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 ثم الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. ،الحمد لله
لدين اإلى الو  هأن أهدي يطيب ليبعد توفيق الله عزَّ وجلَّ لي في استكمال هذا المشروع، 

 وجلَّ  المولى عزَّ  سائلاا  أخواتي وإخوتي الأعزَّاء. وإلى من شاركني أبُُ وَّتهم وتربيتهم واهتمامهم؛ الكريمين،
 .القيامةحسناتهم يوم  كفَّةبه   ثَ قِّلَ ه الأجر وحسن الثواب، وأن ي ُ بيكتب لهم أن 

والأصحاب كل الأحباب أساتذتي وشيوخي في جميع أطوار تعليمي، وإلى  هديه إلى أُ كما 
الدعوة  ليع المللصين والعاملين في حقنادي، وإلى جمتالحق وله بنبض توالإخوان، وإلى كل نفس 

 والإصلاح.
ئك الذين سَبَّلوا أرواحهم، وأموالهم، وأوقاتهم، ومُهَجَ بالذكر في هذا الإهداء، أول صُ وأخُ 

 نفوسهم، لرفع دعوة الإسلام خَفَّاقة في ربوع العالم.
 مفله مع شموس المستقبل الأربع، أمَّا الزوجة ال مِعطاءة، والصاحبة الصدوقة: هدى سلاطنة،

، وفر من هذا الإهداء، مقابل صرههم وجلدهم، وتشييعهم الدائم المهدار. بار  الله فيهمالنصيب الأ
 .موأكرم جزاءه

الشريعة الإسلامية والقضايا المعاصرة، دفعة  ص:تخص   زملائي وزميلاتي في ولا أنسى
طيِّبة،  أعواماعايشت معهم  نوالذي (،0باتنة ) بكليَّة العلوم الإسلامية، جامعة ،5102/5102

كر والتقدير، والثناء كل الش  مني  دُ والاجتهاد، ويكتنفها التقدير والاحترام. فلهم ملؤها الِ  اا وأوقات
 الميل.
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 يردِقْر وتَكْشُ

 
 الَحمْدُ لِله أَوَّلًا وَآخِراا 

 وبعــــــد : 
، المتواضعة ةالوفيَّ  والمشرفة، لكريمة اتيستذ لأم عبر هذه الأسطر بوافر الشكرِ والتقديرِ أتقدَّ 

 ،فذعلةمسذهمة  هذفي تسذهمو  تي قبلت الإشراف على أطروحتي،، والمنوبة برهاني: ةالدكتور 
نعم السَنَد في  ت، وكذنهذا المشروع النبيلمن جهد ووقت في سبيل إِكْمَذل  ذبمذ عنده توَجَذدَ 

 ، ورفع مقذمهذ في عليِّين.الله عني خير الجزاء ذهذا المشوار، فجزاه
 تُ لْ هَ ن ـَكل الأسذتذة والشيوخ الذين لالشكرِ والتقديرِ والًمتنذنِ والمحبةِ  أبعث ببرقيذت كمذ

ستثني أالأدب والًحترام على أيديهم، ولً  ت، وتعلممهِ ومِ هُ ف ـُ بِ يمن طِ  تُ يْ وَ ت ـَارْ م، وَ هِ ومِ لُ عُ  رِ بَْ  نْ مِ 
 .والفضل كل الوفذء  مني أحدا منهم، فلهم

و لَّل لي  ،لي يد العون، وقَدَّم لي كلَّ التسهيلات مدَّ كمذ أتقدم بخذلص الشكر لكل من 
 توقير كل الم منيِّ هفل ا،مشروعي هذ ةِ قدمذ في تتَِمَّ  مضيَ من أجل أن أ مذ صذدفني من صعوبذت،

 والتقدير.
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ِللِربِالعِ،الرحيمِ ِنِ الرحمِاللِ ِبسمِ  ِالـمالحمدُ ِين، ِوالسلام ِ-الأكمملانِ ِالأتَمَّانِ -ثمِالصَّلاةُ

ِرمحْممةًِللعمِالـمعلىِ ِالدِّين ،ِأممَّاِبمـعْد:الـمبـْعُوث  َِّب سُنَّت ه ِإلىِيمـوْم  ِينم،ِوعلىِممنِْتمب عمهُ،ِوماسْتَم
ُبالموضوع:التعريفُُ-أولا

كِلِمطَّ-ِناًِمنهأصبحِمُتـميـمقَِّاِمَّ ِأمبدِةِالغراءِأقامتِفقههاِعلىالشريعةِالإسلاميَِّأنَِِّ-لععند
كلُِّ،ِِ،ِأوِتقليلهاعنهمِضارِِّالـمدرءِوتكثيرها،ِوِِ،نافعِلهمالـممنِخلالِجلبِِ؛رعايةِمصالحِالعباد

ِ،لذاِعلىِهذهِالأرض.ِِلفهِالللمنِاستخِ-العاجلِوالآجلفيِ-تحقيقِأقصىِالخيرِذلكِبغُيةمِ
ِ.(1)علىِالتحقيقِلاِنزاعِفيهِعندِجماهيرِالعلماءِووهِ،ِبدأالـمهذاِةِعلىِأحكامِالشريعةِمبنيَِّدُِتج

مقرُّونِِ-الأخرىِجالاتِالعلميَّةالـمِفيوِ-شتغلينِفيِمجالِالإفتاءِوالاجتهادِالـمجلَِِّكماِأنَِّ
ِوِ ِالقضايا ِمن ِالعديد ِالـمبحدوث ِجزئيَّكل-سائل ِأم كِانت ِتفاوتِفيِ-ةيَّة ِمع ِالعصر، ِهذا ِفي

علىِوِِ،عموماِةينِفيِالعلومِالشرعيَّختصِِّالـمكاهلِلاِعلىِِمنِبابِلآخر.ِوهوِماِأضافِحم ِِمقدارها
ِللمستجدَّاتِوالنوازلأوسعِومنِِتهادِخصوصا.جالاِالمهتمِّينِبمجال مجالِِتلكِالأبوابِاحتضانا

ماِوالجزئياتِوالصورِِوعمنِالفرِِهرتِفيهظة،ِوِعديدِفيهِقضاياِومسائلِتبرزِِإذِ،الماليَّةعاملاتِالـم
ِ.الإسلاميِمنِمجالاتِالتشريعِلمِتظهرِفيِغيره
ِيتمتَّعِبهإضافةِإهذا،ِ ِمسائلهِشدَّةمنِصعوبةِوِجالِالـمِتذاِلىِما كِونهِيعتمدِفيِجلِّ ؛

ِمَّاِحدة،ِاتهِعلىِالأدلَّةِالعامَّةِوالقواعدِالكلِّيَّوجزئيَّ اِبالباحثينِوالعلماءِالاعتمادِعلىِالنظرِالمصلحيِّ
فيِتقريرِالأحكامِلتلكِالقضاياِالمعاصرة؛ِفيقالِبالجوازِتارةِانطلاقاِمنِمصلحةِيطلبِجلبها،ِأوِ

ِ ِدرؤها، ِيراد ِمفسدة ِعلى ِبناءً ِالجواز ِعدم ِإلى ِأمامِيذُهب ِواسعا ِالباب ِيفتح ِالذي ِالأمر وهو
ِةِالمعاصرةِمنها.خاصَِِّ،إلىِتلكِالمسائلِ-قهاءعندِالف-رِظاختلافِوجهاتِالنَّ
فيِِ-تناقضاتالـمأوِحتىِ-الاختلافاتِالعديدِمنِِحينِيرىاِستغربِالواحدِمنَّلذا،ِلاِيمِ

ِوالاجتهادالإِمجالمِْ ِالأفرادالـمليسِبينِِ؛فتاء ِبينهمِؤسساتِأو ِالشخصِِ،فحسبِفيما ِعند بل
ِالأحيان. ِبعض ِفي ِبأنَِِّالواحد ِالإقرار ِِكلَِِِّمع ِهؤلاء ِمن ِالـمواحد ِأوِِأفرادا-جتهدين ِكانوا

ِا.غاياتهقدِاستندِإلىِماِيراهِموافقاِلمقتضياتِالشريعة،ِومحقِّقاِلمقاصدهاِوِِ-مؤسَّسات
                                                           

،ِبيروت،ِلبنان،ِابنِعفاندارِِ،2،ِطسلمانِآلِحسنِبنِمشهورق:ِتحوافقاتِفيِأصولِالشريعة،ِمالـِينظر:ِالشاطبي،ِ-(1)
ِ.2/17م،4991ِه/4141



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 
 ب

ِالوضعِ ِوبابِضطربِلمجالِالإالـمفهذا ِعموما، ِأبوابِالفقه ِوالذيِتعيشه ِوالاجتهاد، فتاء
ِعنصريِالوزنِوالـموازنة،ِتتبنىِفيِمنهجهاِومُدارسةِ ِرِ خصوصا،ِيحتاجِإلىِإعادةِنظِالماليَّةعاملاتِالـم
رجوحِفيِالـمتقديرِالراحجِمنِلِ،المترتِّبةِعلىِتلكِالأحكامِفاسدالـمصالحِوِالـمتعارضاتِمنِالـمبينِ
عليهاِِ،ِمستعيناِفيِذلكِبجملةِمنِالأسسِوالقواعدِالتيِتبنىختلافسائلِالتيِوقعِفيهاِالاالـمجلِِّ

بِفقهاِواسعاِمنِجهة،ِوقدرةِعلىِالتيِتتطلَّ-أمخمذمتِْهذهِالعمليةِِقدوِِوالترجيح.ِعمليتاِالاجتهاد
ِ."وازناتالـمفقهُ"لقب:ِِ-وازنةِوالترجيحِمنِجهةِأخرىالـم

تفعيلِهذاِالمسلكِمنِأجلِِلىِالسعيعِ-الأطروحةمنِخلالِهذهِ-ماِحملِالباحثِِذاهوِ
ِعاصرة،الـمِالماليَّةستجداتِالـمالتعاطيِمعِِندع؛ِلمعرفِمدىِالأثرِوالدورِالذيِيحدثهِالاجتهادي

ِوالعملِعلىِتخفيفِحدَّةِالخلافِالحاصلِفيِتلكِالنوازل.ِ،حللخروجِبالرأيِالراجحِفيهاِمنِالمرجوِ
ِالعنوان ِ.ع اصِر ة"الـمُالماليَّةو از ن اتُِفِيُالق ض اي اُالـمُفِقْهُُِ"د وْرُ :ِةالآتيِصياغةالِوفقِلذا،ِنُُتم

ُوضوع:الـمةُاليَّإشكُ-ثانيا
ِوماِ ِعموما، ِالـمستجدَّة ِللقضايا ِالشرعيَّة ِالأحكام ِمن ِللعديد ِفحصه ِللباحثِعبر تراءى

ِ ِقائمة ا ِأنََّّ ِبالـمعاملاتِالماليَّةِخصوصا ِالكلِّيَّةِِ-فيِأغلبها-تعلَّقِمنها ِوالقواعد ِالعامَّة علىِالأدلَّة
بماِقدِيترتَّبِِ-عندِالنظرِالفقهي-الباحثينِللشريعةِالإسلاميَّة،ِوهوِالأمرِالذيِاستدعىِاستئناسِ

ِماِجعلِمسألةِ ِمنِمصالحِيرُتجىِجلبها،ِأوِمفاسدِيستوجبِدفعها،ِوهذا ِالـمُعالجة  علىِالقضايا
ِأمرِ ِالكلِّيَّة ِوالقواعد ِالعامَّة ِالأدلَّة ِخلال ِالخلافِمن ِتؤدِّيِمحاولاتِِاحسم ِلا ِوقد ِميسور، غير

ِ ِبينها ِوالترجيح ِخلا-التوفيق ِالجانبمن ِهذا ِِ-ل ِباعتبارها ِغالبا؛ ِمذكور ِشيء ِمعظمِ-إلى في
ِظنيَّةِالدلالةِمنِجهة،ِأوِلاختلافِوجهاتِالنَّظرِفيِتقريرهاِوإعمالهاِمنِجهةِأخرى.ِ-الحالات
ِهذهِِ ِعلى ِيترتَّب ِما ِبين ِللترجيح ِوتفعيله ِالـموازنات، ِلفقه ِاستدعاءً ِالأمر ِتطلَّب لذا،

ِرةِرأيِيكونِأوفقِوأرجحِمنِغيره.أنِتُسهمِفيِبلوِِالقضاياِمنِمصالحِومفاسد،ِعسى
وإجاباتِِإلىِإيجادِحلولوضوعِالـممنِخلالِمباحثِوجزئياتِهذاِوهوِماِدفعِالباحثِ
بْكُهاة،ِوالتيِبإشكاليةِالبحثِالرئيسلجملةِمنِالتساؤلاتِالتيِتتعلقِ ُِوفقِالصياغةِالآتية:ِتمَِّحم

ُالـمعاصرةُ؟"ُالماليَّةالقضاياُُالحكمُعلىاتُفيُ"ماُحقيقةُالدورُالـمنوطُبفقهُالـموازن
ِمنِأبرزها:ِ،عِعنِهذاِالإشكالِعدّةِتساؤلاتويمكنِأنِيتفرَّ
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ِ -أ ِالدورِما ِفيِتحقيق ِعليها ِوالتيِيمكنِالاعتمادُ ِعموما، ِالماليَّة ِبالقضايا ِالـمتعلِّقة الـركائز
 ؟المنوطِبفقهِالموازناتِفيِتلكِالقضايا

ِِ -ب ،ِوالتيِبدورهاِتضمنِمعالجةِسليمةِللقضاياِوازناتالـمفقهِِهاالأسسِالتيِبنيِعليما
 ؟الـمعاصرةِعموما،ِوالماليَّةِمنهاِبشكلِخاصِ 

ِِ -ج ِالـموازناتِفيِمعالجةِما ِفقه ِفاعليَّة ِوالتيِتُـثْب تُ ِالـموازنة، ِفيِعمليَّة ِالـمتَّبعة الـمنهجيَّة
 ؟القضاياِالمعاصرة

ُوضوع:الـمةُأهميَُّ-لثاُ ثا
ِللبا ِفيِارتباطهِبعنصرينِأساسيين:ِ-لااإجم-تكمُنُِوضوعِالـمهذاِتهِأهمِّيِأنَِِّحثتبينَّ

1-ُِ ِبأحد ِوالاستدلال،أارتباطِالدراسة ِمداركِالاجتهاد ِِهمِّ ُ"ألاِوهو ِحيثِ؛"وازناتالـمفقه
شتغلِالـمنهِيمكِّنِلكوِِ،فيِهذاِالعصرِبشكلِبارزِوواضحِالباحثينِوالمختصِّينِأنظارإليهِجهِبدأتِتتَّ
ِ،ِوذلكمنِالمعاييرِالمتعلِّقةِبالاجتهادِوالترجيحِاعددمنِخلالهِِموظِّفاسه،ِالفهمِالدقيقِلماِيدرِمنِ

ِ.ِالآراءِوماِارتب ِهااِمنِمصالحِومفاسدينأثناءِالمقابلةِب
ِِجالِأمامِتفعيلالـمفتحِكونِهذهِالأطروحةِستِِ-2 ِبارز ِِسلكِالاجتهاديالـمهذا علىِجانب 

منِأوسعِالأبوابِالفقهيةِِإذِْيعتبر،ِالماليَّةعاملاتِالـم،ِألاِوهوِبابِسلاميالتشريعِالإمنِجوانبِ
كِانِمألوفاِمنِقبلِظهراِعلىِعقبِحتىِأنَّهِقلبمِتجدداِوحدوثا،ِ ِ.(1)ما
ِلنقاطِالآتية:منِخلالِاِ-تفصيلا-ةِهذهِالدراسةِزِأهميَّبرُِتكماِوِ

كِلُِّفريقِفيِإثباتِرأيهِمنِتقديرِماِيمِوزنِوِعلىِوازناتِتعينِالباحثِالـمسةِفقهِدراِإنَِِّ-أ ستندِإليه
ِالتقديمةِبعدِذلكِعمليَِّلمِهُِسِْتملِ،ِمصالحِومفاسد ِالتأخير.ِ،تقديمِماِيستحقُّ ِوتأخيرِماِيستحقُّ

ِِنَِّإِ-ب ِمنه-ِوازناتالـمِهفقإعمال ِِ-والتمكُّن ِالأمثل ِالسبيل ِلحيعتبر ِمن كِثير سائلِالـمسم
ِالاةالخلافيَّ ِظاهرة ِومعالجة ِلخاصيَِّالفتوىِوالاجتهاد،ِضطرابِفيِمجالمِْ، الترجيحِالتيِوِِالوزنِتيمِْنظرا
ِ.ايمتازِها

كِبيرِفيِتوجيالـمِهنِلفقإِ-ج وِهفِ؛اهفيِيزِبينِالخطأِوالصوابعاصرة،ِوالتميِ الـمالفتوىِِهوازناتِدور
اتِالواقعِمنِجهةِواكبِمتغيرِِّقِّقِمقاصدِالشرعِمنِجهة،ِوتُِحمِ،ِلتُِضب ِتوازنِالفتوىيِمسلكايعتبرِ
ِ.أخرى

                                                           
 .402ص:ِم،4991ه/4141دارِالقلمِللنشرِوالتوزيع،ِالكويت،ِينظر:ِالقرضاوي،ِالاجتهادِفيِالشريعةِالإسلامية،ِِ-(1)
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فيِحياةِالأهميَّةِأثرِبالغِلهِِ-ةِفيهاوضب ِالأحكامِالشرعيَّ-ِعاصرةالـمِالماليَّةِالنظرِفيِالقضايانِإِ-د
ِالجانب،ِوإيجادِ،ِالناس ةِمخارجِشرعيَّحلولِوِلماِلهِمنِسمعةِومرونةِفيِالتعاطيِمعِمستجداتِهذا

ِ.لكثيرِمنِمسائلهِومُشكلاته
ُوضوع:الـمأهدافُُ-رابعا

ِالأط ِوِروحةِأردتِتحقيقِجملةِمنِالأهدافمنِخلالِهذه ِعلىِالتيِ، يمكنِتسجيلِأهمِّها
ِالنحوِالآتي:

ِعاصرة.الـمستجداتِالـمفيِمعالجةِالقضاياِوِِ-ةبصفةِعامَِّ-دورهِمدىِوازناتِوِالـمفقهِبِالتذكيرِ-4
تمممكَّنِعبرهِمنِمعالجةِالقضاياِالسعيِمنِأجلِتحديدِالأسسِالتيِيقومِعليهاِفقهِالـموازنات،ِليُِِ-2

ِالمستجدة.
ِفيِإنجاحِعمليَّةِِ-3 ِتسهمُ ِوالتيِبدورها ِبالـمعاملاتِالماليَّة، العملِعلىِضب ِالمتطلباتِالـمتعلِّقة

ِالـموازنة.
ِتجليةِالـمنهجِالذيِيقومِعليهِفقهِالـموازناتِفيِدراسةِالقضاياِالـمستجدَّة.ِ-1
،ِمنِخلالِعاصرةالـمِالماليَّةِالحكمِعلىِالقضاياِفيوازناتِالـمفقهِبِطالـمنوِإبرازِالأثرِوالدورِِ-5

ِدراسةِبعضِالـمسائلِالـمنتقاة.
ِالماليَّةدِمنِيعدللشرعيِبيانِالحكمِالِ-1 المعاصرة؛ِوذلكِمنِخلالِتوظيفِمسلكِفقهِِالقضايا

ِالـموازنات.
ماِيتعلقِبفقهِالـموازناتِمنِ،ِوِمنِجهةِعاصرةالـمِالماليَّةِقضاياالفيماِيتعلَّقِبضافةِإسهاماتِإِ-1

ِبالبحثِوالدراسةِالجادةِوالدقيقة.ِظلمِيحِهذاِالـمسلكلاِسيَّماِأنِجهةِأخرى،ِ
ُوضوع:الـمأسبابُاختيارُُ-خامساُ 

ةِوضوعيَّالـمةِوِوضوع،ِفإنِهناكِجملةِمنِالأسبابِالذاتيَّالـمقِبأسبابِاختيارِأمّاِفيماِيتعلَّ
ِيمكنِإجمالهاِفيِالآتي:،ِوتأطيرهِعالجتهلمعتنيِفودِ،التيِتزاحمتِبدورها

 ة:أسبابُذاتيَُّ-1
ِة.ستجدَِّالـمسائلِالـمالقضاياِوِبِتعلَّقيماِلكتابةِفيةِباتحقيقاِلرغبتيِالذاتيَِّ-أ
ِوضوع.الـمةِهذاِمعالجخلالِمنِِىِالباحثتعودِعلِالتيوِِ،ةالفائدةِالعلميَّالتماسِِ-ب
ِواضيعِبالبحثِوالدراسة.الـملنوعِمنِحرصيِالشديدِعلىِإفرادِهذاِاِ-ج
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ُأسبابُموضوعيَّة:ُ-2
ناداةِالـم،ِمعِخصوصاِةوالاجتهاديَِّعموما،ِةوازناتِعلىِالساحةِالفقهيَّالـمالبروزِالواضحِلفقهِِ-أ

ِعاصر.الـمبتطبيقهِوتفعيلهِفيِالاجتهادِ
،ِوالتقديرِختلفةالـمينِالآراءِقدرتهِعلىِالترجيحِببتعلِّقةِخصِّيصاِالـموِوازنات،ِالـمةِفقهِأهميَِّ-ب

ِ.بينِالمصالحِوالمفاسدِالمترتِّبةِعلىِتلكِالآراء
ِالمِضرورةِ-ج ِهذا ِِعندِسلكِالاجتهاديإبراز ِمع ِيتعلَّالـمالتعامل ِوفيما قِستجداتِعموما،
ِعاصرةِخصوصا.الـمِالماليَّةعاملاتِالـمب
ِفيِالجدَِِّ-د ِلأنيِلموِالـمة ِدراضوع، ِِأجد ِوافية ِعلمية ِع–سة ِفقهِتتعلَِّ–لميعلىِحدِّ قِبدور
ِعاصرة.الـمِالماليَّةِقضاياوازناتِفيِالالـم
ِالتخصُِِّ-ه ِمع ِإليه؛ِالجامعيِصالتماشي ِأنتسب ِالإسلاميةِِتخصُّص:ِوهوِالذي "الشريعة

ِةِبشكلكِبير.ستجداتِالفقهيَّالـمالقضاياِوِكلِِّماِيتعلَّقُِببِوالذيِيهتمُِِّ،عاصرة"الـموالقضاياِ
ِاِ-و ِوِدعوة ِالعلماء ِمن ِوالملتقياتِراكزالـملكثير ِفقهِيَّعلمالِالبحثية ِموضوع ِالبحثِفي ِإلى ة
ِالـم ِوإدراجه ِوازنات، ِتحديدا ِرسائل ِوِضمن ِالناحيةِالـمالماستر ِمن ِخاصَّة ِوالدكتوراه، اجستير

هذاِِتأصيلاِوتفريعا،ِ؛واضيعِالجديدةِالتيِتحتاجِإلىِمزيدِبحثِوعنايةالـممنِِباعتبارهِ؛التطبيقيَّة
ِ.(1)طلوبِلحدِالآنالـمكونهِلمِيحظِبالاهتمامِفلِمنِجهةِومنِجهةِأخرى

ِوضوع.الـمللبحثِفيِهذاِالأكارمِوالطلبةِالفضلاءِِتشجيعِعددِمنِالأساتذةِ-ز
ُالدراساتُالسابقةُللموضوع:ُ-ساساد

ِأنَِّ ِِبما ِبينِجزئينالأهذه ِزاوجتِفيِطيَّاتها ِقد ِمنهمهمَّينِطروحة كِلٌّ ِيتَّسم ِم، بالحداثةِا
ِالـموِ ِفإنَّعاصرة، ِومن ِالكتاباتِوالدراساتِالسابقةِنطقيِِّالـمه ِتكون ِالـم-ِأن ِهاذه زاوجةِالـمتعلِّقة

ِِ-تحديدا ِما، ِنوعاً ِبالدراساتشحيحةً ِارتب ِالأمر ِما ِإذا ِمنعدمة ا ةِالعلميَِّبلِيمكنِأنِيقالِبأنََّّ
                                                           

(1)-ِِ ِ"مؤتَرِوازنات،الـمِفقهبِالنهوضِسبلِالحفناوي،ِإبراهيمِمحمدينظر: ِكليةِ،"ِعاصرةالـمِالحياةِفيِودورهِوازناتالـمِفقه:
ِالرحمانِعبدوِِ.2/595ِ،ه4131ِشوال29ِ-21ِالسعودية،ِالعربيةِملكةالـمِالقرى،ِأمِجامعةِالإسلامية،ِوالدراساتِالشريعة

كِليةِالشريعةِوالدراساتِالـمِالحياةِوازناتِودورهِفيالـممؤتَر:ِ"فقهِوازنات،ِالـمِبفقهِالنهوضِسبلِقصَّاص،ِجيلِبن عاصرةِ"،
لتقىِالـمبالإضافةِإلىِتوصياتِِ.1/3091ِ،ه4131شوال29ِِ-21ملكةِالعربيةِالسعودية،ِالـمالإسلامية،ِجامعةِأمِالقرى،ِ

كِليَّةِالعلومِالإسلاميةِبجامعةِباتنةِ)الثامنِالوطنيِ نوان:ِفقهِوالذيِجاءِتحتِعِ،م2041نوفمبر41ِِ-45،ِ(4الذيِنظمته
وازناتِفيِفقهِالـم:ِأثرِفقهِتحتِعنوانتِفيهِبمداخلةِكوقدِشارِِالـموازناتِوقضاياِالعصر،ِبينِمعضلاتِالفهمِومزالقِالتنزيل،

 ة.وضوعِخاصَّةِمنِالناحيةِالعمليَّالـمجلسِالأوروبيِللإفتاءِأنموذجا".ِوالذيِأكَّدِعلىِضرورةِالكتابةِفيِهذاِالـم-الأقلِّياتِ
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ِهناكِتشبُّعاِفِ.المتأنِّية ِناحيةِمنِنواحيِالموضوعِعلىِإلاِأنَّهِوبالمقابلِنجدِأنَّ كِلِّ يماِتعلَّقِبدراسة
ِ ِما ِالعنوان-تقسيمِتلكِالإسهاماتِِدفعِالباحثِإلىحدة،ِوهذا ِمعِطبيعة الشكلِِوفقِ-تَاشيا

ِالآتي:
ُوازنات:الـمقةُبفقهُتعلُ الـمالدراساتُُ-1

ِالآتي:زهاِفيِأبرِوازنات،ِفيمكنِأنِأذكرِالـمقِبالدراساتِالتيِتناولتِفقهِأمَّاِفيماِتعلَِّ
،ِدارِابنِحزمِللطباعةِوالنشر4ِفاسد،ِطالـمصالحِوِالـموازناتِبينِالـمعبدِاللِالكمال،ِمنِفقهِِ-أ

ِم.2004ه/4124والتوزيع،ِبيروت،ِلبنان،ِ
ة،ِبيروت،ِ،ِدارِالكتبِالعلمي4َّةِوالتطبيق،ِطوازناتِبينِالنظريَّالـمناجيِإبراهيمِالسويد،ِفقهِِ-ب

ِم.2002ه/4123لبنان،ِ
دارِالقلمِللطباعةِوالنشر،ِ،4ِطة،ِوازناتِفيِالشريعةِالإسلاميَّالـمة،ِفقهِومِوسمِجيدِالسُِالـمعبدِِ-ج

ِم.2001ه/4125تحدة،ِالـمدبي،ِالإماراتِالعربيةِ
تعارضة،ِمعِتطبيقاتِمعاصرة،ِرسالةِالـمفاسدِالـمصالحِوِالـميونسِالأسطل،ِميزانِالترجيحِبينِِ-د

نوقشتِكليَّةِالدراساتِالعليا،ِجامعةِالأردن،ِإشراف:ِعليِمحمدِالصوَّا،ِِصول،ِالفقهِوالأفيِِدكتوراه
ِم.42/05/4991هذهِالرسالةِفيِ

وازناتِوعلاقتهاِبالأدلةِالشرعية،ِالـمتعلقةِبفقهِالـمنايفِبنِمرزوقِالرويس،ِالقواعدِالأصوليةِِ-ه
كِليَّ ة،ِالشريعةِوالدراساتِالإسلاميَِّةرسالةِماجستيرِفيِأصولِالفقه،ِإشراف:ِمحمودِحامدِعثمان،

ِه.4131ه/4135ِالمملكةِالعربيةِالسعودية،ِجامعةِأمُِّالقرى،
وازنات،ِفقدِأشبعِهذاِالجانبِالـميِلفقهِرِالنظِخصَّصةِبالشقِِّالـمقالاتِالـمفيماِتعلَّقِبِاأمَِّ

ِ.حكَّمةِوغيرهاالـمجلاتِالـمة،ِوِلتقياتِالعلميَّالـمؤتَراتِوِالـمبحثا،ِمنِخلالِ
ِِ ِأنَّ ِلتلكِالكتاباتالـمبيد ِوالاطلاع-ِتتبِّع ِبالدراسة ِجديرة كِونَّا لاِيزالِيرىِفيهاِِ-رغم

ِالمسلكِواحدِنم شيئاِمنِعدمِالاستقرارِعلىِ ،ِمختلفةِمنِوجهةِنظراهِ،ِفكلٌِّيرِمنِالمعالجةِلهذا
ِفيِافلاِتجدِتعريف ِاتفاقا ِأو ِبينِهؤلاء، ِتعلَّثابتا ِأوِوِ بِقما ِومرتكزاته، ِفيِتصوُّرِمنهجهِأسسه حدةً

ِوطريقةِتفعيله،ِمَّاِقدِيزيدِهذاِمنِتيهانِالباحث،ِبدلِأنِيرشدهِإلىِالصوابِفيه.
ُ
ُ
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ُ:عاصرةالـمُالماليَّةقةُبالقضاياُتعلُ الـمالدراساتُُ-2
ِلكثرتهاِوشيوعها،ِإلىِدرجةِِ،الماليَّةعاملاتِالـمتناولتِالعديدِمنِالدراساتِموضوعِِ ونظرا

ِالقدرةِع ِلىِعدم ِإلاِأنهِيمكنِمجتمعةًِذكرها ِالجزء، ،ِوأهمِّهاِبأبرزِتلكِالدراساتِاءكتفالِاِفيِهذا
ِعلىِالنحوِالآتي:ِوقدِجاءتِعاصرة،الـمسائلِالـمقتِبالقضاياِوِوالتيِتعلَّ

ِِ-أ ِوآخرون، ِالأشقر ِسليمان ِفيبحوثِفقهيَّمحمد ِاقتصاديَِّة ِطقضايا ِمعاصرة، ِالنفائس4ِة ِدار ،
ِم.4997ه/4147ِيروت،ِلبنان،للنشرِوالتوزيع،ِب

عاصرة،ِمؤسسةِالريانِللطباعةِوالنشرِالـمةِعليِالسالوس،ِالاقتصادِالإسلاميِوالقضاياِالفقهيَِّ-ب
ِِم.4997ه/4147قافة،ِالدوحة،ِقطر،ِوالتوزيع،ِدارِالث

ة،ِيَّ،ِدارِالقلم،ِدمشق،ِالدارِالشام4الِوالاقتصاد،ِطالـمةِمعاصرةِفيِنزيهِحماد،ِقضاياِفقهيَِّ-ج
ِم.2004ه/4124بيروت،ِ

،ِبيروت،ِلبنان،ِدار4ِعاصرة،ِطالـمِالماليَّةعاملاتِالـمعليِمحيِالدينِالقرةِداغي،ِبحوثِفيِفقهِِ-د
ِ.م2004ه/4122البشائرِالإسلامية،ِ

ِِ-ه ِطالـمِالماليَّةعاملاتِالـمسعدِالدينِالكبي، ِالإسلام. كتبِالإسلامي،ِالـم،4ِعاصرةِفيِضوء
ِم.2002ه/4123بيروت،ِلبنان،ِ

،ِدارِالنفائس2ِعاصرةِفيِضوءِالفقهِوالشريعة،ِطالـمِالماليَّةعاملاتِالـممحمدِرواسِقلعهِجي،ِِ-و
ِم.2002ه/4123للطباعةِوالنشرِوالتوزيع،ِبيروت،ِلبنان،ِ

ِِ-ز ِالزحيلي، ِطالـمِالماليَّةعاملاتِالـموهبة 2ِعاصرة، ِالفكر ِدار ِلبنان،الـم، ِبيروت، ودارِِعاصر،
ِم.2001ه/4121دمشق،ِسورية،ِالفكر،ِ

،ِدارِالنفائسِللنشر1ِعاصرةِفيِالفقهِالإسلامي،ِطالـمِالماليَّةعاملاتِالـممحمدِعثمانِشبير،ِِ-ح
ِم.2001ه/4121والتوزيع،ِعمان،ِالأردن،ِ

ِالرياض،ِالـم،ِمكتبة2ِ،ِطأصالةِومعاصرةِالماليَّةعاملاتِالـمدبيانِالدبيان،ِِ-ط لكِفهدِالوطنية،
ِه.4132العربيةِالسعودية،ِملكةِالـم
،ِدارِالصميعيِللنشرِوالتوزيع،2ِعاصرة،ِطالـمِالماليَّةعاملاتِالـمسعدِبنِتركيِالخثلان،ِفقهِِ-ي

ِم.2042ه/4133ملكةِالعربيةِالسعودية،ِالـمالرياض،ِ
ِ
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ُ:عاصرةالـمُالماليَّةعاملاتُالـموازناتُفيُالـمتعلقةُبدورُفقهُالـمالدراساتُُ-3
كِتبالـملامستِِعدداِيسيراِمنِالدراساتِالتيِ-بحثيخلالِ-ِجَّلتس ِحولهِتوضوعِالذي

ِأسجِّلهاِعلىِالنحوِالآتي:ِشكلِمداخلاتِعلميَّة،ِفيجلُّهاِِكانتوِِبشكلِمباشر،
ِداخلاتِالـمبعضِِ-أ ِأصحاهاا ِِمؤتَرفيِالتيِشاركِهاا ِالـمفقه عاصرة،ِالـموازناتِودورهِفيِالحياة

ِالشريكليَّوالذيِنظَّمتهِِ ِوالدراساتِالإسلاميَّة ِعة ِالقرىِبمكة ِأم ِبجامعة 29ِ-21ِيِْيوممِِكرمة،الـمة
 :قدِانُصرتِفيِالعناوينِالآتيةه،ِو4131ِشوالِ
 .الماليَّةوِِالاقتصاديَّةسائلِالـموازناتِودورهِفيِالـمفقهِِكمالِتوفيقِخطاب،ِ-
 .يَّةالاقتصادقاطعةِالـموازناتِفيِالـمدورِفقهِِعبدِاللِبنِمحمدِالطيار،ِ-
ِ.ةوالطبيَِّالماليَّةوازناتِفيِالنوازلِالـمدورِفقهِِمحمدِعليِطاهر،ِ-
ِِالنوازلِالاقتصاديةِالمعاصرة.فقهِالموازناتِودورهِفيأحمدِخالدِمحمدِعكاشة،ِِ-
ِالمقاطعةِالاقتصاديةِعلىِضوءِفقهِالموازنات.ِمحمدِمحمدِسيدِأحمدِعامر،ِِ-
ِالمعاملاتِالمصرفية.ِوأثرهِعلىِاعتبارِالحاجةِفيِفقهِالموازناتإنسِسليمانِإغبارية،ِِ-
 قهِالموازناتِعلىِالعقودِالمالية.الأبعادِالمقاصديةِفيِتطبيقِفعبيرِربحيِقدومي،ِِ-
لتقىِالدولِالثامن،ِوالذيِجاءِتحتِعنوان:ِالـمداخلاتِالتيِشاركِهااِأصحاهااِفيِالـمبعضِِ-ب
نظَّمِمنِطرفكِليَّةِالعلومِالـم،ِوِ"الفهمِومزالقِالتنزيلِوازناتِوقضاياِالعصر،ِبينِمعضلاتالـمفقهِ"

ِم،ِومَّاِجاءِفيهِمنِعناوين:2041نوفمبر41ِِ-45ِيِْيوممِ(،4ِةِبجامعةِباتنةِ)الإسلاميَّ
ِوازناتِفيِعقدِالتأمنِالتكافلي.الـمإبراهيمِمفتاحِمحمدِالصغير،ِدورِفقهِِ-ِ
ِ-ِِ ِالنوازل ِفتاوى ِغنام، ِوعلي ِعاشور، ِبن ِالتنزيليِِِّالاقتصاديَّةصليحة وفقهِِبينِالاجتهاد

ِعنويةِأنموذجا.الـموازنات،ِالحقوقِالـم
ِ-ِِ ِوفروع ِنوافذ ِمناصرة، ِالإسلاميَّالـمعزوز ِالوضعيَِّةعاملات ِالبنوك ِفقهِفي ِضوء ِفي ة

ِوازنات.الـم
قدِوازنات،ِعالـمعاصرةِفيِضوءِفقهِالـمِالاقتصاديَّةعيسىِشويب،ِوليلىِبعتاش،ِالنوازلِِ-ِ

ِالقرضِالاستهلاكيِأنموذجا.
ِالـمِالاقتصاديَّةفتاوىِالنوازلِزينِالدينِمكَّاوي،ِِ-ِ ِلفقه ِوازنات،الـمعاصرةِومدىِاعتبارها

ِالشرطِالجزائيِأنموذجا.
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ِِعاصرة.الـموأثرهِفيِالنوازلِِالماليَّةعاملاتِالـموازناتِفيِالـمموقفِفقهِيرِشري ،ِمأِ-ِ
ِ ِهنا ِعامَِِّتسجيلويمكن ِملاحظة ِهذه ِحول ِوهالـمة ِِيشاركات، ِليس ِأنَّه ِتلكِمن بين

كِما -مةِللمؤتَراتِتكونِقدَِّالـمطبيعةِالأبحاثِأنَِِّالعناوينِماِيماثلِعنوانِالأطروحةِالتيِبينِأيدينا،
كتفيِأصحاهااِبالإشاراتِالخفيفةِلماِيمِإذِْع،ِوضوِالـمتـصرةِلاِتـشملكِلِجوانبِأبحاثاِمخِ-فيِالغالب

ِي ِالحديث ِالملتقياتعنهودون ِتلك ِفي ِالدراسة ِلمتطلبات ِنظرا ِأنََِّّ، كِما ِيمكنِ، ِما ِتستوعب ِلا ا
دروسة،ِأوِمنِناحيةِالقدرِالكافيِالـمللأطاريحِالعلميَّةِأنِتستوعبه،ِسواءًِمنِناحيةِعددِالقضاياِ

ِ.اياقضالِتلكلدراسةِ
ِرسالةالـالتيِسبقتِهذهِِالإسهاماتِجملةوبعدِالنظرِفيِ ِافةِالشيءِالجديدِلِأنِإض،ِتبينَّ

ِ ِهذا ِوالإطنابِفيالـمفي ِأتجنبِالاستفاضة ِآثرتِأن ِلذا ِبمكان، ِالصعوبة ِمن ِنظريا ِهذاِوضوع
ضافةِفيِالإمنِِ-للبتوفيقِا-ِتَكَّنأنِأِ،ِعلىِأملإلاِماِاقتضتهِطبيعةِالبحثِومتطلباتهُِ،الجانب

ِِالجانبِالتطبيقي ِالماليَّبالـالمتعلِّق ِأغلبةمعاملات ِلأن ِالـماساتِالدرِِ؛ ِبدراسة ِتعُن ِلم فقهِذكورة
ِِوازناتالـم ِباب ِالـمضمن ِمنِسِ،وعليهِ.الماليَّةعاملات ِجملة ِالأطروحة ِهذه ِتكتسي ِلأن أسعى

ِ.(1)أهدافِهذهِالدراسةِتحديدِأشرتِإليهاِعندالتيِهيِ،ِوِباقيِالدراساتِالتيِتَيـِّزهُاِعنِالـإضافات
ُمنهجُالبحث:ُ-بعاُ سا

ِةهدافِالسابقلتحقيقِالأِ ة،ِوماِبهِمنِخلالِالإشكاليَِّصُرِّحمِ،ِومنِأجلِإيجادِإجابةِعمّا
ِالهدفِ ِبلوغ ِولمحاولة ِاستفهاماتِجزئية، ِمن ِمركَِِّرسوم،الـمتبعها ِبااتبعتِمنهجا ،ِ حسبِ–أراه

ِهذهِِ-ياعتقاد ِفيِطرحِم ثْل  ِكالآتي:ِِناهجالـمتلكِِواضيع،ِأذكرالـمالأنسبِوالأصْومبم
ُالـمُ-1 ُالاستقرائي: ِنهج ِعند ِفيواستخدمته كُِِالنظر ِِتبما ِالقضايا منِِعاصرة،الـمِالماليَّةحول

صالحِالـمِأبرزِلتحديدِ،كلِقضيةجمعِوتتبعِآراءِالفقهاءِوالباحثينِوأدلتهمِوحججهمِحولِِخلالِ
ُ.منِطرفهمِلةسجَِّالـمِفاسدالـموِ
ُالـمُ-2 ِعندِاستعراضِنهجُالوصفي: ِوِالجانبِواعتمدتِعليه ِتعلقِبفقالـمالنظري، وازنات،ِالـمه

كِماِاسالـمِالماليَّةوالقضاياِ ُ.،ِوصورهاالقضاياِتلكِتعنتِبهِعندِذكرِتعريفاتعاصرة،

                                                           
 .د،ِص:المقدمةظر:ِينِ-(1)
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ُالـمُ-3 ِِوظَّفتقدِوِنهجُالتحليلي: ِأثناءِِنهجالـمهذا مصالحِمنِوترشيحهِاستقراؤهِِتمَّمعالجةِما
كِلِ وتوجيهاتِاعتباراتوماِلحقِذلكِمنِِ،ومفاسد ة،ِومقارنتهاِبماِعلىِحدِمنهاِ،ِمنِخلالِوزن

ُتمَِّإلحاقهاِبهِمنِمسائل.
،ِإذِتجدنيِأستخدمهِلإبداءِرأييِليلهاستقراؤهِوتحِاِتمَّةِلموهوِنتيجةِحتميَِّي:ستنباطنهجُالاالـمُ-4

ُ.وماِبُنيمِعليهِمنِأُسسِ،وازناتالـمفيماِتمَِّعرضهِمنِمصالحِومفاسد،ِوذلكِوفقِمسلكِفقهِ
ُمنهجيةُالبحث:ُ-ثامناُ 

ِفيكِتابة ِموضوعيِهذاِمنهجيةًِمعينةً،ِأسوقُِأهمَِّعناصرهاِفيِماِيأتي:ِالتزمتُِِ
ِِعزْوِ-أ ِفي ِيكون ِالآتي:الـمالآيات ِالنحو ِعلى ِالآِِتَ ِالرمزينكتابة ِبين ِمثخَّنة الآتيين:ِِيات

ِ.]اسمِالسورة:رقمِالآية[ِ،ِوإلحاقِاسمِالسورةِورقمِالآيةِهاذاِالشكل:چ...چ
ِالخ ِإنِِينثختِ،ِمع«...»تَِبينِمزدوجينِعلىِالنحوِالآتي:ِالـمةِفيِجعلتِالأحاديثِالنبويَِّ-ب

صمنَّفِالـمكانتِمنِقبيلِالأقوال،ِعلىِأنِيكونِتخريجهاِفيِالهامشِبالطريقةِالآتية:ِذكرِصاحبِ
ِالصفحة./رقمِالجزءوِِ،رقمِالحديثِإنِوجدوِوعنوانه ،ِذكرِالكتابِوالبابِإنِوجدا،ِ

كِانِالحديثِفيِصحيحِ-ج ِإليهمنيِأكتفيِبالوطأ،ِفإنَّالـميِالبخاريِومسلمِأوِفيِإذا أمَّاِإنِِ،ِعمزْو 
،ِمعِإيرادِدرجةِالحديثِمنِواحدِمنِ-علىِقدرِاستطاعتي–نيِأقومِبتخريجهِ،ِفإنَّكانِمنِغيرهم

ِعاصرين.الـمرين،ِأوِتأخِِّالـممين،ِأوِتقدِِّالـممنِِ؛قينحقِِّالـم
ِِ-د ِالـمتوثيق ِفي ِتَالـمعلوماتِالواردة كِالآتي: ِِبالهامشِيكون ِالاكتفاءؤلِّفِ)الـماسم باسمِِمع

،ِرقمِالطبعة،ِدارِالنشر،ِمكانِالنشر،ِقحقِِّـمُِلسمِااؤلَّف،ِالـمعنوانِعروفين(،ِالـمالشهرةِفق ِعندِ
رِفيِصفحاتِأخرىِوإنِتكرَِّهذاِفيِأوَّلِذكرِله،ِرقمِالصفحة./رقمِالجزءِإنِوجدِ،تاريخِالنشر

ِ ِالشهرة(ِلِّفؤِالـمفأكتفيِباسم ِاسم ِِ،)أو ِِالجزءِرقمِؤلَّف،الـمعنوان كماِِ.الصفحةإنِوجد/رقم
منِِمعِالاكتفاءِبماِهوِموجودِ،راجعالـمصادرِوِالـمفيِفهرسِِرجعالـمذكرِسائرِمعلوماتِسأعيدِ
ِ.منهاِوجودالـم،ِوعدمِالإشارةِإلىِغيرِمعلومات

ِفيِ-ه ِأذكر ِاللغوية ِوالقواميس ِللمعاجم ِبالنسبة ِالتوثيق ِإلى ِإضافةً ِالسابقةالـمه مادة:ِِعلومات
ِالجزءِوالصفحة.ِ"كذا"،ِقبلِرقميِْ

عينِمتتاليـمِِ-و كِتابِفيِمموْض  صدرِأوِالـمنيِأوردِالعبارةِالآتية:ِفصلِبينهما،ِفإنَِّلاِيُِيْنِعندِاستعمال
كِانِتتاليهماِفيِنفسِارقمِالصفحة،ِ/تبعهِبرقمِالجزءِإنِوجدرجعِنفسُهُ،ِثمِأُِالـم لصفحة،ِأماِهذاِإذا
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ِفإنَّ ِوالثانيِفيِأُخرى، كِانِالأوَّلُِفيِصفحة، ِأوِالـم:ِسجِّلِالآتينيِأإذا ِمعِالـمصدرُ ِالسابق، رجعُ
ِالصفحة.رقمِ/الجزءرقمِذكرِ
كِانِِ-ز ،ِالـمالتوثيقِيكونِوفقِالترتيبِالآتي:ِصاحبُِِرجعِعبارةِعنِمقالِفيِمجلة ،ِفإنَِّالـمإذا قال 

،ِاسمِالـمعنوانُِ دمتِْ–الإصدارِِجلة،ِرقمِالعدد،ِسنةِالصدور،ِجهةمالـقال  ِرقم،ِومكانَّاِ-إنِْوُج 
ِ/إنِوجدِالجزء ِتكرَِّ.الصفحةرقم ِفإذا ِهذا ِذكر ِالـمر ِفأكتفيِبذكر: ِعنوانُِالـمِصاحبرجع ، قال 
ِرقمالـم ِمقال(، ِأنه ِبينِقوسينِإلى ِ)الإشارة ِوجدِالجزءِقال  ِالصفحة،ِِ/إن ِسأعيد ِسائرِكما ذكر

ِوِالـمقالِفيِفهرسِالـممعلوماتِ ِيتعلَِّ.راجعالـمصادر ِأوِومثلِذلكِعندما ِبمقالِفيِمؤتَر قِالأمر
ِملتقى.

كِانِِ-ح ةِللمطبوع،ِفإنِالتهميشِلهِيكونِوفقِالنسقِالآتي:ِقغيرِموافِةًِإلكترونيَِّنسخةًِرجعِالـمإذا
تِتاريخِأثبوِ"،Wordِ"ِأوِ"pdfأشيرِإلىِنوعِالصيغة؛ِ"رجع،ِالـمرجع،ِعنوانِالـماسمِصاحبِ

معِِ،حمَّلِمنهاِتحديداالـمراب ِالصفحةِِالتحميلِمنه،ِثمَِّوقعِالذيِتمَّالـممعِذكرِاسمِِالتحميل
ِ.تذكرِالصفحةِإنِوجد

ِبالشكلِالآتي:ِذكرِصاحبِِ-ط كِلاماِمنِالشبكةِالعنكبوتية،ِفإنَّنيِأوثقها ِنقلت وضوع،ِالـمإذا
ِوقع،ِوراب ِالصفحة.الـم،ِوأتُبعهاِبذكرِاسمِأُخذِفيهِفُهاِبإثباتِاليومِالذيوضوع،ِثمِأرُْدِ الـمعنوانِ
ِنقلتِالكلامِعنِقائلهِحرفيِ ِ-ي ِنقلتِالكلامِإذا ِفأنيِأجعلهِبينِالعلامتينِالآتيتين:ِ"ِ"،ِوإذا ا
ِفيِالهامشِبكلمة:ِالـمب كِماِأُصدِّرِالعمزْوم عنى،ِأوِتصرفتِفيه،ِفلاِأجعلهِبينِالعلامتينِالسابقتين،

ِ"يُـنْظمر".
ِ"....."ِ:ثلاثِنقاطِمتعاقبةاِأضعِنقولةِحرفيِ الـمعندماِأحذفكِلاماِمنِالنصوصِِ-ك
ِِ-ل ِللأعلام ِأوَِّالـمأتُرجم ِعند ِالبحث، ِمتَ ِفي ِالواردين ِعاصرين ِلهم، ِذكر ِطبيعةِل ِمع تَاشيا

ِالـمعاصرة. ِبالقضايا ِتهتمُّ ِوالتي ِالآراءِِِالأطروحة، ِأصحاب ِتحديد ِعند ِسأذكرهم ِمن ِأستثني كما
ِلفةِفيِالقضيةِلكثرتهم.المخت
ِواستعمالهِ-م ِتداولها ِلكثرة ِمعيَّنة ِحروفا ِالطبعاالتزمت كِالآتي: ِأنقلها ِتحق،ة، ِالتحقيق: ِط، :ِ

ِ ِعدد ِص، ِالـمالصفحة: ِالتاريخ ِه، ِالهجري: ِالتاريخ ِع، ِم.الـمجلة: ِبابِِيلادي: ِمن وهذا
ِهاِمعناِفيكِاملِالأطروحة.ر رُِّالاختصار،ِلتكمِ

ِوِالـموِأدرِصالـمإذاِوجدتِبِ-ن ِأثبتهماِمعاِبالطريقةِالآتية:ِالتاريخِالـمرجعِالتاريخيْنِالهجريِّ يلاديِّ
ِواحداِمنهماِأثبتهِوحدهِفق ،ِوإنِلمِأجدِلاِأذكرِشيئا.ِتيلادي،ِوإذاِوجدالـمالهجري/التاريخِ
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قرأِتيِتُِالبِعلىِعـدمِضـبطهاِشيءِمنِالغموض،ِأوِةِالتيِيترتَّالعنايةِبضب ِالألفاظ،ِوبخاصَِِّ-س
ِ.علىِأكثرِمنِوجه

ُصعوباتُالُ-تاسعاُ 
ِِ كِانتِمحدودةالـمأثناءِإعداديِلهذا ،ِأُشيُرِنوعاِماِوضوع،ِواجهتنيِبعضُِالصعوبات،ِوإنْ

ِإليهاِهناِعلىِالنحوِالآتي:
كِالأسسِالتيِبنيمِِ-4 عدمُِرسوخِمسلكِفقهِالـموازنات،ِمَّاِغيَّبِعلىِالباحثكِثيراِمنِمتعلَّقاته،

ِ،ِومنهجيَّةِالتعاملِمعهِلدراسةِالقضايا.عليها
ِفيِِ-2 ِالكتابة ِوذلكِلكثرةِصعوبة ِالخصوص، ِعلىِوجه ِمنها ِوالـمعاصرة ِعموما، ِالماليَّة القضايا

كِثيرِمنِالفروعِوالجزئياتِفيِالـمسألةِالواحدة، ِتشعُّبها،ِوعدمِانضباطِصورهاِعندِالباحثين،ِووجود
ِعلىِالاجته ِ.ادِوالتقديرلكونَّاِقائمةِبشكلكِلي 

صعوبةِالـمزاوجةِبينِإعطاءِالأطروحةِحقَّهاِفيِالبحثِوالدراسة،ِوبينِالالتزامِبالـمدَّةِالـمحدَّدةِِ-3
ِللبحث،ِمعِوجودِالعديدِمنِالشواغلِوالواجباتِالأخرى.

ِوجلَّ،ِقاصداًِمرضماتمهُِوُِكلَِّماِفيِِاستفرغتُِِفإنَّني ِ،ِذلكورغمِ ِسْع يِبعدِتوكليِعلىِاللِعزَّ
ِفي ِوآم لًا ِومتمعالى، ِشخصيِ سبحانمهُ ِبه ِأمنْـتمف عُ ِشيء ِمُنطلقاِاِإضافة ِويكون ِبعدي، ِمن ِبه ِوينتفع ،

ِهمذ ه ِـل .الـممُعمالجممة ِم ثْل  ِأوسمعمِوأدَّقَّ ِبشكل  ِواضيع 
ُ:موضوع،ُوطريقةُالعملُفيهحدودُالُ-عاشراُ 
عالجةِالقضاياِالماليةِالمعاصرة،ِببيانِدورِفقهِالموازناتِفيِمِ-بشكلِمباشر-عُنيتِالدراسةِِ

ِلذاِومنِأجلِالتركيزِعلىِهذاِالـمُبتغى،ِسرتِوفقِالطريقةِالآتية:
ِإنماِِ-4 ِوتفريعاتها، ِبكثيرِالبحثِفيِتفصيلاتها ِالمختارة لاِتجدنيِأعنىِفيِالجانبِالنظريِللقضايا

ِأكتفيِبماِيُمكِّنِمنِإعطاءِصورةِواضحةِلها.
الفقهاءِوتوجيهاتهمِعلىِماِلهِعلاقةِبالمصالحِوالمفاسد،ِوذلكِتَاشياِاكتفيتِفيِنقلِمستنداتِِ-2

ِمعِطبيعةِالدراسة؛ِوالتيِتقومِأساساِعلىِالموازنةِبينِالمصالحِوالمفاسدِتحديدا.ِ
إلىِالعملِعلىِإيجادِِ-أوِالمفاسدِالمشارِإليهاِمنِطرفِالفقهاء-أسعىِبعدِذكرِجلِِّالمصالحِِ-3

الإمكان،ِوتأطيرهاِفيِنقطةِأوِنقطتين،ِحتىِتسهلِبعدِذلكِعمليةِالوزنِمشتركِيجمعِبينهاِبقدرِ
ِوالموازنة.
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1-ِِ ِالـمصالح ِتلك ِمن ِرشح ِما ِوزن ِعلى ِالمفاسد-العمل ِمنِ-أو ِعدد ِخلال ِمن ِوذلك ،
ِفاسد.المصالحِوِالمالإجراءاتِالتيِيُستخلصِمنهاِقمدْرُِتلكِالموزوناتِمنِ

ِوالمِ-5 ِالمصالح ِبمقابلة ِالدراسة ِالسعيِأختم ِمع ِمنها، كِل ِوقدر ِوزن ِتحديد ِبعد ِوذلك فاسد،
ِليخلُصِ ِمنِأسسِوقواعد. ِانبنىِعليه ِعلىِما ِواعتمادا ِالموازنات، ِوفقِمسلكِفقه للترجيحِبينها
ِيستوجبِالتأخير،ِ ِالمعروضة،ِوتأخيرِما ِالتقديمِمنِالآراء ِيستحقُّ الباحثِبعدِذلكِإلىِتقديمِما

ِجيحِالتيِسارِعليها.نطلاقاِمنِعمليةِالموازنةِوالتِرا
ِاختياريِللقضاياِفيِالجانبِالتطبيقيِقامِِ علىِأساسكِونِتلكِالمسائلِمَّاِكماِأشيرِإلىِأنَّ

وقعِفيهاِخلافِظاهرِبينِالمعاصرين،ِولمِيثبتِحكمهاِعلىِرأيِبعد.ِبالإضافةِإلىِظهورِعنصرِ
ِالكتاباتِوالمراجعِحولها.ِالمصالحِوالمفاسدِفيِاستدلالاتِوتوجيهاتِالفقهاءِعليها،ِمعِوفرة

ُأهمُُّمصادرُومراجعُالبحث:ُ-حاديُعشر
ِ ِشحِّ ِرغم ِوالـمعمَّقة-الدراسات ِتعلِّالـمِ-الجادَّة ِهاذا ِفيِوضوعالـمقة ِتحديدا ِوالـمتمثِّل ؛

ِأنيِ أسندتِِ-فيِغيابِتلكِالدراسات-الـمزاوجةِبينِفقهِالـموازناتِوالقضاياِالماليَّةِالـمعاصرة،ِإلاَّ
ِالماليَّةِظهريِإ لىِعددِمعتبرِمنِالـمصنَّفاتِالـمتعلِّقةِبفقهِالـموازناتِمنِجهة،ِوالـمهتمَّةِبالقضايا

منِجهةِأخرى،ِوتكادِتكونِتلكِالـمادةِالثريةِمنحصرةِفيِالكتبِوالرسائلِوالـمقالاتِالتيِذكُرتِ
 ،ِلذاِآثرتِعدمِذكرهاِتجنُّباِللتكرار.(1)ةِالدراساتِالسابقةفيِجزئيَّ

معِالتيِسأشيرِإليهاِفيِثناياِالبحث،ِوِِالمختلفة،ِغيرهاِمنِالدراساتِوالبحوثاعتمدتِعلىِِكما
ِالـمصادرِوالـمراجع.ِفهرسفيِِإثباتها

ُخ طةُالبحث:ُ-نيُعشرثا
ِذكرِ ِما ِخلال ِإشكالتمن ِبيان ِوبعد ِالأطروحةِيَّة، ِأراهاِموضوع ِالتمستِخطَّة ِفإنَّني ،

ِلفكِّه ِعليهِامناسبةً ِوِاوالإجابة ،ِ ِبلوغ ِوراالـمقصد ِالموضوعطْلُوبِمن ِهذا ِوِء ِاحتوت، ِالخطَّةِقد
ِوِعلىِإجمالا ِمقدمة، ِفصول: ِبأربعة ِصلة ِله ِما كِل ِفيها ِأجملت ِوخاتَة، ِأملِالـم، ِعلى وضوع،

ِكالآتي:ِِأجملِذكرِمضمونَّاةِمنه،ِرجوَّالـمالوصولِإلىِالأهدافِ
تفرعةِالـمةِالرئيسة،ِمعِذكرِالأسئلةِالإشكاليالنعريفِبالموضوع،ِماِيلي:ِِقدِّمةالـمتِفيِأورد

كِماِأشرتِإلىِالدراساتِالـمأسبابِاختيارِِ،همنِرجوَّةالـمالأهدافِوضوع،ِالـمةِأهميَِّمنها، وضوع،

                                                           
 .ح-ز-و،ِص:،ِالمقدمةينظر:ِالأطروحةِ-(1)
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ِوِ ِمعِتحديدِدراسةالتَّبعِفيِالـمنهجِالـمالسابقة، ِفيِِالـم، ِالتيِسرتِعليها صتِ،ِثمَِّلخَّكتابتهنهجيَّة
،ِوحدودِمتهاِبذكرِأبرزِالصعوباتِالتيِواجهتهاِخلالِإعداديِللمذكرة،ِوختالتيِسرتُِعليهاةِطَّالخ

ِ.وطريقةِالعملِالمتَّبعة،ِذكرِأهمِِّالمصادر،ِوخطةِالبحثِالعامَّةِالبحث
وازنات.ِالـمعاصرةِوالاحتكامِإلىِفقهِالـمِالماليَّةالقضاياِِ:تحتِعنوانِلالأوَُُّالفصلجاءِكماِِ
ِتناولوتشكَِّ ِمبحثين، ِمن ِبدوره ِالأوَِِّل ِمنهما ُبالل ُتعريف ِوبيانِعاصرةالـمُالماليَّةالقضايا ،

كِماِشفعتهاِالماليَّةةِللمعاملاتِقاصدِالعامَِّالـموِِيقصدِالكلِّالـماِفيِذكرِته،ِوالتيِاختصرِمرتكزاتها ،
ِالعامَِّ ِبالقواعد ِبالتذكير ِللمعاملات ِأمَِِّ.الماليَّةة ِالشِ الـما ِتناول ِفقد ِالثاني بفقهِِتعلِّقالـمِقَِّبحث

فتِإلىِأضوازنات،ِودرجتِعلىِذكرِتعريفه،ِوبيانِنسبته،ِوبعضِالشواهدِالتيِتقرِّرِشرعيَّته.ِوِالـم
كِالآتي:ِالـمذلكِعدداِمنِالأسسِالتيِقامِعليهاِفقهِ النظرِ،ِوِمراعاةِمقاصدِالشريعةوازنات؛ِوهي

ِ.فاسدالـمصالحِوِمالـمعاييرِالترجيحِبينِاعتبارِوِ،ُالواقعفقهِمراعاةِوِ،ُمآلاتِالأفعالِفي
الفصلُجاءِإذِمنِالأطروحة،ِِتطبيقيِِّتبقِّيةِفقدِخصَّصتهاِللجانبِالالـمأمَّاِالفصولِالثلاثةِِ

ِعلىِثانيال ِِمشتملا ُتحديد ُالُفيُوازناتالـمُفقهدور ُمن ُبالـمُقضاياعدد ُعاملاتالـمتعل قة
قِالتورُِّ،ةفيِالبلدانِغيرِالإسلاميَِّالبنوكِالاقتراضِمنِ،ةصارفِالربويَّالـمِفيِالعملِ:،ِوهيصرفيةالـم
كِماِخصِّصِرابحةِللآمرِبالشراءالـمبيعِ،ِصرفيالـم تيُلهاُصلةُالُقضاياالِمعالجةلـِالفصلُالثالث.

واختتمِالجانبِِ.التأمينِالتجاري،ِالتأمينِالتعاوني،ِالسندات،ِختلطةالـمالشركاتِ:ِوهي،ِبالشركات
ِ سدادِالدينِ،ِوهي:ِةعنويَّالـمالديونُوالحقوقُتعل قةُبالـماياُالقضمنِِاعددبفصلِتناولِالتطبيقيُّ
ِ.التأليفِحقُِّ،ِوِةالحقوقِالتجاريَّ،ِوِماطلةِفيِالدينالـمالتعويضِعنِضررِ،ِوِِقيمةِالعملةعندِتغيرُِّ

ِ ِأهمَِِّتلسجَِّلتِالأطروحةِبخاتَةِذيَّكما لِعليهاِمنِخلالِالدراسة،ِتحصَِّالـمالنتائجِِفيها
إضافةِِ.وضوعِبشكلِمباشرالـمرتبطةِهاذاِالـمِللاهتمام،ِوِضِالتوصياتِالتيِأراهاِمحلا ِإلىِبعِتُِأشرِوِ

ِ ِقمتِبطيِّ ِتاجِإليهاِفيِمثلِهذهِالأبحاث.جملةِمنِالفهارسِالتيِيحُِتقييدِبالموضوعِصفحةِإلىِأنيِّ
ِثمِأتيتِبملخصينِللأطروحة؛ِأحدهماِباللغةِالعربية،ِوالثانيِباللغةِالانجلزية.

ِِلِمنيِِّأسألِأنِيتقبَِّوالل ِالُجهْدم ِمنِتقصير،ِوصلَّالـمهذا كِانِمنيِّ ِعمَّا عم،ِويعفوم اللِِىتواض 
ِيمـوِْ ِل وماءمهُمْ،ِوماقـْتـمفمىِأمثمـرمهُمِْإ لىم ِوعلىِآلهِالطيِّبينِالطَّاهرين،ِوعلىِممنِْرمفمعم ِعلىِسميِّد نماِمحممَّد  ِوسملَّمم م 

 الدِّين .
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 موازنات.المعاصرة والاحتكام إلى فقه ال الماليَّةالفصل الأول: القضايا 
التعريف  -عند معالجة البحوث والدراسات الأكاديمية–ل ما ينبغي على الباحث الإشارة إليه أو  

َ عليها  من كلِّ ل اتعريفي   اتمهيدي   مدخلا عنوان بحثه، ويعتبر هذا الإجراء بالمفردات الأساسية التي بُنِي
بعد –ل عليه عنوان ودلالاته، فيسهُ بات الن بذلك من فهم مرك  يتمك  ى هذا الجهد، حتى يطلع عل

 مدارسة المضمون بأريحية. -ذلك
دُ  ق  النظري لموضوع الدراسة، والذي يحدِّ  -ولو بشكل مختصر-وعليه، تضم ن هذا الفصل الشي

ولي ــــــــــاصر الدرس الأصــــالمعالم التي سار عليها الباحث من خلل الـمَزجْي بين عنصرين من عن
 .المالي ةوهما: فقه الموازنات، وباب المعاملت  ألا ؛والفقهي
باب  الناظر في أيِّ على  أن   -(1)عند غير واحد منهمتأكيده  ت   كما-عند العلماء  استقر   مم او 

أصوله  -على الأقلِّ -مستحضرا الجانب،  كذاب -أكثر من غيره-ا من أبواب الفقه أن يكون ملم  
ناا من النظر في القضايا والمسائل المتعلقة به من خلل ة، ومبادئه الكلي ة االعام   لتي يستند إليها، مُتَمَكِّ

 تلك الجزئيات، والتي تُشَكِّلُ بدورها حصنا واقيا من مزالق الفتوى والاجتهاد. 
ة، ــة بالدراساشر ــــــة مبــــري ما له علقــــبيذيكْ  -لـــفي هذا الفص-ى ـــالرأي على أن يُكْتَف ر  ــــــوقد استق

من خلل الاحتكام إلى فقه  المالي ةعلى الباحث في المعاملت -والتركيز أكثر في الأمور التي يُستلزمُ 
 أكثر دق ة، وأسلم رأياا. -للقضايا المدروسة- إعمالها وتشغيلها، ليكون النظر الشرعي   -الموازنات

 وعليه جاء هذا الفصل وفق المبحثين الآتيين: 
 .وبيان ركائزها ،المعاصرة الماليَّةالقضايا تعريف بالأول: المبحث 

 .أسسهبيان فقه الموازنات، و بتعريف الالمبحث الثاني: 
 

 
 
 

                                                           
. 3/97م، 3791: ابن القيم، إعلم الموقعين عن رب العالمين، تحق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، يُـنْظرَ -(1)

، المكتب 3لت في الواقع الإسلمي، ط. وعمر عبيد حسنة، تأم84ويوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلمية، ص:
 .01م، ص:3771ه/3833الإسلمي، بيروت، لبنان، 

 القضايا الماليَّة المعاصرة والاحتكام إلى فقه الموازنات. 
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 الماليَّة بالقضايا التعريف المبحث الأول:
 ركائزها وبيان المعاصرة،

 
 المعاصرة الماليَّة بالقضايا تعريفالمطلب الأول: 
 الماليَّة المعاملات زركائالمطلب الثاني: 
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 .، وبيان ركائزهاالمعاصرة الماليَّةالقضايا تعريف بال: ولالأ بحثالم
، بل  أهمِّ من  المالي ةباب المعاملت يعد    جوانب الفقه الإسلمي، والذي يمتاز بالتجد د والتغير 

ازل والقضايا ما لم تطرأ على حدوثاا، فقد طرأت عليه من النو  هادَ بكونه أوسع الأبواب وأرحبَ تَـفَر  و 
مجالين من المجالات التي حدث فيها  هناك د عليه الفقهاء المعاصرون أن  ا يؤكِّ . ومم  غيره من الأبواب

على عقب، وأصبحنا في أشد الحاجة إلى  اا رأستغير ضخم، قلب ما كان مألوفا ومقررا من قبل 
 .(1)صادي، والمجال العلمي والطبيالاجتهاد فيهما، وهما: مجال التعامل المالي والاقت

من خلل ، الجزء الثاني من عنوان الأطروحةة حول لذا جاء هذا المبحث ليعطي صورة عام    
 اا ــــبمرك   على أساس كونها ارةــــــــاصرة؛ مُبْتَديئاا بتعريف هذه العبـــــــــــالمع ةــــالمالي   اياــــــــــالمراد بالقضتحديد 

تحديد  يتم  " و"المعاصرة"، ومن ثََ  المالي ة، يشتمل على ثلث مفردات؛ وهي: "القضايا" و"اإضافي  
  .عين  مُ  ص علميي  ا عن خصص  لقبا مُعبرِّ  اباعتباره امفهومه
 وعليه، جاء هذا المبحث وفق المطلبين الآتيين: 

 المعاصرة المالي ة القضايابالمطلب الأول: تعريف 
 المعاصرة المالي ة المعاملت في الموازنة ركائز المطلب الثاني:

 
 المعاصرة الماليَّةالقضايا بتعريف الأول:  طلبالم

 في علم من العلوم يتعين   الباحثُ مما استقر في الأذهان، وأصبح أمرا بديهيا، أنه قبل أن يخوض  
 ذلك هو معرفة حدِّ العلم ومعناه،لطريق  يسرُ وأ مُُدِّداا لأبعاده وجوانبه. ،له اا ر تصوِّ كون مُ عليه أن ي

من حاول تحصيل علم من  على كلِّ  ق  : "حُ في قوله هـ(137الآمدي )ت: وهو عيُن ما أشار إليه
 .(2)أو الرسم؛ ليكون على بصيرة فيما يطلبه" معناه أولاا بالحدِّ  رَ العلوم أن يتصو  

 ق الفروع الآتية:المعاصرة وف المالي ةلذا جاء هذا المطلب للتعريف بالقضايا  
 
 
 

                                                           
 .319-310: القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلمية، ص:يُـنْظرَ -(1)
 .3/5الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلمي، بيروت، لبنان،  -(2)
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 باعتبارها مركَّبا إضافيا المعاصرة الماليَّةالقضايا تعريف  الفرع أول: 
ن من ثلث ، يتكو  ب إضافيي مرك  ما هي إلا " المعاصرة الماليَّةالقضايا " عبارةيلحظ أن  

كب لا بدُ  أولا من ر "، "المعاصرة"، وللوقوف على المفهوم اللقبي لهذا المالمالي ةمفردات "القضايا"، "
 من الناحيتين اللغوية والاصطلحية. (1)من هذه المفردات واحد   تعريف لكلِّ 

 تعريف بمصطلح القضايا -أولا
  لغة: (2)القضايا -1 

القاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ ف ."قضى" الفعل جمع قضية، وهي مأخوذة منالقضايا  
 .(3)نفاذه لجهتهام أمر  وإتقانهي وإيدل  على إحك ،صحيح
 :(4)"قضى" ومن المعاني اللغوية التي وقفت عليها للفعل 

  [.01:الإسراء]چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ؛ ومنه قوله تعالى: وأَمَرَ  ،حَكَمَ  -أ

وقطع وفصل بينهما،  ،كمأمضى الحنقول قضى بين المتخاصمين أي  ؛وأَمْضَى، لَ صَ وفَ ، عَ طَ قَ  -ب
 .المحكم لها ،مورومنه سمِّيَ القاضي أي: القاطيع للُ 

  .[30]فصلت:چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ، ومنه وقوله تعالى: وصنع ،خلق -ج

 .[311:النساء]چگ گ ڳ ڳ ڳچتعالى  قال؛ وأنهى ،وأدى، تمَّ أ -د

 ؛ نقول: قضى وقته في كذا؛ أي استغرقه في هذا العمل.الاستغراق -ه
 

                                                           
لا يمكن أن يُـعْلَمَ إلا بعد العلمي بمفرداته". الرازي،  بُ ك  رَ مُ ـه( بقوله: "ال919الرازي )ت:فخر الدين لى ذلك كما أشار إ  -(1)

 .3/94 ،م3779/هـ3834 الرسالة، مؤسسة العلواني، فياض جابر طه: تحق ،0ط المحصول،
تماشيا مع التخصص  -3فس المقصود ما يلي: ومما دفعنِ لاختيار لفظ "القضايا" عن غيره من الألفاظ التي تعبر على ن -(2)

كون هذا المصطلح أعمق في الدلالة على المعنى   -0الجامعي الذي أنتمي إليه، والموسوم بـ: "الشريعة الإسلمية والقضايا المعاصرة". 
 شيوع هذا المصطلح في الاستعمال المعاصر. -1المراد في هذا البحث. 

 .5/77م، مادة: قضى، 3797هـ/3177ة، تحق: عبد السلم مُمد هارون، دار الفكر، ابن فارس، معجم مقاييس اللغ -(3)
، دار صادر، بيروت، 0. وابن منظور، لسان العرب، ط5/77: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: قضى، يُـنْظرَ -(4)

. وإبراهيم مصطفى 0/519ة: قضى، . والفيومي، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، ماد35/93ه، مادة: قضى، 3838
. وعبد الغنِ أبو العزم، المعجم الغنِ،  0/980وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة. مادة: قضى، 

م من موقع: "شبكة مشكاة الإسلمية" على الشبكة العنكبوتية، من 11/18/0139كتاب حملته بنسخة المكتبة الشاملة يوم: 
 .01981. مادة: قضى، ص:http://almeshkat.net/book/8122الصفحة الآتية: 

http://almeshkat.net/book/8122
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 القضايا اصطلاحا -2 
لا يكاد يخرج المعنى الاصلحي عم ا قرِّر في المعنى و سالفا أن كلمة قضايا هي جمع قضية،  ذكُيرَ  

عرض على المجتهد أو القاضي تُ التي : الأمر المتنازع عليه، و يدل  علىة" لفظة "قضي  ذكر أن يُ اللغوي؛ إذْ 
ي تَهُ: أَيْ مَسْألَتََهُ ال تيي تَطْرحَُ جَوَانيبَ ، ومنه (1)فيها مَ كَ ى أو يحُْ ضَ قْ لي ـُ مينْ حَالةَ  تَحْتاَجُ إيلَى  نقول: شَرحََ قَضي

 . (2)أوَْ يُـتـَنَازعَُ فييهَا ،حَل  
ات طارئة يحدث في مجتمع ما نتيجة تغير   ،عين  المدث الح" :هيومن المفاهيم المعاصرة لهذه الكلمة  

 .(3)أو عوامل دخيلة" ،بفعل عوامل خارجية ،عليه
ناشئة عن  ،لها صفة الحداثة -القضايا- ر"هذه الأمو  : أن  -سُجِّلَ توضيحا لما -ويمكن القول  
فأحدثت تغييرا  ،ة الطارئة على مجتمعناة والاجتماعي  ات الاقتصادي  والتغير   ،يوالتكنولوج يم العلمالتقد  

  .(4)عادات الأفراد" في
ب جهدا؛ لا في فهمها ولا في التي لا تتطل  و كما لا تطلق القضية على المسائل البسيطة، 

ة بالأمور العميقة والدقيقة، والتي تستوجب  في إجااد الحكم المناسب لها، بل ترتبط القضي  تصورها، ولا
 بذل الجهد، واستفراغ الطاقة للفصل فيها، وإجااد ما يناسبها من أحكام.

ومن الملحظ كذلك أن مصطلح القضايا ارتبط ارتباطا وثيقا بلفظ المستجدات والنوازل، لذا نجد  
سجت العديد من لماء قد دأب على وَسْمي النوازل المعاصرة بلفظ القضايا، وعلى هذا نُ أن عددا من الع

ة في شتى المجالات، ومن بين تلك ة به على النوازل الفقهي  المؤلفات والمصنفات التي تحمل هذا الاسم، معبرِّ 
 المؤلفات:

                                                           
، 0. ومُمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط0/519: الفيومي، المصباح المنير، مادة: قضى، يُـنْظرَ-(1)

 .195م. ص3744ه/3814لتوزيع، دار النفائس للطباعة والنشر وا
 .01984: عبد الغنِ أبو العزم، المعجم الغنِ، مادة: قضى، يُـنْظرَ-(2)
، من موقع "الألوكة" على 09/19/0139أحمد إبراهيم خضر، أهم الفروق بين المشكلة والقضية، مقال أخذته يوم:  -(3)

 http://www.alukah.net/web/khedr/0/51058الشكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
، من الموقع الرسمي لوجيه المرسي "كنانة اليوم" على 08/19/0139وجيه المرسي، القضايا الفقهية المعاصرة، أخذته يوم: -(4)

الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269223 

http://www.alukah.net/web/khedr/0/51058/
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269223
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269223
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ـــــــبحوث في قضايا فقهية مع، مُمد تقي العثماني -أ ــالإسؤون ـــلأوقاف والشوزارة ااصرة، ـ ــ ، قطر، لمي ةـ
 م.0131ه/3818

 جامعة ،3طالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة،  ز البحثي في فقه القضايا المعاصرة،مركز التمي   -ب
 .م0138/ه3815 السعودية، العربية المملكة ،الإسلمي ة سعود بن مُمد الإمام

مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، لثلثونات في القضايا الفقهية المعاصرة، اهللي،  دعَ سْ سعد الدين مُ  -ج
 م.0131ه/3813

وزيع، دمشق، سوريا، ، دار المكتبي للطباعة والنشر والت3يا إسلمية معاصرة، طقضامُمد الزحيلي،  -د
 م.0117ه/3811

 ،ة من خلله عن المسائلوغيرها من المصنفات والمقالات والمنشورات التي تَحَل ت بهذا اللقب معبرِّ  
 والحادثة. ،والنوازل المستجدة

كاديمي ة في عدد من صات الأومن ذلك أيضا استعمال مصطلح القضايا في تسمية بعض التخص   
والقضايا  الإسلمي ةة والدولية بهذا الاسم تحديدا، ومن بينها: خصصص الشريعة ي  الجامعات الوطن

 ف بالانتساب إليه.، والذي أتشر  (3)جامعة باتنة  ،الإسلمي ةة العلوم بكلي   ، قسم الشريعة،(1)المعاصرة
 يمكن استخلص ما يرمي إليه مصطلح القضايا في النقاط الآتية: ،ومن خلل ما ذكر 

 المسائل المستجدة، والنوازل الحادثة. -
 المسائل ذات الأثر الواضح في الواقع. -
 للفصل في حكمها. ب جهدا كبيراالمسائل التي تتطل   -
أصل مدلول كلمة "قضى" وهي الحكم، بل  -عند الاستعمال-لا يقصد به  ،قضاياال مصطلح -

هي عيُن المسائل المراد دراستها في باب معين من أبواب الفقه المقصود منها ذات المسألة، فالقضايا 
 الواسعة.
لمعاصرة، وذلك لما بينها هذا اللفظ أكثر عند الحديث عن مفهوم القضايا ا نىنجلي معيوس 

 من وشائج وروابط.
                                                           

 امعةلجة والإدارية م للوزارة بعد مصادقة الهيئات العلمي  دِّ هذا التخصص اقترحته الكلية في عروض تكوين الطور الثالث، وقُ  -(1)
قاها الطلبة في العلوم الإسلمية لة التكوين التي يتإلى ربط عملي   بشكل عام   دف هذا التخصص، فوافقت الوزارة عليه. ويه3باتنة 

ور: عبد القادر بن حرز الله رئيس كلِّية العلوم الإسلمية ـــــــبقضايا العصر وواقعه. مراسلة إلكترونية تم ت بينِ وبين الأستاذ الدكت
 .31:14م على الساعة: 11/14/0135س : الخمي، يوم 3اتنة ـــــامعة بــــــبج
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  الماليَّةبمصطلح تعريف  -ثانيا
ويطلق المال عموما على كل ما يـُمْلَك، وهو ما أشار إليه نسبة إلى المال،  ،المالي ة :لغة   الماليَّة -1

 غير أنه قد، (1): "المال معروف، ما ملكته من جميع الأشياء"عند قوله ه(933)ت:ابن منظور 
 يطلق ويراد به شيء بعينه لاعتبار معين، وهو ما سنوضحه في الأسطر الآتية.

خاصاا تحدده القرائن، فيطلقونه ويريدون به: الصامت من  اا تُطْليقُ العرب لفظ المال وتريد به معنوَ  
 "المال في ه(:919)ت: ابن الأثير منه قالو ة، الذهب والفضة، كما يطلقونه ويريدون به الإبل خاص  

طلق وأكثر ما يُ  ،قتنى ويملك من الأعيانيُ  طلق على كل ماأثَ  ،الأصل ما يملك من الذ هب والفض ة
المال "ه(: 145اد )ت:. وقال ابن عب  (2)لأنها كانت أكثر أموالهم" ؛بلالمال عند العرب على الإ

 .(3)"معروف، وهو عند العرب الإبل
عن أبي هريرة قال: ، ومن ذلك ما جاء (4)لعروضوا وقد يطلق المال ويراد به المتاع والثياب

 .(5)"الثياب والمتاع ؛لا الأموالإ قاا ري عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا وَ  خرجنا مع رسول الله "
 أصل كلمة المال مبنية على معنيين اثنين، هما: أن   -إجمالا- وبعد البحث والتتبع، تبين  

المعروف من  ": ، وفي ذلك يقول ابن عبد البر  لوقت الحاجة هخار دِّ او : وهو تمل ك الشيء التَمَوُّل   -أ
يَـق ول  الْعَبْد : »: ، وساق لذلك شواهد، منها: قوله كلم العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال

نَى، أَوْ لبَِسَ فأَبَْـلَى، أَوْ أَعْ  تـَنَى، وَمَا سِوَى مَالِي، مَالِي، إِنَّمَا لَه  مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فأَفَـْ طَى فاَقـْ
 .(7)"وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد" عَق بَ بقوله:، و (6)«ذَلِكَ فَـه وَ ذَاهِبٌ، وَتاَركِ ه  للِنَّاسِ 
                                                           

 .33/915ابن منظور، لسان العرب، مادة: مول،  -(1)
: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحق: طاهر أحمد الزاوي ومُمود مُمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، يُـنْظرَ -(2)

 .8/191م، 3797هـ/3177
م، 3778هـ/3838، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 3تحق: مُمد حسن آل ياسين، ط في اللغة، المحيطابن عباد،  -(3)

31/154. 
: ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومُمد عبد الكبير البكري، يُـنْظرَ-(4)

 .0/8هـ، 3149وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلمية، المغرب، 
، 3، تحق: مُمد مصطفى الأعظمي، ط3997رواه مالك في الموطأ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، حديث رقم: -(5)

 .1/951م، 0118هـ/3805مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، 
التراث العربي،  ، تحق: مُمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء0757رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم: -(6)

 .8/0090بيروت، لبنان، 
 .0/5ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،  -(7)
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وهي مجبولة  ،نحوه، ومن المعروف أن المال تميل إليه الطباعو : وأصلها ميول الطبع والنفس الـم ي ول   -ب
، ومستند (1)"ومالَ الرجلُ يَمولُ ويَمالُ مَوْلاا ومَؤُولاا، إذا صار ذا مال"م: على ذلك، ومن ذلك قوله

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چذلك قوله تعالى: 

، لهذا جاءت جملة من التعاريف [38:آل عمران]چھ ھ ھ ے ے
 ،بعليه الطإيميل  "المراد بالمال ماالاصطلحية تحمل عبارة ميول النفس والطبع، ومن ذلك قولهم: 

فيه البذل  يوجار  ،ليه الطبعإيميل  ،يضاا: " المال موجود، وقيل فيه أ(2)"ةويمكن ادخ اره لوقت الحاج
 .(3)والمنع"

 المال اصطلاحا -2
ه عند الملحظة، نجد الاختلف الكبير دت، غير أن  تعريفات العلماء للمال وتعد   تاختلف

وذلك لاعتبارات نسوقها بعد عرض أبرز ما ذكر  ،(الجمهور)حاصل بين الحنفية وغيرهم من المذاهب 
 :على النحو الآتي تسجيلهامن تعريفات للمال عند كل فريق، ويمكن 

 : وعرفوا المال بتعاريف متقاربة؛ منها:للمال تعريف الحنفية -أ
 .(4)منقولا كان أو غير منقول" ؛"ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة -
  . (5)وجاري فيه البذل والمنع" ،إليه الطبع"ما يميل  -
 .(7)"(6)ةُ ن  والضِّ  ح  وجاري فيه الش   ،صالح الآدميلم قَ لي "ما خُ  -

من  اهناك كثير  ؛ لأن  في ر  عَ مُ ـا غير جامعة لكل أفراد اللكن يؤخذ على تعاريف الحنفية بأنه  
ة، والأسمدة مال؛ كالسموم، والأدوية المر  الأشياء تعافها النفوس، ولا يميل إليها الطبع، ومع هذا فهي 

                                                           
م، 3749/ه3819، دار العلم للمليين، بيروت، لبنان، 8: الجوهري، الصحاح، تحق: أحمد عبد الغفور عطار، طيُـنْظرَ -(1)

 .33/915ب، مادة: مول، . وابن منظور، لسان العر 5/3403مادة: مول، 
، دار 0ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، طو  .5/099، دار الكتاب الإسلمي، 0ابن نجيم، البحر الرائق، ط -(2)

 . 8/513م، 3770هـ/3830الفكر، بيروت، 
 .5/51 ،المصدر نفسهابن عابدين،  -(3)
 . 8/513 ،صدر نفسهالمابن عابدين، و  .5/099، المصدر نفسهابن نجيم:  -(4)
 .5/51، نفسه صدرالمابن عابدين،  -(5)
 .31/093الضِّن ةُ: من الضن ، وهو الإيمساك والبُخْل، وابن منظور، لسان العرب، مادة: أَضُن ،  -(6)
 .3/803التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح بمصر،  -(7)
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، كما أن هناك من الأموال ما لا يمكن ادخارها مع بقاء منفعتها؛ كالخضروات، وهذا النوع (1)الزراعية
 .(2)لا يدخل أيضاا في عموم تعاريف الحنفية لعدم ادخارها مع كونها مال، بدليل ضمان متلفها

 .للمالالجمهور  تعريف -ب
 : من التعريفات المشتهرة عند كل مذهب من المذاهب الثلثة على النحو الآتي نستعرض عددا

ستبد به "ما يقع عليه الملك، ويَ أن  المالَ  :قولهم من تعريفات للمال المالكيةجاء عن  ام  فم
فاع إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعاا؛ للنت ما تمتد  "وأن ه  .(3)المالك عن غيره، إذا أخذه من وجهه"

 (.4)"به
اَقولهم بأن  المال  من تعريفات للمال الشافعيةومم ا نقل عن   وَتَـلْزَمُ  ،"مَا لَهُ قييمَةٌ يُـبَاعُ بهي

 .(6)"ما يشمل المنفعة"وأن ه  .(5)مُتْليفَهُ"
"ما يباح نفعه مطلقاا، أو يباح اقتناؤه بل أن  المال  من أشهر ما جاء عنهم:ف الحنابلة أم ا

  .(8)"ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" وأن ه .(7)حاجة"
هناك تبايناا بين الحنفية، والجمهور في تعريف المال لاختلفهم  وبناء على ما سبق نلحظ أن  

 في مالية المنافع، كما يلي: 
 :(9)عندهم تثبت للشياء بأمرين المالي ةصفة  لم يقل الحنفية بمالية المنافع؛ لأن   -أ

 ر فيها التمويل. و  صَ تَ أي صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا ي ـُ ؛التمويل -
                                                           

بها؛ لكون الأدوية والسموم والأسمدة تعاف النفس طعمها ورائحتها لكن لا تعاف تملكها  زهرة لا يسَُل مُ  ملحظة الشيخ أبي -(1)
وحيازتها، ومنه فمقصود الحنفية بوصفه المال: "ما تميل إليه النفس"، هو من باب التملك والحيازة لا من باب الذوق والرائحة أو 

 الشكل.
 . 15ص: م،3779دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  ،: مُمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقديُـنْظرَ -(2)
 .0/10م. 3779هـ/3839، دار ابن عفان، 3: الشاطبي، الموافقات، تحق: مشهور بن حسن آل سلمان، طيُـنْظرَ -(3)
م، 0111هـ/3808، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ابن العربي، أحكام القرآن، تحق: مُمد عبد القادر عطا، ط -(4)

0/319. 
 .109ه، ص:3811السيوطي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -(5)
 .1/9م، 3779هـ/3834، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، 3البكري الدمياطي، إعانة الطالبين، ط -(6)
 .0/9م، 3771هـ/3838، عالم الكتب، 3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ط -(7)
شرف الدين المقدسي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحق: عبد اللطيف مُمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت،  -(8)

 .0/57لبنان. 
 .15: مُمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، ص:يُـنْظرَ -(9)
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أي أن يكون للشيء وجود مادي خارجي، وبذلك خصرج الأمور المعنوية؛ مثل  ؛إمكانية الحيازة -
 . نى الدارالابتكار، وسك جي كحقِّ ا لا تقبل الادخار، وليس لها وجود مادي خار المنافع المجردة؛ لأنه  

 عندهم بأمرين:  المالي ةق تتحق  فأما الجمهور  -ب
  .ةة، أو معنوي  اا، أو منفعة مادي  سواء كان عين ؛أن يكون الشيء ذا قيمة بين الناس -
 . أن يكون الشيء مباح الاستعمال في حال السعة والاختيار -

ية؛ القديمة منها والمعاصرة، وهو ما ولهذا التباين أثر كبير في الحكم على عدد من المسائل الفقه 
 .(1)سيُشارُ إليه في بعض القضايا المختارة في الجانب التطبيقي من هذه الأطروحة

ختلف امع سائر الفقهاء في مفهوم المال إلى  لحنفيةختلف اابعض الباحثين سبب  رَد  وقد 
في اللغة، ولا الشرع، فرجع في تحديده  حدي ، حيث أن المال ليس له مالاا وما لا يعُد   د  عَ الأعراف فيما ي ـُ

 .(2)للعرف
 التعريف المختار : -ج

، والذي التعريف المختار للماليمكن تسجيل  ،لهذا المصطلح الفقهاء اتتعريفبعد استعراض 
في حال السعة  ،ما كان له قيمة بين الناس، وجاز الانتفاع به شرعا   "كلُّ : عنه بكونه رُ بـ  عَ ي ـُ

َ هذا الاختيار على سببين اثنين، هما، (4)"(3)والاختيار   :وقد بُنِي
 هذا التعريف للعيان والمنافع معاا. استيعاب السبب الأول:
ها دِّ ر الإنساني في الاعتداد بكثير من الأشياء التي زهد الفقهاء في عَ مسايرته للتطو   السبب الثاني:

 في عصرنا هذا. ة  يمَ مالاا، بينما أصبحت ذات قي 

                                                           
 .وما بعده 130يُـنْظرَ: الأطروحة: ص: -(1)
، دار القلم، دمشق، سوريا، 3والاقتصادية في لغة الفقهاء، ط المالي ةت نزيه حماد، معجم المصطلحا: يُـنْظرَ -(2)

 .144م، ص:0114ه/3807
المراد بقوله: "حال السعة والاختيار"؛ إنما هو "قيد جيء به لبيان أن المراد بالانتفاع الانتفاع المشروع في حال السعة  -(3)

لا جاعلها مالا في نظر وهذا يتة، أو الخمر أو غيرها من الأعيان المحرمة، والاختيار، دون حال الضرورة فجواز الانتفاع بلحم الم
عبد السلم داود  ".ر بقدرهاالشريعة، فيقتصر الأمر على جواز الانتفاع، فل تصبح هذه الأعيان أموالا، لأن الضرورة تقد  

 التابع لمنظمة المؤتمر الإسلمي، الدورة الخامسة، العبادي، الفقه الإسلمي والحقوق المعنوية، مجلة مجمع الفقه الإسلمي الدولي
 .1/0899م. 3744ه/3817 ،5ع

المعاصرة في الفقه  المالي ة. نقل عن مُمد عثمان شبير، المعاملت 303: العبادي، الملكية في الشريعة الإسلمية، ص:يُـنْظرَ -(4)
 .31م، ص:0119ه/3809، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 9الإسلمي، ط
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 الماليَّةتعريف مصطلح المعاملات  -ثالثا
تعارف الفقهاء على تسمية جملة المعاملت التي تدور بين الناس على أساس المال بالمعاملت  
، وهنا أردت أن أشير إلى شيء من مفهوم هذا المصطلح ومجاله؛ لكونه ذا علقة بموضوع المالي ة

يضم . وأكتفي بمفهوم واحد الجانب التطبيقية في ، خاص  الأطروحة، إن لم نقل هو صلبها وأساسها
المعاملات والذي جاء فيه بأن  التعريفات الأخرى،  اعليهبنُيت  أهم  المعاني التي -حسب ما أراه-

 ،والشراء ،كالبيع  ؛كل العقود التي تقوم على المال، أو تنشأ عنها حقوق مالية"هي  :الماليَّة
 .(1)"العقود وما إلى ذلك من ،والشركة ،ارةــوالإج
 المالي ةمجال المعاملت  ، أن  المالي ةوالقضايا  المالي ةالمعاملت  يتجلى من خلل النظر في تعريفيْ  

ق بالعقود ، إذ ينحصر استعمال مصطلح القضايا على ما تعل  المالي ةأشمل وأعم  استعمالا من القضايا 
أو التي ليست ذات بال من  ،ون غيرها من المسائل القديمةالمستجدة والتي لها شأن في الواقع، د المالي ة

أو  اــمنه سواءا القديمة ؛ودـــل العقـــل كــفتشم المالي ةاملت ــا المعدوث، أم  ــــاحية الوقوع والحــــــن
 ةالمالي  المسائل البسيطة والكبيرة، وعليه يمكن القول بأن مجال القضايا على ة، وتشتمل كذلك المستجد  

ائل الكبيرة ــ، والذي يعبرِّ بدوره عن المسالمالي ةما هو إلا جزء من مكوِّنات باب المعاملت 
 دون غيرها من المسائل الأخرى. ،والمستجدة

 المعاصرةبمصطلح تعريف  -رابعا
 لمن الفع مأخوذة في اللغةعلى وزن مُفَاعَلَة، ومصدره "عَاصَرَ"، وهي المعاصرة،  :لغة المعاصرة -1

 :(2)ه(: العين والصاد والراء أصولٌ ثلثة صحيحة175"عَصَرَ"، قال ابن فارس )ت:

 [.0-3]العصر:چٱ ٻ ٻ ٻ پ چ: تعالى ومن ذلك قوله. والحين الدَّهر -أ
ره.  ، وهيالعُصارةومنه  حتى  يتحل ب، شيءالضَغْط  -ب  ما تَحل بَ من شيء  تَعصي
 الملجأ، يقال اعتَصَر بالمكان، إذا التجأ إليه. نه، ومشيءٍ وامتساكٌ بهالتَـعَلُّقٌ ب -ج

ه من لفظ المعاصرة، لكوننا رجو المعنى الذي ن الوجه الأول من المعاني اللغوية هو الذي يمس  ف
 والتي نعايشها في وقتنا الحالي. ،نروم دراسة المسائل والقضايا الحادثة

                                                           
 .9ص: م،0110دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا،  ،في الفقه الإسلمي المالي ةالصادق الغرياني، أحكام المعاملت  -(1)
، إبراهيم 8/595. ابن منظور، لسان العرب، مادة: عصر، 8/180: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: عصر، يُـنْظرَ -(2)

 .0/918عجم الوسيط، مادة: عصر، مصطفى وآخرون، الم
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ما جاء في بعض  -ظ في الأطروحةمن استخدامات اللف-من بين المعاني القريبة  كما أن   
، الجنس الموجود الآن بعد الفصائل المنقرضة منهأي:  رالإنسان المعاصالمعاجم، وذلك مثل قولهم: 

  .(1)ومن معاني المعاصرة أيضا: معايشة الحاضر
التي تعيش الحاضر، تلك القضايا الموجودة الآن، و  القضايا المعاصرة هي يمكن القول بأن   ،وعليه 

 ن غيرها من جنسها.دو 
 المعاصرة اصطلاحا. -2

 إذ يطلقونها في بعض الأحيان، بنفس المعنى اللغوي "المعاصرة"لفظ علماء الاستعمل 
. كما استعمل بعضهم المعاصرة بمعنى الزمن (2)في عصر واحد أشخاص معي نينوجود  ويريدون منها
 .، ولا يخرج عنهالمعنى اللغوي ج ضمنيندر استعمالهم  الأحوال فإن   ، وفي كلِّ (3)الذي هم فيه

 .بعبارة: الأمر المستجد والمستحدثرة المعاصي كما أشير في المعاجم الحديثة إلى لفظ 
 .(4) صيره جديداا  ياستحدثه أو 

 .وهو الزمن الذي نزلت فيه هذه القضية ؛العصرالنسبة إلى في بحثنا هذا:  ةي رَ اصي عَ مُ ـقصد بالنو  
 قة بلفظ المعاصرة على النحو الآتي:يم المتعلِّ جاءت بعض المفاه ،وعليه
رة تعنِ:   الكثير من المسائل فيه العصر الحالي الذي وقعت وظهرت منهم من قال: أن المعاصي

 .(5) المستجدة التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها
المسائل الذي ظهرت فيه كثير من القضايا و  ،أو الوقت الحاضر ،"العصر الحالي منه أيضا:و  

 .(6)صين فيها"التي تحتاج إلى حكم شرعي واجتهاد العلماء المتخصِّ  ،المستجدة

                                                           
م، 0114ه/3807، دار عالم الكتب، 3: أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، طيُـنْظرَ -(1)

0/3519. 
 العلمية، بالكت ، دار3مهنِ، ط وسيد الأزهري نصر أيمن المذهب، تحق:  حملة طبقات في المذهب الملقن، العقد ابن يُـنْظرَ: -(2)

، دار الفكر، 0وابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، تحق: خليل شحادة، ط. 845م، ص:3779ه/3839لبنان،  بيروت،
 .5/578م، 3744هـ/3814بيروت، 

. وابن القيم، إعلم 3/101م، 3774هـ/3834: القرافي، الفروق، تحق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، يُـنْظرَ -(3)
 .1/94، الموقعين

 .3/317 مادة: عصر، : إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،يُـنْظرَ -(4)
 .31المعاصرة في الفقه الإسلمي، ص: المالي ةمُمد عثمان شبير، المعاملت ينظر:  -(5)
 . 08ص: م،0133ه/3810، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 3ط عبد الحق حميش، قضايا فقهية معاصرة، -(6)
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 المعاصرة باعتبارها لقبا الماليَّةالثاني: تعريف القضايا  الفرع 
 تعريف القضايا المعاصرة اصطلاحا -أولا

سم كل ت  ي ،ن من مصطلحين، يتكو  ب إضافيي مرك   -ابتداء- "القضايا المعاصرة"مصطلح  إن  
مصطلح جديد في قاموس المصطلحات بالمعاصرة من ناحية التوظيف الاصطلحي، فهو  امنهم

إذْ تجدهم يطلقون على كل مسألة  ؛العلماء قديما استعملهوهو مرادف لمصطلح النوازل الذي  الفقهية،
رَة"كما أن إضافة ،  جديدة لم يرد عن الأولين اجتهاد فيها بلفظ النازلة القضايا" إضافة "إلى  "الـمُعَاصي

 .تمييزي ة بيانية
 عت، ولعل  دت تعريفات العلماء له وتنو  وكنتيجة طبيعية لجيد ة وحداثة هذا الاستعمال تعد  

ع صور القضايا المعاصرة، فهي إما أن تكون جديدة لم تكن معروفة من قبل، أو السبب في ذلك تنو  
 .(1)ر الطبيعي للسلوك الإنساني، أو نتيجة الظروف الطارئةا موجودة لكن حالتها تطورت بالتطو  أنه  

 موجب وينطبق مفهوم القضايا المعاصرة على القضايا التي حُكيمَ فيها في الماضي، ولكن تغير  
 الظروف والأحوال والأعراف، فوجب إعادة النظر في تلك القضايا وتغير   ،رالحكم عليها نتيجة التطو  
، وبعض القضايا المعاصرة قد تكون قضايا (2)بموجب ما طرأ عليها من تغير والحكم عليها من جديد

 . (3)ة صور قديمةبة من عد  مرك  
ايا المعاصرة اختلفت عن القضايا القديمة من حيث اسمها لا من حيث ــوبعض القض
ر ــ تغيم ليس له تأثير فيــل اسما جديداا لمسألة قديمة، ولذلك فإن تغير الاســمضمونها، فهي تحم

 .(4)أي: المسمى، لا بالاسم ؛الحكم، إذ العبرة بالمضمون
 ومن بينها:  ،سأحاول استدعاء بعض التعريفات التي تناولت هذا اللقبوبناء على ما تقدم 

                                                           
 .35المعاصرة في الفقه الإسلمي، ص: المالي ة: مُمد عثمان شبير، المعاملت يُـنْظرَ -(1)
وعد من المشتري للبنك  -عقد بيع بين البنك والبائع. ب -كبيع المرابحة للآمر بالشراء، فهي تتكون من عدة صور هي: أ  -(2)

، المرجع نفسه: يُـنْظرَيل السلعة من البنك بأكثر من سعر يومها. بيع مرابحة، وذلك بأن يشتري العم -ج .بشراء السلعة مرابحة
 .39ص:

 .39، ص:المرجع نفسه: يُـنْظرَ -(3)
ومن ذلك مثلا: الفائدة في البنوك التجارية، قد تسمى بالفائدة أو غيرها، ولكنها في حقيقتها ربا مُرم شرعاا، وكذلك  -(4)

 .39المعاصرة في الفقه الإسلمي، ص: المالي ةعثمان شبير، المعاملت : مُمد يُـنْظَرشهادات الاستثمار والسندات. 
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ق بالعبادات التي تتعل   ،تلك الواقعات والحوادث المستجدة في حياة الناس"القضايا المعاصرة: هي  -3
فتون العلماء تسيمن شؤون الحياة، ويحتاج الناس إلى معرفة الحكم الشرعي فيها، فوالمعاملت وغيرها 

 .(1)"ليرشدوهم إلى وجه الصواب فيها ويبينوا لهم أحكامها ،وأولي النهى
"الأشياء الجديدة التي ظهرت في عصرنا الحاضر، ولم تكن موجودة في القضايا المعاصرة: هي  -0

ا كانت موجودة، ولكن أدخلت عليها أمور جديدة  أو أنه   .ود الورقيةالنق :عصور الفقه السابقة مثل
 .(2) معالمها مثل الشركات المساهمة"كادت أن تغيرِّ 

قضايا   ة، وتمس  ة واجتماعي  "هي تلك الموضوعات التي تعبرِّ عن مشكلت فقهي   القضايا المعاصرة: -1
 .(3)المجتمع، ولها صفة الحداثة" ة أو طارئة علىأصلي   اا ة، أو أمور ة أو جزئي  كلي  

ا في الغالب تكون من النوع الذي لم يسبق  ومهما يكن من أمر القضايا المعاصرة، فإنه 
رة ــان نظر وإلى بصيــاج إلى إمعــداية الأمر، وتحتــة يصعب فهمها في بــحدوثه، لذا فهي تبدو غريب

ة يعايشها الناس، وليست قضايا افتراضية، كما أن سم بكونها واقعي  ثاقبة، بالإضافة إلى ذلك فهي تت  
رها وفهمها يحتاج ا جاعل تصو  سم بالتعقيد، ويكتنفها الكثير من الملبسات والتداخل، مم  معظمها يت  

 ع في الحكم عليها.ة فهم، مع بُـعْد  عن التسر  إلى مزيد جهد ودق  
 ااصطلاح المعاصرة الماليَّةالقضايا تعريف  ثانيا:

نا إضافة عبارة ن، فقط يمك"المعاصرة المالي ةالقضايا "أجل الوصول إلى مفهوم شامل لعبارة من 
 .المالي ة، حتى تنحصر هذه القضايا في باب المعاملت ت  تفصيله سابقالما  المالي ة

حدثة من الـمست الماليَّةالمسائل المتعلِّقة بالعقود "المعاصرة هي:  المالي ةوعليه، فإن  القضايا 
 ."بارز في حياتهمطرف النَّاس في هذا العصر، والتي لها أثر 

 
 

                                                           
، من موقع: "الملتقى الفقهي" على 08/19/0139، أخذته يوم: القضايا والنوازل المعاصرة وبيان المراد منهامُمد طاهر،  -(1)

الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=10861. 

، دار البشائر الإسلمية، بيروت، لبنان، 0ط ،حقيبة طالب العلم الاقتصاديةالدين القره داغي،  مُييعلي  -(2)
 .3/39 م،0131ه/3818

 ل(.وجيه المرسي، القضايا الفقهية المعاصرة )مقا -(3)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=10861
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=10861
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 الماليَّةالمطلب الثاني: ركائز المعاملات 
قة بمحلِّ الدراسة؛ والمتمثل في باب في طي اته عددا من الاعتبارات المتعلِّ  حوى هذا المطلب 

د اجتهاده في هذا المجال عموما، وأثناء ، وهذه الاعتبارات يحتاج إليها المجتهد عنالمالي ةالمعاملت 
ي عدم الالتفات لهذه المستلزمات إلى حالة من إعماله لفقه الموازنات بشكل خاص. كما قد يؤدِّ 

بة عن المسائل الاضطراب في النظر الشرعي، والخلل في الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد المترتِّ 
 والقضايا المعاصرة.

اكتفى بما له تأثير مباشر في عملية استنطاق الحكم لهذه المسائل، والتي كما أن الباحث  
 ، والقواعد الحاكمة لها.المالي ةاحتوت على الجانبين الآتيين: مقاصد المعاملت 

ينبغي للذين يتعر ضون للفتوى في و " وهذا عيْنُ ما أشار إليه يوسف القرضاوي حين قال:
يضعوها نُصب أعينهم، لتعينهم على تبين  الحكم الشرعي الصحيح، معاملت المسلمين المعاصرة، أن 

، وحسن تنزيله على الواقع المعيش، وقد لا يوجد نصي  الذي يقوم على حسن الاستنباط من النصِّ
جزئي، فيلجأ الفقيه إلى القواعد، فيأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة. 

دة الكلية مع وجود النصِّ الجزئي. كما هو في حاجة إلى الرجوع للمقاصد. فل بل هو مُتاج إلى القاع
النص الثابت  يستغنِ ذو اجتهاد، كلي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي، من الرجوع إلى منارات ثلث:

حكام من استقراء الأ ةة المستخرجوالقواعد الكلي  ، ة من وراء النصِّ والمقاصد المرعي  ، من القرآن أو السنة
 .(1)ورعاية المقاصد"

 وفق الفرعين الآتيين: طرح هذه الجوانب في هذا المطلب وقد ت   
 الماليَّة: مقاصد المعاملات الأول الفرع 

، باعتبارها أحد الأسس الإسلمي ةا سبق الأهمية الكبرى التي تحتلها مقاصد الشريعة اتضح مم   
يمكن للناظر في الفقه الإسلمي عموما أن يتعداها، وبالمقابل  التي يقوم عليها فقه الموازنات، والتي لا

 كان لزاما على الفقيه الإحاطة بمقاصد هذا المجال.  المالي ةإذا ما تحدثنا عن باب المعاملت 
  هذا البابللناظر والباحث في  تمهيدا ،المالي ةاملت لمعمقاصد العرض لذا جاء هذا المطلب  

                                                           
يوم:  حملته" word. كتاب بنسخة "1، ص:المالي ة: يوسف القرضاوي، القواعد الحاكمة للمعاملت يُـنْظرَ -(1)

م، من الشبكة العنكبوتية، من موقع: "الملتقى الفقهي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 08/14/0139
http://www.feqhweb.com/vb/t3479.html  

http://www.feqhweb.com/vb/t3479.html
http://www.feqhweb.com/vb/t3479.html
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وتطبيقاتها، وليستعين  المالي ةعلى أحكام المعاملت  الشرعي ةيرة بأثر المقاصد "ليكون على دراية وبص
 .(1)الحادثة، لا سي مَا عند تنازع ظواهر الأدلة لحكم المعاملة" المالي ةبها على استنباط أحكام المعاملت 

 الماليَّة: المقصد الكلي للتصرفات أولا 
يات: على خمس كلِّ  تز ك  تر  الإسلمي ةمقاصد الشريعة  ا تعارف عليه أئمتنا وتواتروه أنمم  

ه(: "وَمَقْصُودُ الش رعْي 515وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، يقول الغزالي )ت:
. على (2)وَمَالَهمُْ"مينْ الْخلَْقي خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهيمْ ديينـَهُمْ، وَنَـفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، 

ت فيه الكثير دت وتغير  الذي تجد  و اختلف طفيف في ترتيبها أو الزيادة عنها، خاصة في هذا الزمن، 
من المعطيات، والتي بدورها دفعت غير واحد من الفقهاء والمفكرين إلى مُاولة إعادة النظر في هذه 

ق الأساس بموضوع المال، كونه المتعل   ، إلا أني سأقتصر على الإشارة إلى مقصد حفظ(3)الكليات
تندرج تحت  (4)ةالمقاصد الجزئي   جل   بأكملها، كما أن   المالي ةالأطروحة. وهو المقصد العام للتصرفات 

 هذا الكلي وخصدمه بشكل مباشر أو غير مباشر.
لى حفظ المال أحد المقاصد الضرورية الخمسة التي اتفقت جميع الملل والشرائع ع ويعد  

ى لئيعُ عاالش ر  ذلككه(: "وَات فق الُحكَماءُ على ذلك. و 991السلم )ت:حفظها. يقول العز بن عبد 
"موالي و الأَ بْضَاعي و الأَ تَحْرييمي الدِّماءي و   .(5)الَأعْراَضي

ته، وترعاه، وإبعاد  ق وجود المال وتثبِّ : تشريع الأحكام التي تحقِّ والمراد بمقصد حفظ المال
  .(6)عاي إلى إزالته، أو فساده، أو تعطيله، سواء كان واقعا أو متوق  كل ما يؤدِّ 

                                                           
، مجلة جامعة الملة عبد العزيز، الاقتصاد الإسلمي، المالي ةاض منصور الخليفي، المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملت ير  -(1)

 .31م. ص:0118ه/3805، 3ع
 .398م، ص:3771هـ/3831، دار الكتب العلمية، 3أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحق: مُمد عبد السلم عبد الشافي، ط -(2)
، 3: عبد القادر بن حرز الله، المدخل إلى علم مقاصد الشريعة، طيُـنْظرَولمعرفة ما جادت به قرائح المعاصرين في هذه الجزية،  -(3)

 .91-91م، ص:0115ه/3809مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
: مُمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلمية وعلقتها يُـنْظرَي المقاصد المتعلقة بمسألة دون غيرها. المقاصد الجزئية: ه -(4)

 .835م، ص:3774ه/3834، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 3بالأدلة الشرعية، ط
 .3/5م. 3773ه/3838هرية، القاهرة، العز بن عبد السلم، قواعد الأحكام، مكتبة الكليات الأز  -(5)
مُمد بن سعد المقرن، مقاصد الشريعة الإسلمية في حفظ المال وتنميته، رسالة دكتوراه، إشراف: الشافعي عبد : يُـنْظرَ -(6)

ه، 19/11/3803الرحمان السيد، وأحمد بن حسن الحسنِ، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، تاريخ المناقشة: 
3/50. 
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 ويحصل حفظ المال في الشريعة من جانبين:
: وذلك بالحث على الكسب وطلب الرزق. وهذا أمر أظهر من حفظ المال من جانب الوجود -1

 أن نذكره، أو ندلل عليه في هذا الجانب.
درء الفساد الواقع والمتوقع عليه، من خلل تشريع جملة : وذلك بحفظ المال من جانب العدم -2

 منها:و من الأحكام، 
 تحريم الاعتداء على الأموال. -أ

شددت في التحذير من الاعتداء على الأموال، وأوردت في قد  الإسلمي ةالشريعة  إذ تجدُ 
ڱ ڱ ڱ ں چحة والصريحة؛ ومن ذلك: قوله تعالى: ضذلك عددا من الأدلة الوا

ك لُّ الْم سْلِمِ عَلَى الْم سْلِمِ حَرَامٌ، دَم ه ، وَمَال ه ، »: ومن السنة قوله [. 344بقرة:]الچں
 المحر مات، وبيع والقمار، والسرقة، الغصب،اطل: ــاس بالبــمن صور أكل أموال النف .(1)«وَعِرْض ه  

 ذلك على وتعاونت كبرى، شركات بذلك قامت إذا وخصوصا. والغش والاحتكار، والربا،
 .(2)للقارات عابرة عالمية مؤس سات

 تحريم إضاعة المال وتبذيره. -ب
وعليه نجد الشريعة الغراء قد حذرت من تبذير وإضاعة المال، وإنفاقه بوجه غير صحيح، 

ئۈ ئې چوبالمقابل حثت على التوسط والاعتدال في النفقة، ومما جاء في ذلك: قوله سبحانه: 

[، وقوله 09-09لإسراء:]اچئېئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم
ا جاء ومم  [، 99]الفرقان:چئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحچتعالى: 

 .(3)«ي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ ك ل وا وَاشْرَب وا وَتَصَدَّق وا فِ »: قال  أن ه من السنة،
                                                           

، وَخَذْليهي، وَاحْتيقَاريهي وَدَميهي،  -(1) هي، رواه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: باَبُ تَحْرييمي ظلُْمي الْمُسْليمي وَعيرْضي
 .8/3749، 0598وَمَاليهي، حديث رقم: 

، 35-38للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، عالمجلة العلمية : يوسف القرضاوي، مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، يُـنْظرَ -(2)
 .84ص: ه،3811م، رجب 0117تموز/يوليو 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 3رواه الحاكم في المستدرك، كتاب: الأطعمة، تحق: مصطفى عبد القادر عطا، ط -(3)
الملبس والزي  . والبيهقي في الشعب، كتاب:8/351، وقال: "حديث صحيح"، 9344م، حديث رقم:3771ه/3833

 ،3ط الندوي، أحمد ومختار حامد، الحميد عبد العلي عبد: تحقوالأواني وما يكره منها فصل فيمن اختار التواضع في اللباس، 
 .4/057، 5949حديث رقم:م، 0111/هـ3801 الهند، ببومباي، السلفية والدار بالرياض، والتوزيع، للنشر الرشد مكتبة



 .ركائزها وبيان المعاصرة، الماليَّة بالقضايا تعريفالـــــــ المبحث الأول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولالفصل 

 
32 

أن يكون في دائرة  -وقد يعبر  عنه بالإنفاق-إذْ "يحرص التوجيه الإسلمي في الاستهلك 
لاعتدال والتوس ط، بحيث لا يزيد إلى درجة الإسراف أو التبذير، كما لا ينقص إلى درجة البخل ا

والتقتير، وهو أمر مطلوب من الفرد، كما هو مطلوب من الأسرة، كما هو مطلوب من المجتمع 
 .(1)والدولة"

 تشريع الحدود والتعزيرات المتعلقة بالمال. -ج
انب العدم شُرعت الحدود والعقوبات المترتبة على العدوان من أجل الحفاظ على المال من جف

ة على عناية الشريعة بالمحافظة على الأموال، وما إجااب قطع يد السارق من أوضح الأدل   وهوعليه، 
. ويتبع ذلك ما قرر من (2)والمحارب إلا صيانة لأموال الناس، وردعا لمن تُسوِّل له نفسه الاعتداء عليها

ها مُوَجِّهَة ومُنَبـِّهَة على خطر الاعتداء على قة بالمختلس والغاصب والنباش والطرار، فكل  تعزيرات متعلِّ 
 أموال الغير.

 تشريع الضمان: -د
ومن تمام حرص الشريعة على حفظ المال من جانب العدم عن الأموال حسم مادة الإضرار 

"حفظا للحقوق، عتدى عليه، به، وقطع طرقه، وذلك بترتيب الضمان على المغصوب والمتلف والم
: ومن الأدلة على ذلك قوله ، (3)ا للعتداء"ورعاية للعهود، وجبرا للضرار، وزجرا للجناة، وَحَد  

في إجااب الضمان مُافظة على المال من جهة أن الإنسان . ف(4)«عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى ت ـؤَدِّيهَ  »
ذا بمثابة الرادع والزاجر له عن الاعتداء على أموال الآخرين، إذا استحضر ذلك الحكم الشرعي كان ه

. "وَهُوَ مُقْتَضَى الْعَدْلي (5)ه واليقظة والحذر من التفريط عند التعامل مع ممتلكاتهموالدافع له إلى التنب  
 .(6)ال ذيي لَا تتَيم  الْمَصْلَحَةُ إلا  بيه"

                                                           
 .99-99، ص:)مقال( اوي، مقاصد الشريعة المتعلقة بالماليُـنْظَر: يوسف القرض -(1)
 .07، ص:)مقال( المالي ةيُـنْظَر: رياض منصور الخليفي، المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملت  -(2)
سلسل، الكويت، من ، دار ذات ال0مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلمية بالكويت، ط -(3)

 .04/003ه، 3818-3809
، دار الرسالة العالمية، 3رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد في سننه، كتاب البيوع، باب: في تضمين العور، تحق: شعَيب الأرنؤوط ومَُم د كاميل قره بللي، ط -(4)

، 0811العارية، حديث رقم: . وَابْنُ مَاجَهْ في سننه، كتاب الصدقات، باب1/059، 1593م، حديث رقم:0117هـ/3811
، وَقاَلَ: حَدييثٌ حَسَنٌ. 0/559، 3099. والتـِّرْميذيي  في سننه، أبواب البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، حديث رقم: 0/410

 .387قال الألباني: حديث ضعيف، يُـنْظَر: ضعيف سنن الترمذي، ص:
 .110الإسلمية وعلقتها بالأدلة الشرعية، ص:: مُمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة يُـنْظرَ -(5)
 .0/339ابن القيم، إعلم الموقعين،  -(6)
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 تشريع القتال حفاظا على المال: -ه
زيادة على ذلك فقد و . ى الأموالل حفظ المال تشريع القتال دفعا للمعتدي علومن وسائ

فَ المدافع عن ماله بالشهيد،   .(1)«مَنْ ق تِلَ د ونَ مَالِهِ فَـه وَ شَهِيدٌ »: رسول الله  قالوُصي
من أحكام  الإسلمي ةوفي الحقيقة أن هذه الأمثلة غيض من فيض مما احتوت الشريعة 

ل في هذه التشريعات بعين الإنصاف قة بحفظ المال من جانب العدم، كما أن المتأمِّ وتشريعات متعلِّ 
، ومن ا جاءت لتحفظ للناس أموالهم وممتلكاتهم بشكل خاص  إنم   الإسلمي ةقة يدرك أن الشريعة والدِّ 

 الدنيا.ل عصب الحياة وقوام تحفظ عليهم حياتهم وما تعلق بها بشكل عام. لكون المال يمثِّ  ثََ  
  الماليَّةبالمعاملات  (2): المقاصد الخاصةثانيا  

ذاته مقصد عام لجميع  ، وهو في حدِّ المالي ةق بالتصرفات المتعلِّ  ل حفظ المال المقصد الكلي  يمثِّ  
، والتي خصدمه، المالي ةة بالمعاملت فروع المعاملت، وتحت هذا الأصل تندرج جملة من المقاصد الخاص  

ليها غير واحد من إومن أبرز تلك المقاصد التي نبه  أخرى فهي تمثل رافدا وداعما له. ومن جهة
 القدامى والمحدثين ما سأذكره من خلل النقاط الآتية:

 مَقْصَد  العدل: -1
في جميع أبواب التشريع، وفي  الإسلمي ةالمقاصد التي عُنييَت بها الشريعة  يعد  العدل من أهمِّ  

[. بل 71]النحل:چچ چ چ ڇ ڇچعلى وجه العموم، لقوله تعالى:  الأحكام جلِّ 
 .(3)"املت، وفي كل شيءـــادات والمعـــال، وفي العبـــوال والأفعــهو "واجب شرعي في الأق

                                                           
. ورواه 1/319، 0841رواه البخاري في صحيحه، كتاب: المظالم والغصب، باب: مَنْ قاَتَلَ دُونَ مَاليهي، حديث رقم:  -(1)

دُ مُهْدَرَ الد مي فيي حَقِّهي،  مسلم في صحيحه، كتاب: الأيمان، باب: الد لييلي عَلَى أنَ  مَنْ  قَصَدَ أَخْذَ مَالي غَيْريهي بيغَيْري حَق ، كَانَ الْقَاصي
يدٌ، حديث رقم:  .3/308، 383وَإينْ قتُيلَ كَانَ فيي الن اري، وَأنَ  مَنْ قتُيلَ دُونَ مَاليهي فَـهُوَ شَهي

باب معين من أبواب الشريعة، أو أبواب متجانسة منها أو مجال المقاصد الخاصة هي: الأهداف والغايات والمعاني الخاصة ب -(2)
 .833: مُمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلمية وعلقتها بالأدلة الشرعية، ص:يُـنْظرَمعين من مجالاتها، 

 " حملتهpdfمقال بنسخة ". 98، ص:المعاصرة المالي ةأحمد الضويحي، ضوابط الاجتهاد في المعاملت  -(3)
" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: المالي ةم من موقع "مركز أبحاث فقه المعاملت 08/14/0139م:يو 

https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84
%D9%%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A7

84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%
-85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx 

https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
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مقاصد الشارع في باب المعاملت على وجه الخصوص، بل يرى  العدل من أهمِّ  ا أن  كم
نَاهَا عَلَى أصل البعض أنه المقصد الأساسي في تشريع الم عاملت، فإَين  جميع المعاملت في الش رييعَةَ مَبـْ

 . ومنه فإن  جميع المعاني الأخرى ترجع إليه.(1)الْعَدْلي ومنع الظلم
قِّهَا، وَفيي تَمْكييني كُلِّ ذي  : الـمُسَاوَاةُ والمراد بالعَدْل هنا ي بَـيْنَ الن اسي فيي تَـعْيييني الْأَشْيَاءي ليمُسْتَحي
ي ديي ـــــا بيأيَْ ـــائيلي تَمْكيينيهَ ـــاقي الْأَشْيَاءي وَفيي وَسَ ـاوَاةٌ فيي اسْتيحْقَ ـر ، فَهييَ مُسَ ـــــحَق  مينْ حَقِّهي، بيدُوني تأَْخي

اَ، فاَلْأَو لُ هُوَ الْعَدْلُ فيي تَـعْيييني الْحقُُوقي ــــأرَْبَ   يقول ابن القيم .(4()3)نْفييذي ، وَالث انيي هُوَ الْعَدْلُ فيي التـ  (2)ابهي
(: "وَذَليكَ أَن  الْأَصْلَ فيي هَذيهي الْمُعَاوَضَاتي وَالْمُقَابَلَتي هُوَ التـ عَادُلُ مينْ الْجاَنيبـَيْني. فإَينْ ه953)ت:

هي وَجَعَلَهُ مَُُر ماا اشْتَمَلَ أَحَدُهُماَ عَلَى غَرَر  أَوْ ريباا دَخَلَهَا الظ لْمُ فَحَر مَهَا الل هُ ال ذيي حَ  ر مَ الظ لْمَ عَلَى نَـفْسي
 .(5)عَلَى عيبَاديهي"

ا بينهم بيدُوني ـاوي فيمـــاسي بالتســــاءي بَـيْنَ الن  ـــعي الْأَشْيَ ـــا هنا تَـوْزييـــوَليَْسَ المراد بالْعَدْلي ه
حْسَانة، وَالْإي وإن كان في معناه العام يطلق على الت سْوييَ  ،اسْتيحْقَاق   هذا المعنى  ، إلا أن  (6)نْصَاف، وَالْإي

ق في كل معاملة على وجه الكمال، ولهذا يكفي حصول مقاربة التساوي، ولا يلتفت إلى قد لا يتحق  
اَ هُوَ مُقَارَبةَُ ...ه(: "575، يقول ابن رشد )ت:(7)الغبن اليسير وَأَن  الْعَدْلَ فيي الْمُعَامَلَتي إينم 

رْهَمُ الت سَاوي  ينَارُ وَالدِّ  ي، وَليذَليكَ لَم ا عَسُرَ إيدْراَكُ الت سَاويي فيي الْأَشْيَاءي الْمُخْتَليفَةي الذ وَاتي جُعيلَ الدِّ
 .(8)ليتـَقْوييميهَا"

                                                           
المدينة : ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحق: عبد الرحمن بن مُمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يُـنْظرَ -(1)

 .1/391، وابن القيم، إعلم الموقعين، 01/153م، 3775هـ/3839النبوية، المملكة العربية السعودية، 
وذلك إما أن تحصل بعمل مُكتسبيها، وإما بعوض مع مالكها أو تبرع، وإما  ؛"بأن يكون حصولها بوجه غير ظالموذلك  -(2)

دار سحنون للنشر والتوزيع، دار السلم للطباعة للنشر والتوزيع والترجمة، ، 9ط بإرث". ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلمية،
 .015ص: م،0139ه/3819تونس، 

 وهو ما يعبر عنه بمقصد الوضوح والبيان، وسياتي الحديث عنه لاحقا. -(3)
 .5/78ه، 3748: ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، يُـنْظرَ -(4)
 .07/319، مجموع الفتاوى، تيمية ابن -(5)
 .5/78ابن عاشور، التحرير والتنوير، و  .0/371: العز بن عبد السلم، قواعد الاحكام، يُـنْظرَ -(6)
 .99، ص:)مقال( المعاصرة المالي ة: أحمد الضويحي، ضوابط الاجتهاد في المعاملت يُـنْظرَ -(7)
 .1/353قتصد، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية الم -(8)
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العدل قيمة أساسية في تشريع لمقصد  أن   التي أظهرت وعليه، فمن خلل تلك النقولات 
عموما، وفي القضايا المعاصرة منها خصوصا  المالي ةر في المعاملت على الناظ كان واجباالمعاملت،  

معاملة وجدت فيها هذه القيمة فالأصل فيها  ة هذه القيمة عند الاجتهاد في أحكامها، فكل  امراع
رمتها، وكل معاملة اشتملت على ظلم فالأصل فيها القول بح، مالم يطرأ عليها معنى آخر يقتضي ل  الحي 

 .(1)الحرمة
 مَقْصَد  الرواج والتداول: -2

من المقاصد التي حرصت الشريعة على تحقيقها من خلل التشريعات المتعلقة بالمعاملت  
، التداول والرواج، والذي بدوره يمنع ركون الأموال في أيدي فئة قليلة من الناس على حساب المالي ة

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چعي في قوله تعالى: الفئات الأخرى من الأمة، وهو ما أشار إليه الخطاب الشر 

  [.9]الحشر:چڱ ں
: دوران الأموال وحركتها بين أيدي الناس، وانتقالها من حقل إلى حقل، في والمراد بالرواج

 .(2)شكل استهلك، أو استثمار بوجه صحيح
 3بن عاشوراوهذا المقصد كان سببا في تقرير بعض الرخص في المعاملت، يقول  

 للرواج شُرعت عقود مشتملة على شيء من الغرر، مثل المغارسة والس لَم : "وتسهيلا ه(3171)ت:
. ويقول (4)ا مستثناة من قاعدة الغرر"ها بعض علمائنا رخصاا، باعتبار أنه  والمزارعة والقراض، حتى  عد  

في موضع آخر: "ومن وسائل رواج الثروة تسهيل المعاملت بقدر الإمكان، وترجيح جانب ما فيها 
المصلحة على ما عسى أن يعترضَها من خفيف المفسدة. ولذلك لم يُشترط في التبايع حضورُ كل  من

                                                           
 .99، ص:)مقال( المعاصرة المالي ة: أحمد الضويحي، ضوابط الاجتهاد في المعاملت يُـنْظَر -(1) 
، 0ويوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلمية، ط .379ص:: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلمية،   يُـنْظرَ -(2)

. وعز الدين بن زغيبة، 875م، ص:3778ه/3835، المملكة العربية السعودية، الدار العلمية للكتب الإسلمية، الرياض
 .374، ص:المالي ةمقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات 

م، 3497 سبتمبر 3079 الأولى جمادى في بتونس بالمرسىهو مُمد الطاهر بن مُمد بن مُمد الطاهر بن عاشور، ولد  -3
م، شغل العديد من المناصب الإدارية والعلمية، منها اختير 3477ى شهادة التطويع سنة: درس في جامع الزيتونة، وتحصل منها عل

م، له العديد من المؤلفات؛ من أشهرها: التحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة 3791م إلى 3759عميدا لجامع الزيتونة من 
م. ينظر: ابن عاشور، 3791غسطس أ 30ه/3171رجب  31يوم  -رحمه الله-الإسلمية، وأليس الصبح بقريب، توفي 

 .90-3/51مقاصد الشريعة الإسلمية، تحقيق: مُمد الحبيب بن الخوجة، و . 014-019مقاصد الشريعة الإسلمية، ص:
 .374ص:ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلمية،  -(4)
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ر ما في ذلك من احتمال الإفلس. وشُرعت المعاملت على العمل مثل المغارسة في العوضين، فاغتُ 
فر ما في واغت (1)ر ما في ذلك من الغرر. وشرعت البيوعات على الأوصاف كالبرنامجفي والمساقاة واغتُ 

 .(2)ة"ذلك من الضرر، قصداا في جميع ذلك إلى تسهيل المبادلة لتيسير حاجات الأم  
بالإضافة إلى هذا، وتسهيل لرواج الأموال، حرمت الشريعة كل ما يقف عائقا أمام هذا 

المعاملة افة إلى تحريم ـــبالإض .وم بهــــار، بل حاربته وشنعت بمن يقـــالمقصد؛ مثل: الاكتناز والاحتك
بالربا، ومنع الميسر، والغش في المعاملت، وغيرها من المعاملت التي تقف عائقا أمام مقصد التداول 

من شأن هذه الممارسات الإفضاء إلى ترك الاستثمار، وتعطيل التنمية بطرقها الضرورية  إذ .(3)والرواج
سليمة، وذلك لكون الغير ات حاسم وعادل لمثل هذه التصرف للمجتمع، ولهذا فرضت الزكاة كعلج

"الزكاة في حقيقتها دعوة إلى استثمار المال وتحريكه وتداوله من أجل تنميته، وإلا فإن الزكاة ستأتي 
 .(4)عليه بالإنقاص حتى يتلشى"

 أن الرواج من المقاصد الأساسية للمعاملت، فيجب على المجتهد في المعاملت وحيث تبين  
املت ـــد المعـــديد فيها إلى تعقيـــي التشوانب العقد التي يؤدِّ ـــــة في جاص  ــــيه وبخأن يراع الي ةـــــالم

 .(5)بها الإجااب والقبول، وكيفية القبض، ونحو ذلك وتعطيلها، كالوسيلة التي يتم  
 مَقْصَد  الوضوح والبيان: -3

الغايات التي أراد  حد أهمِّ بالإضافة إلى المقصدين السابقين، يأتي مقصد الوضوح والبيان كأ 
، لكون التعامل بين الناس في المالي ةالتشريع الإسلمي تحقيقه من خلل ما شرعه في باب المعاملت 

ة في هذه هذا الجانب كثيرا ما تقع جراءه خصومات ومنازعات، وادعاء من كل جانب بالأحقي  
عاملة وبيان ما للطرفين من حقوق وما المعاملة، والسبب في كثير من هذه الخصومات عدم وضوح الم

 على كل واحد منهما من واجبات. 
                                                           

فـْتـَرُ الْمَكْتُوبُ البرنامج: هو اسم غير عربي، يطلق على نوع من أنواع البيوع، وهو بيع المشاع ع -(1) لى الصفة، ومفهومه: هو الد 
فَةُ مَا فيي الْعيدْلي مينْ الثّـِيَابي الْمَبييعَةي،  . الشرح الصغير، ومثاله: 1/83: الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير. يُـنْظرَفييهي صي

فَة  مَوْصُوفَة  وَالثّـِيَا لَع  غَيْريهَا عَلَى صي اَ وَلَا بَـيْعُ ثييَاب  أوَْ سي رةٌَ لَا يوُقَفُ عَلَى عَيْنيهَا ليغَيْبَتيهَا فيي عَدْلهي هَا وقد أَجَازهَُ مَاليكٌ  يـنُْظرَبُ حَاضي إيليَـْ
 .31/38: ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يُـنْظرَوَأَكْثَـرُ أهَْلي الْمَديينَةي، 

 .011ص:مية، شور، مقاصد الشريعة الإسلابن عا -(2)
 .874: يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلمية، ص:يُـنْظرَ -(3)
 .15، ص:)مقال( المالي ةرياض منصور الخليفي، المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملت  -(4)
 .94، ص:)مقال( المعاصرة المالي ة: أحمد الضويحي، ضوابط الاجتهاد في المعاملت يُـنْظرَ -(5)
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عن مواطن المنازعات  المالي ة: إبعاد المعاملت المراد من مقصد الوضوح والبيانكان   ،ولهذا
والخصومات، ولحوق الضرر بها. وفي هذا تسهيل لحفظها من التعرض للجحود، والنكران، ومن ثَ 

 .(1)للضياع
لشارع من خلل هذا المقصد أن تكون المعاملة واضحة بيِّنة لا لبس فيها، بحيث فمطلوب ا

 -أو ما يقوم مقامه–يدرك كل طرف مَا لَهُ وما عليه، درءا للنزاع والخصومة، ولأجل هذا شرع التوثيق 
أنه وسيلة  سببا لصيانة الأموال، وحفظها من الضياع، كما ه يعد  ، لأن  المالي ةفي المعاملت والتصرفات 

لقطع مادة المنازعات والظلم والارتياب بين المتعاملين، ومسلكا لإشاعة الأمن في المجتمع، وبه تكون 
. كما "أَن  تَحْدييدَ الت ـوَث قي فيي الْمُعَامَلَتي (2)دة وميسرةسبل إصلح ذات البين عند عدم التفاهم ممه  

يْنَ الْمُتـَعَاميلييَن، وَذَليكَ مينْ شَأْنيهي تَكْثييُر عُقُودي الْمُعَامَلَتي وَدَوْراَني دُولَابي مينْ أعَْظَمي وَسَائيلي بَثِّ الثّـِقَةي ب ـَ
"  .(3)الت مَو لي

ة الدين، ــــا مُتَضَم نة في آيــــــق معظمهــــائل للتوثيــــا ووســــذكره حددت الشريعة طرق ا ت  ــــــوتقريرا لم
لإشهاد، والرهن، وغيرها، وقد جاءت الدعوة إلى الكتابة صريحة في قوله تعالى: : الكتابة وا(4)ومنها

ہ چإلى قوله جل في عله:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ

 چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ

وبما أن هذه الأشياء ما هي إلا وسائل، يراد من خللها تحقيق أقصى درجات  .[040]البقرة:
د بتغير الزمان والمكان والإمكانيات، كما هو حاصل في زماننا، فقد تنوعت  وتتجد  التوثيق، فهي تتغير  

 ر في الأزمنة الماضية.تصو  وتبدلت هذه الوسائل بما لم يكن يُ 

المعاصرة التنبه إلى الوسائل التي  المالي ةوبناء على هذا المقصد وجب على المجتهد في المعاملت  
وثيقها، والاعتبار بكل وسيلة حادثة تحقق هذا الهدف، وقد جد ت في هذا بها ضبط العقود وت يتم  

العصر بعض الوسائل التي ثبت بالتجربة صلحيتها لتحقيق هذا المقصد، ومنها: البصمات العادية، 
                                                           

. وعز الدين بن زغيبة، مقاصد الشريعة الخاصة 503: يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلمية، ص:يُـنْظرَ -(1)
 .343، ص:المالي ةبالتصرفات 

 .343، ص:المرجع نفسه: عز الدين بن زغيبة، يُـنْظرَ -(2)
 .1/74ابن عاشور، التحرير والتنوير،  -(3)
. ومُمد بن سعد المقرن، مقاصد 341، ص:المرجع نفسه: عز الدين بن زغيبة، يُـنْظرَا يتعلق بهذه الطرق والوسائل، لمعرفة م -(4)

 وما بعده. 0/815الشريعة الإسلمية في حفظ المال وتنميته، 
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ة على جهة الإصدار، والتوقيع لكترونية، والأوراق التجارية، التي تحمل العلمات الدال  أو الإ
 .(1)أو الرقمي، وغيرهالكتروني، الإ
 ب الآثار:ترتُّ و  ،مَقْصَد  ثبات الأموال -4

ثبات الأموال لأصحابها، والمراد من  المالي ةقة بالمعاملت المتعلِّ  الشرعي ةومن مقاصد الأحكام  
ق إليهم خطر، ولا رها لهم بوجه لا يتطر  هذا المقصد: اختصاص ملكية الأموال لأصحابها، وتقر  

 .(2)يها أحد، إذا أخذت بوجه حقينازعهم ف
الذي  كة التمل  ب هذا المقصد ما أقرته الشريعة من أحقي  ومن أبرز ما استُديل به على ترت   

ما جاء عن  ،(3)ة بأيدي من صار إليهم في تلك المد ة، ومن انتقل إليهم منهاحصل في زمان الجاهلي  
 .(4)«عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ  ضٍ ق سِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ أيَُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْ »عند قوله:  رسول الله 

رت جملة من الأحكام والإجراءات لإقرار مقصد ثبات الأموال؛ فجعلت كما أن الشريعة قر   
ت الرضى في صدوره، وطالبت المتعاقدين بالوفاء بالشروط، ما لم مبنى العقود على اللزوم، وعد  

 مُظورا، كما أحاطت أحكام المعاملت بإجراءات الضبط والتحديد، شروط مُل  تصادف تلك ال
ا خاص  –الغير  و يعتدوا على حقِّ أالتصرف للمالكين فيما يملكونه، ما لم يقترفوا ممنوعا  ةوأطلقت حري  

 .(5)-اأو عام  كان 
ه؛ ألا وهو: مقصد قا بمتعلِّ  ار مقصدا آخر وبالإضافة إلى ثبات الأموال، نجد التشريع يقرِّ 

كي المشتري للسلعة، والبائع للعوض، على وجه صحيح لا خطر فيه ولا ب الآثار، وذلك بتَمَل  تَـرَت  
ة في باب ة المهم  . ومن القواعد الفقهي  (6)ق فيها ذلكمنازعة، ولا توصف بكونها صحيحة، إلا إذا تحق  

يلي مَقْصُوده فَـهُوَ باَطيلٌ" رة لهذا المقصد: "كُل  تَصَر ف  المعاملت، والمقرِّ   .(7)تَـقَاعَدَ عَنْ تَحْصي
                                                           

 .91المعاصرة، )مقال(، ص: المالي ة: أحمد الضويحي، ضوابط الاجتهاد في المعاملت يُـنْظرَ -(1)
 .091، ص:المالي ة: عز الدين بن زغيبة، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات نْظرَي ـُ -(2)
 .015ص:ينطر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلمية،  -(3)
 .8/3143، 0991رواه مالك في الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: في قسم الأموال، حديث رقم:  -(4)
 .098، ص:المالي ةلشريعة الخاصة بالتصرفات : عز الدين بن زغيبة، مقاصد ايُـنْظرَ -(5)
، مؤسسة الرسالة، 3: نجم الدين الطوفي، شرح مختصر الروضة، تحق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، طيُـنْظرَ -(6)

، مكتبة العبيكان، 0. وابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحق: مُمد الزحيلي ونزيه حماد، ط885-3/888م، 3749هـ/3819
 .3/75. وأبو حامد الغزالي، المستصفى، 3/899م، 3779هـ/3834

 .0/381. والعز بن عبد السلم، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 045: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص:يُـنْظرَ -(7)
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دَت جُمْلة من الإجراءات المدعِّ وتكميل لهذين المقصدين، رُ    :(1)صها في الآتيمَة لهما، نلخِّ صي
كه بوجه صحيح، بحيث لا يكون في اختصاصه به أن يختص المالك الواحد أو المتعدد بما تمل   -أ

 ر.د ولا خطوأحقيته ترد  
ا معتبراا، ولا بغيره ضر   فاا لا يضر  تصر   ؛أن يكون صاحبُ المال حر  التصرف فيما تمل كه أو اكتسبه -ب

 اعتداءَ فيه على الشريعة.
 أن لا ينُتزعَ منه بدون رضاه، فإذا تعلق حق  الغير بالمالك وامتنع من أدائه ألُزم بأدائه. -ج

في  ة ذلكفيجب على المجتهد مراعا المالي ةلمعاملت وحيث تبينت أهمية هذا المقصد في باب ا 
صحيح العقود والشروط المستحدثة، أو الحكم عليها بالفساد، ويمكنه أن يعتمد عليه في إبطال ت

بعض العقود الصورية التي يقصد من ورائها انتقال السلعة، والعقود التي يتعذر فيها قبض المعقود عليه،  
 اعتبار بعض الوسائل الحديثة التي جرى العرف بعدها قبضا، كقبض كما يمكن أن يعتمد عليه في

ك، والدفع بواسطة بطاقة الائتمان، وقبض الأسهم بتحويلها إلى المحفظة الاستثمارية صالثمن بال
 . (2)للمشتري، ونحو ذلك

 .الماليَّةالحاكمة للمعاملات  (3): القواعدنيالثا الفرع 
 ة التي تقوم عليها المعاملتإلى أهم وأبرز القواعد العام   شارةيتم  الإس فرعن خلل هذا الم 
، وذلك تنبيها للباحث والناظر في هذا الباب على الأهمية الكبرى التي تُمثلها هذه القواعد، كما المالي ة

 المعاصرة المالي ةأن الناظر في هذا الجانب لا يمكنه أن يستكمل مستلزمات النظر والبحث في القضايا 
للعالم الذي يعُنَى بفقه  "من المهمِّ : 4حتى يكون له إلمام بهذه القواعد والكليات. يقول القرضاوي

                                                           
 .015-018ص:: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلمية، يُـنْظرَ -(1)
 .93، ص:)مقال( المعاصرة المالي ةالاجتهاد في المعاملت أحمد الضويحي، ضوابط : يُـنْظرَ -(2)
حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعاتها "والقواعد جمع قاعدة، وهي:  -(3)

 .3/00م، 0111/هـ3808، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 3مُمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ط ،"وتنطبق عليها
م بمحافظة الغربية بمصر، حفظ القرآن وهو دون العاشرة، تدر ج 3709ولد عام فقيه معاصر هو يوسف عبد الله القرضاوي،  -4

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو في العديد من م، 3791في دراسته بمعاهد الأزهر إلى أن حصل على الدكتوراه عام 
ينظر: مُمد و"الحلل والحرام في الإسلم". ، منها: "فقه الزكاة" مؤلفا، 391أكثر من له  ، والمؤسسات الدعوية،المجامع الفقهية

، من موقع: 35/15/0135السيرة التفصيلية للقرضاوي، أخذته يوم و  .871-3/893لماء ومفك رون عرفتهم، المجذوب، ع
 :"القرضاوي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية

 33-39-14-04-09-2011-17/995-28-18-26-01-2014-http://www.qaradawi.net/new/seera/226 

http://www.qaradawi.net/new/seera/226-2014-01-26-18-28-17/995-2011-09-04-14-39-33
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لا يخرج عن إطار الشريعة  تىالمعاملت: أن يبحث عن القواعد والمبادئ التي تضبط هذا الفقه، ح
ية، الآنية والمستقبلية. أو كما قال التي أنزلها الله لتُحَقِّق مصالح الناس المادية والر وحية، الفردية والجماع

 .(1)علماؤنا: مصالح العباد في المعاش والمعاد"
، المالي ةما ورد في باب المعاملت  ا جامعة لكلِّ أنه  ب يعتقدُ ة، ثلث قواعد كلي   اختيار ت  وقد  

 الآتية: نقاطال قٌسِّمت وفق
 ."الأصل في المعاملات الإذن والإباحةقاعدة ": أولا 
ا عُليمَ بعد استقراء الشريعة أن الأصل في العبادات التوقف والحظر، حتى يرد نصٌ من الشرع مم  ف 
أن الأصل في المعاملت من عقود وشروط هو  أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلىنجد قابل الم. وب(2)يثبتها

ت، ويبقى ما عدا منها شيء إلا ما مُنيعَ بنص صريح الدلالة صحيح الثبو  فل يمنعالإباحة، الحل و 
فَكُل  شَرْط  وَعَقْد  لى هذا صراحة: "مُشيرا إ ه(953)ت: مابن القيِّ  يقول. (3)ذلك على أصل الإباحة

نْهُ مينْ غَ  هَا رَحْمَةا مي هَا فإَين هُ لَا جَاُوزُ الْقَوْلُ بيتَحْرييميهَا، فإَين هُ سَكَتَ عَنـْ ، يْري نيسْيَان  وَإي وَمُعَامَلَة  سَكَتَ عَنـْ هْماَل 
باَحَةي فييمَا عَدَا مَا حَر مَهُ؟  .(4)"فَكَيْفَ وَقَدْ صَر حَتْ الن صُوصُ بيأنَ ـهَا عَلَى الْإي

ٹ چقوله تعالى:  ، منهاهذا الأصل  على عدد من الأدلة الجمهور في تقريروقد استند  

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

الحَلَال  مَا أَحَلَّ اللَّه  فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَام  مَا حَرَّمَ اللَّه  فِي  : »قوله و [. 07]النساء:چڃ
 .(5)«كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْه  فَـه وَ مِمَّا عَفَا عَنْه  

                                                           
  .300، ص:المالي ةيوسف القرضاوي، القواعد الحاكمة للمعاملت  -(1)
 .07/39ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ر: ينظ -(2)
، مركز التمي ز للبحوث والدراسات الاقتصادية، الدار البيضاء، الجزائر، 3، طالمالي ةينظر: مُمد صالح حمدي، فقه المعاملت  -(3)

م من موقع "خالد 11/19/0134. وخالد المصلح، الأصل في المعاملت الحل، أخذته يوم:38م، ص:0138ه/3815
 . html-show-ar-https://almosleh.com/ar/index.49701صلح" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: الم
 .091-3/057ابن القيم، إعلم الموقعين،  -(4)
ء في لبس الفراء، تحق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلمي، الترمذي في سننه، كتاب: اللباس، باب: ما جا رواه -(5)

. وابن ماجه في سننه، كتاب: الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمن، تحق: 8/001، 3909م، حديث رقم: 3774بيروت، 
صحيح : يُـنْظرَ. قال الألباني: "حديث حسن" 0/3339، 1199مُمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، حديث رقم: 

 .3/917الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلمي، 

https://almosleh.com/ar/index-ar-show-49701.html
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"أصل البيوع كلها  منها:و  بها الفقهاء على هذه القاعدة، أخرى يعبرِّ  اكما أن هناك صيغ  
، و"الأصل في العقود (3)و"الأصل في العقود الإباحة" (2)"نها حللأ"الأصل في البيوع  ،(1)مباح"

ولها العديد من العبارات التي تفيد نفس المعنى المذكور، وعمدة هذه ، (5)"(4)والشروط الجَْوَازُ وَالصِّح ةُ 
  : "فَأَصْلُ الْبُـيُوعي كُلِّهَا مُبَاحٌ إذَا[095]البقرة:چٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چالقواعد، قوله تعالى: 

هَا وَمَا كَانَ فيي  كَانَتْ بيريضَا الْمُتَبَاييعَيْني الْجاَئيزَيْ الْأَمْري فييمَا تَـبَايَـعَا إلا  مَا نَـهَى عَنْهُ رَسُولُ الل هي  نـْ مي
لٌ فيي الْمَعْنَى الْمَنْهييِّ عَنْهُ، وَمَا  مَعْنَى مَا نَـهَى عَنْهُ رَسُولُ الل هي  اَ مَُُر مٌ بيإيذْنيهي دَاخي فاَرَقَ ذَليكَ أَبَحْنَاهُ بمي

 .(6)وَصَفْنَا مينْ إباَحَةي الْبـَيْعي فيي كيتَابي الل هي تَـعَالَى"
"، وهي عمدة في (7)الل زُومُ ومما يلُحق بهذه القاعدة أيضا قاعدة: "الأصل في العقود الصِّح ةُ و  

ايعْلَمْ أَن  الْأَصْلَ فيي ه(: "948:قال القرافي )تع عنها من عقود وشروط، باب المعاملت، وما يتفر  
يلي الْمَقْصُودي مينْ الْمَعْقُودي بيهي أوَْ الْمَعْقُودي عَلَ  اَ شُريعَ ليتَحْصي َن  الْعَقْدَ إنم  يْهي، وَدَفْعي الْحاَجَاتي الْعَقْدي الل زُومُ؛ لأي

يلا لي  بُ ذَليكَ الل زُومَ دَفـْعاا ليلْحَاجَةي، وَتَحْصي ژ چودليل القاعدة قوله تعالى: ، (8)لْمَقْصُود"فَـيُـنَاسي

 [.3]المائدة:چژ ڑ ڑ ک

                                                           
 .1/1م، 3771هـ/3831: الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، يُـنْظرَ -(1)
، دار الكتب العلمية، بيروت، 3: ابن عبد البر، الاستذكار، تحق: سالم مُمد عطا، ومُمد علي معوض، طيُـنْظرَ -(2)

 .6/837م، 0111ه/3803
 .0/435م، 0119هـ/3809، دار الفكر، دمشق، 3الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، طمُمد  -(3)
والمراد بالصِّح ة في المعاملت ترتب أثرها؛ وهو ما شرعت من أجله، كحل الانتفاع في عقد البيع، والاستمتاع في عقد  -(4)

 .09/139 ة الفقهية الكويتية،: مجموعة من العلماء، الموسوعيُـنْظرَالنكاح. 
 ،هـ3800 السعودية، العربية المملكة الجوزي، ابن دار ،3ط الخليل، مُمد بن أحمد د: تحق ابن تيمية، القواعد النورانية، -(5)

 .093ص:
 .1/1الشافعي، الأم،  -(6)
كالبيع والسلم والإجارة، ولهذه القاعدة يقصد بلزوم العقد عدم جواز فسخه من قبل أحد العاقدين إلا برضا العاقد الآخر،   -(7)

استثناءات، فقد جاوز للعاقد فسخ العقد بغير رضا العاقد الآخر وهنا يسمى عقدا جائزا؛ كالوديعة والشركة والوكالة والهبة، وقد 
د اللزم ما جاعله يكون العقد لازما من أحد الطرفين جائزا بالنسبة للآخر، كالرهن فللمرتهن فسخه دون الراهن. وقد يعرض للعق

جائزا كالبيع إذا اشترط فيه خيار، أو تبين في المبيع عيب، فيكون لمن له الخيار الفسخ، كالإجارة إذا طرأ عذر كما لو استأجر 
 .017-15/014: مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، يُـنْظَرمرضعا لطفله فمات الطفل. 

 .4/31القرافي، الفروق،  -(8)
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أرحب من مجال  المالي ةمجال المباحات المتعلق بالمعاملت   أن  وعلى هذا الأساس، يتبين   
ف على ما تجاوز العدل إلى الظلم، مهما تغيرت أشكاله وألوانه، ما حرمته الشريعة يتوق   مات، وأن  المحر  
عند قوله: "فإَين  عَام ةَ مَا نَـهَى عَنْهُ الْكيتَابُ وَالس ن ةُ مينْ  ه(904)ت: ا ما أكد عليه ابن تيميةوهذ

: ديقِّهي وَجالْمُعَامَلَتي يَـعُودُ إلَى تَحْقييقي الْعَدْلي وَالنـ هْ  ثْلَ أَكْلي الْمَالي بيالْبَاطيلي يي عَنْ الظ لْمي هي  ،لِّهي؛ مي نْسي وَجي
ري"مينْ ا مته الشريعة من بيوع ومعاملت؛ مثل الربا والنجش، والغرر، ع لما حر  . والمتتبِّ (1)لرِّباَ وَالْمَيْسي

 فة على هذا الأمر.وغيرها، جادها متوقِّ 
هذه القاعدة التي تميزت بها المعاملت عن العبادات تفتح الباب  ومن هنا يمكن القول بأن   

جدات العصر، ومقتضيات الواقع، وما تفرزه الحياة من نوازل وقضايا احتضان الشريعة لمست مواسعا أما
من حين لآخر، وتترك جانبا من جوانب المرونة في التعامل مع هذه المسائل، ولو اعتمدنا على القول 

الأصل في المعاملت الحظر حتى يظهر دليل بإباحته، لوجد  بعكس هذه القاعدة، وذلك بالقول: بأن  
ما يستحدثه الناس من  "وبناء على ذلك فإن  لهم من أمور.  نتا في مسايرة ما يُستجد  الناس مشقة وع

ة في القرآن صة والعام  ا مباحة، ولكن ينبغي عرضها على النصوص الخا  معاملت الأصل فيها أنه  
حتوت هذه خصوصا إذا ا. (2)ة، ومقاصد الشريعة"ة، والاجماع والقواعد العام  ة النبوي  الكريم والسن  

ة على مصالح وانتفت منها المفاسد أو كانت مرجوحة، مثلما ذهب البعض إلى جواز القضايا المستجد  
 البيع بالتقسيط، والبيع بالمرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع الموازي، وغيرها من المعاملت المعاصرة.

 ."والمباني لفا لأالعبرة في المعاملات بالمقاصد والمعاني، لا باقاعدة ": ثانيا 
ة مستلهم من القاعدة المتداولة في كتب الفقهاء والتي هي: "العبرة في أصل هذه القاعدة العام   

أن المعو ل عليه في النظر إلى نتائج والمراد منها: ، (3)العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"
ا يختلف باختلف المقصود الحقيقي العقود إنم   على الشرعي ةب الأحكام تصرفات المتعاقدين وترت  

للمتعاقدين والمعاني التي يريدونها، ولا ينظر إلى شكل اللفظ ومبناه. ومن خلله يحكم على العقود 
سواء عبرا عليها بالألفاظ والعبارات المتعارف عليها، أو بألفاظ أخرى بالتمام والنفاذ أو بعدمها، و 

ادهما، كانعقاد البيع بلفظ الهبة، أو الأخذ والإعطاء، وانعقاد الكفالة تقوم مقامهما، وتدل على مر 

                                                           
 .04/145ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -(1)
 .01المعاصرة في الفقه الإسلمي، ص: المالي ةعثمان شبير، المعاملت  -(2)
 .39، ص:1لأحكام العدلية، المادة:مجموعة من العلماء، مجلة ا -(3)
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يقول ابن القيم . (1)بلفظ الحوالة، أو باللفظ المعبر عن إرادتهما كالأخذ والإعطاء من دون كلم
ا وَمَعَانييهَا لَا صُوَرهَُا ه(: "وَقَـوَاعيدُ الْفيقْهي وَأُصُولهُُ تَشْهَدُ أَن  الْمَرْعيي  فيي الْعُقُودي حَقَائيقُهَ 395)ت:

، والمستندة (3)"الأمور بمقاصدها" :وهي بدورها مأخوذة من القاعدة الكلية الكبرى .(2)وَألَْفَاظهَُا"
 .(4)«، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَـوَىاتِ إِنَّمَا الَأعْمَال  باِلنـِّيَّ : »أبرزها قوله  الشرعي ةلى عدد من الأدلة إ

اعدة المدرجة في هذا الفرع أخذت حيزا أوسع من قاعدة: "العبرة في العقود للمقاصد الق إلا أن   
على المعاملت  الشرعي ةب الأحكام ، ومقصود هذه القاعدة: أن ترت  (5)والمعاني لا الألفاظ والمباني"

ياتها، لا بصورها لق بالنظر في جوهرها وحقيقتها ومقصدها ومُسَم  ا يتع  وغيرها إنم   المالي ةوالتصرفات 
 لها وأسمائها.اشكأو 

 :، من خلل النقطتين الآتيتينالمالي ةة هذه القاعدة بالنسبة للمعاملت وتظهر أهمي   
 منع التحايل على الشريعة -1

، والذين يتسترون وراء تغيير الصور الشرعي ةل حصنا منيعا أمام تُج ار الحييَل فهذه القاعدة تمثِّ  
ية الأشياء بغير مسمياتها، حتى يتسنى لهم التعتيم على حرمتها، والقول بإباحتها، وعلى المحرمة، وتسم

حسن التوجيه إليه، ه(، وأ954هذين العنصرين يدور أمر الحيل، وقد أشار إلى هذا ابن القيم )ت:
قاء بغير اسمه، على تغيير صورته مع ب يءن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشإوذلك بقوله: "

يقول  .(6)حقيقته، فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمى، وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة"
المعروفة، التي وقف المحقِّقون من الفقهاء ضد ها،  القاعدة تبُطل )الحييَل الفقهية("وهذه  :القرضاوي

 .(7)والتي يفُتي بها بعضهم، لإسقاط الواجبات، أو استباحة المحر مات"

                                                           
 .59-55ص: ،م4737/هـ3817 سوريا، دمشق، القلم، دار ،0ط : أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية،يُـنْظرَ -(1)
 .5/340 ،م3778/هـ3835 الكويت، الإسلمية، المنار ومكتبة بيروت الرسالة، مؤسسة ،09ط ابن القيم، زاد المعاد، -(2)
. والسيوطي، الأشباه والنظائر، 3/58 ،م3773/هـ3833 العلمية، الكتب دار ،3ط : السبكي، الأشباه والنظائر،يُـنْظرَ -(3)

 .01والنظائر، ص: . وابن نجيم، الأشباه4ص:
. ورواه مسلم في 4/381، 9947رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النية في الأيمان، حديث رقم:  -(4)

اَ الْأَعْمَالُ بيالنـِّي ةي »صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: قَـوْليهي صَل ى اللهُ عَلَيْهي وَسَل مَ:   .1/3535، 3719، حديث رقم: «إينم 
 . 39، ص:1مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، المادة: -(5)
 ،السعودية العربية المملكة الرياض، المعارف، مكتبة الفقي، حامد مُمد: تحق ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، -(6)

3/187-151. 
 . 10، ص:المالي ةيوسف القرضاوي، القواعد الحاكمة للمعاملت  -(7)
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 ه الناظر إلى ما يترتب على المعاملة من مصالحتوجِّ  -2
في  (1)ومن خلل إعمال قاعدة: "العبرة في المعاملت للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني" 

إلى استحضار كون هذا الباب مبنِ على  المجتهدتدفع ا فإنه  ، المالي ةالتعامل مع قضايا المعاملت 
ه فإن المطلوب منه الالتفات إلى العل ة المناطة بها، علي، و -شرنا إلى ذلك سابقاكما أ–المصالح والمعاني 

 والمصلحة المرجوة منها، بغض النظر عن شكلها ومبناها، وهو عكس ما بنُييَت عليه العبادات، فإن  
لْتيفَاتي  ، وَأَصْلُ الْعَادَاتي ]ومنها  "الْأَصْل فيي الْعيبَادَاتي بيالنِّسْبَةي إيلَى المكل ف التـ عَب دُ دُونَ الاي إيلَى الْمَعَانيي

" لْتيفَاتُ إيلَى الْمَعَانيي  .(2)المعاملت[ الاي
ه(: "فإَين ا وَجَدْناَ 919وهذا البعد هو عين ما دلت عليه أحكام الشريعة، يقول الشاطبي )ت: 

ا ليمَصَاليحي الْعيبَادي، وَالْأَحْكَامُ الْعَاديي   دا دَ يُمنَْعُ الش اريعَ قاَصي ةُ تَدُورُ ]مَعَهُ[ حَيْثُمَا دَارَ، فَـتـَرَى الش يْءَ الْوَاحي
، يَمتَْ  رْهَمي إيلَى أَجَل  رْهَمي بيالدِّ نيعُ فيي فيي حَال  لَا تَكُونُ فييهي مَصْلَحَةٌ، فإَيذَا كَانَ فييهي مَصْلَحَةٌ جَازَ، كَالدِّ

"  .(3)الْمُبَايَـعَةي، وَجَاُوزُ فيي الْقَرْضي
النظر في مآلات  أمن هذه الزاوية يدفع الفقيه إلى الأخذ بمبد المالي ةكما أن  التعامل مع القضايا  

ب على الفعل مُظور شرعي، فإن الفعل قد يكون في الأفعال، وهو أمر مقصود شرعاا، حتى لا يترت  
د يكون في ظاهرها ا مشروعة، ولكن العمل بها يؤدي إلى مفسدة، أو العكس، فقظاهر المعاملة أنه  

المعاملت في الفقه الإسلمي  ي إلى مصلحة ومنفعة. لأن  غير مستساغة شرعا، بينما العمل بها يؤدِّ 
ة على العلل والمصالح، والشرع أباح المعاملت التي تحقق للناس مصالحهم، ونهى عن المعاملت مبني  

 .(4)التي تؤدي إلى الظلم أو المنازعة بين الناس

                                                           
 . 39، ص:1مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، المادة: -(1)
 .0/531الشاطبي، الموافقات،  -(2)
 .0/501، المصدر نفسه -(3)
حملته  "pdf" ةكتاب بنسخ .34، صالإسلمية المصارف تجريه كما القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراءيوسف : يُـنْظرَ -(4)

موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلمي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:  م من09/11/0139يوم: 
-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-http://iefpedia.com/arab/wp

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9%D9%84
%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8

D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%B1%
D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf  01-00:المعاصرة في الفقه الإسلمي، ص المالي ةمُمد عثمان شبير، المعاملت و. 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
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ر أهمية هذه القاعدة في كونها توجِّه أنظار المجتهدين إلى البحث عن المعاني الكامنة كما تظه
في سبيل فهمها فهما صحيحا، والوقوف على قصد الشارع منها، ومن  المالي ةوراء أحكام المعاملت 

لها معان ثَ التفريع والتخريج عليها في المسائل والوقائع الجديدة، فالأصل في تلك الأحكام أن تكون 
مدركة ومعقولة ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عندما يتعذر تبين  مصلحة الحكم العادي ومعناه؛ 

عن معانيها وعللها جاعل منها أحكاما تعبدية، بينما هي في حقيقتها  المالي ةففصل أحكام المعاملت 
 .وفي قصد الشارع منها ليست كذلك

 "ارَ رَ ضِ  لَا وَ  رَ رَ ضَ  لا": قاعدة اثالث  
أحكامها، قاعدة "لا ضرر ولا  الإسلمي ةعليها الشريعة  أقامتومن القواعد الأساسية والتي  
، وأصل هذه القاعدة ما رواه أبَوُ سَعييد  الْخدُْرييِّ (2) عنها بصيغة: "الضَرَرُ يُـزاَلُ"، أو ما يعبر  (1)ضرار"
 أَن  رَسُولَ الل هي ،  :َوهذه القاعدة من أركان الشريعة، وتشهد . (4)«(3)رَارَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِ »قاَل

، وترتيب نتائجه في التعويض المالي  لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وهي أساس لمنع الفعل الضارِّ
ا سند لمبدأ الاستصلح في جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي عُد ة الفقهاء والعقوبة وغيرها، كما أنه  

 .(5)للحوادث الشرعي ةم في طريق تقرير الأحكام وعمدتهم وميزانه
 المالي ةية هذه القاعدة بالنسبة للتشريع الإسلمي عموما، وللمعاملت كما يكمن إجمال أهمِّ  

 خصوصا في النقاط الآتية: 
 سابقة الذكر.ل ضابطا للقواعد أنها تمثِّ  -1

ل في كونها تمثِّ  -ة الخمسةقواعد الكلي  زيادة على عدِّها إحدى ال–ة هذه القاعدة إذ تكمن أهمي   
ضابطا لقاعدة: "الأصل في المعاملت الإباحة"، وقاعدة: "العبرة في المعاملت بالمقاصد والمعاني لا 

ر الفقهاء أن الأصل في المعاملت الإباحة، حتى يرد ما يقيد هذه الإباحة، الألفاظ والمباني"، فإذا قر  
                                                           

 .34مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، ص: -(1)
 .90. وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص:41. والسيوطي، الأشباه والنظائر، ص:3/83والنظائر، : السبكي، الأشباه يُـنْظرَ -(2)
كل ضرر أو ضرار، خاصا كان أو عاما،   نكرة في سياق النفي، تعم   «لا ضرر ولا ضرار»: يقول القرضاوي: " وقوله  -(3)

ستقبليا، فوريا أو متدرجا. والنفي هنا معناه النهي؛ لأن الضرر كان أو جماعيا، كليا أو جزئيا، ماديا أو معنويا، آنيا أو م  فرديا
: يُـنْظَر والضرار واقعان في الناس لا مُالة، ولكن بغير إذن الشرع، فهما مُر مان، فجاء النهي في صورة النفي، لكونه أبلغ في الزجر".

 .53ص: ،المالي ةيوسف القرضاوي، القواعد الحاكمة للمعاملت 
 .8/3194، 0954المرفق، حديث رقم: الك في الموطأ، كتاب: الأقضية، القضاء فيرواه م -(4)
 .771ص: : مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،يُـنْظرَ -(5)
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كل الحرية في فعل أي معاملة مهما كانت نتائجها عليه أو على   فليس معنى هذا أن الشخص له
غيره، وإنما جاب أن تراعى فيه قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"، ويشترط حينها في المعاملة أن لا تؤول 

ليس للمسلم أن ينتج ما يشاء ولو كان ضارا غيره. ومنه " و ما يضر  أ ،الشخص ذاته نتائجها بما يضر  
أو معنويا، وإن كان يستطيع أن يحصل هو من وراء هذا الإنتاج أعظم الأرباح، وأكبر بالناس ماديا 

إن زراعة التبغ "الدخان" أو "الحشيش" ونحوه من المواد المخدرة أو الضارة قد يكون فيها  .المنافع
 .(1)الإسلم ينهاه أن يكون كسبه ونفعه من وراء خسارة غيره وضرره" مكسب مادي كبير. ولكن  

اتها ضررا ا تحمل في طي  لهذا نجد التشريع يحرم جملة من العقود رغم ما فيها من منافع، إلا أنه   
أنواعها، أو استيرادها من  نعت التجارة في المحر مات بشتى  لأصحابها أو لغيرهم من الناس، وعلى هذا مُ 

أمد صلحيتها، ولو أن  ىتهأو ان ،الخارج، من أصنام ومسكرات ومخدِّرات، وأغذية ملو ثة بالإشعاع
 . (2)فيها أرباحا ومنافع اقتصادية

ونفس الكلم بالنسبة للقاعدة الثانية، فليس المعتبر الوحيد في المعاملت المقاصد والمعاني، بل  
ينظر أيضا إلى ما ينتج عن هذه التصرفات، فإذا كان في التصرف ضرر للشخص ذاته، أو لغيره، فل 

 إن كان سليما، فللشريعة حينها رأي آخر.عبرة حينئذ للقصد و 
 أنها تمثل مرتكزا من مرتكزات فقه الموازنات. -2 
راَرَ" نجدها تُمثل مرتكزا من مرتكزات فقه   عند التدقيق في حقيقة قاعدة "لا ضَرَرَ وَلَا ضي

 وتكثيرها، ة في أساسها على جلب المصالحمبني   الإسلمي ةومستندنا في ذلك كون الشريعة الموازنات، 
ا بنِ  عليه التشريع الإسلمي، وإذا الثاني مم   ل الشق  تمثِّ  (3)"الضرر يزال"ودفع المفاسد وتقليلها، وقاعدة 

ما نظرنا إلى كون دفع المفسدة في أصله جلب للمصلحة، حينها يمكننا القول بأن قاعدة: "لا ضرر 
ا بعض الفقهاء مغنية عن جميع القواعد ولا ضرار" هي الشريعة بأكملها، ومن هذا الباب عد ه

 .(4)الأخرى
ه(، حيث يقول: "وَهَذيه الْقَاعيدَة فييهَا من 445أسوق كلما للمرداوي )ت: ،وتقريرا لما ذكر 

الْفيقْه مَا لَا حصر لَهُ، ولعلها تَـتَضَم ن نصفه، فإَين الْأَحْكَام إيم ا لجلب الْمَنَافيع أوَ لدفع المضار، فيَدْخل 
                                                           

 .87القرضاوي، مدخل لمعرفة الإسلم، ص: -(1)
 .779: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ص:يُـنْظرَ -(2)
 .90. وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص:41. والسيوطي، الأشباه والنظائر، ص:3/83النظائر، يُـنْظرَ: السبكي، الأشباه و  -(3)
 .51، ص:المالي ة: يوسف القرضاوي، القواعد الحاكمة للمعاملت يُـنْظرَ -(4)
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. وَهَذيه ..يهَا دفع الضروريات الْخمس ال تيي هييَ: حفظ الد ين، وَالن فس، وَالن سب، وَالْمَال، وَالْعرض، في 
د أَو خصفيفها" د، وتقريرها بيدفع الْمَفَاسي يل الْمَقَاصي . وفي هذا الكلم إشارة (1)الْقَاعيدَة ترجع إيلَى تَحْصي

 وع فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد.إلى ما عُنييَتْ به هذه الأطروحة؛ وهو موض
كما قنن الفقهاء جملة من القواعد التابعة لهذه القاعدة الكلية، والتي تمثل بدورها موجها    

"، و"مَا (2)ومعيارا من معايير فقه الموازنات، ومنها : "الض رَرُ يُـزاَلُ"، و"الض رُوراَتُ تبُييحُ الْمَحْظوُراَتي
رُ بيقَدْريهَا" و"الض رَرُ لَا يُـزاَلُ بمييثْليهي"، و"يُـتَحَم لُ الض رَرُ الْخاَص  ليدَفْعي ضَرَر  عَام "،أبُييحَ ليلض رُو   رَةي يَـتـَقَد 

". وغيرها. "، و"الض رَرُ الْأَشَد  يُـزاَلُ بيالض رَري الْأَخَفِّ مْكَاني  و"الض رَرُ يدُْفَعُ بيقَدْري الْإي
الاطلع على ث، يمكن حوصلة ما جاء فيه من خلل التذكير بكون وفي خاتمة هذا المبح  

ا من تفصيلت، ممة لهذا الباب، وما يندرج تحتهاك، وكذا معرفة القواعد الحالمالي ةمقاصد المعاملت 
أرجح الأحكام، وأصوب  تقرير ة في توجيه الناظر في القضايا المستجدة إلىغأهمية بال ذا كلِّهلهأن  

 .وتقليلها ودرء المفاسد وتكثيرها، من تحصيل المصالح ل ذلك بغُية التمك نكالآراء،  
 
 

                                                           
 المملكة الرياض، د،الرش مكتبة ،3ط السراح، أحمد القرني، عوض الجبرين، الرحمن عبد: تحق المرداوي، التحبير شرح التحرير، -(1)

 .4/1489 ،م0111/هـ3803 السعودية، العربية
 .37-34: مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، ص:يُـنْظرَ -(2)



 

 
 

 
 
 

 وبيان   الموازنات، بفقه التعريف المبحث الثاني:
 ه  س  س  أ  

 
 الموازنات بفقه التعريفالمطلب الأول: 
 الموازنات فقه س  س  أ  المطلب الثاني: 
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 وبيان أسسه. ،فقه الموازناتالتعريف ب: ثانيال المبحث
العلوم الإنسانية بخاصي ة  زت البحوث والدراسات المتعلِّقة بالعلوم الإسلامي ة عن غيرها منتمي   

التجدد والتطوُّر، وذلك لكون مواضيعها تتعل ق بشريعة ذات طبيعة استمرارية، كُتِبَ لها أن تكون 
من مصطلحات في ساحة الدرس الأصولي والفقهِي  خالدة، وصالحة لكل زمان ومكان، ومما استجد  

العقود القليلة  التي كثر تداولها واستعمالها في برز المصطلحاتأحد أيعتبر عبارة: "فقه الموازنات"، إذْ 
 الماضية.
ا لا تني  عن البح  في الموضو،، وعلى الرغم من وفرة الكتابات حول هذا المصطلح إلا أنّ   

 غاية على أوفى قد الموازنات فقه مصطلح أن  ب زعمي أن أحد ستطيعي لاوالسعي لضبطه وتقويمه، إذ 
الأمر متأك دٌ من خلال  هذاو  والمعارف، الفنون من عدد مع ذلك صلح مثلما الاصطلاحي، الرسوخ
 : (1)هماو نقطتين، 
 .في البح  الأصولي والفقهي المصطلح حداثة -أ
 على صريحا شاهدا ينهض مما بشروحه، متبوعا إلا أحيانا   لُ مَ عْ ت َ سْ يُ  لا المصطلحهذا  أن -ب

 .والاستقلال الرسوخ مرتبة نع نأيه
، تعين  تجزئة المبح  الأول إلى جانب من جوانب التعريف بهذا المصطلح تجليةومن أجل  

 :وقد انتظم ذلك في المطلبين الآتيين ،مطلبين، نّض كل واحد منها بجزء من الأجزاء التي يراد تبيانّا
 الموازنات. بفقه التعريفالأول:  طلبالم
 .الموازنات فقه أسسالثاني:  طلبالم
 

 بفقه الموازنات. التعريف ول:المطلب الأ
واضحة لكثير من الباحثين والمختصين  -بشكل كلِّي  – "الموازنات فقه"دلالة رغم الاعتراف بأن   

من المصطلحات  -هذا الأخير- كونيقد لا ف الشرعية، وتحديدا  في الزمن الحاضر، العلومفي مجال 
، من ناحية المفهوم والد لالة ستقرت وثبتتى بأنّا قد اعَ د  أو التي يُ المتفق على تعريفها بألفاظ محددة، 

                                                           
 في ودوره الموازنات فقه: "مؤتمر لأبحاث مقدم بح  : قطب الريسوني، انخرام فقه الموازنات: أسبابه، مآلاته، سبل علاجه،يُ نْظرَ -(1)

 ،ه4141 شوال 72-72 السعودية، العربية المملكة القرى، أم جامعة الإسلامية، ساتوالدرا الشريعة كلية ،" المعاصرة الحياة
4/741. 
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نو، من التحديد والبيان، سواء من ناحية المعنى إلى  -في مثل هذا المقام- ةتاجمحُ  امن هنا يتُأك دُ بأنّ  و 
 ه هذا المطلب.نوهو ما تضم   ،الانتسابوالدلالة، أو من ناحية 
 فقه الموازنات الفرع الأول: تعريف

: هم ا ،يتك ون م ن كلمت ين إضافي، مرك با أنّ   "فقه الموازنات" عبارة حول يلفت النظر ل ماأو   
ب معرفة المرك   ما به أن  ا أصبح مسل  ومم   معين، قبل أن تكون اسما لفن  وذلك "، وازناتو"الم "فقه"
قبل تعريف  ةمن الناحية اللنوي   معنى هذين اللفظين تجلية تعين  ، ومنه ف على معرفة كل جزء منهوقِّ تَ مُ 

 .العبارة باعتبارها علما ولقبا لفن معين  
 ابا إضافي  باعتباره مرك   فقه الموازنات تعريف أولا: 

 تعريف الفقه لغة واصطلاحا -1
 ، أبرزها:ة معانلفقه في اللنة ويراد به عد  يطلق ا الفقه لغة: -أ
ڄ ڄ ڃ ڃ چتعالى: ؛ فيقال: ما فقهت ما تقول أي لم أفهمه، ومنه جاء قوله الفهم -

 .(1)[. وعلى هذا المعنى إذا قيل: أوتي فلان فقها  في الدين؛ أي فهما  فيه24]هود:چ ڃ ڃ چ
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ: تعالى قوله ذلك ، ومن(2)العلم -

 .(3)غيرهم مواوليعلِّ  نبيهم، على الله نزلأَ  ما مواليتعل  أي  ؛يتفقهوا في الدينل[، 477]التوبة:چئې
من لوازم الفقه وعمق  مامن باب أنّ  و  ،؛ وهو معنى أدق  من سابقهحسن الإدراكو  ،الفطنة -

 .(4)العلم
 الفقه اصطلاحا تعريف -ب

هذا المصطلح  الفقه في اصطلاح العلماء، يلاحظ بأن   تعريففي إطار البح  والتنقيب عن 
 : تدور جميعها حول معنيين اثنين، هما ،عُرِّف بعدد من التعريفات قد

                                                           
 المكتبة محمد، الشيخ يوسف: تحق ،5ط . والرازي، مختار الصحاح،7/122: الفيومي، المصباح المنير، مادة: فقه، يُ نْظرَ -(1)

. وابن منظور، لسان العرب، مادة: فقه، 4/744مادة: فقه،  ،م4222/ه 4171 بيروت، النموذجية، الدار العصرية،
 .7/826. وإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة: فقه، 44/577
. وابن منظور، لسان 4/744، والرازي، مختار الصحاح، مادة: فقه، 7/122: الفيومي، المصباح المنير، مادة: فقه، يُ نْظرَ -(2)

 .7/826طفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة: فقه، . وإبراهيم مص44/577العرب، مادة: فقه، 
 .1/748: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، يُ نْظرَ -(3)
 .7/826، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة: فقه، يُ نْظرَ -(4)
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 .(1)القريبةة القو  بأو  ،بالفعلبالاستدلال ة ة الفرعي  معرفة الأحكام الشرعي   -
 .(2) ةة المكتسب من أدلتها التفصيلي  ة العملي  العلم بالأحكام الشرعي   -

لا يلبي  -ورغم شهرته وضبطه-هغير أن  ؛ ويعتبر التعريف الثاني هو الأشهر استعمالا وتداولا
 .البت ةَ عنوان الأطروحة، ولا يتوافق معه النرض الموضو، له في 

شتهر في كتب الفقهاء المتقدمين، لكونّا التي لم تُ  تعريفاتوهنا يمكن استدعاء بعض ال
 : ها، ومن بينهذا الموضو،ألصق بالمراد من لفظ الفقه والنرض منه في 

 .(3)"تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية"الفقه: هو  -
 .(4)الذي يتعرف غايات الأقوال والأفعال" ،"الفهم العميق النافذهو  :الفقه -

للفظ الفقه، يمكن  -اللنوي والاصطلاحي- التعريفينوخلاصة القول، بعد الخوض في 
من المنهج الذي تتم  ، وكمال إدراكفهم الطريق": هو لفقه هنالفظ ا المتوافق مع المعنى القول بأن  

أساس من لا يمكن السير من خلاله إلا على فبذاته،  اقائم امنهج الكونّ، "عملية الموازنة خلاله
 فهم.الدراية و ال

 .واصطلاحا الموازنات لغة تعريف -2 
  :الموازنات لغة 

على  "وزن"، والواو والزاي والنون بناء يدلُّ  الفعل أصلها منالموازنة من الناحية اللنوية 
أي أن كل  ؛[42:الحجر]چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ، قال تعالى: (5)تعديل واستقامة

 :أشهرهاعلى معان  في اللنة كما دل ت .(6)وجده الله تعالى خلقه باعتدالأما 
 

                                                           
 .1ص: ،لرسالةا مؤسسة المؤيد، دار شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، : البهوتي، الروض المربعيُ نْظرَ -(1)
. الجويي ، 4/8 ،م4225/ه 4145 بيروت، الفكر، دار أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، -(2)

. 4/6 ،م4222/ه4146 لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار ،4ط عويضة، بن محمد بن صلاح: تحق البرهان في أصول الفقه،
 .4/42على التوضيح،  والتفتازاني، شرح التلويح

 .7/4767، م4214 بنداد، المثنى، مكتبةحاجي خليفة، كشف الظنون،  -(3)
 .8ص: ،العربي الفكر دار محمد أبو زهرة، أصول الفقه، -(4)
 .8/412: ابن فارس، معجم مقاييس اللنة، مادة: وزن، يُ نْظرَ -(5)
 دمشق، الشامية، الدار القلم، دار ،4ط الداودي، عدنان وانصف: تحق الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، -(6)

 .686ص: ،ه 4147 بيروت،
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 .(1)رهقد   أي ؛وزن الشيء :، يقالالتقدير -أ 
 .(2)يقال: هذا ي وازن ه ذا إذا كان على زنته ،الموازنة والمحاذاة بين شيئين -ب 
 .(3)، وساواهأي عادله وقابله ؛: وازنهيقال ، المساواةو  المعادلة والمقابلة -ج 
 .(4)يمتاز برجحان الرأييقال: فلان وزين الرأي، أي  ،رجاحة الرأي -د 
 .(5)أي قدر لخسّته ؛: ما لفلان عن دي وزنومنه يقال، ة  يم  الق  القدْر  و  -ه 
ة هو من هذه الإطلاقات اللنوية أن المعنى الأقرب لما نرومه من مصطلح الموازنوالذي يظهر  

ومن  ،ف أكثر مسألتينب ين ويحاذي ويقابل  قدر ويعادلي تهدالمج إذ إن  الإطلاق الأول والثاني والثال ، 
 ة.ثمّ يقدر بينهما حتى يصل للنتيج

ا سينجلي معناه يتُوقف عنده، وإنّ   وازنات اصطلاحا فلا تكاد تجد معنىالم لفظأما مفهوم 
 الآتي. العنصر من خلال يَت ضحُ عتباره لقبا، وهو ما سعند الكلام عن مفهوم فقه الموازنات با

 فقه الموازنات باعتباره لقباتعريف  ثانيا:
ظهر على ألسنة بعض العلماء  ،مصطلح حادث -في التمهيد كما أشير إليه-فقه الموازنات  

وعند  .والدعاة المعاصرين، ثم انتشر بشكل غير مسبوق حتى غطى أبوابا عديدة من الفقه الإسلامي
البح  والتدقيق لا تكاد تجد لهذا المصطلح استخداما عند القدامى بذات المفهوم المعاصر، وإن  

 كانت مضامينه مبثوثة في مصنفاتهم وفتاويهم.
 المرادفي تحديد -أقرب وأصوب  اأنّ  عتقد يُ عرض بعض التعريفات التي يمكن من خلال هذا و  
 على النحو الآتي:وقد جاءت ، كبير  متقاربة لحد  ا من غيرها، مع العلم بأنّ   -هذا المصطلحمن 
 

                                                           
. والجوهري، 2/468مادة: وزن،  ،الهلال ومكتبة السامرائي، دار وإبراهيم المخزومي، مهدي: تحق : الفراهيدي، العين،يُ نْظرَ -(1)

 .8/412: وزن، وابن فارس، معجم مقاييس اللنة، مادة 8/7744الصحاح، مادة: وزن، 
 .44/118. ابن منظور، لسان العرب، مادة: وزن، 8/7744: الجوهري، الصحاح، مادة: وزن، يُ نْظرَ -(2)
. ومحمد رواس قلعجي وحامد 44/118. وابن منظور، لسان العرب، مادة: وزن، 4/211: الرازي، مختار الصحاح، يُ نْظرَ -(3)

 .58/ 4 ،صادق قنيبي، معجم لنة الفقهاء
 .8/412. وابن فارس، معجم مقاييس اللنة، مادة: وزن، 8/7744: الجوهري، الصحاح، مادة: وزن، يُ نْظرَ -(4)
 .44/118: ابن منظور، لسان العرب، مادة: وزن، يُ نْظرَ -(5)



 .أسسه وبيان ،التعريف بفقه الموازنات: الثانيـــــــ المبحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولالفصل 

 
11 

المقابلة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل، الذي يمكن بالنظر فيها  "هو: فقه الموازنات -1
 .(1)"ة الفع ل في تحقيق المصلحة الأكبر، ودفع المفسدة الأعظمالحك م ع لى م دى م شروعي  

م بالدلائل والأس س التي تضبط النظر في الترجيح بين المصالح العل هو: فقه الموازنات -2
 أو الأمر ذلك بصلاح النلبة على بناء حكمليُ عند التعارض؛  -في ذاتها أو مع بع ضها -والمفاسد
 .(2) فساده

توزن به المصالح والمفاسد المتعارضة تقديما للراجح  ،مسلك اجتهادي  ، هو: "فقه الموازنات -3
 .(3)"المرجوح المنلوبالنالب على 

 بأن   يترج ح للباح مصطلح فقه الموازنات،  المتعلِّقة بتعريفبعد ذكر جملة الاجتهادات   
قد عكس الصورة التي يوحيها فقه  تعبيرا من غيره، لكونه أوضح تصويرا، وأدقُّ  ثال التعريف ال
نضبطة الم الأدوات المنهجية لا أداة منما هو إفقه الموازنات  وبعبارة أخرى يمكن القول بأن   الموازنات.
من  الذي يفيدو ، المسألة بالفعل أو بالترك فيما يترتب على نتائج الحكم يزال بها الإشكال بين التي 

في تحقيق انسجام الأصل الشرعي والواقع العملي، أو المقصد الشرعي وثمرات تطبيقه في  جهة أخرى
الأصول التي تعكس حيوية الشريعة وواقعيتها  وهو من أهمِّ . من خلال تلك القضايا المطروحة الواقع

 .ها وغاياتهادئادون أن تفقد مب
 فقه الموازنات. ة  ب  سْ ن   الفرع الثاني:

ة هذا نسب يستوجِبُ المقامُ تعليمَ بعد معرفة المفهومين اللنوي والاصطلاحي لفقه الموازنات،  
ة في تحديد شريعة، وذلك لما لهذه النسبة من أهمي  الأصل الذي ينتمي إليه من فنون ال وبيانَ ، الفقه

 المجال الذي يشنله هذا الأخير.
عدم اهتمام البعض بهذه النسبة،  ، على ما كُتِب في هذا الجانب، لوحظَ ومن خلال الاطلا 
  ه فقه الموازنات.فلك ر فيدو الذي ي سارتحديد الم حاول، و أشار إليهاممن  قليل وُجِد عدد ذلك معو 

                                                           
 ،"المعاصرة ياةالح في ودوره الموازنات فقه: "مؤتمر لأبحاث مقدم بح  أيمن حمزة، فقه الموازنات عند شيخ الإسلام ابن تيمية، -(1)

 .4/4114 ،ه4141 شوال 72-72 السعودية، العربية المملكة القرى، أم جامعة الإسلامية، والدراسات الشريعة كلية
 -. وأيوب زين العطيف، فقه الموازنات رؤية 44: عبد المجيد السوسَوة، فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية، ص:يُ نْظرَ -(2)

 جامعة الإسلامية، والدراسات الشريعة كلية ،" المعاصرة الحياة في ودوره الموازنات فقه: "مؤتمر لأبحاث قدمم بح  تأصيلية تطبيقية،
 . 5/4212 ،ه4141 شوال 72-72 السعودية، العربية المملكة القرى، أم
 .4/741، ه )مقال(ازنات: أسبابه، مآلاته، سبل علاجقطب الريسوني، انخرام فقه المو  -(3)
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ومم ن  .(1)"مسائله إلى مقاصد الشريعة فقه الموازنات ينتمي في جلِّ د رأى البعض أن  "قيه، فوعل 
، إذ يرى أن المقاصدمن خلال كتاباته حول وبالتحديد ، 2إلى هذه النسبة نور الدين الخادمي أشار

لكا من مسالكه، ة، بل واعتبر هذا الفقه مسصلة وثيقة بمقاصد الشريعة الإسلامي   وفقه الموازنات ذ
"وأمر الموازنات يلاحظ بقو ة في قواعد المقاصد ومعطياتها، ... سواء  عند حي  صرح بذلك في قوله: 

 .(3)التأسيس والابتداء والتقرير المصلحي، أو عند التعارض والتضارب وتعذُّر الجمع"
بناؤه على ما  ا ما ذهب إليه يوسف القرضاوي من كون فقه الموازنات ما هو إلا صرح ت  أم   

"فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهو مبي  على فقه عرف بفقه الواقع، يقول في هذه الإشارة: 
، وربما لا يقصد (4)ة على ما يسره لنا من معلومات وإمكانات"الواقع، ودراسته دراسة علمية، مبني  

  على مراعاة الواقع الماثل.أساس الموازنة مبي  بل يقصد أن   ةالنسب مسألةالقرضاوي هنا 
لم يكتف بالإشارة إلى هذه النسبة بل حددها  5قطب الريسونيأن  بالإضافة إلى ذلك نجد   

، والذي ذكر فيه أن فقه (6)بشكل مباشر من خلال طرحه لمفهوم فقه الموازنات الذي سقناه آنفا

                                                           
بن مرزوق الرويس، القواعد الأصولية المتعلقة بفقه الموازنات وعلاقتها بالأدلة الشرعية، رسالة ماجستير في أصول الفقه، نايف  -(1)

 .84ص: ه4148ه/4145إشراف: محمود حامد عثمان، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أمُّ القرى، 
ولة في الفقه بجامعة اصر، حاصل على شهادة دكتوراه دم، فقيه تونسي مع4284هو نور الدين بن مختار الخادمي، ولد عام  -(2)

م، درّس بعدّة جامعات في تونس والسّعودية، وعضو فعّال في عدّة مجامع فقهية وعلمية، أطرّ وناقش عدّة 4222الزيتونة عام 
الملتقى "ليل عند الظ اهرية. ينظر: موقع دّ رسائل لطلّاب الدّراسات العليا، له كُتب عديدة منها: "علم المقاصد الشّرعية" و"ال

 fiqh.islammessage.com الآتية: م، من الصّفحة16/12/7142تاريخ الاطلا،:  ،على الشبكة العنكبوتية "الفقهي
 ،م7116/ه4172 لبنان، بيروت، والنشر، للطباعة المعارف مؤسسة ،4ط نور الدين الخادمي، أبحاث في مقاصد الشريعة، -(3)

 .85-81ص:
 مصر، القاهرة، الشروق، دار ،4ط يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشرو، والتفرق المذموم، -(4)

 .2ص: ،م7114/ه4174
هو قطب الريسوني من مواليد تطوان بالمملكة المنربية، باحٌ  في أصول الفقه ومقاصد الشريعة وقضايا الفقه المالكي، رئيس  -(5)

م، والدكتوراه من 4226سنة  اأصوله بكلية الشريعة بجامعة الشارقة، تحصل على الماجستير من جامعة غرناطة بإسبانيقسم الفقه و 
م. له العديد من المؤلفات والمشاركات العلمية. من أهم كتبه: صناعة الفتوى في القضايا 7111جامعة كومبلوتنسي، مدريد 

صرة معالم وتطبيقات، وما جرى به العمل في الفقه المالكي نظرية في الميزان. ينظر: المعاصرة، واضطراب الفتوى في القضايا المعا
م، من الصفحة الآتية: 17/12/7146موقع "جامعة الشارقة" على الشبكة العنكبوتية، تاريخ الاطلا، 

http://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/Colleges/sh/dept/fikh/pages/ppl_detail.aspx?mcid=1. 

 .51:الأطروحة، صيُ نْظرَ:  -(6)

http://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/Colleges/sh/dept/fikh/pages/ppl_detail.aspx?mcid=1
http://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/Colleges/sh/dept/fikh/pages/ppl_detail.aspx?mcid=1
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، ومنه يقدم الراجح (1)لمتعارضةالموازنات ما هو إلا مسلك اجتهادي توزن به المصالح والمفاسد ا
قال وازنات عندما أراد تحديد الوظيفة العلمية لفقه الم ى المرجوح المنلوب، وفي موضع آخرالنالب عل

ى في عقد الموازنة بين المصالح والمفاسد فيما بينها ة تتجل  جتهادي  ا"وظيفة موضحا لهذه الوظيفة أنّا: 
والجزئيات، وبين المآلات المتعارضة، وبين الواجب والواقع، وبين  عند التعارض والتزاحم، وبين الكليات

ه يقتضي مقاربة وتسديدا وتنليبا، وله وظيفة مضمون النص والمصلحة التطبيقية، وتحقيق ذلك كلِّ 
هناك وشيجة بين فقه الموازنات والنظر في  غير أنه وفي ذات السياق يشير إلى أن   ،(2)مقاصدية"

وجه إلى كون هذه العملية الاجتهادية لا  دوعلاقة ذلك بمقاصد الشريعة، ومنه فقالمصالح والمفاسد 
"إذ النظر في المصالح والمفاسد جلبا وسلبا لا يمكن أن تستقيم دون إعمال المقاصد، وهنا يقول: 

وقال في موضع  ،(3)يستقيم إلا بميزان مقاصد الشريعة، ولا يثمر إلا بحفظ هذه المقاصد وتحصيلها"
ه في إشارة لهذا ، إلا أن  جتهادي محض"اة ذات نسب "ينتمي فقه الموازنات إلى أسرة اصطلاحي  : آخر

"فقه النسب في موضع آخر نجده قد زاوج بين إلحاقه بالأصول والمقاصد في ذات الوقت، وهنا يقول: 
المناط، بقواعد الأصوليين في التعادل والترجيح، وتحقيق  يالموازنات نّج أصولي مقاصدي يهتد

قوله: فمن خلال عرضه لمفهوم الموازنة،  بعض الباحثين، وإلى هذه النسبة أشار (4)والتنزيل على المحال"
ومعارضه، نظرا فيهما، ثم  -من أفعال المكلفين-عمل اجتهادي يقرن فيها بين الفعل  ،"الموازنة

 .(5)ترجيحا للذي هو أقوى في الاعتبار المصلحي الشرعي"
 أحد فقه الموازنات ما هو إلا   يمكن القول بأن   -بشكل خاص  - النقولاتومن خلال هذه 

أدوات المجتهد أو المفتي، وهذه الأداة لا يمكن أن تكون بتراء لا أصل لها، بل هي امتداد لما عرف في 
 الح والمفاسدوفقه الموازنات مرتبط بالمص ،ةق بالأدل  ل يتعل  الأو   أصول الفقه بالتعارض والترجيح، إلا أن  

ه ذو صلة بمقاصد الشريعة كونه يعالج أساسها ، كما أن  وما رافقها من اعتبارات وتوجيهات فقهي ة
 جلب المصالح ودرء المفاسد. ووجوهرها، ألا وه

                                                           
 .4/741، )مقال( قطب الريسوني، انخرام فقه الموازنات: أسبابه، مآلاته، سبل علاجه -(1)
 .هالمرجع نفس -(2)
 .هالمرجع نفس -(3)
 .هالمرجع نفس - (4)
 المعاصرة الحياة في ودوره الموازنات فقه: "مؤتمر لأبحاث مقدم بح  عبد الحميد الإدريسي، فقه الموازنات في التأصيل الأصولي، -(5)
 .4/4441 ،ه4141 شوال 72-72 السعودية، العربية المملكة القرى، أم جامعة الإسلامية، والدراسات الشريعة كلية ،"
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وإضافة إلى ذلك، يمكن التأكيد هنا على أن  فقه الموازنات لا ينحصر فقط في مجال أصول 
أداة من الأدوات المنهجي ة التي يمكن أن  يمثِّلُ  -بشكل عام-لكونه الفقه ومقاصد الشريعة، وذلك 

 يُستعان بها في شتى المجالات العلمي ة، والميادين العملي ة؛ والتي تحتاج بدورها إلى موازنة وتقدير.
 فقه الموازنات.شواهد شرعي ة ل: لثالفرع الثا

ُ ب َ لشواهد التي ت ُ جملة من ا استدعاءإلى  يتُطر ق من خلال هذا الفر،  لفقه الموازنات نسبا  أن   ينِّ
بذكر ثلاث منها؛ انطلاقا من كتاب الله  ى هناكتفي تها وأصولها.ه مستمد من أدل  ا متينا، وأن  شرعي  

 من اجتهادات الصحابة الكرام. ينتبارك وتعالى، ومرورا بالسنة النبوي ة ال مُطه رة، وختاما باجتهاد
 الكريممن القرآن  أولا: 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى چقال تعالى:  -4 

 .[82:الأنفال]چئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ
 الفدية-ه قد تعارضت مصلحتان في معركة بدر على أن  دلالتها وجه الموازنة من هذه الآية و  
ا أعظمهما نفعا هو القضاء على الأسرى؛ لم هاتين المصلحتين متفاوتتان في النفع، وأن   وأن   -والقتل
ولذلك كان يجب قتل  وإعلاء لكلمة الله، لشوكتهم، قطع لدابر صناديد المشركين، وكسرفيه من 

 ة. وقد بين  ي  ادالأسرى على افتدائهم، فالقضاء على الأسرى مصلحة معنوية، وأخذ الفدية مصلحة م
وهذا ما ، الماديةأولى بالجلب من المصلحة المصلحة المعنوية في مثل هذه الظروف  القرآن الكريم أن  

قتل المشركين يوم بدر كان  أخبر الله سبحانه أن  "وعلى هذا الأساس  .(1)يتناسب مع تلك المرحلة
 .(2)"أولى من أسرهم وفدائهم

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ چقوله تعالى:  -2 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

 .[742البقرة:]چڑڑ

                                                           
. 41ص: ،م7141 والتوزيع، للنشر وهبة مكتبة : يوسف القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة،ريُ نْظَ  -(1)

. وعبد المجيد 41/27 ،ه 4146 دمشق، المعاصر، الفكر دار ،7ط ،والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسيرووهبة الزحيلي، 
 .42ص: ،م7111/ه4175 المتحدة، العربية الإمارات دبي، القلم، دار ،4ط الإسلامية،السُّوسَوَه، فقه الموازنات في الشريعة 

 .7/424 ،ه4141. بيروت دمشق، الطيب، الكلم دار كثير، ابن دار ،4ط الشوكاني، فتح القدير، -(2)
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 ولكن   القتال في الشهر الحرام أمر عظيم عند الله، ت على أن  دل  د كونّا ق  وجه الموازنة من الآيةو  
القتال في الشهر  فتنة المسلمين عن دينهم والص دِّ عن المسجد الحرام أعظم عند الله من القتل، وبما أن  

ه أن   على أكبر منه، وهذا يدلُّ  والحرام أهون من فتنة المسلمين عن دينهم، فقد جاز القتال درءا لما ه
 . (1)إذا تعارضت مفسدتان وتعذر درؤهما معا جاز ارتكاب أدناهما لدرء أعظمهما

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چقوله تعالى:  -3 

 .[416الأنعام:]چۇ
 ت إلى معصية أو مفسدةالطاعة أو المصلحة إن أد   أن   إلىيُشير وجه الموازنة من هذه الآية و  
وَالْمُؤْمِنِيَن عَنْ سَبِّ آلِهةَِ الْمُشْركِِيَن، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، إِلا   ي ا لرَِسُولهِِ "يَ قُولُ تَ عَالَى ناَهِ  .(2)تترك

هَا، وَهِيَ مُقَابَ لَةُ الْمُشْركِِيَن بِسَبِّ إلَِهِ الْمُؤْمِنِيَن، وَ  إِلا   هُوَ الل هُ لَا إلِهََ أنَ هُ يَ تَ رَت بُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ أعَْظَمُ مِن ْ
رأى أن قَدْ يَكُفُّ عَنْ حَق  لَهُ إِذَا  صاحب الحقِّ  بكونفي هذه الآية دليل واضح  كما أن   .(3)هُوَ"

 .(4)د ى إِلَى ضَرَر  يَكُونُ في الدِّينِ أخذ هذا الحق سيؤَ 
 ة  ي  و  ب  الن   ة  ن  من الس   :ثانيا 
الله ب ن أُبي رأس المنافقين حين  ب دفي ق صة ع -الله عنهما يرض-الله بن جابر عن عبد -1 

دعي  أضرب ":  . قال عمرالمدينة ليخرجن الأعز منها الأذلقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى 
 .(5)»د عْه ، لا  ي ـت ح د ث  الن اس  أ ن  م ح م دًا ي ـقْت ل  أ صْح اب ه  : »، فقال رسول الله "عنق هذا المنافق

كون   معو  ،رغم معرفته بنفاقهم-عن قتل المنافقين  كف    النبي من الحدي  أن  ووجه الموازنة   
يقتل أصحابه، ويت خذ ذلك ذريعة في تنفير  خوفا من تحدُّث الناس بأن ه  -ذلك مصلحة مؤك دة

                                                           
 .48: عبد المجيد السُّوسَوَه، فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية، ص:يُ نْظرَ -(1)
 . 2/475: وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ريُ نْظَ  -(2)
 .4/441ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -(3)
 .2/84: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، يُ نْظرَ -(4)
، و ل ل ه  ي ـق ول ون  ل ئ نْ ر ج عْن ا إ ل ى البخاري في صحيحه، سورة المنافقين، باَبُ: قَ وْله  رواه -(5) ه ا الأ ذ ل  نـْ الم د ين ة  ل ي خْر ج ن  الأ ع ز  م 

مسلم في صحيحه،  . و 8/451، 1212، حدي  رقم: [6]المنافقون:الع ز ة  و ل ر س ول ه  و ل لْم ؤْم ن ين  و ل ك ن  الم ن اف ق ين  لا  ي ـعْل م ون  
 .1/4226، 7561ما، حدي  رقم:كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ ظالما أو مظلو 
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من مصلحة قتل  -في تلك الفترة-لأن ه رأى بأن  مصلحة التأليف أهمُّ  الناس عنه، وقد فعل ذلك 
 .(1)نافقين، كما أن  مفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك القتلالم

تب مفسدة  الحدي  ترك الأمور المختارة، والصبر على مفاس دها خوف ا م ن ترُّ بين   وعليه، فقد 
فإن قتل المنافقين أمر جائز لما يفعلونه من إفساد، لكن لما كان قتلهم ذريعة لمفاسد أعظم منها.  أعظم

 .(2)لحة روعي جانبهامن تلك المص
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ في صحيحيهما  ه(784)ت: ومسلم ه(758)ت: ما رواه البخاري -2  

هَا: أَن  الن بي   ي ا ع ائ ش ة ، ل وْلا  أ ن  ق ـوْم ك  ح د يث  ع هْدٍ ب ج اه ل ي ةٍ » :قاَلَ لَهاَ عَائِشَةَ رَضِيَ الل هُ عَن ْ
، ب اباً لأ  م رْت  ب الْبـ يْت  ف ـ  ، و ج ع لْت  ل ه  ب اب ـيْن  نْه ، و أ لْز قـْت ه  ب الأ رْض  ه د م ، ف أ دْخ لْت  ف يه  م ا أ خْر ج  م 

بـ ل غْت  ب ه  أ س اس  إ بْـر اه يم    .(3)«ش رْق ي ا، و ب اباً غ رْب ي ا، ف ـ
وتعذ ر  أو المفاسد،على أن ه متى ما تعارضت المصالح  دليلاكونه هذا الحدي   وجه الموازنة من و 

فبالرغم من كون نقض الكعبة وردِّها إلى ما كانت عليه  الجمع فيما بينهم، روعي في ذلك أعظمهما.
ا تعارضت مع مفسدة أعظم منها، والمتمثِّلة  من قواعد إبراهيم، وفي ذلك ما فيه من مصلحة، إلا  أنّ 

خشي و في نفوسهم،  شأنّا ، لعظملكعبةبمسألة هدم ا ن كانوا حديثي عهد بالإسلامفي افتتان مَ 
ها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. بذلك أن يعتقدوا بأن ه  ما هو صواب خوف تولُّد  فترك  غير 
 .(4)ضرر ومفسدة أشدّ 

 من اجتهادات الصحابة :لثاثا
ة رضوان الله تعالى عليهم، وقد شملت هذه الاجتهادات ما دت وتنوعت اجتهادات الصحابتعد   
اجتهاداتهم راجعة إلى مقاصد الشريعة  ، وكانت جلُّ عليه في كتاب الله وما لم ينزل فيه نص   ص  نُ 

ا نّ  أ هذه الاجتهادات يرى بعين اليقين فيق ة منها، ومن يدقِّ السمحة، ومستندة إلى القواعد العام  

                                                           
 .4/444ابن القيم، إعلام الموقعين، و   .4/81العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ينظر:  -(1)
 .48/442 ،ه4427 بيروت، العربي، التراث إحياء دار ،7ط : النووي، شرح النووي على صحيح مسلم،يُ نْظرَ -(2)
يَانِّاَ ،حدي  رقم:رواه البخاري في صحيحه -(3) مسلم في صحيحه،  و  .7/412، 4568، كتاب الحج، باَبُ فَضْلِ مَك ةَ وَبُ ن ْ

 .7/281 ، 4444، حدي  رقم:نقض الكعبة وبناؤها، باب: الحجكتاب: 
 المعرفة، دار ، فتح الباري شرح صحيح البخاري،العسقلاني ابن حجرو  .2/62النووي، شرح النووي على مسلم، ينظر:  -(4)

 الدينية، الثقافة مكتبة ،4ط سعد، الرؤوف عبد طه: تحق الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ،و  .4/755 ،ه4422 بيروت،
 .7/116 ،م7114/ه 4171 القاهرة،
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ودرء أعظم المفاسد،  والتي ينشدون من خلالها تحقيق أعلى المصالح، ؛مبنية على أساس من الموازنة
أكتفي هنا بذكر و  حكم منها. كلِّ   فيمراد الله  جملة من الاعتبارات، وملتمسينمراعين في ذلك 

 رضي الله تعالى عنهما. بن الخطاب عمرو  أبي بكر  الصِّديقمن اجتهادات  يناجتهاد
 المصحف في خلافته جمع أبي بكر  -1

 صورة هذا الاجتهاد -أ 
أرَْسَلَ إِلَي  أبَوُ بَكْر  مَقْتَلَ أهَْلِ "، قاَلَ: بْنَ ثاَبِت   زَيْدعَنْ  (ه 758:ت)روى البخاري  

: إِن  عُمَرَ أتَاَني فَ قَالَ: إِن  القَتْلَ قَدْ اسْتَحَر  ، قاَلَ أبَوُ بَكْر  "اليَمَامَةِ، فإَِذَا عُمَرُ بْنُ الَخط ابِ عِنْدَهُ 
القُرْآنِ، وَإِنيِّ أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِر  القَتْلُ باِلقُر اءِ باِلْمَوَاطِنِ، فَ يَذْهَبَ كَثِيٌر مِنَ القُرْآنِ، يَ وْمَ اليَمَامَةِ بِقُر اءِ 

رُ: قاَلَ عُمَ  "،؟كَيْفَ تَ فْعَلُ شَيْئ ا لمَْ يَ فْعَلْهُ رَسُولُ الل هِ "وَإِنيِّ أرََى أَنْ تأَْمُرَ بِجَمْعِ القُرْآنِ، قُ لْتُ لعُِمَرَ: 
فَ لَمْ يَ زَلْ عُمَرُ يُ راَجِعُيِ  حَتى  شَرحََ الل هُ صَدْريِ لِذَلِكَ، وَرأَيَْتُ في ذَلِكَ ال ذِي رأََى "، "هَذَا وَالل هِ خَي ْرٌ "

وَحْيَ لرَِسُولِ ، قاَلَ زَيْدٌ: قاَلَ أبَوُ بَكْر : إِن كَ رَجُلٌ شَاب  عَاقِلٌ لَا نَ ت هِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ ال"عُمَرُ 
 .(1)، فَ تَتَب عِ القُرْآنَ فاَجْمعَْهُ الل هِ 

 هذا الاجتهاد فيوجه الموازنة  -ب 
ن آن  أبا بكر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما نفرا من جمع القر أمن خلال الأثر يمكن ملاحظة  

لهما  د تنبيه عمر لهذا الأمر، ولكن بمجر   الكريم ابتداء ، ومستندهما في ذلك عدم فعل النبي 
في  من تنيرُّ الحال -في هذا الأمر-وظهور وجه الصواب في رأيه رجعا عن ذلك، وقد خشي الجميع 

المستقبل، فيترت ب عليه ضيا، القرآن كلِّه أو بعضه، ويتحو ل أمره إلى خفاء وضمور، بعد حفظ 
   .(2)وظهور
زال الخوف من ، و د بالكتابةالكريم وقيِّ  ل كامل القرآنجِّ سُ  تحقيق تلك المصلحة ومن أَجلِ  

، بالإضافة إلى قةحفظ في موضع واحد، بعد ما كان مبعثرا  في أماكن متفرِّ و ، ائهضياعه بوفاة حملته وقر  
يرجع إليه وقت  بمنزلة وثيقة وسجل   -بعد ذلك- أصبحو ، هم على ما سجل فيهالصحابة كلِّ  إجما،
 .(3)ة بدعة الجمع من أذهان كثير من الصحابةزالت شبه، وبهذا الاجتهاد الضرورة

                                                           
 .8/464، 1268رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حدي  رقم:  -(1)
 .2/41ري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، فتح البا -(2)
 المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع : عبد القيوم السندي، جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين،يُ نْظرَ -(3)

 .41ص: ،المنورة
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 أرض السوادلتقسيم  وقف عمر  -2
 صورة هذا الاجتهاد -أ 
 استشار المهاجرين الأولين في قسمة  ( في الخراج أن عمره467:ت) ذكر أبو يوسف 

ل فقا ،فبع  إلى خمسة من سادات الأوس وأشرافهم ومثلهم من الخزرج ،، فاختلفوا(1)أراضي السواد
 فإَِذَا الْمُسْلِمِيَن؛ عَلَى كُلا يَكُونَ  أَنْ  عَسَى بَلْ  يل؛ن كَبِير فِيهِ  فَ يَكُونُ  بَ لَدٌ  بَ عْدِي يُ فْتَحُ  لَا  "وَالل هِ  : لهم

 وَالَأراَمِلِ  رِّي ةِ للِذُّ  يَكُونُ  وَمَا الث ُّنُورُ  بِهِ  يُسَدُّ  فَمَا بِعُلُوجِهَا الش امِ  وَأرَْضُ  بِعُلُوجِهَا، الْعِراَقِ  أرَْضُ  قُسِّمَتْ 
 وَإِن رأَيَْت، وَمَا قلت مَا فنَِعْمَ  رأَْيُكَ؛ الر أْيُ "فقالوا جميعا :  "وَالْعِراَقِ؟ الش امِ  أرَْضِ  مِنْ  وَبِنَيْرهِِ  الْبَ لَدِ  بِهذََا
 إِلَى  الْكُفْرِ  أهَْلُ  رَجَعَ  بهِِ  ت  قَو وْنَ ي َ  مَا عَلَيْهِمْ  وَتُجْريِ باِلرِّجَالِ، الْمُدُنَ  وَهَذِهِ  الث ُّنُورَ  هَذِهِ  نْ تُشْحَ  لمَْ 

 .(2)"الَأمْرُ  ليَ  باَنَ  قَدْ ": فَ قَالَ  "،مُدُنِِّمْ 
 وجه الموازنة من هذا الاجتهاد -ب 
واستدلالاتهم  -رضي الله عنهم جميعا-الذي يقرأ مناقشات عمر، ومن وافقه مثل علي ومعاذ " 

لح، وما في قسمتها على أفراد الفاتحين من مفاسد، يتأكد على ما في وقفها على المسلمين من المصا
 .(3)"له مقدار فقه الصحابة لدينهم، وإيمانّم بأن شريعتهم لا تجيء بحكم أو مبدأ ينافي مصلحة الأمة

جملة من المصالح  فقد سجِّلت، لأمر هذه الموازنة التي قام بها أمير المؤمنين عمر  اوتوضيح 
 :(4)إليه عمر بعد موازنته، نوجز ذكرها كالآتي بة على ما ذهبالمترتِّ 
ضمان مصادر ثابتة و  الطريق على الخلاف والقتال بين المسلمين. سدُّ  المصالح الداخلية:فمن  

 ة اللازمة للأجيال اللاحقة من المسلمين.توفير الحاجات المادي  و  لمعايش البلاد والعباد.
حاجتها  ثنور المسلمين، ويسدُّ  هم في حفظتوفير ما يس :، فمنهاالمصالح الخارجيةأم ا ما تعل ق ب

 ش بما يلزمها من رواتب وتمويل وغيرها.القدرة على تجهيز الجيتوفير و  الرجال والمؤن. من

                                                           
 شجر فيها ن ه كانلأ السواد وسميت بأرضمن أرض العراق.  ما افتتحه المسلمون في عهد عمر بن الخطاب أرض السواد:  -(1)

 الاستخراجرى من بعيد كالسواد. ينظر: ابن رجب الحنبلي، ، حتى أنه يُ ضرةالخ شديد وكان هذا الشجر فتحها، وقت جدا عظيم
ونزيه حماد، معجم المصطلحات المالية  .87، ص:م4265/ه 4115 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ،4ط الخراج، لأحكام

 .11الفقهاء، ص:والاقتصادية في لنة 
 .36ص: ،للتراث الأزهرية المكتبة محمد، حسن وسعد سعد، الرؤوف عبد طه: تحق : أبو يوسف، الخراج،يُ نْظرَ -(2)
 .428ص: ،م4224/ه4141 لبنان، بيروت، الرسالة، مؤسسة ،4ط يوسف القرضاوي، المدخل لدراسة الشريعة، -(3)
 .412-418في سيرة عمر بن الخطاب، ص:يُ نْظرَ: محمد علي الصلابي، فصل الخطاب  -(4)
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ن شاركوا في لم ينظر لمصالح فئة قليلة مم   أمير المؤمنين عمر  ا سبق يمكن القول بأن  ومم  
ة؛ ة الأم  قة بعام  ن بين المصلحة المتعلقة بفئة معينة وبين المصلحة المتعلِّ ر وواز ا قد  هذه الفتوحات، وإنّ  

ة؛ حي  وضع مصالح الأجيال القادمة من ة، بل كانت له قراءة مستقبلي  فرجحت عنده المصلحة العام  
فهم  أن اختيارا كهذا يحتاج إلى وعي  وبصيرة بإدارة شؤون الحكم، مع المسلمين في الاعتبار، ولا شك  

فقه في الشريعة، وكذا إلى سعة اطلا، على الواقع، ودراسته دراسة وافية، وهذا ما يضمن للمصلحة و 
 ق وللمفسدة أن تنجلي.أن تتحق  

نسب شرعي  أصيل، باعتباره  المسلك الاجتهاديِّ ذا لهتجلى من خلال هذه الاجتهادات أن 
رضوان الله -الكرام  بِ حْ ا بين الص  كان حي    ه، كما أن  كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله   فيثبت مُ 
، من جلب للمصالح ةمسون ما تسعى إليه الشريعة السمحتل، إذ كانوا من خلالها ي-لى عليهمتعا

 وتكميلها، ودرء للمفاسد وتقليلها.

 

 .المطلب الثاني: أسس فقه الموازنات
ل والتي تمثِّ ها فقه الموازنات، علي يِ َ بُ للحدي  حول أهمِّ الأسس التي  طلبهذا الم سيُ فْرَد 
ق منها في القضايا الشرعي ة المعاصرة عموما، وفيما تعل  - مُرتكزات الواجب على الناظر بدورها ال

عبَر موازنة صائبة  الالتفات إليها، ليصل من خلالها إلى اجتهاد أوفق -بالمعاملات المالي ة خصوصا
كونّا تُمثَِّل لُب  عملية   -دون غيرها من الأسس-القواعد ا دعا إلى الاقتصار في ذكر ومم   ودقيقة.

 الموازنة وجوهرها.
 إهمال واحد من هذه الأسس ن  فإفن من الفنون أسس يقوم ويرتكز عليها،  لكلِّ  أن   رإذا تقر  ف

ة يعود على ذات الفن بالخلل والاضطراب، ومن باب أولى تلك الفنون التي توصف بالدق   -لا محالة-
تلك الأسس تَ لَمُّسُ  -لضمان دراسة سليمة ودقيقة-الأجدر وبة المورد كفقه الموازنات، لذا كان وصع
 المسلك الاجتهاديُّ.هذا يها عل قامالتي 

ا تنحصر إوبعد البح  والتدقيق فيما يمكن الاستناد   ليه أثناء عملية الموازنة، تبين  للباح  أنّ 
شريعة الإسلامية، مبدأ اعتبار المآلات، فقه الواقع، معايير إجمالا في أربعة أسس، وهي: مقاصد ال

  الترجيح بين المصالح والمفاسد.
 ت تلك الأسس وفق الفرو، الآتية:جعل وعليه،
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 : مراعاة مقاصد الشريعةولالفرع الأ
ارز ة، والدور البة الكبرى لمقاصد الشريعة الإسلامي  همي  ا أصبح معلوما من الفقه بالضرورة الأمم   

ة تنسحب على همي  كيم، وهذه الألها في تقويم النظر الاجتهادي على مقتضى ما يريده الشار، الح
بالاجتهاد خصوصا، والتي يدخل في إطارها منها ق ة عموما، وعلى ما يتعل  جميع جوانب العلوم الشرعي  

  .ما نحن بصدد دراسته؛ ألا وهو فقه الموازنات
الشريعة عند المجتهد، كان حري ا الدور الكبير في اعتبار مقاصد وقبل المضي قدما نحو تجلية 

 ة. ة والاصطلاحي  المقاصد من الناحيتين؛ اللنوي   على ذكر تعريف -تلميحاولو - يُ عَرِّجَ أن  بالباح 
 مقاصد الشريعة تعريفأولا:  

ن مويطلق  ،"قصد"مأخوذ من الفعل  ،وهو مصدر ميمي   ؛جمع مقصد المقاصد لغة: -1
، والنهوض، والاعتدال ،الاستقامة :(1)؛ من أشهرهاعلى عدد كبير من المعاني الناحية اللنوي ة
 وطلب الشيء.ه نحو الشيء، التوجُّ و  والاعتزام،

 : اصطلاحا لمقاصدا -2  
مقاصد الشريعة  لهذا الفن أن   -(2)قديما وحديثا-يمكن القول من خلال النظر في تعريفات الفقهاء 

 .(3)ايات التي وُضِعَت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد": "النهي
مقاصد الشريعة مبناها في  أن   د منتأك  يُ  -ةبر تحليل عدد من التعاريف ال مُشتهر وع- ومن هنا

 وفي هذا يقول ابن عبد السلامالأساس على جلب المصالح للخلق ودفع المفاسد عنهم، 
حصل له من مجمو، ذلك  ،في جلب المصالح ودرء المفاسد ع مقاصد الشر،: "ومن تتب  ه(881)ت:

 يكن لم وإن قربانّا،هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأنّ هذه المفسدة لا يجوز  اعتقاد أو عرفان بأن  

                                                           
. 4/454مادة: قصد،  . وابن منظور، لسان العرب،28 -5/25يُ نْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللنة، مادة: قصد،  -(1)

قصد، مادة:  الهداية، دار المحققين، من مجموعة: تحق . ومرتضى الزبيدي، تاج العروس،7/511والفيومي، المصباح المنير، مادة: قصد، 
2/45.  
من بين تلك التعريفات المشتهرة في كتب المقاصد: "مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشار، في جميع  -(2)

"المراد بمقاصد الشريعة: الناية منها، والأسرار التي  .55ص:أحوال التشريع أو معظمها". ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية. 
 الإسلامي، النرب دار ،5ط ر، عند كل حكم من أحكامها". علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها،وضعها الشا
 . وغيرها من الاجتهادات التي تدور جميعها في هذا الفلك. 2ص: ،م4224

 .2ص: ،م4227/ه 7414 الإسلامي، للكتاب العالمية الدار ،7ط أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، -(3)



 .أسسه وبيان ،التعريف بفقه الموازنات: الثانيـــــــ المبحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولالفصل 

 
51 

كما أن تقديم   .(1)"ذلك يوجب الشر، نفس فهم فإن   ،خاص   قياس ولا ،نص   ولا ،إجما، فيها
من مقاصد الشريعة؛ لكونه  ة أو العكس هو في حدِّ ذاته مقصددة المرجوحالمصلحة النالبة على المفس

ومنه فمن أراد موافقة الشريعة فعليه باعتبار  الأصلح حين الإيجاد، وحين الدفع يطلب الأفسد، بُ لُ طْ يَ 
 .المقاصد بشكل كلي  

 ة اعتبار المقاصد في فقه الموازناتثانيا: أهمي  

نظر الشرعي عموما نجد عددا ليس بالقليل من علمائنا يشترطون ة المقاصد في النظرا لأهمي  
استنطاق  عندن منها، وكل ذلك من أجل ممارسة سليمة ة، والتمكُّ على المجتهد معرفة المقاصد الشرعي  

 الأحكام الشرعية.
ر ذلك صراحة إذ يقرِّ  ،ه(258)ت: تقي الدين السُّبْكي -على سبيل المثال-فمن بينهم   

ة الممارسة والتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قو   (2)ةُ ن  أن يكون له مُ شروط المجتهد، فيقول: " عند تعداد
 .(3)"ح بهوإن لم يصرِّ  وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحلِّ  ،يفهم منها مراد الشر، من ذلك
اَ تَحْصُلُ "، وذلك عند قوله: ه(221الشاطبي )ت:وقد وافقه في هذا الشرط  دَرَجَةُ الِاجْتِهَادِ لِمَنِ  إِنّ 

ن مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ بنَِاء  مكُّ ت: الوالثاني : فَ هْمُ مَقَاصِدِ الش ريِعَةِ عَلَى كمالها.أ ح د ه م ا ؛ات صَفَ بِوَصْفَيْنِ 
فقد حصر فقه الدين في معرفة مقاصد الشريعة  ه(762)ت:ا ابن تيمية أم   .(4)"عَلَى فَ هْمِهِ فِيهَا

، ومنه سار كثير (5)"امِهَا، فيقول: "الفقه في الدين هو معرفة حِكْمَة الشريعة ومقاصدها ومحاسنهوحِكَ 
ن نصوا على اشتراط معرفة المقاصد وفهمها في من المعاصرين على نفس درب العلماء القدامى، مم  

 .(6)الاجتهاد أو صحتهأهلية 
                                                           

 .7/462العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  -(1)
هري، الصحاح، مادة: منن، . والجو 5/782: ابن فارس، معجم مقاييس اللنة، مادة: من، يُ نْظرَأي: القدرة والقوة.  ؛مُن ة -(2)
8/7712. 
 .4/6 ،م4225/ه 4148 بيروت،، العلمية كتبال دار المنهاج، شرح في الإبهاجتقي الدين السبكي،  -(3)
 .17-5/14الشاطبي، الموافقات،  -(4)
 .44/451ابن تيمية، مجمو، الفتاوى،  -(5)
، وعبد الوهاب خلاف في كتابه علم 42-45:ومن هؤلاء: الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -(6)

. 487. ومحمد أبو زهرة في كتابه أصول الفقه، ص:742ص: ،الأزهر شباب ة،الدعو  ومكتبة القلم، دار ،6ط أصول الفقه،
. 14ص: ،م4228/ه4142 الكويت، والتوزيع، للنشر القلم دار ،4ط ويوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية،
 . وغيرهم ممن كتبوا في هذا الجانب.-41-78ونور الدين الخادمي، أبحاث في مقاصد الشريعة، ص:
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 تهاديا، قائما على تقديم ما يقتضي التقديموإذا ما نظرنا إلى فقه الموازنات باعتباره عملا اج
وتأخير ما يقتضي التأخير من المصالح والمفاسد، كان لزاما على الناظر فيه أن يكون ذا معرفة ودراية 

فقه  أن  بة الموازنة، وهذه النظرة كفيله بأن تظهر ة، والتي يجب أن تراعى في عملي  بالمقاصد الشرعي  
فمن خلاله تظهر ثمرته، وتتحقق غايته،  ؛الاستثمار الأمثل لعلم المقاصد برُ يعت ذاته الموازنات بحدِّ 
ذا ما ة الموازنة قائمة أساسا لتحقيق المقاصد الشرعية، وهعملي   ومنه يمكن القول بأن   وتحصل نتيجته.

 في اعتبار المصلحة أن تكون موافقة لمقصود الشار،. يشترطون ينالأصولي جعل
سهم بشكل  ة مقاصد الشريعة أثناء النظر في الموازنة بين المصالح والمفاسد يُ مراعا إن  وعليه، ف

ه عاصم من الوقو، في الاجتهادات والتأويلات التي تتصادم مع  كبير في تقليل الخطأ والزلل، كما أن  
 ينع، ويللمسألة الحكم المناسب قريرت عندبا، الهوى والشهوة اتِّ  فلتات رهو بدويجنب  كليات الشريعة.

 .لى تتبع الشر، الحنيفع
 : النظر إلى مآلات الأفعالالثانيالفرع  

، عندما الأفعال إلى اعتبار مآلات -عند إعمال مسلك فقه الموازنات- يتبدى مسيس الحاجة
ر إلى لا يمكن إدراكها إلا من خلال النظ علِّقة بالمسائل والقضايا المطروحةالمت اسدوالمف الحالمص نعلم أن  
 إليه تلك المسائل. ما تؤول

وقبل التطرُّق لبيان تلك الأهمي ة، يُستحن الإشارة إلى المقصود من مصطلح المآلات، ومنه 
 يمكن إبراز أهمي ته، والدور الذي أنيط به في هذا الجانب.

  المآلات تعريفأولا: 
و ل إليه الشيء يؤول أَوْلا  وإِياَلا ، وهو الرجو،، وأ ،: مصدر ميمي من آل الشيءالمآل لغة -1

 .(2)وإليهم مآله ،ه إليه مآلهملأن   ؛بيته أهلُ ، ، ويقال: آل الرجل(1)أرجعه. وألُتُ عن الشيء ارتددت
 .(3)أو عاقبة ،أو نتيجة ،من أثر ؛ب على الشيءما يترت  هو : المآل اصطلاحا -2

أوفق  -هادياجتحسب -تعريفان، أراهما  ة لفقه المآلاتالاصطلاحي   تعريفاتالأوضح ومن 
 : ، وهماالشكل وال مضمون من ناحيتيْ 

                                                           
 .44/47: ابن منظور، لسان العرب، مادة: أوَْلُ، يُ نْظَر -(1)
 .76/44مرتضى الزبيدي، تاج العروس، مادة: أوَْلُ،  :يُ نْظَر -(2)
 السعودية، العربية المملكة الرياض، التدمرية، دار ،7ط وليد بن علي الحسين، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، -(3)

 .4/41 ،م7112/ه4141
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توافق أو  ؛بالواقعة النازلة من نتائج ا يسفر عنه إلحاق الحكم الشرعيِّ ق مم  ت والتحقُّ التثبُّ  -أ
 .(1)ة على جلب المصالح ودرء المفاسدتناقض مقاصد الشريعة المبني  

عية أو التصرفات المطلقة عند ملاحظة المآلات التي تتمخ ض عن تطبيق الأحكام الشر " -ب
عة في تكوين المجتهدين؛ من توظيف تلك النتائج الواقعة أو المتوق   لِ بَ إرادة إصدار الحكم عليها من قِ 

 .(2)"مناط الحكم وتكييفه
عليها من خلال  لِ النتائج والثمرات المتحص   فيالنظر  هلات، أن  آومختصر القول في اعتبار الم

الحكم على ذلك التصرف  ، ثم  الترك وأالفعل  ادرة عن المكلفين، من جانبفات الصمختلف التصر 
 بناء على مُحصِّلاته.
 ة اعتبار المآلات في فقه الموازناتثانيا: أهمي  
كون المصلحة  الأسس التي يقوم عليها فقه الموازنات النظر إلى مآلات الأفعال؛ من أهمِّ 

: (3)يقول عبد الله بن بَ ي ةبتين على الفعل أو الترك، مترتِّ  -كسلهذا المالتي يدور في فلكها -والمفسدة 
ا هي في حقيقتها قاعدة الموازنة بين مصلحة أولى بالاعتبار، أو بين "قاعدة النظر في المآلات إنّ  
 .(4)عة"ا في النالب تعي  أن المصلحة أو المفسدة المرجحة متوق  مصلحة ومفسدة، إلا أنّ  

                                                           
 سوريا، دمشق، القلم، دار ،7ط : محمد عثمان شبير، التكييف الفقهي للوقائع والمستجدات وتطبيقاتها الفقهية،يُ نْظرَ -(1)

 وأصوله، الفقه في ماجستير رسالة . وحسين الذهب، مآلات الأفعال وأثرها في تنيير الأحكام،415ص: ،م7141/ه4145
 جوان 44: ل  الموافق ه4445 محرم 1 الاثنين يوم نوقشت الأردنية، لجامعةبا العليا الدراسات كلية الدريي ، فتحي: إشراف
 م من موقع:14/12/7146" حملته يوم:Wordكتاب بنسخة ". وبشير جحيش، في الاجتهاد التنزيلي،  47ص: م،4221

"ملتقى أهل الحدي " على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75089 . 

 العربية المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن دار ،4ط ن السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات،عبد الرحم -(2)
 .77ص: ،ه4171 السعودية،

من المناصب  عدداتقلد  م،4245شرق موريتانيا سنة  –المحفوظ بن بيه، من مواليد مدينة تمبدغة هو عبد الله بن الشيخ  -3
 ة داخل وخارج موريتانيا، عضو في العديد من المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية،سياسي  ة و علمي  مشاركات بموريتانيا، له  الوزارية

العديد من المؤلفات والتصانيف المختلفة؛ منها: مقاصد  هل بد العزيز في جدة،بجامعة الملك ع وهو الآن أستاذ الدراسات العليا
 المعاملات ومراصد الواقعات، وحوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام، خطاب الأمن في الإسلام وثقافة التسامح والوئام.

من موقع "عبد الله بن بية" على الشبكة العنكبوتية، م 17/12/7146ينظر: السيرة الذاتية للشيخ عبد الله بن بي ة أخذتها يومك 
 .http://binbayyah.net/arabic/archives/1417من الصفحة الآتية: 

م من 44/12/7142يوم:  حملته" pdf" ةكتاب بنسخ .445ص: : عبد الله بن بية، صناعة الفتوى وفقه الأقليات،يُ نْظرَ -(4)
 . http://binbayyah.net/arabic/archives/3713الموقع الرسمي لعبد الله بن بية على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75089
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75089
http://binbayyah.net/arabic/archives/1417
http://binbayyah.net/arabic/archives/3713
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في الموافقات،  ه(221الشاطبي )ت:ل من صرح بهذا الاعتبار هو الإمام أو   ويمكن القول بأن  
الن ظرَُ في "وقد جاء كلامه صريحا في التوجيه إلى كون النظر في المآلات معتبر مقصود شرعا، إذ يقول: 

الفَِة ، وَذَلِكَ أَن  الْمُجْتَهِدَ لَا يَحْكُمُ مَآلَاتِ الْأفَ ْعَالِ مُعْتَبَ رٌ مَقْصُودٌ شَرْع ا كَانَتِ الْأفَ ْعَالُ مُوَافِقَة  أو مخَُ 
حْجَامِ  قْدَامِ أو باِلْإِ إِلا  بَ عْدَ نَظرَهِِ إِلَى مَا يَ ؤُولُ إلِيَْهِ  ،عَلَى فِعْل  مِنَ الْأفَ ْعَالِ الص ادِرَةِ عَنِ الْمُكَل فِيَن باِلْإِ

جْلَبُ، أو لِمَفْسَدَة  تُدْرأَُ، وَلَكِنْ لَهُ مَآلٌ عَلَى خِلَافِ مَا قُصِدَ ذَلِكَ الْفِعْلُ، مَشْرُوع ا لِمَصْلَحَة  فِيهِ تُسْتَ 
رَ مَشْرُو،  لِمَفْسَدَة  تَ نْشَأُ عَنْهُ أو مَصْلَحَة  تَ نْدَفِعُ بِهِ، وَلَكِنْ لَهُ مَآلٌ عَلَى  خِلَافِ فِيهِ، وَقَدْ يَكُونُ غَي ْ

مَاتٌ لنَِتَائِجِ الْمَصَالِحِ،  -إِذَا تأََم لْتَ هَا-فإَِن  الْأَعْمَالَ : "ومما قاله أيضا في هذا المعنى .(1)ذَلِكَ ..." مُقَدِّ
ا في جَرَياَنِ فإَِن  هَا أَسْبَابٌ لِمُسَب بَات  هِيَ مَقْصُودَةٌ للِش ارِِ، وَالْمُسَب بَاتُ هِيَ مَآلَاتُ الْأَسْبَابِ، فاَعْتِبَارهَُ 

 .(2)"مَعْنَى الن ظرَِ في الْمَآلَاتِ  الْأَسْبَابِ مَطْلُوبٌ، وَهُوَ 
إلى مبدأ اعتبار أن يستند في موازنته  الناظر في القضايا المستجدةوعلى هذا كان لزاما على  
النتائج والمحصلات، وهو ما يعينه على تحديد المفاسد والمصالح  رِ السبيل الأمثل لتصوُّ  ، كونهالمآلات

 رة في ذلك.المقر   عاييرازنة فيما بينها بإعمال المالمترتبة على ذلك، ومن ثَم  المو 
يوقع صاحبه في الاضطراب والخطأ،  -عند النظر في فقه الموازنات-عدم اعتبار المآل كما أن  

 ه(221الشاطبي )ت:ليه إوقد يحكم على مسألة بخلاف ما يُستوجب الحكم عليها، وهذا ما نبه 
اَ أدَ ى اسْتِجْلَابُ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ فإَِذَا أَطْلَقَ الْقَوْلَ في ": بقوله  الْأَو لِ باِلْمَشْرُوعِي ةِ، فَ رُبم 

وكََذَلِكَ إِذَا أَطْلَقَ  ،تُسَاوِي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هَذَا مَانعِ ا مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ باِلْمَشْرُوعِي ةِ 
اَ أدَ ى اسْتِدْفاَُ، الْمَفْسَدَةِ إِلَى مَفْسَدَة  تُسَاوِي أو تَزيِدُ، فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلَ في الث اني بِ  عَدَمِ مَشْرُوعِي ة  رُبم 

 .(3)إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمَشْرُوعِي ةِ"
يها من مجالات اعتبار المآل واسعة، وأن الموازنة بين المصالح والمفاسد لا بد ف ضح أن  وبهذا يت   

  غير الحكم عليها باعتبار ما تؤول إليه. ظاهريا المسألةعلى كم الحالنظر في المآل؛ فقد يكون 
درة يحتاج إلى قُ  -للمسائل والقضايا المطروحة-عة ت المتوق  النظر إلى المآلا أن   مع التأكيد على

بح  ؛ وذلك بالعد النظروبُ  عالية في تصور النتائج وافتراضها قبل الوقو،، كما يحتاج إلى سعة الأفق
 .زاحمةوالمفاسد المتالخيارات القائمة بين المصالح  في وال مُدارَسَة

                                                           
 .5/426الشاطبي، الموافقات،  -(1)
 المرجع نفسه. -(2)
 .426-5/422، نفسه المرجع -(3)
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 اعتبار فقه الواقع: لثالفرع الثا 
التنزيل  ة للواقع، كونه محل  ها الشريعة الإسلامي  تْ لَ وْ ة البالنة التي أَ دارس  الأهمي   لا يخفى على أيِّ  

التأكيد على اعتباره، والتحذير من إهداره. هذا  -قديما وحديثا-حثين للأحكام، وهذا ما حدا بالبا
 ق الأمر بالبح  في فقه الموازنات.عموما، وخصوصا عندما يتعل  

 فقه الواقع تعريفأولا:  
: الثبوت، والتأثير، والمناسبة، (1)ويطلق ويراد به، "قعالفعل الثلاثي "و : من الواقع لغة -1 
  والحصول.
-وردت بعض التعريفات لمصطلح الواقع، أكتفي بذكر أوضحها : اصطلاحاالواقع  -2
ما تجري عليه حياة الناس، في مجالاتها "، والذي جاء فيه أن الواقع يطلق ويراد به -حسب رأيي

ستجد فيها من عليه من عادات وتقاليد وأعراف، وما يُ  المختلفة، من أنّاط في المعيشة، وما تستقرُّ 
 .(2)"نوازل وأحداث
فقه الواقع هو: معرفة وفهم ما تجري  يمكن القول بأن   عند إلحاق لفظ "الفقه" بهذا المصطلحو 

 من عادات ة، وفي مجالاتهم المختلفة، وما يساير تلك الحيا-أفرادا وجماعات-عليه حياة الناس، 
 وأعراف، وحالات، وظروف، وغيرها.

، وما يتعلق بهم من حالات في شتى ويستوعب الحدي  عن الواقع في طياته، واقع الأفراد
 والأمم، كما يندرج تحته: البعدين الزماني والمكاني لكلِّ  والخارجية، وواقع الجماعاتمكوناتهم الذاتية 

 ق به تنزيل الحكم الشرعي.هذه المكونات. بالإضافة إلى القضايا والمسائل المستجدة، وكل ما يتعل  
 ي فقه الموازناتالواقع فة اعتبار فقه ثانيا: أهمي  

وفي مجال الاجتهاد خصوصا، ، عموما ةة في المنظومة التشريعي  لفِقه الواقع مكانة بالنة الأهمي  
سع الهوُ ة بين مراد أو التقصير في العناية به، تت   الدراية فيه بفقدانة، و لكونه محل  تنزيل الأحكام الشرعي  

                                                           
 العرقسُوسي، نعيم محمد: بإشراف الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحق ،المحيط: الفيروز ابادي، القاموس يُ نْظرَ -(1)
مرتضى . و 224-4/227مادة: وقع،  ،م7115/ه4178 لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ،6ط

 .7/4151. وإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة: وقع، 454-77/454ة: وقع، الزبيدي، تاج العروس، ماد
ملتقى :، من موقع: 71/12/7148حملته يوم: "Word" كتاب بنسخة عبد المجيد النجار، في فقه التدين فهما وتنزيلا، -(2)

: من الصفحةالشبكة العنكبوتية،  " علىأهل الحدي 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=341085  

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=341085
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=341085
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ات جم   في أن   والجماعية. فما من شك  ا منهالفردية  ؛الشار، وسلوك وأحوال المكلفين -ة طرأت تنيرُّ
ر ضرورة التبصُّ على الباحثين في مجال العلوم الشرعية مت على نّط الحياة والسلوك، حت   -ولا تزال

 .على واقع مجهول وتشريعاته د لأحكام الإسلامتنزيل المجر  الالواقع، إذ لا يستقيم عقلا وشرعا ب
ة اعتبار فقه الواقع ومعرفته لكونه يعُد أحد علماء القدامى على حتمي  وقد أكد  عدد من ال

: "لا ينبني للرجل ، إذ يقوله(714:الأسس التي يقوم عليها الاجتهاد، ومن بينهم الإمام أحمد )ت
. ويقول ابن (1)منها[: معرفة الناس"وذكر ] أن يُ نَصِّب نفسه للفُتيا حتى يكون فيه خمس خصال،

ة، وفقه في للحاكم من نوعين من الفقه؛ فقه في أحكام الحوادث الكلي   ه(: "لا بد  254القيم )ت:
: ه(، فقال221. وقد سار على نفس المنوال الإمام الشاطبي )ت:(2)نفس الواقع، وأحوال الناس"

سب الواقع، فإن أجاب على للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بح "لا يصحُّ 
، فأجاب عن  ذلكغير  أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه، لأنه سئل عن مناط معين 

 .(3)"مناط غير معين  
الواقع الراهن أحوج ما يكون إلى الدراية بقضايا العصر، والإلمام بمجريات الواقع،  إن  

المعاصرون على ذات السبيل ة، ولهذا سار الفقهاء وملابسات المحالِّ المستهدفة ببيان أحكامها الشرعي  
ه البعض بات الاجتهاد والفتوى، بل عد  متطل   الذي خطه القدامى؛ في اعتبار فقه الواقع كأحد أهمِّ 

الواقع الذي يعُتبر محل  ذلك أن  فقه النصِّ دون فهم: "(5)، يقول عمر عبيد حسنة(4)نصف الدين
                                                           

 .1/711ابن القيم، إعلام الموقعين،  -(1)
 المكرمة، مكة الفوائد، عالم دار ،4ط الحمد، أحمد بن نايف: تحق ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، -(2)

 .41ص: ،ه 4176
 .4/87الشاطبي، الموافقات،  -(3)
 "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين منه( قديما عند قوله: 254وهذا ما قرره ابن القيم )ت: -(4)

م به في كتابه أو على الفهم: أحدهما: فقه الواقع والفقه فيه، ... والثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الل ه الذي حك
 .2/485ابن القيم، أعلام الموقعين،  في هذا الواقع". لسان رسوله 

، تخرجّ من كليّة الشريعة بجامعة م4245ه /4451سنة  بلدة قطنا قرب دمشقبولد  مفكر إسلامي بارز، د حسنة،يعمر عب -(5)
صدرتها رئاسة المحاكم الشرعيّة في دولة قطر، منحته جامعة التي أ" مجلّة الأمّة" ، عمل مديرا  لتحريرم4281/ه 4422دمشق سنة 

، وعمل أستاذا  زائرا  بها، وعضوا  استشارياّ  4148/4225القرآن الكريم والعلوم الإسلاميّة في السودان درجة الأستاذيةّ سنة 
 ،وفقه الدعوة   ملامح وآفاق ،الإسلامينظرات في مسيرة العمل  من أبرز كتبه:له العديد من الكتب والمقالات المختلفة،  .لمجلتها

م من موقع "ملتقى أهل الحدي " على 17/12/7146ينظر: عمر عبيد حسنة أخذته يوم:وفقه التنيير   ملامح المنهج النبوي. 
 .ps://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213318httالشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213318
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ق ف عندها الكثير من الفقهاء في هذا العصر، التنزيل، يمثل نصف الطريق، أو نصف الحقيقة، التي تو 
ر مجموعة من ل إلا بتوفُّ إن فقه الواقع لا يتحص   .إذا لم نفهم الواقعالتي سوف لا تحقق شيئا و 

ه الفقه الصحيح نا لنعتقد أن  ق التكامل والعقل الجماعي، حتى إن  الاختصاصات في شُعب المعرفة تحقِّ 
هو ذات المعنى الذي عبر عنه القرضاوي بأسلوب أوضح قال: "إن و  .(1)للنص في الكتاب والسنة"

شطرا ثانيا لمنظومة الأحكام، إضافة إلى النصوص التي لم تأت إلا لتخاطب الواقع،  فهم الواقع يعُدُّ 
وتتنزل فيه على أحسن حال، وأفضل منهج، وأقوم سبيل، وواجب المجتهد الاطلا، على أحوال 

ة لأحوال عصره، فهو يُسأل على أشياء لا يدري شيئا عن خلفيتها، لعام  زمانه، وإلمامه بالأصول ا
 .(2)ط في تكييفها والحكم عليها"وبواعثها، وأساسها الفلسفي، أو النفسي، أو الاجتماعي، فيتخب  

ة فهم الواقع في العصر الحالي، حي  برزت للوجود طائفة عظمى من د عملي  تتأك  وعليه "
مجالات مختلفة، وبخلفيات متنازعة، وَجَد ت على ساحة الفكر، والسياسة،  الحوادث والنوازل في

والاقتصاد، والطب، والأخلاق مشكلات مستعصية ودقيقة لا يمكن الحسم فيها من الوجهة الشرعية، 
ر طبيعتها، ويساعد على ا يجلِّي حقيقتها ويحرِّ إلا بمعرفة أحوالها، ووقائعها، وخلفياتها، ودوافعها؛ مم  

 .(3)اتها وأجناسها"إدراجها ضمن أصولها، وإلحاقها بنظائرها، وتأطيرها في كلي  
مسألة اعتبار  -عند الحدي  عن فقه الواقع- ة التي يستوجب عدم إغفالهامن الأمور المهم  و 

 الظروفمن  باعتبارها ة،قة منها بالمعاملات المالي  ة المتعلِّ خاص  الضرورة والحاجة في النظر الفقهي، 
ة ة أحكاما  استثنائي  الشريعة الإسلامي   دتحد  ة، وقد ة التي قد تعترض الناس في حياتهم اليومي  الاستثنائي  

العام في التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، ولكونّا شريعة  هامناسبة لتلك الحالات وفقا  لاتجاه
 بالواقع البشري. تهتمُّ 

في كثير من والحاجة استثنت حالات الضرورة  ة قدالإسلامي   من المعلوم بالاستقراء أن الشريعةف
ة واقعي  وهذا من  .(4)حتى يبقى المكلف دائما  داخل إطار الشريعة في كل أعمالهوذلك تشريعاتها، 

                                                           
 ،ه4142 قطر، الإسلامية، والشؤون الأوقاف وزارة ،4ط نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته، -(1)
7/46. 
 .7/82 نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته،ينظر:  -(2)
 .7/82، رجع نفسهالم -(3)
: محمد السيد عثمان، مقدمة تحقيق كتاب المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المنرب للمهدي يُ نْظرَ -(4)

 .24ص: لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار عثمان، السيد محمد: تحق الوزاني،
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ة، ة أم جماعي  والتي اعترفت بالضرورات التي تطرأ في حياة الناس، سواء أكانت ضرورات فردي   ،الشريعة
ة، وأباحت بها ما كان محظورا في حالة الاختيار من الأطعمة ضرورات أحكامها الخاص  فجعلت لهذه ال

لت الحاجة في بعض الأحيان منزلة ا نز  والأشربة والألبسة والعقود والمعاملات، وأكثر من ذلك أنّ  
 . (1)ة ودفعا للحرج عن المكلفينالضرورة أيضا، تيسيرا على الأم  

ة على : "ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبني  ه(276)ت: يقول ابن تيمية
[، وقوله: 424]البقرة:چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہچقوله تعالى: 

ما احتاج  [، فكلُّ 4]المائدة:چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گچ
م لم يحرم عليهم لأنّ   -مأو فعل محر   ،وهي ترك واجب-الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية 
 .(2)في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد"

فات الفقهاء يرى شديد اهتمامهم بهذا الاعتبار، لذلك قرروا قواعد الناظر في مصن   كما أن  
ا ومم   كونّا تلامس واقع الناس وحياتهم، ولا تكاد تنفك عنهم،  ة لها علاقة بمراعاة الضرورة والحاجة،عد  
، "الضرورات تبيح المحظورات"، و(3): "لا ضرر ولا ضرار"، و"الضرر يزال"من هذه القواعد جاء

 .(4)و"الضرورة تقدر بقدرها"
معرفة الواقع والإحاطة به من أبرز المعينات على اختيار الأنسب من الأحكام، كون إذا، ف

، ليستقيم نظره يدرك هذا الجانبالفقيه أن ومنه كان لزاما على الحكم،  الواقع بصفة عامة يعتبر محل  
إلى المسائل المستجدة، ويوازن بين نتائجها المرجوة، باعتبار الواقع الذي ولدت فيه، وهذه النتائج بهذا 

غيرهم مفاسد، ومفاسد   من واقع لآخر، فمصالح أهل زمان ما قد تكون في حقِّ الاعتبار قد تتنير  
ذلك ما كان في هذا المكان راجحا قد يكون في مكان غيرهم مصالح، وك زمان ما قد تكون في حقِّ 

آخر مرجوحا، لذلك ينبني مراعاة الزمان والمكان في الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومراعاة اختلاف 
ولقد أشار الأئمة إلى هذا المعنى بأساليب مختلفة في الألفاظ والعبارات، مؤتلفة في النرض البيئات. 
 ،ا تارة، وتركه تارةه(: "فالعمل الواحد يكون فعله مستحب  254)ت: ن القيمابمنها قول  والمقصود،

                                                           
 .444عة، ص:، المدخل لدراسة الشرييوسف القرضاوي: يُ نْظرَ -(1)
 .72/81ابن تيمية، مجمو، الفتاوى،  -(2)
 .27. وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص:64. والسيوطي، الأشباه والنظائر، ص:4/14: السبكي، الأشباه والنظائر، يُ نْظرَ -(3)
 .46، ص:74مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، المادة: -(4)
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ة، والمسلم قد يترك المستحب إذا كان ة الشرعي  باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه، بحسب الأدل  
 .(1)في فعله فساد راجح على مصلحته"

واضحة للواقع وما يحمله من  ب رؤيةيتطل  لفقه الموازنات  إعمال المجتهدوخلاصة القول أن 
ة، وبدون فهم مفردات ة والمكاني  أبعاده الزماني  بو فردية وجماعية،  وضرورات وحاجات اتخصوصي  

 ي إلى مفاسد وخيمة.داج، وقد تؤدِّ الواقع ستكون عملية الموازنة خِ 
في تطبيق فقه ة النظر إلى الواقع ة في خاتمة الحدي  عن أهمي  مع التأكيد على استدراكات مهم  

 :التي تساق وفق النقاط الآتيةوازنات، و الم
من الأبواب التي تحتاج عند استدعائها لجملة من  هعدم إغفال أن هذا الباب كنير  -4

 ؛ والتي بدورها تعصم من الزلل والخلل في التعامل معه.(2)الضوابط
التي لا يمكن ؛ (3)الإنسانيةبمبادئ العلوم  -ولو بجزء يسير-ب الإلمام أن فقه الواقع يتطل   -7

 .الحكم على المصالح والمفاسد، والموازنة بينها، وما تؤول إليه أثناءالاستنناء عنها 
هذا الجانب من فقه الواقع هو الذي يستدعي الاستعانة بالخبراء والمختصين من شتى  -4

 لواقع المعاش.يتناسب وا العلوم والمعارف، والاعتماد على دراساتهم في بلورة حكم شرعي  
 المصالح والمفاسدالترجيح بين  معايير: اعتبار رابعالفرع ال

التي  أن يكون ذا علم ودراية بجملة المعايير وأقصد بذلك، أن على كل من رام فقه الموازنات
ن تقديما وتأخيرا، اعتبارا وإلناء، وما تبعها م ؛والمتعلقة بالموازنة بين المصالح والمفاسد ،حددها علماؤنا

السبب في اعتبار هذا كما أن   .وضوابط، والتي حيكت في مصنفات الأصوليين قديما وحديثا قواعد
تهد الموازن هو مجال المصالح والمفاسد،  الأساس واضح جلي؛ وذلك لكون المجال الذي يشتنل فيه المج

طيل المفاسد وتع وتكميلها، لحاصالمجلب  ألا وهوعلى هذا الأساس،  -أصلا-الشريعة قائمة  كونُ 
 الموضوعة في هذا الشأن. عايير والضوابطب فقها بالموهذا الأمر يتطل   .(4)وتقليلها

                                                           
 .7/454، ابن تيمية، مجمو، الفتاوى -(1)
 والدراسات البحوث مركز. 25:رقم الأمة، كتاب : أحمد بوعود، فقه الواقع أصول وضوابط،يُ نْظرَلمعرفة هذه الضوابط،  -(2)

 .75ص: ،قطر الإسلامية، والشؤون الأوقاف بوزارة
تي يحتاجها المفتي في صناعة وقد اعتبر الأستاذ قطب سانوا معرفة مبادئ العلوم الإنسانية إحدى أهم الأدوات المعاصرة ال -(3)

 .27-61ص: ،م7144/ه4141 ،4ط صناعة الفتوى المعاصرة،قطب سانو، : يُ نْظرَالفتوى. 
 .4/56ابن القيم، أعلام الموقعين،  :يُ نْظرَ -(4)
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وللتنبيه، فقد اخترت مصطلح المعيار، لكونه أقرب لوصف ما وضع من أجل ترتيب المصالح 
مع  ا.المعايير لنة واصطلاحهذا الاختيار عند التعريف ب والمفاسد، والموازنة بينها. وستنجلي قيمة

المصطلح المستعمل لدى من كتب في فقه الموازنات هو "القواعد"، إلا  أن  للفظ القاعدة  التنبيه إلى أن  
 .(1)مفهوم مناير لما هو مطلوب في هذا المحلِّ 

 أولًا: تعريف المعايير لغة واصطلاحاً:
 لغة:المعايير  -1

"العين والياء والراء أصلان  ،ها "عَيَ رَ"، وأصل-رُ بمعنى واحدهو والعِيَا-المعايير جمع معيار، 
 .(2) الشيء وارتفاعه، والآخر على مجيء وذهاب" ءصحيحان، يدلُّ أحدُهما على نُ تُو 

رُ به الأشياء؛ من كَيْل أو وزن ذَ أساسا  للمقارنة ،والمعيار: كلُّ ما تقُد  يقُال: عَايرَ بين  ،وما اتخُِّ
. وعاير المكيال والميزان: امتحنه بنيره من عدمه نهما لمعرفة تساويهماالمكيالين معايرة  وعيارا : إذا امتح

ر لِمَا ينبني أن يكون عليه لمعرفة صح ته. وفي الفلسفة: المعيار والعيار: نّوذج متحق ق أو متصو  
 .(3)الشيء

إذا كان للحكم عليها وتقويمها، فيقال: معياري  ،: مِقياسٌ تقُاس به الأشياءبهذا المعنىفالمعيار 
يذهب  -الموازن- فكأن  الْمُعاير ملتزَما  فيه بالمقاييس والضوابط. وغير معياري إذا كان مخالفا  لذلك.

 هما.من تماثلِ  قَ ق  حَ تَ ي ُ ، و ليقوم بقياس كل منهمابين شيئين  ويجيء
 اصطلاحاً: المعايير -2

المقاييس التي توزن بها  إذا ما عُيِ َ بها تلك (4)يصعب إيجاد تعريف دقيق لمصطلح المعايير
المصالح والمفاسد، ليتم  الترجيح من خلالها، وكل ما جاء في تعريف المعيار إلا وقُصِدَ به جانب 

 ق بالمؤسسات.وما يتعل   والاقتصاد الصناعة

                                                           
 رأكث على ينطبق كلي لا أكثري حكم" أو هي: "جزئياتها جميع على منطبقة كلية قضيةفالقواعد، جمع قاعدة؛ وهي: " -(1)

. ويلاحظ أن  هذا المعنى لا 21-41/24". ينظر: مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، منه أحكامها لتعرف جزئياته
 ينطبق على جملة الإجراءات التي يستخدمها المجتهد أثناء الترجيح بين المتعارضات.

 .1/424معجم مقاييس اللنة، مادة: عير،  ،يُ نْظرَ: ابن فارس -(2)
 .7/842. وإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة: عاير، 1/874: ابن منظور، لسان العرب، مادة عير، يُ نْظرَ -(3)
 من الشيء؛ به يعرف ما: "بها يراد والتي المقادير، ذاتها هي المعايير بأن   وذكروا المقادير، تعريف بإعطائه البعض اكتفى وقد-(4)

 .46/745ينظر: مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية،  ".ونموز  أو مكيل، أو معدود،
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قد  -حسب اعتقادي-الذي أراه و  المتعلِّق بمصطلح المعيار، أحد التعريفاتهنا وقد اخترت 
: "دليلُ عمل لفظهذا الفي تصوير المعنى المراد من كبير   ق لحد  وفِّ  ، والذي يقول بأن  المعيار ما هو إلا 

 .(1)ينظم المتطلبات والإجراءات الواجب الالتزام بها شرعا  لمزاولة منتج أو خدمة مصرفية أو مراقبتها"
 كاف لإعطاء تَصَوُّر  عن المعنى المطلوب لمصطلح المعيار.  -حسب رأيي-وهو 
للمعايير، من الناحيتين اللنوية والاصطلاحية، يمكن استخلاص  المعنى المذكورخلال  ومن
جملة الإجراءات المتخذة عند "فيما يتعلق بفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد، إذ هي:  امفهوم له

 ستحق  ي، وتأخير ما التقديم ستحق  من خلالها تقديم ما ي م  ت  تزاحم المصالح والمفاسد، والتي ي  
فإذا كان ثَم ةَ خلاف على تحديد وزن أمر ما، رجعنا إلى المعيار لمعرفة مدى انطباقه وتوافقه  ."تأخيرال

 مع هذا المعيار لاتخاذ الحكم المناسب بشأنه.
وصلة هذا الجانب وتضييق دائرته الواسعة، يستحسن تسجيل ملاحظة مهم ة، وهي وطلبا لح

رهم للعديد من المعايير والقواعد التي يمكن الترجيح من خلالها بين أن  العلماء قد أطنبوا في ذك
شمل الأ يزانالميمكن القول عموما بأن   -وبعد التدقيق فيها-المتقابلات من المصالح والمفاسد، إلا أن ه 

 في؛ ة والغلبةالقو   ميزانكلِّ الحالات ينحصر في: معيار أو في   -الذي يحتكم إليه-والمعيار العام 
غلبت جهة على أخرى قدِّمت عليها؛ فمتى ما  ،(2)الرتبة، أو النو،، أو المقدار، أو الامتداد الزماني

الأقوى على المصلحة الأضعف عند تعذر جلبهما معا، كما يقد م دَرْءُ المفسدة  المصلحةجلب م د  قَ في
حة العامة على المصلحة المصلالأقوى على درء المفسدة الأضعف عند استحالة دفعِهما معا، وتقدم 

وعلى الموهومة من باب أولى، وميزان التقديم  ،الخاصة، كما أن المصلحة القطعية مقدمة على الظنية
 .والقو ة في ذلك كله هو ظهور النلبة

                                                           
. نقلا عن: نادر السنوسي العمراني، أثر المعايير الشرعية في كفاءة 4: عبد الستار أبو غدة، التعريف بالمعايير، ص:يُ نْظرَ -(1)

الشيخ نادر العمراني" على الشبكة م من موقع: "71/12/7148يوم: حملته  "pdf" ةبنسخ كتاب. 4التدقيق الشرعي، ص:
العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7
%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8

%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20
%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%8

2_0.doc. 
نظرية التقريب والتنليب  ،. وأحمد الريسوني462-466، ص:للشريعة الإسلامية العالم، المقاصد العامةيوسف حامد يُ نْظرَ:  -(2)

 .422-472ص: ،م4222/ه4146 مصر، المنصورة، والتوزيع، للنشر الكلمة دار ،4ط في العلوم الإسلامية،

http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
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 المصلحة والمفسدة تعريف: ثانيا
 لغة واصطلاحاالمصلحة تعريف  -1
لها  ق  هي كالمنفعة وزنا  ومعنى، ولذلك اشتُ الفساد، و  وهو ضدُّ  ،: من الصلاحالمصلحة، لغةً  -أ

على كثرة ما  اسم المكان يدلُّ  ة في المعنى لأن  وهذا يكسبها قو  ، ة على اسم المكانمَفْعَلة الدال   صينة ال
 ،هُ خلاف الفساد وزوالُ  :(2)، من بينهامعان ةطلق المصلحة في اللنة ويراد بها عد  وتُ  .(1)منه اشتقاق
 .والصواب ،الخيرو  النفع، ،لصلاحالاستقامة وا

 :المصلحة اصطلاحا -ب
 فوردت فيها عدة تعريفات، أشهرها: من الناحية الاصطلاحية ا المصلحةأم  

 .(3)"( قوله: "نعي  بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشر،ه515)ت: ما جاء عن النزالي -
 .(4)"أو دفع المضرةالمصلحة هي جلب المنفعة، ه( فقال: "871أما ابن قدامة )ت: -
الخلق من جلب المصالح، ودرء المفاسد  ه( هي: "ما فُهم رعايته في حقِّ 221وقال الشاطبي )ت: -

 .(5)"على وجه لا يستقلُّ العقل بدركه على حال
لاح، أي النفع ه( هي: "وصف للفعل يحصل به الص4424بن عاشور )ت:الطاهر وقال محمد  -

 .(6)"ور، أو للآحاد، أو غالبا ، للجمهمنه دائما  
 لغة واصطلاحا المفسدة تعريف -2
المفسدة جمعها مفاسد، ومفسدة على وزن مَفْعَلَة، وهي مشتقة من الفساد، : المفسدة لغة -أ

والأشياء  ،والبدن ،قليلا كان أو كثيرا، ويستعمل ذلك في النفس ،وأصله: خروج الشيء عن الاعتدال
 .(7)الخارجة عن الاستقامة

                                                           
 .24ص:ابن عاشور، مقاصد الشريعة الاسلامية،  -(1)
 .547/ 7ابن منظور، لسان العرب، مادة: صلح، و . 4/414: ابن فارس، معجم مقاييس اللنة، مادة: صلح، يُ نْظرَ -(2)
 .4/577 مادة: صلح،المعجم الوسيط، طفى وآخرون، إبراهيم مصو  .4/127المصباح المنير، مادة: صلح، الفيومي، و 
 .421ص:المستصفى، أبو حامد النزالي،  -(3)
 .4/126 ،م7117/ه 4174 والتوزيع، والنشر للطباعة الرياّن مؤسسة ،7ط ،وجنة المناظر ابن قدامة، روضة الناظر -(4)
 .7/812 ،م4227/ه 4147 السعودية، ن،عفا ابن دار ،4ط الهلالي، عيد بن سليم: تحق الشاطبي، الاعتصام، -(5)
 .24ص:مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور،  -(6)
 .848القرآن، مادة: فسد، ص: في غريبفردات الم، الأصفهاني : الراغبيُ نْظرَ -(7)
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ما يترتب على الفعل من و  .(1)هاخلاف المصلحة وضد أبرزها: ،ة معان  نعند أهل الل وللمفسدة
 .(2)، والعطب، وَالِاضْطِراَب، والخلل، وإلحاق الضرر بالشيءوالتّلفالفساد، 
تداولها  ةولا تكاد تخرج المعاني اللنوية للمفسدة على ما سيذكر من مفاهيم اصطلاحي 

 الأصوليون في مصنفاتهم.
 مفسدة اصطلاحاال -ب

 ما جاء فيها على النحو الآتي: هم  أة، نذكر للمفسدة في اصطلاح العلماء تعريفات عد   
وَمَقْصُودُ ه( المفسدة بكونّا ما يُ فَوِّتُ الأصول الخمسة. فقال: "515ف الإمام النزالي )ت:عر   -

دِينَ هُمْ وَنَ فْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهمُْ، فَكُلُّ مَا  الش رِْ، مِنْ الْخلَْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ 
 وَدَف ْعُهَا يَ تَضَم نُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخمَْسَةِ فَ هُوَ مَصْلَحَةٌ، وكَُلُّ مَا يُ فَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَ هُوَ مَفْسَدَةٌ 

 .(3)مَصْلَحَةٌ" -أي المفسدة-
 .(4): تفويت النفع، أو إزالة المنفعةفأشار إلى المفسدة بكونّا ،ه(818ت:أما الرازي ) -
ا فسدة: ه( فقال عن الم881أما العز بن عبد السلام )ت: -  .(5)النموم والآلام وأسبابهاأنّ 
(، فقال: "وأما المفسدة فهي ما قابل ه4424)ت: ها من المعاصرين ابن عاشورفَ ر  وممن عَ  -

  .(6)أي الضرّ، دائما أو غالبا، للجمهور أو للآحاد" ؛لفعل يحصل به الفسادالمصلحة، وهي وصف ل
 .(8)ا"ا، أو روحي  ا، أو عقلي  ا كان، أو نفسي  مي  سْ : "هي كل ألم وعذاب، جِ (7)سونييالر أحمد وقال 

                                                           
 .848ادة: فسد، ص:القرآن، م في غريبفردات الم، الأصفهاني الراغبو . 4/445يُ نْظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: فسد،  -(1)
. 122-6/128الزبيدي، تاج العروس، مادة: فسد، مرتضى . و 4/445: ابن منظور، لسان العرب، مادة: فسد، يُ نْظرَ -(2)

 .7/866وإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة: فسد، 
 .421أبو حامد النزالي، المستصفى، ص: -(3)
 .8/418ل، الرازي، المحصو فخر الدين : يُ نْظرَ -(4)
 .4/47العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  :يُ نْظرَ-(5)
 .27ص:ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلاميّة،  -(6)
 سنة( ماجستير) العليا الدراسات المنربية، تحصل على دبلوم بالمملكة الكبير، القصر بمدينة م4254 سنة من مواليدأحمد الريسوني،  -(7)

بجدة،  الاسلامي الفقه مجمع لدى أول م، شنل العديد من الأنشطة العلمية والإدارية، من أهمها: خبير4227م، ثم الدكتوراه سنة 4262
 التقريب الشاطبي، نظرية الإمام عند المقاصد المسلمين، له العديد من المؤلفات؛ من أبرزها: نظرية لعلماء العالمي للاتحاد مؤسس عضو

م، موقع: "أحمد الرسوني" على 14/12/7146ينظر: السيرة الذاتية لأحمد الريسوني، أخذته يوم: .الإسلامية العلوم في قاتهاوتطبي والتنليب
 . o=static&page=abouthttp://www.raissouni.com/index.php?d الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 .4/745لريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد ا -(8)

http://www.raissouni.com/index.php?do=static&page=about
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تسجيل عدد من المفسدة لنة واصطلاحا، يمكن و  المصلحة في مفهوم وردمن خلال ما 
 الآتي: ها على النحوحأوضِّ ، الإشارات

 .والمفسدة من أضداد المعاني أن المصلحة -4
 حقيقةأما  ، كما لا تكون معتبرة إلا بهذا القيد.المصلحة هي المحافظة على مقصود الشار، حقيقة -7
 .قصود الشار،لم تفويتهي ف فسدةالم
 . مطلق المضر ةالمفسدة كامنة في وأن   يمكن القول بأن المصلحة كامنة في مطلق المنفعة. -4

ما محلُّ صرا، بين أنّ  ضح أيضا من خلال عرض مفهومي المصلحة والمفسدة وعموما، يت  
 تحصيل فما منجلب الشيء فيه ترك لنقيضه، وترك الشيء فيه جلب لنقيضه، فالجلب والترك، 

 ما يعرف وهذا ؛صلحةلم ن جلبايتضم  ن درء مفسدة، وما من دفع لمفسدة إلا و تضم  يصلحة إلا و لم
 .عنى السلببم

يمكن التأكيد على عدم وجود فارق جوهري بين المسميات الآتية: تزاحم  ،وعلى هذا الأساس
لمفاسد، وأن  لهذه التقسيمات المصالح مع المصالح، وتزاحم المفاسد مع المفاسد، وتزاحم المصالح مع ا

يها باعتبارها موازنة بين المفاسد والمفاسد، واحدة. فالموازنة بين المصالح والمصالح، يمكن النظر إل ةقحقي
 ابن القيمومم ا يمكن الاستئناس به في هذا التوجيه ما عل ق به . (1)أو بين المصالح والمفاسد، وهكذا

ابل بين عن قتل المنافقين، فقد قرأ الحادثة على أن ه تق على مسألة كفِّ النبي  (ه254:ت)
  النب ي  إن   ":أساس أن ه تقابل بين مفسدتين، فيقول في ذلك ه علىآر مصلحتين، وفي نفس الوقت 

 وق ولهم إن   ، يكون ذريعة إلى تنف ير الن اس عن هلئلا   ؛ع ن قت ل المنافقين مع كونه مصلحة ك ان يك فُّ 
ن دخل في ه ومن لم يدخل فيه، هذا القول يوجب النفور عن الإسلام مم   محمدا يقتل أصحابه، فإن  

 .(2)"ة التنفير أكبر م ن مف سدة ت رك ق تلهم، وم صلحة التأليف أعظم من مصلحة القتلومفسد
 الترجيح بين المصالح والمفاسد معايير: أهمية معرفة لثاثا 

ا قد تنيب عن كثير من الدارسين فإنّ   ،عند سلفنا ة  واضحة وجلي   عاييرولئن كانت تلك الم
 ه الزركشيقواعد هذا المنهج، وعلى هذا الأساس نب  إدراك  والباحثين في عصرنا، فكان لا بد  من

فقال: "إن ضبط الأمور المنتشرة  ،محددة وتأطيرها في أطر  ة ضبط العلوم إلى أهمي   ه(221)ت:

                                                           
 وهذا ما دفعي  إلى تصوير التقابل في جلِّ القضايا المختارة في الجانب التطبيقي على أساس تقابل المصالح بالمفاسد. -(1)
 .4/444ابن القيم، إعلام الموقعين،  -(2)
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ه(: 762)ت:ابن تيمية قال و . (1)حدة أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها"دة في القوانين المت  المتعدِّ 
م بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات  تُ رَدُّ إليها الجزئيات ليتكل   ،أصول كلية أن يكون مع الإنسان بد  لا"

د فساد ات، فيتول  وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وظلم وجهل في الكلي   ،كيف وقعت
 .(2)"عظيم

لمصالح والمفاسد يمكن للناظر في المستجدات لترجيح بين االحاكمة ل عاييرفمن خلال معرفة الم
ضايا من أن يتعامل مع فقه الموازنات على أساس ميزان الشريعة، ويجنبه هذا الأخير الانزلاق في والق

: "اعتبار بوضوح في قوله ه(276)ت:إليه ابن تيمية  نب همهاوي الهوى ومآخذ الذاتية، وهذا ما 
يعدل عنها،  مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتبا، النصوص لم

 .(3)وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر"
في ضبط التعامل مع المصالح والمفاسد وتقديرها، وذلك  عاييرة معرفة هذه المكما تكمن أهمي  
، وما لم ةتقديري  الور مالأ من -قة بالمسائل التي لم يرد في شأنّا دليلالمتعلِّ -لكون المصلحة والمفسدة 

د بين وجوه النفع والضر، يصعب التأكُّ  -بناء على قواعد مضبوطة-يات استقراء وموازنة تتم فيها عمل
ا وذلك لكون المصلحة والمفسدة في الفعل ليست ثابتة، وإنّ  ة. مفسدة حقيقي  مصلحة أو من كونّا 

ونَ إِضَافِي ة  لَا حَقِيقِي ة ، أَن  الْمَنَافِعَ وَالْمَضَار  عَام تَ هَا أَنْ تَكُ : "ه(221الشاطبي )ت:إضافية، يقول 
، وَباِلنِّسْبَةِ إِلَى شَخْص  دُونَ شَخْ  ، أو وَمَعْنَى كَوْنِّاَ إِضَافِي ة  أنَ  هَا مَنَافِعُ أو مَضَارُّ في حَال  دُونَ حَال  ص 

 بعض تَ رْجِيح يخفى قد وكََذَلِكَ " :ه(881العز بن عبد السلام )ت: ويقول، (4)"وَقْت  دُونَ وَقْت  
 ،لبَعض الْمصَالح بعض مُسَاوَاة يخفى وَقد بعض، على الْمَفَاسِد بعض وترجيح بعض على الْمصَالح
 عَن الْبَحْ  فيَجب ،والمصالح الْمَفَاسِد بَين الت  فَاوُت يخفى وكََذَلِكَ  لبَعض، الْمَفَاسِد بعض ومساواة
 أَخطأَ وَمن ،بِهِ  ظفر وَبماَ بِقَصْدِهِ  فاَزَ  فقد ذَلِك أصَاب وَمن ،عَلَيْهِ  والدالة إلِيَْهِ  الموصلة بِطرقِهِ  ذَلِك
، والطرق الموصلة للترجيح (5)"هبعبادِ  ورفقا   ،سُبْحَانهَُ  الله من رَحْمةَ   هِ خطئِ  عَن يَ فِ عُ وَ  ،قَصده على أثيب

                                                           
 .4/85 ،م4265/ه 4115 الكويتية، الأوقاف وزارة ،7ط ور في القواعد،الزركشي، المنث -(1)
 .714/ 42تيمية، مجمو، الفتاوى،  ابن -(2)
 .76/472، السابق صدرالم -(3)
 .7/85الشاطبي، الموافقات،  -(4)
 دمشق، الفكر، دار صر،المعا الفكر دار ،4ط الطبا،، خالد إياد: تحق العز بن عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، -(5)

 .54ص: ،ه4148
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فَ هْمِهَا  وجوب، مع -سلفا وخلفا-التي استقر عليها علماؤنا  والضوابط عاييروالدالة عليه هي تلك الم
 من الموازنة بين المصلحة والمفسدة. فَ هْم ا دقيقا ليتمك ن الناظر في القضايا المطروحة

وقد اجتهد العلماء منذ القديم في وضع العديد من القواعد الفقهية والأصولية والضوابط 
، لتعامل معهاا وضوابط ،المصلحة والمفسدة الت  عَرُّفِ على كيفيةالشرعية، كما حددوا من خلال ذلك  

يَ تَمَك نُ  عاييرومن خلال هذه الم، والطرق التي يمكن من خلالها الموازنة بين المصالح والمفاسد المتزاحمة
 مع جميع الحالات التي قد تصادفه.من التعامل  ال مُجتهِد

 يحتِّم -امفي هذا المق-إلا أن  الواجب  الأهمِّية الكبرى لميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد،ومع  
 على أكمل وجه، وهي: مة للأخذ بهذه المعاييرحظات المتمِّ الإشارة إلى جملة من الملا

لمجتهد هذه الموازنة تندرج في إطار الاجتهاد وإعمال الرأي، لذا قد يظهر  التأكيد على أن   -4 
يَ قَعُ الِاخْتِلَافُ  وَقَدْ بقوله: " (ه881:ت) العز بن عبد السلام. وهو ما أشار إليه ما لا يظهر لنيره

، إذ "لا يمكن ضبط اتقريبي   انظري   الموازنة عملا   . وعلى هذا تبقى مسألةُ (1)"في تَ فَاوُتِ الْمَفَاسِدِ 
. ومنه [48التنابن:]چ ہ ہ ہ ھچودليله في ذلك:  (2)المصالح والمفاسد إلا بالتقريب"

 ن هذه الموازنة.يصوغ فيه الاختلاف والتباين بين وجهات النظر الناتجة ع
قام عليها فقه من خلال الأسس التي  عاييرة العمل بهذه المالتأكيد على حتمي  وجب  -7 
د من كل ما من شأنه ة بها، وينسحب هذا التأكيد على التزوُّ ، وأن يكون على بصيرة تام  الموازنات

 .اد الذي ينبثق عن هذه العملية الدقيقةالتأثير في الاجته
بل لكل واحدة منها  ،المطروحة ليست على إطلاقها في التنزيل والتطبيق واعدإعمال الق -4 

 .مراعاتها والوقوف عليها نِ الموازِ  استثناءات، وأحوال تتطلب من المجتهدِ 
ا يترك المجتهد مصلحة معتبرة الموازنة بين المصالح والمفاسد، تجري على جميع الأنوا،، فلربم   -1 

فا من ا يأخذ بمصلحة ملناة خو فسدة أكبر من تلك المصلحة، ولربم  ، خوف وقو، مبدليل خاص  
 وقو، مفسدة أكبر من مفسدة تركها.

 

                                                           
 .4/26العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  -(1)
 4/71، المصدر نفسه -(2)



 

 
 

 

 

 

 

 

 قضايا في الموازنات فقه دور الفصل الثاني:
 المصرفيَّة المعاملات

 

التعامل مع قضايا متعلقة بدور فقه الموازنات في المبحث الأول: 
 المصارف

 المصرفي   التمويل قضايا في الموازنات فقه دورالمبحث الثاني: 
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 ةالمصرفيَّ  المعاملاتالفصل الثاني: دور فقه الموازنات في قضايا 
  

ة ي  م  الك  –لات رات والتحو  لت في التطو  ة كبيرة؛ تمث  شهد العالم في الفترة الأخيرة ثورة اقتصادي  
، وكنتيجة لذلك ظهرت العديد من المسائل والقضايا المالي ةالواسعة في مجال المعاملات  -ةي  ع  و  والن   

ق منها بمجال لات تجددا وحدوثا في هذا العصر ما تعل  قة بها، ومن أظهر تلك المعامالمتعل   المالي ة
بما  ءاة، ب د  ة والجزئي  عددا من القضايا الفرعي   -ولا تزال-ة، والتي استقطبت بدورها المعاملات المصرفي  

 سات من أنشطة وأعمال.ارتبط بها من وظائف وخدمات، وانتهاء بما تمارسه تلك المؤس  
د والمعارض، وبين ، بين المؤي  للكثير منها الفقهي ةل اختلفت القراءات ونظرا لحداثة تلك المسائ 

مُحذر. ومن هنا كان لزاما على أصحاب التخصص الشرعي  دراسة  المحل ل  والمحرم، وبين المشجع وال
وازنة، تزيل التناقض، وتدفع الالتباس، من خلال مسلك يضع تلك تة مهذه القضايا دراسة شرعي  

دراستنا في  جوهرر المغلوب المرجوح، وهو م الراجح الغالب منها، ويؤخ  ليقد   ؛ى كفتي ميزانالآراء عل
 هذه الأطروحة.

سيكون هذا الفصل عبارة عن دراسة لأشهر القضايا المتعلقة بالمصارف، بغُية  النظر  ،وعليه 
في ذلك لبا اطاصرين، قة بها، من خلال الآراء المتنوعة للفقهاء المعالحصيف في الأحكام المتعل  

 لكشف عن دور فقه الموازنات في التعاطي مع هذه المستجدات.ا
 جاء هذا الفصل ضمن المبحثين الآتيين: من أجل ذلك،و  

 التعامل مع المصارفقة بقضايا متعل  المبحث الأول: دور فقه الموازنات في 
 المبحث الثاني: دور فقه الموازنات في قضايا التمويل المصرفي  

 
 
 
 
 
 
 

 المصرفيَّة المعاملات قضايا في الموازنات فقه دور        
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 قضايا في الموازنات فقه دور المبحث الأول:
 المصارف مع بالتعامل متعلقة

 
 الربوية المصارف في العملالمطلب الأول: 
 الربوية المصارف من الإسكان قروضالمطلب الثاني: 
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 التعامل مع المصارفقة بقضايا متعل  المبحث الأول: دور فقه الموازنات في 
محل  بحث ونظر بين الفقهاء  -بشكل عام-ة المسلم بالمؤسسات المصرفي   ت علاقةظل   

التي تتعامل بالربا، وما شابهها من  (1)ةق منها بالمصارف التقليدي  ما تعل   المعاصرين، وبالأخص  
 .الإسلامي ةمع الشريعة  نشاطاتهامؤسسات لا تتوافق 

بعلاقة المسلم بهذه  ما ارتبا  مباشرث على مسألتين لهوقد وقع الاختيار في هذا المبح 
الاقتراض منها في ديار الغرب من أجل  قضي ة، و الربوي ةالعمل في المصارف  قضي ة؛ وهما: المؤسسات

ا يحت مُ على ا واسعا، م  جدلا فقهي   -ينلكونهما حادثت- كل منهما  وقد أثارت الحصول على مسكن،
 من تلك الآراء. راجحل إلى الالباحثين إعادة النظر فيهما للتوص  

في الخروج بالرأي وازنات دور فقه الم إبرازعلى  -نوعا ما-ب  ي د  أن مجال الدراسة هنا سينحصر  
استندوا  انطلاقا م امن خلال النظر في الفتاوى والآراء التي توص ل إليها الفقهاء المعاصرون، و الراجح 

بها من أحكام  لحقوتفاصيلها، وما  قضي ةهذه ال اتلى جزئي  نظر إه من أدلة واعتبارات، دون كثير إلي
 ة أخرى.جزئي  

 جاء هذا المبحث وفق المطلبين الآتيين:وعليه،   
 الربوي ةالمطلب الأولى: العمل في المصارف 

 الربوي ةالمطلب الثاني: قروض الإسكان من المصارف 
 

 الربويَّةالمطلب الأول: العمل في المصارف 
ة بغي العمل في البنوك والمؤسسات التي تتعامل بالربا، قضي ةفي  بحثص هذا المطلب للخُص   

وذلك نظرا لانتشارها  ،المتعل قة بحكم المسألة إبراز دور فقه الموازنات في تعيين الراجح من الأقوال
 .كم عليهاالحأنظار الفقهاء المعاصرين في  فاختلا بالإضافة إلى، الإسلامي ةووفرتها في الدول 

 و فق الفروع الآتية: قضي ةالوقد تناول هذا المطلبُ  
 
 

                                                           
أطُ ل ق  هذا المصطلح على المؤسسة المصرفية التي تتعامل بالربا، وذلك تمييزا لها عن المؤسسات التي لا تتعامل به، وهي ما  -(1)

 تعارف عليها في الدرس الفقهي المعاصر بالمصارف الإسلامية.



 .المصارف مع بالتعامل متعل قة قضاياـــــــــــــــــــــــــ المبحث الأول: دور فقه الموازنات في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــ

 
28 

 قضيَّةال ةالفرع الأول: تعريف المصارف، وبيان صور 
 لغة واصطلاحا (1)أولا: تعريف المصارف

 المصارف لغة -1
، ويراد به: رد  الشيء ،المصارف   وإرجاعه جمع مصرف، وهي مشتقة من الفعل الثلاثي ص ر ف 

 .(2)الرد ، والتحويل، والنقلُ ومن أبرز معانيها: فصرفه ويصرفه صرفا فانصرف. عن وجهه، 
والصرف عند الفقهاء: اسم يراد به بيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض، كبيع الذهب بالذهب،  

 .(3)والنقل والفضة بالفضة، أو أحدهما بالآخر، فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنى الرد  
 .(4)ة بعملة أجنبيةفي اصطلاح الاقتصاديين: مبادلة عملة وطني   فُ ر  ا الص  وأم   
وم ا يلاحظ هنا، أن  معاني الصرف في الاصطلاح الفقهي والقانوني مستلٌّ من المعنى اللغوي  

 لهذا اللفظ. 
 اصطلاحا (5)المصارف -2

الذي يتم  فيه الصرف،  مل هذا اللفظ للدلالة على المكانعالمصارف جمع مصر ف، وقد استُ  
 . (6)وتبادل العملات

                                                           
(؛ وهي المنضدة التي Bancoذ البنك لفظة أجنبية إيطالية، مأخوذة من )يطلق المعاصرون لفظ "البنوك" على "المصارف"، إ -(1)

وتقابلها بالعربية لفظة المصرف، وهما يحملان نفس المدلول، ولفظ المصرف أولى بالاستعمال من  تتم عليها عمليات الصرف قديما،
 لبنان، بيروت، الإسلامي، المكتب ،1  ،سلام: سعد الدين الكبي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإيُ ن ظ رلفظ البنك. 

، الدوحة القطرية، الأوقاف وزارة ،1  ورياض بن راشد آل رشود، التورق المصرفي، .454ص: ،م4004/ه1241
. وعمر المترك، 454. ومحمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص:11-10ص: ،م4011/ه1212

 .103ص: ،والتوزيع للنشر العاصمة دار ،في نظر الشريعة الإسلامية ت المصرفيةالربا والمعاملا
. 3/183ابن منظور، لسان العرب، مادة: صرف، و  .1/124مادة: صرف،  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،: يُ ن ظ ر -(2)

 .1/118 مادة: صرف،والفيومي، المصباح المنير، 
: تحق . والجرجاني، التعريفات،5/415 ،م1381/ه 1201 العلمية، الكتب دار ،4  ،الكاساني، بدائع الصنائع: يُ ن ظ ر -(3)

 .114ص: ،م1381/ه 1201 لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار ،1  الناشر، بإشراف العلماء من مجموعة
 .1/511: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة: صرف، يُ ن ظ ر -(4)
المصارف الربوية وغيرها من التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية شاعت عند كثير من الباحثين تسمية  ومن أجل التفريق بين -(5)

 عامل بالربا بالمصارف الإسلامية.، وتسمية المصارف التي لا تتأو البنوك المصارف التي تتعامل بالربا بالمصارف التقليدية
. وإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم 212عجم لغة الفقهاء، ص:: محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، ميُ ن ظ ر -(6)

 .1/511 مادة: صرف، الوسيط،
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المعنى العام لمصطلح المصارف في استعمالات الفقهاء والاقتصاديين المعاصرين، وللوقوف على  
 أكتفي بنقل هذين التعريفين:

 .(1)المكان الذي يحفظ فيه الناس أموالهم في أمان، ويستردونها حين يحتاجون إليهاالمصرف: هو  -أ
ق عملها بالمال، وتنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود ة، يتعل  محلي   ة  أ  ش  ن  مُ  : هوالمصرف -ب

لغرض إقراضها واستثمارها عند  ،الفائضة عن حاجة الجمهور، أو منشآت الأعمال، أو الدولة
 .(2)آخرين

فظ المال قة بحة تقوم بالعديد من الأعمال والخدمات المتعل  المصارف الحالي   ومعلوم أن   
قها واستثمارها، ولا يقتصر دورها على عملي ة  الصرف المعروفة، غير أن الملاحظ في هذه التسمية تعل  

 .تلك المؤسسات -أو التي انطلقت منها- ل الأعمال التي كانت تقوم بهابأو  
 قضيَّةثانيا: صورة ال

بها وظائف ومهن لا  تتعل ق ة مجموعة من الأنشطة والخدمات، كماالتقليدي   صارفتبُاشر الم 
مثلما هو الحال في كل المؤسسات الأخرى،  ،ة، بل هي في حاجة إليهاتدخل ضمن أنشطها الأساسي  

من خلال النظر -ويمكن . (3)فمن هذه الأنشطة والأعمال ما هو مشروع، ومنها ما هو غير مشروع
 مين أساسيين، هما:تقسيمها إلى قس -في جملة الأنشطة التي تقوم بها هذه المصارف

بالنواحي الخدمي ة التي  تتعل قة: وهي التي الأعمال الخدمي ة، أو ما يعرف بالخدمات المصرفي   -1
على سبيل  ابينه ، ومنمقابل عمولة، أو رسوم، أو أجرةيقدمها المصرف إلى زبائنه والمتعاملين معه 

إصدار خطابات الضمان، و ، المالي ةبيع الأوراق و ، المالي ةحفظ الأوراق و : قبول الودائع الجارية، المثال
التي الوظائف الثانوية  عدد من -ة من عدمهاباعتبار المشروعي  -ويدخل في هذا القسم . (4)وغيرها
ذه المصارف، مثل: الصيانة، والنظافة، والحراسة، والطب،، وغيرها من الأعمال التي لا يشوبها به ترتبط

 في أصلها جائزة ومشروعة. -وما تبعها في هذا القسم-دمات ه الأعمال والخالربا، وهذ
                                                           

 النظرية بين الإسلامية الهيتي، المصارف الرزاق وعبد .48يُ ن ظ ر: عبد الله الطيار، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص: -(1)
 .11ص: التور ق المصرفي، نقلا عن: رياض بن راشد آل رشود، .14-10ص: والتطبيق،

 رشود، آل راشد بن رياض: عن نقلا .14-10يُ ن ظ ر: عبد الرزاق الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص: -(2)
 .11:صالتور ق المصرفي، 

 .451ص: ،: سعد الدين الكبي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلاميُ ن ظ ر -(3)
 للبحوث الإسلامي المعهد للتنمية، الإسلامي البنك ،حسن عبد الله الأمين، حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد،: يُ ن ظ ر -(4)

 .13-13. وعبد الله الطيار، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص:13-15ص: م،4001/ه1242 ،2  والتدريب،
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ه ليس من ل أجرا مباحا، لأن  مقابل هذه الأنواع المختلفة من الأعمال يمث  أو يؤخذ دفع وما يُ 
 قبيل الفائدة.

: وهي نوع من التعامل المصرفي الذي تدخله الفائدة في والاقتراض بنظام الفائدةأعمال الإقراض  -4
الاعتمادات و الفوائد على القرض المباشر، و ومن هذه الأنشطة: فوائد المبالغ المودعة،  الغالب،

وجل  هذه الأعمال غير مشروعة في الأساس؛ لاشتمالها على الربا  .خصم الأوراق التجاريةو المصرفية، 
 .(1)م شرعاالمحر  

متعل ق ا   -و عملي اأعلمي ا -كان  يمتلكُ مؤه لا    سواء  -ومن هذا المنطلق، قد يتحص لُ شخص   
، أو ما لهُ علاقة  بها، أو لا يمتلكُ أي  مؤه ل   على منصب  في مصرف  أو  -بالعمل  في المصارف 

بشكل   الربوي ةمؤسسة  مالية  تتعاملُ بالربا، ولا ترتبطُ هذه  الوظيفةُ بالأنشطة  المتعلق ة  بالمعاملات  
سائقا ، أو سكرتيرا ، أو كاتبا  في إحدى المكاتب  المستقل ة عن الأنشطة   مباشر ؛ كأن  يكون  حارسا ، أو

.  المحر م ة  في هذه  المؤسسات 
بالأنشطة غير المشروعة أساسا، فيحكم  -المشروعة في أصلها-فهل تلحق هذه الأعمال  

 ؟ شروعةتبقى مشروعة، ولا علاقة لها بأعمال المصرف غير المأم  ؟عليها بعدم الجواز مطلقا
 الربويَّةثالثا: أقوال العلماء في العمل في البنوك 

 ، هما:(2)لى قولينإ قضي ةانقسم العلماء في الحكم على هذه ال 
 القول الأول -1

من  اأو ما يماثله-ذهب هذا الفريق من العلماء إلى القول بحرمة العمل في المصرف الربوي 
، أو  ، أو مراسلاا  كانحارس من الأعمال؛ي عمل بأ -غير مشروعة امؤسسات شابت أعمالها أمور 

                                                           
. وعبد الله الطيار، البنوك الإسلامية 13-15المصرفي المعاصر بالفوائد، ص:: حسن عبد الله الأمين، حكم التعامل يُ ن ظ ر -(1)

ولمزيد من التفصيل عن حرمة الفوائد البنكية يرجع إلى: محمد أبو زهرة، تحريم الربا تنظيم  .13-13بين النظرية والتطبيق، ص:
يوسف القرضاوي، فوائد  .م1385/ه1205 دية،السعو  العربية ملكةالم جدة، والتوزيع، للنشر السعودية الدار ،4  ،اقتصادي

 .م1332/ه1215 مصر، القاهرة، والنشر، للطباعة الوفاء ودار المنصورة، والتوزيع، للنشر الصحوة دار ،1  ،البنوك هي الربا
نمر، الة، وعبد المنعم وهناك رأي ثالث، وهم العلماء الذين قالوا بجواز العمل في البنوك الربوية مطلقا: منهم: عبد الكريم النمل -(2)

وفريد نصر واصل، ومحمد سيد طنطاوي، ومحمد علي جمعة، وعبد الرحمان العدوي، وغيرهم... غير أن هذا القول يختلف عم ا نحن 
بصدد معالجته، وذلك لأن  هذا الفريق قد ذهب في رأيه بعيدا، من خلال القول بعدم حرمة الفوائد البنكية أصلا، ومنه يمكن أن 

: محمود رمضان الجعبري، تطور يُ ن ظ رند في رأيهم إلى القول بجواز العمل في البنوك بشكل كل ي. ولمعرفة آرائهم في هذا الجانب يست
 .181-113ص: ،م4014/ه1211 الأردن، النفائس، دار ،1  الأحكام الفقهية في القضايا المالية،
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م ن قال بهذا ، و (1)، أو أي عمل آخر. ومن تبنى هذا الرأي: اللجنة الدائمة للإفتاءا، أو مدير اكاتب
 .(5)، وسعد الدين الكبي(4)، وجاد الحق على جاد الحق(3)، وابن عثيمين(2)ابن بازمن العلماء: 

 القول الثاني -2
الربا، إذا لم يجد عملا   أعمال يق إلى القول بجواز العمل في المصرف الربوي بغيرذهب هذا الفر 

، دار الإفتاء (6)بالكويت الشرعي ةومن أفتى بهذا: الهيئة  ، مع ضرورة السعي لإيجاد بديل عنه.غيره
 .(10)، ويوسف القرضاوي(9)مصطفى الزرقا :، ومن المعاصرين(8)، ودار الإفتاء المصرية(7)الأردنية

 المصالح والمفاسد المستند إليها: نيالفرع الثا
مخت  ل ف   ةقضي  وفي ما شابهها من أ- قضي ةة الترجيح بين الآراء المختلفة في هذه الف عملي  تتوق   

ة، وذلك ة، وتوجيهات فقهي  على إمعان النظر فيما استصحبه كل طرف من مستندات شرعي   -فيها
عليها تلك الآراء، وهذا  ستمن إشارة للمصالح أو المفاسد التي تأس   نتهمن أجل استخلاص ما تضم  

إلى ضرورة إعادة النظر في تلك التوجيهات، والتدقيق فيها، والسعي من أجل حصرها في  ما يدعو
                                                           

، ء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتايُ ن ظ ر -(1)
-28-21-13-18-13-15/18 ،م4001/ه1242 الرياض، للطبع، العامة الإدارة والإفتاء، العلمية البحوث إدارة رئاسة
51. 

 . 13/154 .2/110 ،الشويعر سعد بن محمد: وطبعه جمعه باز، بن العزيز عبد العلامة فتاوى مجموع: ابن باز، يُ ن ظ ر -(2)
 للنشر، الوطن دار المسند، الله عبد بن العزيز عبد بن محمد وترتيب، جمع إسلامية، فتاوى وآخرون، باز بن العزيز عبد: يُ ن ظ ر -(3)

 .4/201 ،ه1215-ه1211. السعودية العربية المملكة الرياض،
 .131، ص:132لة الاقتصاد الإسلامي، عيُ ن ظ ر: فتاوى شي، الأزهر، نقلا  عن مج -(4)
 .455سعد الدين الكبي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام. ص:: يُ ن ظ ر -(5)
 والبحوث للإفتاء العامة الإدارة الإسلامية، والشئون الأوقاف وزارة الهيئة الشرعية بالكويت، فتاوى المغتربين والمسافرين،: يُ ن ظ ر -(6)

 والشئون الأوقاف وزارة الشرعية، الفتاوى مجموعة بالكويت، الإفتاء قطاع. 130ص: .م4001/ه1242 ،1  الشرعية،
 .1/421، 82، ع/1/13 .م1331/ه 1213 ،1  الشرعية، والبحوث للإفتاء العامة الإدارة الإسلامية،

الإفتاء الأردنية" على الشبكة العنكبوتية، من  م من موقع "دار43/01/4013: دار الإفتاء الأردنية، فتوى أخذتها يوم يُ ن ظ ر -(7)
 . http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=467#.WNpVibhFfIUالصفحة الآتية: 

م من موقع "دار الإفتاء المصرية" على الشبكة العنكبوتية، من 43/01/0134: دار الإفتاء المصرية، فتوى أخذتها يوم يُ ن ظ ر -(8)
 . alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12789&LangID=1&MuftiType=0-http://darالصفحة الآتية: 

 م،1333/ه 1240 دمشق، القلم، دار ،1  مكي، أحمد مجد: بعناية طفى الزرقا، فتاوى مصطفى الزرقا،مصيُ ن ظ ر:  -(9)
 .535ص:

 .4/418 ،م4001/ه1242 لبنان، بيروت، الإسلامي، المكتب ،1  القرضاوي، فتاوى معاصرة،يوسف : يُ ن ظ ر -(10)

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=467#.WNpVibhFfIU
http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12789&LangID=1&MuftiType=0
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دوائر ضي قة، تمك ن من وزنها وتقديرها، ومن ثَ   إلى الموازنة بين بعضها البعض، للخروج بالحكم 
 ات الشريعة ومقاصدها، وال مُراعي لأحوال المكل فين ومح  اله  م.تواف ق مع كلي  الأرجح، والم

لمسألة العمل في -وفي الأسطر الآتية، يمكن اعتصار ما ساقه كل من المجيزين والمانعين  
 من مصالح ومفاسد: -الربوي ةالمصارف والمؤسسات 

 المفاسد التي استند إليها المانعون -أولا
س عليها القائلون والعقلية التي أس   الفقهي ةوالتوجيهات  الشرعي ةالنظر في الأدلة  ناعمعند إ 

ا اشتملت على ذكر عدد من رأيهم، يلحظ أنه   الربوي ةبعدم جواز العمل في المصارف والمؤسسات 
 إذا ما قيل بجوازها.  -حسب رأيهم- قضي ةالمفاسد، والتي قد تصحب هذه ال

 جيل ما أشاروا إليه من مفاسد وفق النقا  الآتية:وعليه، يمكن تس
 مفسدة إقرار الربا، والإعانة عليه -1

مع من يعد  إقرارا ورضا بالربا  -مهما كان نوعها- الربوي ةإذ العمل في المصارف والمؤسسات 
ضافة إلى  ، وهو إعانة على الإثَ والعدوان من ناحية أخرى، بالإ، هذا من ناحيةويباشرونه هيتعاملون ب
. ولا فرق في هذا بين أي  نوع من أنواع الوظائف التي (1)للنصوص القاطعة بتحريم الربا ا  كونه مخالف

شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع  "ليس في أقسام البنك الربوي  إذ  سات، تقوم بها تلك المؤس  
 (3)يقول ابن عثيمين .(2)ي البنك"التعاون على الإثَ والعدوان حاصل من جميع موظف ر؛ لأن  المطه  
أو حارسا، وذلك  ،ولو كان الإنسان سائقا ؛الربوي ةه(: "لا يجوز العمل بالمؤسسات 1241)ت:

                                                           
عبد العزيز . 13-15/18لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى ال: يُ ن ظ ر -(1)

 .455وسعد الدين الكبي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، ص: .4/201، بن باز وآخرون، فتاوى إسلامية
. وفي فتوى أخرى متعلقة 51/51اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  -(2)

دا ، بالعمل في البنوك الربوية، قالت اللجنة: "والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها؛ كتابة، أو تقيي
اللجنة الدائمة للبحوث : ظ ريُ ن  أو شهادة، أو نقلا للأوراق، أو تسليما للنقود، أو تسلما لها.. إلى غير ذلك ما فيه إعانة للمرابي". 

 .15/13العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 
ة كلي    منم، تخرج 1348ه /1123محمد بن صالح بن محمد العثيمين، عالم وفقيه سعودي، ولد في عنيزة بمنطقة القصيم سنة  -(3)

لعلماء بالمملكة العربية السعودية، له العديد من التصانيف؛ منها: تفسير ه ، عضو هيئة كبار ا1133الشريعة بالرياض عام 
ينظر: ترجمة محمد الصالح بن  ه .1241الفاتحة والبقرة، فتاوى نور على الدرب، الاعتدال في الدعوة، توفي سنة -العثيمين 

ية، من الصفحة الآتية: م من موقع "المكتبة الشاملة" على الشبكة العنكبوت04/03/4018عثيمين، أخذته يوم:
http://shamela.ws/index.php/author/57. 

http://shamela.ws/index.php/author/57
http://shamela.ws/index.php/author/57
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من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل  لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها، لأن  
ا من كان الراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أم  ه يكون راضيا به، و لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته فإن  

وقد  .(1)ه مباشر للحرام"أن   يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك  
 چئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئېچبقوله تعالى: على هذا استدلوا 

 [.4:المائدة]
 ةالربويَّ  المؤسسات أعمال واستمرار تنشيط في المساهمة -2

رافدا لهذه  ، والمشاركة في تنفيذ أعمالها يعد  -وإن كان في أصله مشروعا-إن العمل في البنوك 
ي إلى استمرارها وبقائها. إذ ا يؤد  في تنشيط مصالحها، م   -بشكل أو بآخر-سات، ويسهم المؤس  

ا وتوسيع أوجه نشاطها، م   لتقوية مركزها المالي من خلال توسيع دائرة أعمالها، الربوي ةتلجأ المؤسسات 
. بعكس ما لو انسحب الجميع منها، (2)، وبسط نفوذهاالربوي ةيعود في الأخير إلى تمكين البنوك 

 .الشرعي ةفحتما سيؤدي ذلك إلى اندثارها، وإرغامها على تبني الأعمال 
 الشرعيَّةالمخالفات  أمام بابفتح ال -3

يفتح المجال أمام من يتجاسر على المخالفات  وي ةالربفالقول بجواز العمل في المؤسسات 
: "الحرام في (3)عباس الباز ليقو ، بحجة وبغير حجة، والقول بعدم الجواز فيه غلق لهذا الباب، الشرعي ة

ر تمييزه عن ر تمييز المقبوض بالحلال عن المقبوض بالحرام، والحلال إذا تعذ  البنك مختلط بالحلال لتعذ  

                                                           
 .4/201، عبد العزيز بن باز وآخرون، فتاوى إسلامية -(1)
عبد الله و  .15/53ة والإفتاء، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي: يُ ن ظ ر -(2)

سعد الدين الكبي، المعاملات المالية و . 300-4/833 ،والتوزيع للنشر طيبة دار السعي دي، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة،
  .455المعاصرة في ضوء الإسلام، ص:

 م، ثَ على الدكتوراه من نفس1332نية سنة تحصل على الماجستير من الجامعة الأرد أردني باحث وفقيهعباس أحمد الباز،  -(3)
م، تنقل عبر العديد من المناصب الإدارية والعلمية بالجامعة الأردنية، له العديد من الكتب والمنشورات العلمية، 1333الجامعة سنة 

مي. ينظر: ملف بنسخة ومن أبرز كتبه: أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به، وأحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلا
"pdf" :من موقع "الجامعة الأردنية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: م04/03/4018حملته يوم 

http://sharia.ju.edu.jo/ar/Arabic/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/59/%D8
%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8

%B2.pdf. 

http://sharia.ju.edu.jo/ar/Arabic/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/59/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2.pdf
http://sharia.ju.edu.jo/ar/Arabic/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/59/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2.pdf
http://sharia.ju.edu.jo/ar/Arabic/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/59/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2.pdf
http://sharia.ju.edu.jo/ar/Arabic/Lists/FacultyAcademicStaff/Attachments/59/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2.pdf
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ب التحريم وجوبا  لا احتياطا ، لأننا إن قلنا بالتغليب احتياطا ، لأدى ذلك ميع، وهنا يغل  الحرام حرم الج
 .(1)إلى مخالفة النصوص القاطعة بتحريم الربا"

إن المتأمل فيما ساقه أصحاب هذا الرأي من مفاسد، والتي لأجلها ذهبوا إلى القول بعدم  
أنها تنحصر في مأخذ  -وبجلاء-ن الأشكال، يلحظ بأي شكل م الربوي ةجواز العمل في المؤسسات 

 -حسب تعبيراتهم-، والذي بدوره الإقرار بالربا، والمساهمة فيهواحد، يمكن التعبير عنه بمفسدة 
ي إلى استمراره وبقائه، ما يُسهم في انتشار الظلم والعدوان بين أفراد المجتمع ومؤسساته. وهذا يؤد  

؛ إذ تجدها قد أعلنت المالي ةرته في مجال المعاملات وقر   الإسلامي ةته الشريعة الأمر يتنافى كليا مع ما تبن
، وجل   ة على ذلك طافحة، سواء من كتاب الله عز  ا تحذير، والأدل  الحرب على الربا، وحذرت منه أيم  

 .أو ما جاء في سنة المصطفى 
 المصالح التي استند إليها المجيزون -ثانيا

سات ة التي اعتمد عليها القائلون بجواز العمل في المصارف والمؤس  مل الأدل  بالنظر في مج 
ى بين ثنايا هذه المستندات الإشارة إلى جملة من المصالح سوا عليها رأيهم هذا، يتجل  ، والتي أس  الربوي ة

 والمنافع التي يمكن أن تحقق من خلال هذا العمل. 
 رأي من مصالح في النقا  الآتية:ويمكن إجمالُ ما سجله أصحاب هذا ال

 (2)مصلحة دفع الضرورة وسدُّ الحاجة -1
 فيه دفع لضرورة العيش، وسدٌّ  العمل في المصرف الربوي بأعمال  غير العمل الربوي المحضف

كسب للوسيلة باعتبارها  ضرورة العيش، وألجأته ،الس بل به ضاقتلمن ة  لحاجات الناس، خاص  
ولو امتنع بعض الن اس عنه لمسهم الضيق والحرج  ،(3)لحاجةاعمل جائز للضرورة و  إذا فهو والارتزاق.

والله تعالى  ،(4)"ة  كانت أو خاص    ة  منزلة الضرورة، عام   لُ ز  ن   "الحاجة ت ُ  ر الفقهاء أن  في حياتهم. وقد قر  
                                                           

 .431ص: ،م1338/ه 1218 النفائس، دار ،1  عباس أحمد الباز، أحكام المال الحرام، -(1)
م(: "والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرا ، أو تسهيلا  لأجل الحصول على المقصود فهي 1333)ت: يقول أحمد الزرقاء -(2)

الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  أحمددون الضرورة من هذه الجهة وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا ، والثابت للضرورة مؤقتا ". 
 .403ص:

-14، ص:د بدوي، العمل في البنوك الربويةوعمار توفيق أحم .123-1/128 اصرة،القرضاوي، فتاوى معيوسف : يُ ن ظ ر -(3)
م من موقعه الشخصي على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 48/01/4013يوم: pdf. حملته بنسخته 11

content/uploads-http://ammarbadawi.com/wo/wp. 
 . 38اه والنظائر، ص:. وابن نجيم، الأشب88، ص:. والسيوطي، الأشباه والنظائر4/42: الزركشي، المنثور في القواعد، يُ ن ظ ر -(4)

http://ammarbadawi.com/wo/wp-content/uploads/2014/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9.pdf
http://ammarbadawi.com/wo/wp-content/uploads/2014/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9.pdf
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يقول . [101:المائدة]چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گچيقول: 
 ،يعسر الانتقال منها ،لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض(: "ه1132)ت: (1)أبو زهرة

-فإنه يسوغ لآحاد الناس  ،الرمق ت الحاجة إلى الزيادة عن سد  بة، مس  ي  ت طرق المكاسب الط  وانسد  
 -ويسهل الكسب الحلال ،إذا لم يستطيعوا تغيير الحال، وتعذر الانتقال إلى أرض تقام فيها الشريعة

إذ لو لم يتناولوا  .دفعا  للضرورة، وسدا  للحاجة ،كارهين من بعض هذه المكاسب الخبيثةأن ينالوا  
بل لهم أن يتناولوا منها ما هو فوق الضرورة إلى موضع سد الحاجة، إذ  ...لكانوا في ضيق ومشقة، 

ن لت المكاسب والأعمال، ولاستمر الناس في مقاساة ذلك إلى ألو اقتصروا على الضرورة لتعط  
 .(2)يهلكوا، وفي ذلك خراب الدنيا والدين"

 مصلحة التيسير، ورفع الحرج -2
ة في زمن عم ت فيه فيه تيسير على الناس، خاص   الربوي ةإن القول بجواز العمل في المؤسسات 

 ف في بنك،ق بموظ  وضع الربا لم يعد يتعل  البلوى، واختلط فيه الحرام بالحلال في كثير من المعاملات، ف
ه، وأصبح البلاء نظامنا الاقتصادي، وجهازنا المالي كل   ةفي تركيب خلااد بل أصبحأو كاتب في شركة، 

 مع أنفسنا ف في المصرف، فعلينا لكي لا نتناقضفإذا أردنا أن نمنع هؤلاء الشباب عن التوظ  ، به عاما  
 الشرعي ةجاء عن الهيئة قد و  .(3)أن نمنعهم عن كل وظيفة أخرى يتقاضون فيها مرتبا  من الدولة...

-بالكويت قولها: "أما الوظائف التي يكون أصل العمل فيها مشروعا، وليس له صلة مباشرة بالربا 
نه ما عم ت به البلوى، ويتعذر على فنرجو ألا يكون بها بأس، لأ -كالحراسة والمراسلة والسكرتاريا

 .(4)ل"ي في تفاصيل ما يقوم به من أعماالقائم بها التحر  
 

                                                           
 سنة: محمد أبو زهرة: ولد محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة في المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصر -(1)

العقوبة في  م، أختير عض وا في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، من مؤلفاته: تاري، المذاهب الإسلامية،1838ه/1115
ترجمة محمد أبو زهرة،  م.1332/ه 1132: وفي الشي، سنةتالفقه الإسلامي، الجريمة في الفقه الإسلامي، علم أصول الفقه. 

 م، من موقع: "المكتبة الشاملة" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الأتية:11/05/4015أخذته يوم:
 http://shamela.ws/index.php/author/1153. 
 .481أبو زهرة، أصول الفقه، ص: -(2)
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 ة من الانهياريَّ الحفاظ على الاقتصاديات المحل   -3
فيه دفع لمفسدة ت  ع ط ل   -في غير موارده-فالقول بجواز العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا 

من هذه الوظائف كوارث  -ة واحدةمر  -عن الانسحاب الجماعي  المكاسب والأعمال، فقد ينجر  
ة وامتناع الناس عن مزاولة هذه الأعمال قد يساهم في إحداث هز  القرضاوي: " ة للدولة. يقولاقتصادي  

اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد، والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة 
 .(1)ة في تحريم الربا ابتداء، كما سار عليها في تحريم الخمر وغيرها"ن  الخطيرة، فقد سار على هذه الس  

 كسب الخبرة للملتزمين، وسد الباب أمام سيطرة غير الملتزمين على هذه المؤسسات  -4
فيه كسب للخبرة التي يفتقدها   -المالي ةسات لة في إدارة المؤس  المتمث  -إن  إجازة هذه الأعمال 

لبنوك كثير من المسلمين، كما يُس د  الباب على غير المسلمين، حتى لا يسيطروا على أعمال ا
لكانت النتيجة أن يسيطر  ،في البنوك لو أننا حظرنا على كل مسلم أن يشتغل. فالمالي ةسات والمؤس  

وتبقى وظائفها في  شاكلها، عمال وماتلك الأوغيرهم على  وملحدين غير المسلمين من يهود
له ما وفي هذا على الإسلام وأه لا يهمهم حرام من حلال، -كما هو معروف-أيديهم، وهؤلاء 

 .(2)فيه
نه يمكن حصرها في  له أ  إن ال مُد ق ق  فيما أشار إليه أصحاب هذا الاتجاه من مصالح يتبين   

التي تنزل على أفراد المجتمعات مصلحة دفع الضرورة وسدُّ الحاجة، و -منفعتين اثنتين، وهما: أولا
رج عليهم، وقد دعت تيسير على الناس ورفع للح -حسب رأيهم-المسلمة، وفي هذه المصلحة 

الشريعة في غير موضع إلى تبني هذا الس م ة، ودفعت إلى مراعاتها في جُل  أبوابها ومجالاتها، بل جعلته 
مصلحة  -خصوصا. ثانيا المالي ةمقصدا من مقاصدها المتعلقة بالتشريع عموما، وبمجال المعاملات 

ط غير المسلمين وغير ناحية، ومن تسل  من الانهيار والخسارة من  الحفاظ على اقتصاد البلدان
سات وتخليهم عنها دفعة الملتزمين من ناحية ثانية، إذ إن منع الملتزمين من المشاركة في هذه المؤس  

هذا الإجراء يفتح المجال  ، فتنهار مر ة واحدة، بالإضافة إلى أن  الاقتصادي ةواحدة يحدث خللا في البُ ن  ي ة  
زمين من المسلمين وغيرهم ليسيطروا على إدارة وتشغيل هذه المؤسسات، وهذا في واسعا أمام غير الملت

 ذاته أعظمُ أشكال الانهيار. حد  
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 الفرع الثالث: دور فقه الموازنات في الترجيح بين الآراء
إن الترجيح في حكم هذه المسألة، وبعد النظر في ما قامت عليه هذه المعاملة، وكذا الإحاطة 

والمفاسد التي بنى عليها كل فريق  رأيه، بالإضافة إلى محاولة ضم  بعضها إلى بعض،  بجملة المصالح
تحديد مقدار ووزن كل  -قبل ذلك-واختصارها للوصول إلى مصلحة أو مفسدة جامعة، يستلزم 

ي من مقابلة إحداها للأخرى، والترجيح بينهما وفق ما تم  الإشارة إليه في الش ق  النظر  منها، حتى تتم  
 الأطروحة. 

 وزن المصالح والمفاسد -أولا
 وزن مفسدة الإقرار بالربا، والمساهمة فيه. -1

-أن  أبرز المفاسد التي أشار إليها المانعون هي أن  القبول بهذا العمل  -م ا سبق-فالملاح ظُ  
 لجواز مطلقا.يعتبر إقرارا بالربا، ومساهمة فيه، وهو ما يستدعي القول بعدم ا -مهما كان نوعه

المعالجة من عدمها، وجب الإشارة إلى عدد  قضي ةوبغُية التحق ق من ورود هذه المفسدة في ال 
 من الملاحظات التي سُج لت حولها، يمكن ذكرها على النحو الآتي:

 أن من أفتى بجواز هذا النوع من الوظائف لم يطلقه، بل قي ده بحالتين: -أ 
 وإن كانت من الوظائف التي تباشر الربا-ول هذه الوظائف أن يكون الشخص مضطرا لدخ- 

وليس له باب يُس ترزق منه غيرها، فإن وجد ما يسد  به حاجته تخلى عنها. وعليه فالمسألة لا 
 هذا تغير   تة، تراعي الظرف الذي نزل بالمستفتي، فإن  مؤق   ةتعدو عن كونها فتوى استثنائي  

 فع الاستثناء عنها.الظرف رُ 
  ،أن يجتهد في شغل الوظائف التي لا تباشر الربا؛ مثل: الحراسة، والنظافة، والسكريتاريا

ا لا تتعامل في كثير نجد أنه   الربوي ةوغيرها، وبالنظر في حقيقة الأعمال التي تقوم بها المؤسسات 
 ا هي أعمال في أصلها حلال مشروع. من جوانبها بالربا، إنم  

أعمال  ن  إ: "، وقد أ جمل  ما تم  الإشارة إليه في قولهلقرضاوي فتواها وعلى هذا الأساس بنى
السمسرة، والإيداع، وغيرها،  :ب، لا حرمة فيه، مثلطي   ة، فأكثرها حلالالبنوك ليست كلها ربوي  

 هذا الوضع المالي ، حتى يتغير  -وإن لم يرض عنه-وأقل  أعمالها هو الحرام، فلا بأس أن يقبله المسلم 
 .(1)إلى وضع يرضي دينه وضميره"
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لا يعد   -وفي ظل هذه الاستثناءات-ومن خلال ما سبق، تبين  بأن  العمل في مثل هذه المهن
إقرارا ولا رضا به، والقول بمسألة الإقرار بالربا يعتبُر نوعا  من التعميم الذي لا يمكن ضبطه وتحديده؛ 

ء من باب الاضطرار لا من باب الاختيار، ولو كان إذ إن الإقدام على هذا النوع من الوظائف جا
مقرا  بها وراضيا  بما فيها لما انتظر وصول حد  الحاجة أو الضرورة حتى يباشر العمل بها، وإنما ستجده 

 ة أخرى.لاهثا خلفا، ومتمسكا بها، ولو أتيحت أمامه فرص  وظيفي  
ا هو عم معلوم بأن   -ب دانيٌّ، لا يتو  الإقرار أو الرضا بالربا إنم  قف على الشروع في تلك ل قلبيٌّ وُج 

بما لا يدع مجالا -، ولا يمكن تقديره في نفس الشخص إلا من خلال قرائن ثابتة، ترشد (1)الأعمال
ا إثبات  بالربا؛ كأن يصر ح بذلك مثلا ، أو ما شابهها من قرائن. أم   هذا الشخص مقرٌّ  بأن   -للشك

 تواجده في ذلك النوع من الوظائف، فهذا ما لا يمكن الجزم به، خاص ة وأن  به بمجر د  كونه مقر ا
تها تون من مدى شرعي  يستفتون أهل العلم فيها، ويتثب   -وقبل الشروع في تلك الوظائف-معظمهم 

الواقع يشهد بأن ه كم من عامل في البنك ليس مقرا به، وكم من شخص   أن  من عدمه. بالإضافة إلى
 أو راض بهذا الأمر. مقرٌّ وهو ة له بالبنك لا علاق

وإن -من ألوان المساهمة في الربا، والإعانة عليه، فإن ه  اق بمسألة كون هذا العمل لونا فيما يتعل  أم   -ج
يندرج تحت ما يعرف عند العلماء بال مُح ر م تحريم وسائل،  -ه ربا أو إعانة على الرباافترضنا جدلا أن  

ه(: "الأحكام على قسمين: مقاصد؛ 182)ت:يقول القرافي ة من تحريم المقاصد، وهو أخفض مرتب
وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل؛ وهي الطرق المفضية، وحكمها حكم ما 

 .(2)أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد"
فهو لا يتعامل بالربا بشكل مباشر، إنما هو إذا قبل بهذه الوظيفة وبيان ذلك، أن المسلم 

أي أن ه هنا يعطي الفائدة ولا يأخذها، ، يأكُله ولا الربا يُ ؤ ك ل مساهم فيه فحسب، وبذلك فهو
لهذا كان هناك والأصل في تحريم الربا مُن ص بٌّ بدرجة أولى على أكل ه ، كما نطقت بذلك آيات القرآن. 

قاصد، لما في ذلك من لربا وبين إيكاله، فالأول محر م  في الشريعة تحريم مفرق في مرتبة الحكم بين أكل ا
، أو المساهمة في أعمال ، واستغلال  له، وأكل  لأمواله بالباطل، أما دفع المقترض للفائدةز  ظلم  للمعو  
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لأن ه  دة عليه،كما حُر مت الكتابة له، والشهام تحريم وسائل،  ر  المح ي من الأفعالفه لها صلة بعقد الربا
 .(1)إعانة للطرف الآخر على أكل الربا، ولأنه ذريعة لتفشيه في المجتمع

ا مسألة يصعب ما قيل في مفسدة الإقرار بالربا، والمساهمة فيه، أنه   د للباحث أن  ومن ثَ ، يتأك  
لربا، وراض  تقديرها في نفس المو ظ ف، إلا إذا استُصحبت معها قرائن تثبت أن هذا الشخص مقر  با

، وبالتالي ومباشرته أقل  مرتبة من أكل الربا -وإن قيل بها-كما أن مفسدة التعاون على الربا   به.
 فمرتبة تحريمها أدنى من مرتبة تحريم أكل الربا.

 وسدّ الحاجة ،مصلحة دفع الضرورة وزن -2
أنهم يسوقون هذا الجواز ، يلحظ الربوي ةالمتمع ن في أقوال من أجاز العمل في المؤسسات  إن   

تحت عباءة دفع الضرورة وسد  الحاجة، والتي بدورها ألجأت العديد من الأشخاص إلى القبول بمثل 
 ة.ب على عدم القبول بها من ضرر ومشق  هذه الوظائف، دفعا لما قد يترت  

ة ما يعُرفُ خاص  -الناظر للواقع الذي يشهده قطاع التشغيل في عدد كبير من البلدان  كما أن  
في قل ة فرص  -تحديدا-ة عم ت تلك الأرجاء؛ تمث لت يجزم بوجود أزمة حقيقي   -بالبلدان النامية

مناصب العمل، إلى درجة أن الواحد ما عاد بإمكانه  -أو في بعض الأحيان انعدام-التوظيف، وندرة 
ولا أدل  على والمشقة.  الحصول على العمل بشكل ميسور وسهل، بل هو أمر فيه ما فيه من العنت

ذلك م ا ينطق به الواقع؛ فمثلا في مسابقة التوظيف المتعل ق بقطاع التربية لولاية الوادي، والتي أجريت 
مترش ح، وعدد المناصب المفتوحة  سبعة آلاف نحوم، تنافس فيها 14/01/4018امتحاناتها يوم: 

اجتاز  ألف مترش ح. ثَ  بعد ذلك ليهافس عهذا يعني أن  كل  منصب تن ( مناصب فقط،3) ةسبع
 م.42/03/4018منهم حوالي ألف وخمسمائة للمقابلة الشفاهية يوم: 

لة في كثير من البلدان العربية، فقد وصلت في بعض اطا يؤكد على ذلك ارتفاع نسب البوم  
ل إغفاله عند النظر في ة، ولا يعق، وهذا ما لا يمكن التغاضي عنه البت  (2)%20الأحيان إلى أكثر من 

 قة بالتشغيل.القضايا المتعل  
                                                           

 جانفي/ه1245 الحجة ذو ،1ع ل س،للمج العلمي ة المجلة يُ ن ظ ر: العربي البشري، شراء البيوت عن طريق القرض البنكي في الغرب، -(1)
 ميتشجن، بولاية ديترويت مدينة في الشريعة علماء رابطة مؤتمرأسامة عبد الرحيم، شراء البيوت عن طريق البنوك، و . 143ص: م،4005
، القرارات عبد الله بن يوسف الجديع. يُ ن ظ ر: 425.ص:م44/1333-13 الموفق ه 1240 شعبان، 12-10 المتحدة، الولايات

 .11ص: م،4011/ه1212 ،1  بيروت، الري ان، مؤسسة ،والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث،
رغم ما توسم به تلك الإحصائيات من م، والتي نشرها موقع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولي. 4012وهذه حسب إحصائيات  -(2)

 عن النسب الحقيقية المتعل قة بالبطالة، لما لها من تأثير اقتصادي واجتماعي وسياسي عليها. الدول تتستر بعضعدم المصداقي ة، وذلك لكون 
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لكثير  المالي ةومن ناحية أخرى، تضاف إلى هذه الأزمة  مشكلةُ صعوبة  العيش، وضعف الموارد 
من  -أساسا  -من العائلات، وذلك ناتج عن انخفاض الدخل الفردي في تلك الد ول التي تعاني 

صع ب على كثير من الأشخاص تسيير حياتهم بشكل ميسور. وم ا  البطالة، وقل ة فرص التوظيف، م ا
يؤك د على تدني مستوى الدخل الفردي لبعض البلدان؛ أن  العديد من الدول العربية تحتل  المراتب 

، وهذا ما يزيد من تفاقم المشكلة، ويُسهم (1)م4013المتأخرة حسب تصنيف البنك الدولي لسنة 
 أفراد المجتمع عموما. في تعقيد الحياة على

ومن هنا، يتأك د لكل  مط ل ع أن دفع الض رورة وسد  الحاجة أمر مطلوب شرعا وواقعا، وليس  
ا تمث ل مصلحة عام  ة في ظل  هذه الأزمات المرك با  أو مبالغا  فيه، خاص  أمرا متوهم   ة، شملت ة. كما أنه 

 ت.قطاعات واسعة، وشرائح عديدة من المجتمعا
 .مصلحة الحفاظ على اقتصاد البلدان وزن -3

بالنظر في مآلات القول بعدم جواز العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا مطلقا، ومهما   
، يلحظ قضي ةكان نوع الوظيفة التي يتقل دها الشخص، مع عدم اعتبار الاستثناءات الواردة في هذه ال

إلى انسحاب كثير من  -اقتنع جل  من يشتغل في تلك القطاعاتإذا ما -أن  تبني  هذا القول سيؤدي 
، أو الربوي ةا يشتغلون في تلك المؤسسات العمال والموظفين من مناصبهم وأعمالهم، وذلك لكونهم إم  

غير مباشر، ولو حصل هذا عمل الربوي، سواء بشكل مباشر أو يعملون في مؤسسات لها علاقة بال
من الموظفين بها، وهذا بالتأكيد سيؤدي إما إلى انهيارها مباشرة، ومن ثَ  لخلت كثير من المؤسسات 

ة لتلك البلدان، لكون البنوك تمثل عصب العملي   الاقتصادي ةسيؤثر بشكل قطعي على البنية 
هذا الانسحاب سيؤول إلى ترك الساحة خالية أمام غير  لأي بلد من البلدان. أو أن   الاقتصادي ة

سات؛ وذلك لأن  من من المسلمين، وإن لم يكن فأمام سيطرة غير المسلمين على تلك المؤس  الملتزمين 
 سيتخلى عن هذه الوظائف سيكون بالتأكيد من المسلمين عموما، ومن الملتزمين بشكل خاص.

ا هم من غير من يسيطر على هذه الوظائف عالمي   أن  ببالإضافة إلى أن الواقع يشهد 
 فيه ولا ينقص يقول القرضاوي: "ومثل هذا الوضع لا يغير  لذلك ا من غير الملتزمين، ي  المسلمين، وداخل

  .(2)م عمله في بنك أو شركة"ف من تسل  منه امتناع موظ  
                                                           

" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة NUMBEOموقع " منم، 18/01/4018: تصنيف اطلعت عليه يوم: يُ ن ظ ر -(1)
 . living/city_price_rankings?itemId=105-of-https://www.numbeo.com/costالآتية: 

 .1/128القرضاوي، فتاوى معاصرة، يوسف  -(2)

https://www.numbeo.com/cost-of-living/city_price_rankings?itemId=105
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ق مصلحة وهذا ما أشار إليه المجيزون، واعتبروا بذلك أن القبول بتلك الوظائف سيحق   
 ات من الانهيار المحت م.تصادي  ة، تتمث ل في الحفاظ على تلك الاقحقيقي  

حتى وإن طرح القائلون بعدم الجواز بديلا ثالثا؛ والمتمثل في قلب تلك المؤسسات التقليدية  
جملة واحدة، إلا أن هذا الأمر ليس سهل المنال، ولا  الإسلامي ةإلى مؤسسات تعمل وفق الشريعة 

يشه في زماننا هذا؛ والذي قضى على الذي نع (1)ميسور التحقيق، خاصة في ظل نظام العولمة
دة، من ربطها بشبكة عالمية معق   -عبر خط ة مُح ك م ة  -، وتمك ن المالي ةاستقلالية الدول في تسيير شؤونها 

ب الأمر نوعا من المراوغة والتدرج التفل ت منها مر ة  واحدة ، بل يتطل   -إن لم نقل يستحيل-يصعب 
 يه القوى الغربية المتحك مة في هذه المنظومة.الحذر، حتى لا تتكالب عل

بعين  الاقتصادي ةومن أجل هذا، يتبين  لكل  مط لع ضرورة أخذ هذه الحالة التي تعيشها بنيتنا  
ا؛ ألا الاعتبار، وليس من الفطنة إغفالها، لكون الحفاظ عليها يعتبُر مصلحة  واقعية  تمس  قطاعا هام  

، والذي يُ ع د  عصب حياة الدول والمجتمعات، بالإضافة إلى أن ه أمر عام يمس  وهو القطاع الاقتصادي
 جميع الشرائح والمستويات.

 الترجيح بين الآراء -ثانيا
رة، وتحديد قدر المصلحتين المشار إليهما سابقا ، تبين   بعد التعرف على وزن المفسدة المقر   

ل، وذلك بالاستناد إلى عدد من ن القول الأو  عوالاعتبار م بالأخذ القول الثاني مقد   للباحث أن  
 الاعتبارات التي يرتكز عليها مسلك فقه الموازنات، والتي يمكن استظهارها وفق النقا  الآتية:

بالربا  تتعل قعند الضرورة، أو في الوظائف التي لا - الربوي ةالقول بجواز العمل في المؤسسات  إن   -1
خصوصا، وذلك  المالي ةقة منها بالمعاملات الشريعة عموما، والمتعل   لمقاصد مراعاة فيه -بشكل مباشر

الطريق أمام تلك  سد   ة من الضياع والهدر؛ إذ إن  لكون هذا الرأي فيه مصلحة حفظ مال الأم  
أو غير -ط غير المسلمين الوظائف لها مآلات وخيمة على اقتصاد البلدان، وذلك من خلال تسل  

ساتنا، أو تعريض اقتصادنا للانهيار، وكلاهما يعتبر نوعا من أنواع الإهدار لذلك على مؤس   -لتزمينالم
 المال. 

                                                           
 ،أجمع العالم على للسيطرة وسياسة واقتصاد وثقافة فكر من الغربية للحضارة إيديولوجية صياغة هي:  العولمةمعنى العولمة:  -(1)
، بقنه عامر مباركينظر:  .العالم على وتعميمها الحضارة هذه لتطبيق ،الكبرى الرأسمالية والشركات الإعلامية، الوسائل استخدامب

م من موقع: "صيد الفوائد" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة 01/03/4018، مقال أخذته يوم: ونشأتها العولمة مفهوم
 . http://www.saaid.net/Doat/mubarak/5.htmالآتية: 

http://www.saaid.net/Doat/mubarak/5.htm
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وبالمقابل فإن السعي لحفظه من خلال تمكين المسلمين عموما، والملتزمين بشكل خاص من 
، ألا وهو ي ةالإسلاممساحته يعتبر مصلحة ضرورية، تندرج تحت مقصد كلي  من مقاصد الشريعة  ءمل

 في هذا الزمن ليست في يد المسلمين. المالي ةمقصد حفظ المال من جانب العدم، خاص ة وأن السلطة 
الواقع من غيره؛  فقه بالنظر فيما استند إليه أصحاب القول الثاني يلحظ أن ه أقرب إلى اعتبار -4

مثل هذه المواضع؛ وأهم ها تقديرُ حيث تجده قد راعى في ذلك عد ة جوانب، لا يستحسن إغفالها في 
لحالة التي تعيشها البلدان عموما، والدول النامية خصوصا؛ والمتمث لة في الأزمة الخانقة لقطاع ا

التوظيف، وندرة فرص العمل في العديد من تلك البلدان، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الدخل 
، ويحتم على الفقيه إيجاد ما يدفع تلك عيههذا ما يفتح باب الضرورة على مصر الفردي فيها، و 

وليس من الحصافة في شيء  أن يقف  .ة، والتي تنزل منزلة الضرورةالضرورة، ويسد تلك الحاجة العام  
 والأحوال الصعبة والظروف الضرورة، حالات إلى الالتفات دونو  ،واحدا موقفاالعالم من المسألة 

 القاطعة، للمسائل الاستثناءات ذكر في الحنيف الشرع منهج مع وافقيت لا الت  و ج ه   هذاإذ أن   القاهرة،
 .(1)الكريم القرآن في ذلك ورد كما

أقرب إلى روح الشريعة، والتي بدورها دعت إلى  -في مثل هذه الظروف-أن القول بالجواز  -1
، المالي ة التيسير ورفع الحرج والعنت على المكلفين، بل وجعلت هذا المبدأ من خصائص المعاملات

والذي هو من أحوج الأبواب إلى هذه الميزة. ومعلوم أن نتائج هذه الظروف فيها ما فيها من المشقة 
. فلو طبقنا أدل   مين للعمل في المصرف ة المحر  والعسر على الدول عموما، وعلى الأفراد بشكل خاصٍّ

. وهذا (2)ها تدخل المصارف، وتخرج منهاالأموال اليوم كل   الربوي لتعس ر الأمر على غالب الناس؛ لأن  
 .(3)ما أك دت عليه القاعدة الكل ي ة: "المشق ة تجلب التيسير"

 على التعاون حرمة بقاعدة الاستدلال في -من جانب المانعين- اتوس ع هناك بالإضافة إلى أن  
وضع الربا لم يعد ف وعليه،. بين   مأخذ وهذا الاستطاعة، عن جتخر  قد واسعة دائرة في يدخلنا ما الإثَ،

نظامنا الاقتصادي، وجهازنا  ةفي تركيب خلااد بل أصبحق بموظف في بنك، أو كاتب في شركة، يتعل  

                                                           
 .01، ص:)مقال( ، العمل في المصارف الربويةعمار توفيق أحمد بدوي: يُ ن ظ ر -(1)
 .14-11، ص:المرجع نفسه: يُ ن ظ ر -(2)
 .3. والسيوطي، الأشباه والنظائر، ص:1/23السبكي، الأشباه والنظائر،  -(3)
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، فعلينا ؤلاء الشباب عن التوظف في المصرففإذا أردنا أن نمنع ها، ه، وأصبح البلاء به عام  المالي كل  
 .(1) با  من الدولةيتقاضون فيها مرت   لكي لا نتناقض أن نمنعهم عن كل وظيفة أخرى

ر تقديم القول الأول على الثاني، وقد تأك د والمفاسد يقر   المصالح بين الترجيح إن اعتبار معايير -2
 جوانب:  ةذلك من خلال ثلاث

أن ه قد  تبين  من خلال وزن المصالح والمفاسد أن ما استند إليه المجيزون من مصالح   :الجانب الأول
كان أقوى وقعا وحضورا ما اعتمد عليه المانعون، وهذا ما يستوجب على الباحث ترجيح الأقوى 

ة أولى م ن ج لب المصل ح ة"منهما، وإن خالف القاعدة المشهورة؛ والتي تقول:  ، لأن (2)"درءُ المفس د 
القدر والقيمة، أو  هذه القاعدة تصلح للاستدلال بها حينما تكون المصالح والمفاسد المتقابلة متساوية

مثل: إن عظم -أما لو ترجح جانب المصلحة " عندما تكون المفسدة أرجح قدرا من المصلحة،
فلا يكون درء هذه المفسدة أولى  -وقعها، وجل  خطبها على جانب المفسدة، التي ح قُر  أمرها وقل  

 وهذا عين ما استقر  في هذه الحالة. .(3)من جلب تلك المصلحة
المبني -يلحظ أن المفسدة المستند إليها من طرف المانعين فيها شيء من التعميم  :الثانيالجانب 
الذي لا يستند لحقيقة ملموسة، إنما هو من باب التخمين الذي تعزوه الحجة والدليل،  -على الظن

 ة الوقوع والأخرىومن هنا يمكن القول بأنه إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة وكانت إحداهما قطعي  
ا أو موهوما. وقد قع د ق الوقوع على ما كان ظني  ا ومحق  ة أو موهومة، فهنا نرجح ما كان قطعي  ظني  

، ظالعلماء قواعد تحكم هذا التعارض؛ منها: أن  اليقين مقد م على الظن ، وال ن  مقد م على الشك 
 .(4)ود الحقيقةجوالمظن ة لا يعتبر معها و 

بأكل الربا بصورة مباشرة، وهو ما  تتعل قا لا المسألة فيها ربا، فإنه   ن قلنا بأن  حتى وإ :الجانب الثالث
حرم تحريم مقاصد، إنما يتعلق بالإعانة عليه، وهذا ما ينطبق عليه مثل ما ينطبق على الشاهد 

ما هو ، و حرمتهما من باب تحريم الوسائل، والتي تؤدي إلى توسيع دائرة الربا وتكثيره والكاتب، إذ  إن  

                                                           
  .128-1/123القرضاوي، فتاوى معاصرة، ويوسف . 533يُ ن ظ ر: مصطفى الزرقا، فتاوى مصطفى الزرقا، ص: -(1)
 ،م1333/ه 1218 العبيكان، مكتبة ،4  حماد، ونزيه الزحيلي محمد: تحق : ابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير،يُ ن ظ ر -(2)

2/223. 
 .1/15 المنهاج، شرح في بهاجالإالسبكي،  تقي الدين: يُ ن ظ ر -(3)
طباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ل، دار ابن حزم ل1عبد الله الكمالي، من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية،  : يُ ن ظ ر -(4)

 . 44م، ص:4000ه/1241
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، أما ما حُرم (1)"الراجحة والمصلحة الحاجة عند يباح هفإن   الذرائع، لسد   محر   ما " ر فقه ا من أن  مقر  
ه إلا ه هو الذي لا تحل  م لذاته هو أكل الربا، فإن  ه إلا الضرورات، ولما كان المحر  لذاته فإنه لا تحل  

ا للذريعة؛ لذلك أو كتابته أو الإشهاد عليه فهو محر   الضرورات، أما ما وراء ذلك من إيكال الربا م سد 
ه(: "يجب أن نقر ر هنا أن  أكل الربا 1132يقول أبو زهرة )ت:، وهي مُت  ع ي نة هنا، ه الحاجاتتحل  

 ا لذريعة الربا،حرام لذاته لا يحل  إلا لضرورة، ... أم ا الاقتراض بالربا فهو حرام لغيره، فهو حرام سد  
: "إن  أكل الربا محرم في قوله هذا المعنى القرضاويويؤك د  .(2)ا للذريعة يباح للحاجة"م سد  وما يحر  

الذرائع فيباح  م لسد  ا إيكال الربا وكتابته والشهادة عليه محر  وأم   ،لضرورةللذاته فلا يباح أكل الربا إلا 
الذريعة فيباح  م لسد  ما حر   وأن   ،باح للضرورةم لذاته يما حر   ر فقهيا : أن  للحاجة، ومن المقر  

  .(3)للحاجة"
قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام تنطبق عليها  قضي ةأما ما استند إليه المانعون من كون ال 

قال: "مارسة المصرف للأعمال والذي أشار إلى هذا التوجيه عباس أحمد الباز حينما الحرام"،  ب  ل  غُ 
 يعني أن العمل فيه أصبح مشروعا ، ذلك أن الحرام فيه أغلب، وإذا اجتمع الحلال غير المحرمة لا

وجود المسلم في المصرف الربوي إقرار منه على قيام هذا  الحرام الحلال. كما أن   ب  ل  والحرام، غ  
أعمال المصرف وشؤونه كلها وحدة  المصرف، واشتراك منه بالعمل المحرم بطريق غير مباشر، لأن  

 من جانبين: م به، وذلكذا الاستدلال غير مسل  وه .(4)احدة تخدم الواحدة الأخرى"و 
أن هذه القاعدة لا يؤخذ بها على إطلاقها؛ لعدم ثبوتها من ناحية، ومن ناحية أخرى لوجود  -الأول

" ل   .(5)قواعد تناقضها تماما، ومن أمثلة ذلك: قاعدة "الح ر امُ لا  يُح ر مُ الح لا 
ا يؤخذ بها عندما يكون الحرام غالبا، والحلال ة هذه القاعدة، فإنم  منا بصح  حتى وإن سل   -الثاني

سات؛ وبيان ذلك أن تلك المؤسسات في واقعنا ق إذا ما نظرنا إلى هذه المؤس  نادرا، وهذا غير محق  
من المعاملات المحرمة ق بها من الربا أو ما تعل   ليست مخالفة للشريعة في جميع أنشطتها وأعمالها، وأن  

التي تقوم بها تلك المؤسسات، بالإضافة إلى  -المشروعة في أصلها-قليل بالنسبة للأنشطة والأعمال 

                                                           
 .2/31: ابن القيم، زاد المعاد، يُ ن ظ ر -(1)
 . 15صادي، ص:محمد أبو زهرة، تحريم الربا تنظيم اقت -(2)
 .425ص:، )مقال( : أسامة عبد الرحيم، شراء البيوت عن طريق البنوكيُ ن ظ ر -(3)
 .433عباس أحمد الباز، أحكام المال الحرام. ص: -(4)
 . 115. والسيوطي، الأشباه والنظائر، ص:2/402 ،م1331/ه 1212 بيروت، المعرفة، دار : السرخسي، المبسو ،يُ ن ظ ر -(5)
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ا هي في أغلبها أموال الناس، والأصل في أموال ذلك فإن رؤوس الأموال التي تستخدمها البنوك إنم  
أس مال تلك المؤسسات حلال، وأن أكثر ه ما دام أغلب ر الناس أنها حلال، وهنا يمكن القول بأن  

 ال ع ب  ر ةُ تصرفاتها حلالا، فهنا "يأخذ القليل النادر حكم الكثير الشائع"، وكما هو مقر ر ومعلوم فإن  "
 .(1)"ل لن اد ر   لا   الش ائ ع   ل ل غ ال ب  

-ر  ه( حين وض ح هذه الجزئي ة ، وأق348ويمكن هنا أن يُستأنس بكلام ابن تيمية )ت:
 الدراهم أن يتوه م الناس من كثيرا بأن هناك توه م في فهمها؛ إذ يقول: "... فإن   -حسب كلامه

 كانت إذا فيما العلماء بعض تور ع وإنما خطأ؛ فهذا الجميع، مر  حُ  الحلال بالدراهم اختلطت إذا المحر مة
 الأغلب هو الحلال كان فإن آخر: " ، ويقول في موضع(2)نزاعا" فيه أعلم فما الكثرة مع وأما قليلة،

 افأم  . محر مة هي بل وقيل المعاملة، بحل   قيل الأغلب، هو الحرام كان وإن المعاملة، بتحريم يحكم لم
. ومن خلال هذا (3)آخر" وجه من الكره يعرف أن إلا   الحلال، ماله على فالغالب بالربا المعامل

الحرام غُل ب  الحرام" وفق ما أقر ه ابن تيمية و لال الكلام تم تصحيح قاعدة "إذا اجتمع الح
، 348)ت: ر  الح ر ام  ر ج  ق د  لُ والح ر امُ، أ خ  ت  ل ط  بم  ال ه  الح لا  ه(؛ إذ أصبحت وفق الصياغة الآتية: "م ن ا خ 

" ل   .(4)والب اق ي ح لا 
أن القول  -ضي ةقمن خلال إعمال فقه الموازنات في هذه ال-وبعد هذا العرض يمكن التأكيد 

هو القول الأرجح من غيره، مع التأكيد  -في ظل هذه الظروف- الربوي ةبجواز العمل في المصارف 
 :، وهيعلى جملة من التنبيهات، والتي يستحسن وضعها بعين الاعتبار

من شبهة،  ه أمر لا يخلوالعمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا أن   قضي ةأن الأصل في  -أ
به حاجته،  ولى عدم الإقدام عليه لمن كان في سعة من أمره، أو من وجد بابا آخر غيره يسد  والأ

 ويدفع به ضرورة العيش عنه.

                                                           
 .40، ص:24من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، المادة:  مجموعة -(1)
 .141-43/140ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -(2)
 .43/431، المصدر نفسه -(3)
 علي. يُ ن ظ ر: . وقد أقرها علي أحمد الندوي كقاعد من قواعد المعاملات المالية43/431ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  :يُ ن ظ ر -(4)

 المعرفة، عالم دار الإسلامي، الفقه في المالية للمعاملات الحاكمة الفقهية والضوابط القواعد موسوعة الندوي، أحمد
 .122ص: ،م1333/ه1213
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الأولى أن يعمل الشخص المضطر في هذه المؤسسات بالقدر الذي يحفظ به كرامته  -ب
 ة ومدخولا منها.وحياته، وأن يتح و ل عنه بمجرد حصوله على فرصة أخرى، وإن كانت أق ل  قيم

والإشهاد،  ،أن يتجنب قدر الإمكان العمل في الوظائف التي تباشر الربا؛ كالكتابة -ج
 وغيرها، وأن يكتفي بالأعمال التي لا تباشر الربا، وما أكثرها في تلك المؤسسات.

ا هي استثناء ظرفي ، وشخصي؛ أما الظرفي ، فيتعلق ة، إنم  هذه الفتوى ليست عام   أن   -د
؛  رة في فرص التوظيف، و ع ن ت  في المعيشة. وأم ا الشخصي  بالحالة التي تعيشها معظم البلدان؛ من ندُ 

ت فتى، و  تتعل قفلكونها   .مدى حاجته إلى هذا العمل من عدمهبحالة ال مُس 
أن يستفتي  أهل العلم، حتى يتم   -قبل المضي  في هذا العمل- على الشخص يتعين   -ه
ته بشكل مفص ل، والنظر في مدى استحقاقه لهذه الوظيفة من عدمه، وذلك بعد الموازنة عرضُ حال

 والتقدير الدقيق، وفق  جملة من الاعتبارات التي لا يمكن إغفالها عند الإفتاء.
 

 .الربويَّةقروض الإسكان من المصارف طلب الثاني: الم
 قضي ةما عرف ب الفقهي ة على الساحة التي طفت -المتعلقة بالمعاملات المصرفية-من القضايا  

، وهي من المسائل التي عالجتها أقلام الإسلامي ةغير  انفي البلد الربوي ةأخذ القروض من المصارف 
 إبراز، وقد سيقت هذه المسألة بُ غ ي ة  الوصول من خلالها إلى الفقهي ةالعلماء، وناقشتها بعض المجامع 

بالجالية المسلمة في بلاد الغرب،  تتعل قا نه  وأة ، خاص  المالي ةي مع القضايا دور فقه الموازنات في التعاط
 في ديار الإسلام. الإسلامي ةالمجتمعات  هتعيش اة، وواقعا مغايرا عم  والتي تعيش ظروفا خاص  

 وقد بُني   هذا المطلب وفق الفروع الآتية: 
 اهت  صور  وبيان   الإسكان،الفرع الأول: تعريف قروض 
 أولا: تعريف قروض الإسكان

القاف والراء والضاد أصل صحيح، يدل على إذ جمع قرض،  ؛القروض :ض لغةو تعريف القر  -1
يسمى في  ،عليه ىكما يدل من جهة أخرى على المجازاة، فما يعطيه الإنسان أو يفعله ليجاز   ،القطع

 .(1)قطعة يجازى عليها اللغة قرضا ، يقال: قرضت الشيء؛ أي قطعته. وأقرضته: أي قطعت له
 

                                                           
. 3/413. وابن منظور، لسان العرب، مادة: قرض، 34-5/31: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: قرض، يُ ن ظ ر -(1)

 .12-13/11القاموس، مادة: قرض، ومرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر 
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 القرض اصطلاحا:تعريف  -2
عند الفقهاء، وتكاد تجتمع كل ها في كون القرض: دفع مال  (1)عدة تعريفات للقرض تورد 

 .(2)هُ ل  د  ب   إرفاقا لمن ينتفع به ويرد  
ا ض  تر   ق  مُ  ذُ ا، والآخ  ض  ر  ق  ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور قرضا، والدافع للمال مُ  

، وأخذ ض  القر   لُ د  ا عن القرض ب  ض  و  ع   ض  ر  ق  مُ  إلى ال ضُ تر   ق  مُ  ال هُ ا، ويسمى المال الذي يرد  ض  ر  ق  ت   س  ومُ 
 .(3)ااض  تر   ق  ا   ، يسمىالقرض ة  ه  المال على ج  

هناك ترابطا  للفظ القرض، يظهر أن   -ةواصطلاحي   ةلغوي  - ان  ومن خلال ما عرض من مع 
فيظهر القطع في المعنى  ،فإذا كان الأصل في القرض من حيث اللغة: هو القطع، والمجازاة ؛بين المعنيين

ض. وتظهر المجازاة في القرض تر   ق  مُ  للليعطيه  ،شيئا  من ماله ضُ ر  ق  مُ  طع التالاصطلاحي عندما يق
 .(4)ضر  ق  مُ  مثل ما أخذه من ال ضُ تر   ق  مُ  ال اصطلاح ا، عندما يرد  

 سكانالإ قروض تعريف -3
تلك القروض التي يأخذها الشخص من أجل شراء سكن، أو بنائه، إذ إن تقييد القرض  

  .(5)سكانة بمشاريع الإسكان يفيد أن هذه القروض خاص  بالإ
 

                                                           
فالقرض: عقد يوجب دينا في ذمة المقترض، فهو سبب من أسباب الدين، والدين أعم من القرض، فكل قرض دين، وليس  -(1)

 العربية المملكة الرياض، الوطنية، فهد الملك مكتبة ،4  : دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة،يُ ن ظ رالعكس. 
. وهو ما جاء في تعريف ابن عابدين للدين، فقال: "الد ي نُ: ما وجب في الذمة بعقد، أو 18/42 ،ه1214 عودية،الس

. فجعل الدين ينشأ في ذمة 5/153استهلاك، وما صار في ذمته دين ا باستقراضه". ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 
مة الإنسان بسبب البيع والشراء، الثاني: ما ثبت عن طريق الاستهلاك، كالإتلاف. الإنسان بثلاثة أسباب: الأول: ما وجب في ذ

 . 18/42: دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، يُ ن ظ رالثالث: الدين بسبب القرض. 
 القناع كشاف. والبهوتي،  5/15 ،م1381/ه1153 الكبرى، التجارية المكتبة : الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج،يُ ن ظ ر -(2)

: تحق . وأبو الحسن العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،1/114 ،العلمية الكتب دار ،الإقناع متن عن
. وابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 4/112 ،م1332/ه 1212 بيروت، الفكر، دار البقاعي، محمد الشي، يوسف

5/111. 
 .11/111: مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ن ظ ري ُ  -(3)
ت  ع ذ بُ،يُ ن ظ ر -(4) ُس 

، الحفيظ عبد مصطفى: تحق : ابن بطال، الن ظ مُ الم  .1/410 ،م1388 المكرمة، مكة التجارية، المكتبة س الم 
 .442لام، ص:: سعد الدين الكبي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسيُ ن ظ ر -(5)
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التي يأخذها المحتاجون  (1)ويدخل هذا النوع من القروض في دائرة القروض الاستهلاكية 
 ات التمويل التي تشرف عليها المصارف.إحدى أدو  لقضاء حوائجهم، والتي تعد  

 قضيَّةال ثانيا: صورة
، يقفُ المسلمُ   هناك  أمام  خياري ن ؛ إم ا أن  يكون  لهُ مال  فيقتني  (2)لامتلاك  السكن  في الغرب 

ر  البيوت   أن   غاية  في الصعوبة ، وإلا فعليه   ؛ وهو أمر  من غير ه سكنا  أو يقوم  ببنائه ، وإم ا أن  يستأج 
يلجأ  إلى المصارف  هناك للاقتراض  منها، ومعلوم أن  تلك المصارف  تتعاملُ بالربا أو ما يعرف في 

ه يقترض ، أو يشتري بيتا جاهزا فإن  مسكنا  لهُ فإذا ما أراد هذا الشخصُ أن يبني   .اصطلاحهم بالفائدة
خلال سنوات على أقسا  المبلغ د ذلك ، على أن يسد  المالي ةمبلغا من المال من هذه المؤسسات 

وللمُق تر ض الخيار بين نوعين من الزيادة؛ إم ا  ،يُ ت فق عليها في العقد -على ما اقترضه-محد دة بزيادة 
 الاقتصادي ةة النسبة، فتزيد وتنقص حسب المؤشرات د يوم العقد، وإم ا متغير  ثابتة النسبة، حيث تحد  

و ق د  وضعت   على هذه الزيادة: "فوائد قروض الإسكان"، المالي ةسسات تلك المؤ  قطل  تُ و  لذلك البلد.
، يُم ك نُ المقترض  من  امتلاك  السكن  أو الد و لُ الغربي   ةُ تسهيلات  في هذا المجال  للحصول  على قرض 

 .(3)ةالشرعي  تعتم دُ المعاملات   الدول لا تتوفرُ على مصارف تلك بنائه من جديد، ومعلوم  أن  
د وبالتالي لا يترد   ،، ومفاسدها على المجتمع الإنسانيالربوي ةولا ريب  في فداحة شرور القروض  

 بل من السبع الموبقات. ،واعتبارها من الكبائر ،مفت  أو عالم بالقول بحرمتها

                                                           
: مشهور يُ ن ظ رإذ تنقسم القروض التي يأخذها الناس من البنوك في مجملها إلى قسمين: قروض إستهلاكية، وقروض إنتاجية.  -(1)

بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأوروبي  ،1، ص:الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار الإسلامفواز محاجنة، 
من موقع: "المستودع م، 14/08/4013 يوم: pdfم. حملته بصيغة 4003/ يوليو ه1210طنبول، رجب للإفتاء، اس

 الأكاديمي جامعة المدينة" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:
mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/90457?show=fullhttp://mylibrary... 

: م ن  أسلم من أهل تلك البلاد، أو من انتقل إليها من المسلمين بُ غ ي ة  الدراسة أو العمل، أ -(2) و يندرج تحت هذا ال مُع ين  كلٌّ م ن 
أراضيهم جراء الحروب أو م ن تم  نفيهم من قبل السلطة  م ن ذهب في بعثات للدعوة وما تتطل به، بالإضافة إلى من هجروا من
 الحاكمة، وغيرها من الأسباب الداعية إلى البقاء في تلك البلدان الغربية.

. 158ص: ،م4001/ه1244 مصر، القاهرة، الشروق، دار ،1  القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة،يوسف : يُ ن ظ ر -(3)
ريق القرض شراء البيوت عن ط. والعربي البشري، 442لإسلام، ص:المالية المعاصرة في ضوء ا وسعد الدين الكبي، المعاملات

 .114، ص:)مقال( البنكي في الغرب

http://mylibrary.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/90457?show=full
http://mylibrary.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/90457?show=full
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 الغرب الاقتراض من هذه البنوك غ تلك الظروف التي يعيشها المسلمون فيولكن هل تسو   
  تحفظ وجودهم، وتصون كرامتهم في تلك البلدان؟ ،جديدة بيوت، أو لشراء مساكن لهم ءلبنا

 قضيَّةالالعلماء في  آراءثالثا: 
 في قولين: إجمالا لة، وانحصرتأاختلفت آراء العلماء المعاصرين في النظر إلى هذه المس

 القول الأول: -1
في الغرب  الربوي ةمن المصارف عدم جواز الاقتراض القول بإلى  رأيذهب أصحاب هذا ال

الاقتراض بالربا في غير دار الإسلام حكمه   وأن   ،ولا من أجل غيره ،جل السكنألا من  ،مطلقا
مجمع الفقه الإسلام التابع لمنظمة  :أفتى به كلٌّ منكحكم الاقتراض بالربا في دار الإسلام، وهذا ما 

وم ن ذهب إلى  ،(2)والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، واللجنة الدائمة للبحوث (1)المؤتمر الإسلامي
 .(4)الصوا صلاحو ، (3)وهبه الزحيلي هذا الرأي من العلماء:

 القول الثاني:  -2
من أجل شراء  ، وذلكفي الغرب الربوي ةذهب هذا الفريق إلى القول بجواز الاقتراض من البنوك 

المجلس الأوروبي للإفتاء ، و (5)بالكويت الشرعي ةالهيئة  أو بناء البيوت. وأبرز من قال بذلك:

                                                           
 13م(، 4003-1388ه/1210-1201عبد الحق العيفة، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ): يُ ن ظ ر -(1)

م من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على 41/08/4011يوم:  حملته pdf ةكتاب بنسخ  .32ص: دورة،
الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

-http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9
-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84

34743-%D8%A7%D9%84 
-11/122: اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يُ ن ظ ر -(2)

125. 
 سورية، دمشق، الفكر، ودار لبنان، بيروت، صر،المعا الفكر دار ،4  المعاملات المالية المعاصرة،: وهبة الزحيلي، يُ ن ظ ر -(3)

 .414-411ص: ،م4001/ه1243
 دار ، وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية،اوي: صلاح الصيُ ن ظ ر -(4)

 .141ص: ،السعودية العربية المملكة جدة، والتوزيع، للنشر الخضراء الأندلس
 .131: الهيئة الشرعية بالكويت، فتاوى المغتربين والمسافرين، ص:يُ ن ظ ر -(5)

http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
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، (3)المعاصرين: محمد رشيد رضاالعلماء ومن  .(2)ورابطة علماء الشريعة بأمريكا .(1)والبحوث
 .(7). ورفيق يونس المصري(6)غريب الجمالو ، (5)يوسف القرضاويو ، (4)ومصطفى الزرقاء

 .المصالح والمفاسد المستند إليها: الثانيالفرع 
تدقيق النظر في جملة المستندات التي أقام عليها كل  قضي ةتتطلب عملية الترجيح في هذه ال  

، الفقهي ةفريق فتواه، وذلك من خلال استنطاق المصالح والمفاسد المشار إليها في ثنايا تلك التوجيهات 
احية أخرى من تقديم للباحث حصرها في نقا  مشتركة، هذا من ناحية، وليت مك ن  من ن حتى يتس نى  

بعد -ما يستحق التقديم، وتأخير ما يتطلب التأخير، من خلال موازنة دقيقة ومُح كمة، حتى يتوصل 
 إلى الحكم الأوفق، والرأي الأسلم. -ذلك

 وقد أتيحت الفرصة للباحث أن يقوم بعرض تلك المصالح والمفاسد وفق الترتيب الآتي:  
 المجيزونالمصالح التي استند إليها أولا: 

التي استند إليها القائلون بجواز الاقتراض من المصارف  الفقهي ةعند إمعان النظر في التوجيهات 
ا قامت في جملتها على استجلاب عدد من أجل الحصول على سكن، يلحظ أنه   الربوي ةوالمؤسسات 

 بدورها رج حت ما ، والتيقضي ةهذه ال القول بجوازعلى  -حسب رأيهم-ب من المصالح التي تترت  
 ذهبوا إليه.

ة تلك القضايا هذه المصالح معتبرة عند النظر لمثل هذه القضايا، خاص   وعلى القول بأن  
ات المسلمة، والتي لها واقع خاص، وحال خاص، يختلف تماما على ما تعيشه المجتمعات قة بالأقلي  المتعل  

                                                           
 .11-11، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ص:عبد الله بن يوسف الجديع: يُ ن ظ ر - (1)
لتمويل شراء  فتوى إباحة القروض الربوية ، وقفات هادئة معاويالصصلاح البيان الختامي لكلا المؤتمرين موجود في كتاب:  -(2)

 .110المساكن في المجتمعات الغربية، ص:
 .48/535 المنار، مجلة ،مد رشيد رضا، حل أموال أهل الحرب: محيُ ن ظ ر -(3)
 .141يُ ن ظ ر: مصطفى الزرقا، فتاوى الزرقاء، ص: -(4)
 ،1ع ،8مجلد إسلامية، قتصاديةا دراسات مجلةيق البنوك، : يوسف القرضاوي، شراء بيوت السكنى في الغرب عن طر يُ ن ظ ر -(5)

 .45ص: .م4000/ه1241 رجب
  .215ص:، دار الاتحاد العربي للطباعة، والقانون : غريب الجمال، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلاميةيُ ن ظ ر -(6)

 ية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:م من موقع "مستودع الأصول الرقم45/01/4013يوم:  "pdf" ةكتاب بنسخ
Job:44581&q-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF= 

 اقتصادية دراسات مجلة ، في غير بلاد الإسلامسلمينرفيق يونس المصري، شراء المساكن بقرض مصرفي ربوي للم: يُ ن ظ ر -(7)
 .8/112 ،ه1241 رجب ،1ع إسلامية،

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:44581&q
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:44581&q
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من  اذاته  وزن وتقدير، مع مقابلة بما تفرزه المسألةا بحاجة إلىالمسلمة في ديار المسلمين، إلا أنه  
 مفاسد. 

ت  ف ى هنا بإجمال ما أشير إليه من مصالح، وقد تم  ترتيبها وفق النقا  الآتية:  غير أن هُ س يُك 
 أن التعاطي مع هذه العقود في غير ديار الإسلام أوفر وأحفظ لمال المسلم  -1

نه من امتلاك ستئجار فيه ضياع وهدر لماله، مع عدم تمك  بقاء المسلم تحت طائلة الا إذ إن  
ومحمد بن  ه(150)ت: ، وذلك تأصيلا  على مذهب أبي حنيفةالسكن ولو بقي سنين عديدة

مذهب أبي حنيفة  "إن   م(:1333)ت: (1)الزرقاء يقول مصطفى. ه(183)ت: الشيباني الحسن
له من أموالهم ما يبذلونه  يحل   ،أي بإذن منهم ؛نا  ه من دخل دار الحرب مستأموصاحبه الإمام محمد أن  

ولكن لا  ،م في الإسلام كالربا أن يأخذه منهمله برضاهم دون خيانة منه، ولو كان بسبب محر  
ه دخل مستأمنا، فلا يجوز له أخذ يعطيهم الربا، لأن  أموال الحربيين عنده في دارهم غير معصومة لكن  

ا هو لتوفير مال المسلمين عنهم، فإذا نعه من إعطائهم الربا إنم  شيء منها دون رضاهم؛ لكن م
انعكست الآية في بعض الأحوال وصار أخذ القرض منهم وإعطاؤهم الربا أوفر لمال المسلم، يجب أن 

لمال  ته ثبوتا وانتفاء، حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر  الحكم يدور مع عل   ينعكس الحكم، لأن  
ئجار الذي يخرج به المستأجر في النهاية صفر اليدين لم يملك شيئا، وبقي البيت المسلم من الاست

هما أوفر لمال المسلم في دار الحرب، ولا أي   ؛"لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين .(2)"رلصاحبه المؤج  
ته، ل  بي حنيفة وعأقراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لماله بمقتضى مذهب شك أن طريقة الإ

 .(3)العاجز عن شراء البيت من ماله" فيكون ذلك جائزا، ولا سيما في حق  
 مصلحة تحسين مستوى الجالية المسلمة، لتتمكَّن من أداء واجبها الدعوي -2

لة في والمتمث  ة للمسلمين المتواجدين في تلك البلدان، وهذا الأمر منشؤه النظر إلى الحاجة العام  
يشية، حتى يرتفع مستواهم، ويكونوا أهلا للانتماء إلى خير أمُ ة أخرجت للناس، تحسين أحوالهم المع

                                                           
 م، ثَ حاز1933 م، تخرج من كليتي الحقوق والآداب بجامعة دمشق عام1302مصطفى أحمد الزرقا، ولد بمدينة حلب سنة  -(1)

الإسلامي، وعضوا خبيرا   امع الفقهي لرابطة العالمم من جامعة القاهرة، اختير عضوا في1323على دبلوم الشريعة الإسلامية عام 
نظام التأمين والرأي الشرعي  مع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. من مؤلفاته: المدخل الفقهي العام، أحكام الوقف،لمجفي ا

، لمجذوبا . محمد11-41صينظر: مصطفى الزرقا، فتاوى مصطفى الزرقا،  م.1333، توفي سنة فيه، الفقه الإسلامي ومدارسه
 .130-121علماء ومفكرون عرفتهم، ص

 .141يُ ن ظ ر: مصطفى الزرقا، فتاوى الزرقا، ص: -(2)
 .141ص: ،المصدر السابقيُ ن ظ ر:  -(3)
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بذلك صورة مشرقة أمام غير المسلمين، بالإضافة إلى تحر رهم من الضغو   -الجالية المسلمة-وتغدوا 
ا يقتضي وهذعليهم، ليتمكنوا من أداء واجب الدعوة، ويساهموا في بناء المجتمع العام لهم،  الاقتصادي ة

ألا يظل المسلم يكد طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات عيشه، ولا يجد فرصة لخدمة 
، وانتفاء الفرص التي يستطيع الشرعي ةمر يتأك د مع غياب البدائل وهذا الأ .(1)مجتمعه، أو نشر دعوته

بالكويت، وفيها:  الشرعي ةى للهيئة مة، وهذا ما ورد في فتو العقود المحر   المسلم أن يستغني بها عن هذه
بالنسبة للمسلمين المتواجدين في تلك البلاد، وفي غيبة  قضي ةالظروف والملابسات المحيطة بهذه ال "إن  

ة تبيع بالأقسا ، وتجعل هناك شبه ضرورة، وهو ما يسميه البدائل المشروعة من قبل مؤسسة مالي  
(، ولذا ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت ة  ور  رُ الض   ل  ز  ن  م   لُ ز  ن  ت   التي  ةُ ام  الع   ةُ اج  الفقهاء )الح  

لة منزل الضرورة، فائدة في هذه الظروف، بسبب الحاجة العامة المنز   في أمريكا بقرض من البنك يجر  
للبدائل ق البدائل المشروعة، ويجب السعي الحثيث لنجاح المشاريع المطروحة وذلك إلى أن تتحق  

 .(2)المشروعة"
 مصلحة تمكُّن الجالية المسلمة من بناء مجتمعاتٍ خاصَّةٍ بها -3

الحصول على مسكن دائم في بلاد الغرب يُ ه ي ئُ للفرد المسلم فرصا  لم تكن لتتهيأ له لو  إذ أن  
المسجد، ومن  الأماكن القريبة من المشتري يستطيع أن يتخير   ن من امتلاك المسكن؛ إذ إن  لم يتمك  

عسى أن  ،للمجموعات المسلمة بأن تتقارب في مساكنها ةفرص اح بذلكالمركز الإسلامي، وقد تت
ا صغيرا داخل المجتمع الكبير، فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، تنشئ لها مجتمعا إسلامي  

ر ولا يتيس   .ة كبيرةعنوي  وقيمه العليا، وفي ذلك فوائد م ،ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام
 .(3)ذلك للمستأجرين

 مصلحة تقوية المسلم، وتفويت الضعف والاستكانة عنه -4
ي به ة في دار القوم، سيؤد  فالمسلم إذا تعامل بهذا العقد، وتمك ن من سد  حاجته الأساسي  

هو الأمر الذي تسعى له ا، و ا، واجتماعي  ذلك إلى تقويته، وتعزيز تمكينه في تلك الديار؛ اقتصادي  
من خلال تشريعاتها، فهي لا تقصد أبدا أن يظُ ل م  المسلم بالتزامه بتلك الأحكام،  الإسلامي ةالشريعة 

                                                           
 .11، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ص:عبد الله بن يوسف الجديع: يُ ن ظ ر -(1)
 .131ة الشرعية بالكويت، فتاوى المغتربين والمسافرين، ص:الهيئ -(2)
. ويوسف 11، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ص:عبد الله بن يوسف الجديع: يُ ن ظ ر -(3)

 .15، ص:)مقال(  في الغرب عن طريق البنوكالقرضاوي، شراء بيوت السكنى
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ي ه ويستفيد منه. ولو منعنا المسلم من التعامل بمثل هذه العقود؛ فسيؤد  ترك لغير المسلم؛ يمتص  أو أن يُ 
ه ذلك إلى أن يعطي سيضطر  و وخسارته مالي ا،  ،ا لضعفه اقتصادي ابالإسلام سبب   هإلى أن يكون التزامبه 

 ولا الشهري ، الإيجار يدفع سنة ثلاثين أو عشرين يضل   وقد طلب منه، ولا يأخذ مقابله شيئا،ما يُ 
والمفروض  .التكاليف وبأقل   ذلك من أقل   في امتلاكه بإمكانه كان حين في شيئا، ذلك منه بعد يملك

زا لهذه ا جاء معز  وم  . (1)هويزيده ولا ينقصه، وينفعه ولا يضر   ،لام يقو ي المسلم ولا يضعفهأن الإس
م  » النظرة: ق ص   والاا  ياز يد   الإ سْلاا "السكن في  كما أن   .(3)«ىلا عْ ولا ي ـ  يعلو الإسلام  »ومثله  (2)«ياـنـْ

ر على نظرة ة، وهذا يؤث  ر  ة المستأج  ن الشق  اكن، أكثر بكثير من ساكة للس  وكرام   ة  ز  منزل ملوك فيه ع  
 .(4)ن يتعامل معهم الشخص بدءا من معلم المدرسة، وانتهاء بمكان العمل..."الآخرين م  

 ة للجاليات المسلمة في غير ديار الإسلاممصلحة سد  الحاجة العامَّ  -5
الغرب، إذ به يح صُلُ  إذ يعتبر المسكن في هذا الزمن ضرورة وحاجة ملح ة، خاص ة في بلاد

الاستقرار، ويتحق ق الأمان بداخله، كما يُخل ص صاحبه من أعباء الإجار وتبعاته، واستئجار المسكن 
. وهذا ما أشار إليه القرضاوي (5)عة، تفقده الأمان والاستقراربطبعه لا يخلوا من تبعات كثيرة ومتنو  

وللأسرة المسلمة في الغرب  ،ورة للفرد المسلمضر  "والمسكن ولا شك  حين قال في إحدى فتاويه: 
لكونه يلبي الحاجة، والمسكن المستأجر لا يلبي حاجة المسلم، ولا يشعره بالأمان، بالإضافة  ،خصوصا

                                                           
 .12، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ص:ن يوسف الجديععبد الله ب: يُ ن ظ ر -(1)
. وأبو داود في سننه، كتاب: الفرائض، 11/111، 44005أحمد في مسنده، تتم ت مسند الأنصار، حديث رقم:رواه  -(2)

؟ حديث رقم:  ل مُ ال ك اف ر  . والحاكم في 2/518رنؤو : "إسناده ضعيف"، ، قال شعيب الأ4314باب: ه ل  ي ر ثُ ال مُس 
. والبيهقي في سننه، كتاب: اللقطة، باب: باب ذكر بعض من صار 2/181، 8001المستدرك، كتاب: الفرائض، حديث رقم: 

 الأباطيل. والجوزقاني في 1/118، 14151مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي الله عنهم، حديث رقم: 
 الصميعي دار ،2  الفريوائي، الجبار عبد بن الرحمن عبد: تحق كتاب: النكاح، باب: الفرائض،  والمشاهير، والصحاح ناكيروالم

حديث  ،م4004/ه 1244الهند، الخيرية، التعليمية الدعوة دار ومؤسسة السعودية، العربية المملكة الرياض، والتوزيع، للنشر
 .1/154، 1141، حديث رقم:سلسلة الأحاديث الضعيفة: يُ ن ظ رف". . قال الألباني: "ضعي4/135، 523رقم:

. وأبو داود في سننه، كتاب: الفرائض، باب: ه ل  11/111، 44005رواه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حديث رقم:  -(3)
؟ حديث رقم:  ل مُ ال ك اف ر  ، وقال: 8001حديث رقم:  . والحاكم في المستدرك، كتاب: الفرائض،1/141، 4314ي ر ثُ ال مُس 

ن اد  و لم   يُخ ر ج اهُ"،  يحُ الإ  س  ا ح د يث  ص ح   دار ،1  ،يُ ن ظ ر: سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال الألباني: "ضعيف"، 2/181"ه ذ 
 .1/451، 1141حديث رقم:  ،م1334/ه 1214 السعودية، العربية المملكة الرياض، المعارف،

 .15، ص:)مقال(  في الغرب عن طريق البنوكبيوت السكنىيوسف القرضاوي، شراء  -(4)
 .20، ص:نفسه رجعالم: يُ ن ظ ر -(5)
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ولا يملك  ،سنوات وسنوات يدفع أجرته ف كثيرة يدفعها لغير المسلم، ويظل  يمن مصار  هفإلى ما يكل  
رد من هذا المسكن إذا كثر عياله، أو كثر ضيوفه،  المسلم عرضة للط   منه حجرا واحدا، ومع هذا يظل  

 .(1)رمى به في الطريق"دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يُ  أو قل   ،هكما أنه إذا كبرت سن  
يتضح وبجلاء للمط لع على ما كُتب حول هذه المسألة من جانب القائلين بجواز التعامل بها، 

ا تنحصر في تحصيل منفعة واحدة، حاول صالح المستجلبة منها، أنه  وتحديدا عند فحص جملة الم
حفظ الجالية المسلمة، وتقوية وجودها في أصحاب هذا التوجه عدم تفويتها، وهذه المنفعة هي: 

وقد دارت جل  المصالح المرصودة حول هذه النقطة، محاولة تعزيزها، وإبرازها، وهي  غير ديار الإسلام،
ن عندها ة، إذ بها تعظم هيبة المسلم، فيتمك  وليس من السهل التغاضي عنها البت   مصلحة ذات شأن،

ة التي ر بذلك من الضغو  الحياتي  من أداء واجبه الدعوي على أتم  وجه، وأكمل صورة، لكونه سيتحر  
 بذلك إرادته، فينطلق في أرض الله داعيا وموجها ومرشدا.  تلازمه، وتستقل  

 التي استند إليها المانعون المفاسدثانيا: 
التي أس س عليها المانعون للاقتراض من المصارف  الفقهي ةعند إمعان النظر في الاستدلالات 

ا قامت أساسا على استدفاع عدد من المفاسد والمضار التي قد قولهم، يلحظ أنه   الربوي ةوالمؤسسات 
حت القول رج   -كما يراه أصحاب هذا الاتجاه-رها عند القول بجوازها، والتي بدو  قضي ةب على التترت  

مفاسد معتبرة،  -بلا جدال-بعدم جواز هذه المعاملة، مهما كان السبب الداعي للاقتراض، وهي 
ب كد من قيمتها ووزنها، كما تتطل  ا تحتاج إلى تقدير وقياس، حتى يتُأ  تستوجب عدم إغفالها، غير أنه  

ا رصد من مصالح، وما قر ر من منافع قد تترتب على خلاف هذا القول، ة مقابلتها بمالدراسة الجاد  
 وعليه يمكن إبراز ما سُج ل من مفاسد وفق ما يأتي:

 مفسدة مخالفة النصوص الصريحة، والقاطعة بحرمة الربا بشكل عام -1
 فالقول بجواز مثل هذه المعاملات فيه مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القرآن الكريم، وصحيح

السنة المطهرة، وما انعقد عليه إجماع الأم ة، القاطعة جميعُها بحرمة الربا، والتشنيع بممارسته، والتعامل 
ة، والمفاسد ولا يخفى على كل دارس الآثار السلبي  ، (2)في دار الحرب مأ سلامسواء في دار الإبه، 

                                                           
 .11-14، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ص:عبد الله بن يوسف الجديع: يُ ن ظ ر -(1)
لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية،  بوية: صلاح الصاوي، وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الر يُ ن ظ ر -(2)

 .108-103ص:
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في المحافظة على حة الدين تكمن مصل كما أن    .(1)الكبيرة للربا، سواء على الأفراد أو المجتمعات
ة مثل شعائره ومنها تحريم الربا، والذي يعتبر إهدارها مفسدة عظيمة، أولى من تحصيل مصلحة فردي  

 .(2)السكن
 مفسدة التـَّفالُّت  من أحكام الشريعة  -2

الفاسدة للتعامل بالعقود  الإسلامي ةفتح الباب واسع ا أمام الجاليات ي إقرار هذه العقود ن  إذ إ
من الخطورة والمجازفة ما لا تحمد عواقبه، لكونه لن يقف عند  ، وفي هذاة الرباخاص   ،في دار الحرب

 منها، المدنية ؛؛ بل سيتجاوزه إلى الت  ف ل ت من جميع أحكام المعاملاتاوحدهل ةعاملالمهذه حدود 
 (4)يقول وهبة الزحيلي. (3)والطاقة ا خارج حدود الوسعبدعوى أنه   ، كل  ذلكةوالسياسي   ،المالي ةو 

"سكوت القرار عن بيان الحكم الشرعي في شراء غير البيوت عن طريق الاقتراض م(: 4015)ت:
إلى الجرأة على التعامل بالربا الصريح في  الإسلامي ةبالربا، وهذا ما سيؤدي بالكثير من أفراد الجالية 

 فتح باب القرض بفائدة بقرار مجمعيٍّ  : "إن   موضع آخرفييقول و  .(5)أوروبا استنادا لفتوى المجيزين"
كشراء   ؛لعين على الفتوى إلى تعميم الحكم إلى غير بناء المساكنيؤدي في مفهوم أغلب المط  

 .(6)وغيرها" ،ةت التجاري  وفتح المحلا   ،السيارات
 

                                                           
: عمر سليمان الأشقر، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، منشور ضمن كتاب: محمد سليمان الأشقر وآخرون، بحوث يُ ن ظ ر -(1)

 .148-4/108 ،م1338/ه1218 لبنان، بيروت، والتوزيع، للنشر النفائس دار ،1  فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،
لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية،  : صلاح الصاوي، وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربويةيُ ن ظ ر -(2)

 .101-102ص:
 .34، ص:45، ص:نفسه رجعالم: يُ ن ظ ر -(3)
 دمشق، فقيه وأصولي ومفس ر معاصر،م ببلدة دير عطية من نواحي 1314هو وهبة مصطفى الزحيلي، أبو عبادة، ولد عام  -(4)

م، كان عضوا خبيرا في مجمع الفقه الإسلامي بجد ة والمجمع 1311حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق والشريعة الإسلامية عام 
كبرى والموسوعة العربية ال ،كالموسوعة الفقهية بالكويت  وعات؛الموسمن الفقهي بمكة والمجمع الفقهي بمكة، وساهم في عديد 

هب و"التقليد في المذا بدمشق، وقد م أبحاثا في مؤتمرات عديدة، له تصانيف عديدة وبديعة منها: "جهود تقنين الفقه الإسلامي"
م، من 04/03/4018على الشبكة العنكبوتية، تاري، الاطلاع:  "نسيم الشام"ينظر: موقع م. 4015الإسلامية"، توفي سنة 

 www.nassealsham.com الآتية: الص فحة
 .13ص: ،)مقال(ك  في الغرب عن طريق البنو : يوسف القرضاوي، شراء بيوت السكنىيُ ن ظ ر -(5)
 ،1ع ،8مجلد إسلامية، اقتصادية دراسات مجلةوهبة الزحيلي، تعليقه على بحثي يوسف القرضاوي ورفيق يونس المصري،  -(6)

 .113ص:، م4000/ه1241 رجب

http://www.nassealsham.com/
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 في نفوس الجاليات المسلمة الشرعيَّةمفسدة التقليل من قداسة الأحكام  -3
إلى نزع اله ي ب ة من النفوس تجاه  -الربوي ةالقول بجواز التعامل بمثل هذه العقود -ي إذ يؤد  

قصد  وإن  م( بقوله: "4015، وهذا ما أشار إليه وهبة الزحيلي )ت:الشرعي ةالتعاليم والأحكام 
 حال الضرورة ، سواء فيالشرعي ةالتبسيط والتيسير للأقليات يفتح الباب أمامها لتجاوز الأحكام 

أم في مختلف الأحوال، فكان القول بالتحريم المطلق للاقتراض من هذه  ،والحاجة بالمعيار الشرعي
وصونا لقداسته في أنظار الآخرين، حتى يحترم  ،تعاليم الإسلام ا للذريعة، وحفظا لسمو  المصارف سد  

 .(1)"بقعة من العالم الناس أحكامه وشرائعه في أي  
 طع الطريق أمام إيجاد البدائل المشروعة لمثل هذه القضايامفسدة ق -4

من أجل الحصول على - الربوي ةالقائل بجواز الاقتراض من البنوك والمؤسسات  هذا التعميم ن  إ
ة لتوفير بدائل إسلامية في المجتمعات الغربية تغُني المسلمين إضعاف كل مبادرة جاد   يسهم في -سكن

ن يطالبون الجاليات م   و أمام محاولات الدعاة والمصلحين  قطع الطريق ويوهن العزميو  ة،هبشعن الربا وال
 ،والمحافظة على هويتها ،ة لاستصلاح أحوالهاوالسياسي   المالي ةبالسعي لإنشاء مؤسساتها  الإسلامي ة

فتاء "كما أن الإ: م(4015يقول وهبة الزحيلي )ت:. (2)والاستقامة ما استطاعت على أحكام دينها
و أالتي تبيع المنازل بالأقسا   الإسلامي ةبإباحة القرض المصرفي كان ضربة قاصمة لمساعي الشركات 

 .(3)بطرق إسلامية أخرى"
على الرغم من تعدد المضار المرصودة من طرف القائلين بعدم جواز التعامل بمثل تلك العقود،  

مفسدة التعامل : أو لهما تين،دفع مفسد في -كل ها-إلا أنها تشترك في محور مشترك، وتجتمع 
 -في تلك الديار-وهو الأمر الذي يدفع المسلم  ،الشرعيَّةمن تكاليف الأحكام  التـَّفالُّت  بالحرام، و 

إلى تخطي أحكامه، بمجرد شعوره بعدم توافقها مع واقعه المعاش، كما يجر ه هذا إلى إلف المعصية، 
يزعزع ثقة المسلم بدينه، فتتهاوى تلك القداسة التي أراد الشرع  واستصغار الحرام في عينه، وهذا ما

مفسدة قطع الطريق أمام إيجاد البدائل المشروعة لمثل هذه وثانيهما:  بناءها في نفوس المؤمنين.
، وهو الأمر الذي يعد  ضربة قاصمة لتلك المساعي القائمة على تحقيق ووإيجاد مثل تلك القضايا
 البدائل.

                                                           
 .455-452: وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص:يُ ن ظ ر -(1)
 .31لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية، ص: : صلاح الصاوي، وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربويةيُ ن ظ ر -(2)
 113، ص:)مقال( صريوهبة الزحيلي، تعليقه على بحثي يوسف القرضاوي ورفيق يونس الم -(3)
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 راءفي الترجيح بين الآ فقه الموازنات الث: دورثالفرع ال
عند إمعان  -ها من قضايا مخت  ل ف  فيهاوفي ما شابه- قضي ةف عملية الترجيح في هذه التتوق   

إلى وزن ما رشح من  -ابتداء  - ف من مصالح ومفاسد، وهذا ما يدعوالنظر فيما استصحبه كل طر 
ها وقدرها، كل  ذلك ليتمك ن الباحث من الوصول إلى تلك المصالح والمفاسد، والتدقيق في حقيقت

 الأرجح من تلك الأقوال.
 وزن المصالح والمفاسد -أولا

 وجودها وتقوية المسلمة، الجالية حفظوزن مصلحة  -1
في غير دار  الربوي ةللقائلين بجواز الاقتراض من البنوك -ر سالفا أن المصلحة الأساسية م ا تقر   

ة المسلمة، هي كون هذا الاستثناء وسيلة من وسائل حفظ الأقلي   -ء بيوت أو بنائهاالإسلام لشرا
ر على تواجدها في والمساهمة في تقويتها وتعزيز وجودها، وبالمقابل إبعاد كل ما يضعف حالتها، ويؤث  

 تلك البلدان.
 تتعل قسلام الأقليات المسلمة، يلحظ وبجلاء أن هناك مصلحة معتبرة للإ قضي ةوالمتابع ل 

-ن يمثل هذا الدين في غير دياره. وهذا ما أرشدت إليه م  خص يصا  بهم؛ والمتمث لة تحديدا في وجود فئة 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چالآيات الكريمة؛ منها قوله تعالى:  ضبع -ولو بشكل غير مباشر

، وقوله تعالى: [110آل عمران:[چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
ومن أجل أداء هذا . [121البقرة:[چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ

 الدور المنو  بتلك الفئة، يمكن إجمال متطلبات ذلك التواجد في نقطتين:
الحفاظ على تواجد تلك الجاليات في البلدان التي تقطنها، بل والمساهمة في تعزيز ذلك  -الأولى

 الإسلامي ةير التمثيل وتكثيره، وذلك لما يتُ يحُهُ هذا التواجد من فتح لقنوات التواصل مع المجتمعات غ
ا يعينها على أداء دورها المنو  بها؛ من دعوة إلى الإسلام، ونصح وتوجيه إلى مكارم عموما، م  

الأخلاق، ودفع للشبهات والأباطيل التي تثار من حين إلى آخر حول الإسلام والمسلمين، وغيرها من 
، فقد يحق ق هذا الأخير تواصلا  المهام التي يقوم بها المسلمون في تلك البلدان. بالإضافة إلى ما ذكُ ر 

ما توس عت مساحات العلاقات ات كل  ما كثر عدد الأقلي  ه كل  مع السلطات التي تحكمهم. ومعلوم أن  
 بين من يمثلونهم وبين الدولة المستضيفة، والعكس صحيح.
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في حالة من القو ة  -الإسلامي ةالممث لة للأم ة -السعيُ من أجل أن تكون هذه الفئات  -الثانية
، والتربوية، الاقتصادي ةة، و والاستقرار، وعلى هيئة حسنة في جميع نواحي حياتها؛ الاجتماعي  

من ناحي ة -ي إلى إعطاء صورة مشرقة ومشر فة لما يمث لونه، ويمك نهم ة، وغيرها. وهذا ما سيؤد  والسياسي  
جهة  أن يكون  ه ليس من مصلحة أي  كما أن    من التأثير في غيرهم بشكل أوسع وأكبر. -أخرى

ي إلى عدم قدرتهم على سيؤد   -بالطبع-ذلك  ناحية من نواحي حياتهم، لأن   مثلوها ضعافا في أي  
أداء وظيفتهم على أكمل وجه، وفي أبهى صورة، بل قد تكون نتائج ذلك التواصل بخلاف ما يُ ن ت ظ رُ 

 منه.
تلك الأقل يات، والظروف التي تعيشها؛ فهي تواجه  ة معرفة واقعيد هذا الأمر أهمي  ا يز وم   

ا تطال يات عديدة على مستوى الفرد، وعلى مستوى الأسرة، وعلى مستوى الجماعة، كما أنه  تحد  
العقيدة والعبادة ومجال العلاقة بالآخر. وهذا ما يُح ت م على المهتمين إيجاد ما يحفظ هذه الأقليات من 

ا يستوجب العمل الجاد من أجل أن يُصبح ع والعزلة عنهم، وإنم  ة، كما يجنبه التقوقُ في الأكثري  الذوبان 
 .(1)لا ومُ ك نا له في المجتمع الذي يعيش فيهافي النهاية عنصرا فع   -ومن ورائه الجالية-المسلم 

البت ة أن لا يكون لها تواجد في تلك  الإسلامي ةومن هنا، يتأكد بأن ه ليس من مصلحة الأمة 
غياب ذلك سيحرم  البلدان، وأن لا يكون مثلوها على مستوى مرموق من جميع النواحي، لأن  

 الإسلام والمسلمين من خير كثير.
، والمنظمات المهتم ة بهذا الجانب الإسلامي ةوهذا ما يستدعي تظافر الجهود من طرف الد و ل   

 مستلزمات ذلك التواجد، بل ودعم كل المبادرات يرجل دعم هذه الجاليات، وتوفإلى السعي من أ
تلك الفئات إلى ترك المساحة شاغرة، أو أن  ضطر  ا. حتى لا تُ ا ومعنوي  التي تحق ق هذين العنصرين؛ مادي  

 "ما لا يتم   ن  ، وقد تقر ر في الفقه الإسلامي أالإسلامي ةتلتجأ إلى ارتكاب ما لا يتوافق مع الشريعة 
 .(2)الواجب إلا به فهو واجب"

وهذا ما دعت إليه العديد من المنظمات والهيئات التي تُ ع نى بقضايا الأقليات، ومثال ذلك ما  
من -كل  من يمتلك المبادرة   -خلالها-جاء في العديد من قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء، إذ ناشدوا 

لتجاء إلى غيرها من ، والتي تغني هذه الفئة عن الإالشرعي ةد البدائل إلى إيجا -أفراد ومؤسسات ودول

                                                           
 .411-414: عبد الله بن بية، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص:يُ ن ظ ر -(1)
 . 1/415، . والزركشي، المنثور في القواعد4/88: السبكي، الأشباه والنظائر، يُ ن ظ ر -(2)
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تلك  -في كثير من الأحيان-ق لهم ما يدفع ضروراتهم، ويسد حاجاتهم. كما دعوا الأساليب، وتحق  
وا إلى ما فيه ئحتى لا يلتج -ما وسعهم ذلك-الأقليات إلى التماس الطرق والأساليب المشروعة 

 .(1)شبهة
ف في ظل غياب الأساليب المشروعة، وعدم توفر كيف يمكن لتلك الجاليات أن تتصر  لكن،   

الإمكانيات التي تغني هذه الفئة في مثل ما يعترضهم من مواقف صعبة، وتمك نُهم من تجاوز مشكلاتهم 
ولو -ة، والتماس الحلول الاستثنائية، فتدفع عنهم الحياتية؟ وهل ي سعهم البحث عن مخارج شرعي  

 ما نزل بهم من ضرورة أو حاجة؟ -مؤقتا
من أجل الحصول على  الربوي ةمن هذا الباب الواسع عولجت مسألة الاقتراض من البنوك 

مسكن في تلك البلدان، في غياب البدائل المشروعة، وانتفاء الحلول المقبولة لهذه المسألة، وهذا باعتبار 
الجالية على تحقيق الاستقرار، وتوفير الأمن، وهو في  كون المسكن أحد أهم  العوامل التي تساعد تلك

 حقيقته يحفظ على تلك الجاليات كل ياتها.
أمر  -من ناحية التواجد، ومن ناحية القوة-ومن هنا تأك د أن مصلحة حفظ الأقلية المسلمة 

واء من خلال ، بل ويفرض على المنشغلين بهذا المجال السعي من أجل تحقيقه، سقضي ةتحت مه طبيعة ال
تحفظ لهذه الفئة المستوى  -على الأقل-الدعم المادي والمعنوي، أو من خلال إيجاد سبل ومخارج 

ق المطلوب منها في تلك ن بذلك من أداء الدور المنو  بها، وتحق  الأدنى من الاستقرار والأمن، لتتمك  
 الديار.

 الشرعيَّة الأحكام تكاليف من والتـَّفالُّت   بالحرام، التعامل مفسدة وزن -2
سواء كانوا داخل -جواز الاقتراض من البنوك مطلقا  مع لفتاوى وآراء من قال بعديلحظ المتتب   
المطروحة من الربا المحر م   قضي ةم يرتكزون بشكل كبير على كون الأنه   -أو خارجها الإسلامي ةالبلدان 

على تحريمه، والتحذير من  -لعزيز والسنة المطهرةمن الكتاب ا-ة قطعا، والتي تظافرت الأدلة النقلي  
الربا في حد  ذاته  أن   -على كل  مط ل ع-. ولا يخفى (2)ب فيهالاقتراب منه، والتشنيع بفاعله والمتسب  

مفسدة كبرى، وهو الذي جعل الشريعة تُش د دُ في أمر حرمته؛ وذلك لاشتماله على الظلم والضرر، 

                                                           
 . وغيرها.11اء، ص:: يوسف بن عبد الله الجديع، قرارات وتوصيات المجلس الأوروبي للبحوث والإفتيُ ن ظ ر -(1)
: محمد يسري إبراهيم، فقه النوازل يُ ن ظ روللاطلاع على تلك الأدلة حول هذه المسألة بالتحديد وبشيء من التوس ع،  -(2)

 .885-4/884 ،م4011/ه1212 قطر، الإسلامية، والشؤون الأوقاف وزارة ،1  ،تأصيلا وتطبيقا للأقليات المسلمة
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 -(2)إجمالا-. وهو أمر مت فق عليه (1)باطل، وغيرها من المفاسد الفردية والجماعيةوأكل أموال الناس بال
 بين العلماء القدامى والمعاصرين.

الإقدام على القول  وعطفا على تقرير مفسدة الربا، فقد أشار أصحاب هذا القول إلى أن   
، من الشرعي ةتف ل ت من الأحكام إلى فتح المجال أمام تلك المجتمعات لل هيفضي بدور  يةضبجواز هذه الق

إلى اقتحام الحرام من أوسع  -مثل هذه الفتاوى-منطلق كونهم في ضرورة وحاجة مُل ح ة ، وقد تدفعهم 
أبوابه، "ذلك أن فتح الباب للتعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب لن يقف عند حدود التعامل بالربا 

 .(3)ر المحرمات"وحده، بل سيتجاوزه إلى التعامل في سائ
ب شيئا من التفصيل والتحليل، حتى يتسنى للباحث ما أشير إليه في هذه الناحية يتطل   بيد أن   

ها الحجم الذي يناسبها، ويمكن تلخيص ذلك من خلال ء  تحديد مقدار هذه المفسدة، وإعطا
 النقطتين الآتيتين:

 الكل  مت فق على أن   ، فتأكد  للباحث  بأن  ةقضي  قها في هذه الأما فيما تعلق بمفسدة الربا، وتحق   -أ
الأصل هو حرمة الإقدام  ه في حد  ذاته مفسدة محت مة، وأن  م شرعا، وأن  هذه المعاملة من قبيل الربا المحر  

 على الربا وما أدى إليه من وسائل وأدوات.
 حرم ة م ن ةالأم   عليه أجمعت ما على المجلس ديؤك  وما جاء في قرار المجلس الأوروبي للإفتاء قوله: "

 المج امع قررت ه م ا ويؤك د ورس وله، الله م ن بح رب ت ؤذن ال تي الكب ائر وم ن الموبق ات، الس بع من هوأن   الربا،
البي ان الخت امي لم ؤتمر رابط ة . ومثل ه م ا ورد في (4)فوائد البنوك هي الربا الحرام" من أن   الإسلامي ة الفقهي ة

وق    د أجم    ع الجمي    ع عل    ى حرم    ة "ال    ذي عق    د بالولاي    ات المتح    دة، وال    ذي ج    اء في    ه: علم    اء الش    ريعة 
 .(5)"م، ...ه من قبيل الربا المحر  ة؛ لأن  الاقتراض بالفوائد البنكي  

                                                           
ي بن وهف القحطاني جمع ما تعلق بالمفاسد والأضرار الناتجة عن الربا وأوصلها إلى ثلاثين ضررا سعيد بن عل استطاعوقد  -(1)

 مؤسسة الرياض، سفير، مطبعة أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة، ،بن علي بن وهف القحطاني، الربا : سعيديُ ن ظ رومفسدة. 
 .81-31ص: ،الرياض والإعلان، للتوزيع الجريسي

: محمود رمضان الجعبري، تطور الأحكام الفقهية في القضايا يُ ن ظ رتفصيلا فهناك من لا يقر بجملة ما ورد في حقيقة الربا، أما  -(2)
 .181-113المالية، ص:

 .41-45صلاح الصاوي، وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية، ص: -(3)
 .11: يوسف الجديع، قرارات وتوصيات المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، ص:يُ ن ظ ر -(4)
نقلا عن صلاح الصاوي، وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية،  -(5)
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ف في ذلك رسالة قي مة لم يكتف  القرضاوي بما أشير إليه من كون الربا محرما، بل صن  كما 
فه هذا أشار إلى كون ، ومن خلال مصن  (1)الربا الحرام"تحت عنوان: "فوائد البنوك هي  جاءت

ه إلى جملة من مفاسده وأضراره م شرعا، ونو  التعاملات التي تجريها البنوك التقليدية هي من الربا المحر  
م الربا تحريم ا ه حر  على مستوى الفرد والجماعة، وما جاء فيه: "ومن فضل الإسلام على البشرية أن  

فة من تحريم الربا في ل حرم كل ما يفضي إليه أو يساعد عليه، ولم يقل ما قالته التوراة المحر  جازم ا؛ ب
مه في كل تعامل مع بل حر   ؛معاملة الإسرائيليين بعضهم لبعض، وإباحته إذا تعاملوا مع الآخرين
 .(2)مسلم أو غير مسلم، فالإسلام لا يتعامل بوجهين، ولا يكيل بكيلين"

قة مُس ل م  بهذه المفسدة، مقرٌّ باشتمال تلك المعاملة على الربا، إذ هي واقعة ومحق   ومنه، فالكل  
لة قاطعة ا مفسدة من المفاسد الكبرى، والتي وردت فيها أد  بما لا يدع مجالا للظن  والتخمين، كما أنه  

 بتحريمها.
 يُ ؤ ك ل -جرى هذه المعاملةإن أ-يها، وهي أن المسلم لب  ي د  أن هناك ملاحظة  وجب التأكيد ع

أي أن ه هنا يعطي الفائدة ولا يأخذها، والأصل في تحريم الربا مُن ص بٌّ بدرجة أولى على ، يأكُله ولا الربا
لهذا كان هناك فرق في مرتبة الحكم بين أكل الربا وبين أكل ه ، كما نطقت بذلك آيات القرآن. 

، واستغلال له، وأكل  إيكاله، فالأول محر م  في الشريعة تحريم مقاصد، لما في ذلك من ظلم للمعو ز 
كما حُر م ت الكتابة له، لأمواله بالباطل، أما دفع المقترض للفائدة، فهو فعل محر م تحريم وسائل،  

 .(3)يه في المجتمعه ذريعة لتفش  لأنه إعانة للطرف الآخر على أكل الربا، ولأن   والشهادة عليه،
مرتبة من أكل الربا، لكون درجة  أقل   -وإن تُ يُ ق ن من تحق ق ها-إيكال الربا  وعليه فإن مفسدة

ه(: "الأحكام على 182)ت:تحريمها أهون من درجة تحريم أكل الربا، وفي هذا المعنى يقول القرافي 
، نة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل؛ وهي الطرق المفضي ةُ إليهاقسمين: مقاصد؛ وهي المتضم  

 . (4)ا أخفض رتبة من المقاصد"وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنه  
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 م.1332ه/1215، 1مصر،  
 .13، ص:المصدر نفسه: يُ ن ظ ر -(2)
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القول بالجواز يبعث على  ة الثانية من هذه المفسدة، والمتمث ل في اعتبار أن  ق بالجزئي  أم ا فيما تعل   -ب
ن أوسع أبوابه، فهو أمر غير الت  ف ل ت من أحكام الشريعة، ويدفع بتلك المجتمعات إلى اقتحام الحرام م

 مُس ل م  به، وذلك انطلاقا ما يأتي:
ن  هذه الجزئية تدخل ضمن الأمور ال مُت  و ق  ع ة  والمظنونة، وليست من الأمور الواقعة فعلا . إ

من باب  هيا عة لا يمكن الجزم بحدوثها، أو القطع بكينونتها، إنم  ومعلوم أن مثل هذه المسائل المتوق  
خو ف الذي قد يتحق ق، وقد لا يتحق ق. وهذا ما يجعل هذه المفسدة داخلة تحت دائرة المفاسد الت

ن واقع الجاليات يثبت غير ذلك، ولم يشهد مثل هذه الحالة بعد ورود ة. كما أ  المظنونة أو المتوهم  
الحالة لاستند  للحصول على سكن، ولو لوحظ مثل هذه الربوي ةالفتوى بجواز الاقتراض من البنوك 

.  إليها المعارضون لهذه الفتوى، كونها من أقوى الشواهد على رد  ما يخالفونه من رأي 
قت بالجاليات المسلمة في زيادة على ذلك، نجد أن من أفتى بالجواز في هذه المسألة عندما تعل  

نز لة عليه، أو انتفاء الم غير دار الإسلام، قد شدد في القول بحرمتها في موضع آخر، لاختلاف المحل  
ذلك ما ورد في إجابة ليوسف القرضاوي عندما على الضرورة والحاجة الداعية إليها، وأوضح مثال 
أما الاقتراض من البنوك بالفوائد فهو حرام قطعا   "... سئل بإطلاق عن هذه المسألة بالذات، فقال:

مثل هذا الحرام القطعي إلا   ولا يحل   ،هديهوشا ،وكاتبه ،ومؤكله ،آكله الذي لعن النبي و  ،لأنه ربا
وعلاج المريض الذي يخشى عليه من  ،والكسوة الضرورية لهم ،لضرورة، مثل الحاجة إلى القوت للأولاد

ع في التجارة فليس ضرورة يباح لها مثل هذا الحرام الذي آذن ونحو ذلك. أما التوس   ،تفاقم المرض
 .(1)لهالقرآن أصحابه بحرب من الله ورسو 

، الربوي ةق بكون الرأي الداعي إلى تجويز الاقتراض من البنوك ما تعل   وهاهنا يمكن القول بأن   
، وأنه قد يكون سببا من أسباب التساهل الشرعي ةأنه مفسدة تفتح باب الانسلاخ من ر ب  ق ة  الأحكام 

ه يبقى في دائرة المظنون أو  فإن  في أمر المحرمات، هو قول يحتاج إلى شيء من الإثبات والتأكيد، وإلا
 المتوهم.

 .القضايا هذه لمثل مشروعة بدائل إيجاد أمام الطريق قطع وزن مفسدة -3
لا يمكن اعتباره إجراء  يقف حاجزا  أمام إيجاد  بداية يمكن القول بأن  هذا الحكم الاستثنائي  

لقول، وأحد أكبر الأسباب الداعية إلى البدائل المشروعة لسد  مثل هذه الحاجات، بل إن منشأ هذا ا
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تبنيه هو عدم وجود البدائل التي تسد  هذا ال م س د. ولو كانت البدائل متاحة، والأساليب المشروعة 
 يكن لم وإذامتوفرة ما ورد هذا الاستثناء. وهذ عين ما صرح به المجلس الأوربي للإفتاء حين قال: "

 ضوء في المجلس فإن   الحاضر، الوقت في ميس ر ا[ ل التي اقترحهامشيرا إلى جملة البدائ] ذاك ولا هذا
 الربوي القرض وهي الوسيلة، هذه إلى اللجوء من بأس ا يرى لا الشرعي ة والاعتبارات والقواعد ةالأدل  

 يكون وأن يغنيه، آخر بيت لديه يكون ألا بشر  وأسرته، هو لسكناه المسلم إليه يحتاج بيت لشراء
، وم ا (1)"الوسيلة هذه بغير شرائه من هنُ يمك   ما المال فائض من عنده يكون وألا الأساسي، مسكنه هو

 أن المسلم وأراد المشروعة، البدائل أحد يوجد لم إذاجاء في بيان علماء الشريعة بأمريكا ما نص ه: "
 عن للمسكن كتمل  ال جواز إلى المشاركين أكثر ذهب فقد ة،البنكي   التسهيلات بطريق بيت ا يمتلك
 .(2)"الضرورة منزلة تنزل التي للحاجة البنكية، التسهيلات طريق

دعوا إلى ضرورة إيجاد البدائل، بل وناشدوا إلى توفير  قضي ةكما أن القائلين بجواز هذه ال
س نه المجلا جاء في ذلك ما ضم  السبل المشروعة لمثل هذه القضايا، وذلك قبل إبداء رأيهم فيها، وم  

يناشد المجلس أبناء ق بالمسألة التي نحن بصدد معالجتها، فيقول: "الأوروبي للإفتاء في قراره المتعل  
، التي لا شبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك الشرعي ةالمسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل 

تنشئ  ،ثل تأسيس شركات إسلامية، ومالإسلامي ةسبيلا ، مثل )بيع المرابحة( الذي تستخدمه البنوك 
ما يدعو التجمعات . كرة مقدورة لجمهور المسلمين، وغير ذلكمثل هذه البيوت بشرو  ميس  

ة؛ لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة ة التقليدي  في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبي   الإسلامي ة
ويمكن للمجلس أن يساعد ل، ابل الزيادة في الأجشرعا ، مثل )بيع التقسيط( الذي يزاد فيه الثمن مق

 .(3)"في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك؛ لتعديل سلوكها مع المسلمين
د  البديل المشروع زال وقد ضم ن القائلون بجواز هذه المعاملة في قراراتهم أن   ه متى ما وُج 

ما ذهبوا إليه ما هو  كيد على أن  ، ويمكن استخلاص ذلك من خلال التأقضي ةالاستثناء عن هذه ال
 أوردالبيان الختامي لمؤتمر رابطة علماء الشريعة، والذي إلا استثناء من أصل. وهذا عين ما جاء في 

القول  م، وأن  ه من قبيل الربا المحر  وقد أجمع الجميع على حرمة الاقتراض بالفوائد البنكية؛ لأن  "فيه: 
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إنما هو من قبيل الاستثناء بسبب الضرورة  (1)البنوك بالشرو  السابقةبجواز تمل ك المساكن عن طريق 
 .(2)"التي تُ ق د ر بقدرها، أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، مع بقاء الحكم الأصلي بالحرمة

عتمد عليه غير المجيزين باعتبار القول بالجواز م ا يسهم في قطع وبعد هذه الوقفة، تبين  أن ما ي  
قول ليس له ثبوت من الناحية الواقعية، إنما لا يتعدى كونه  الشرعي ةأمام المبادرات والبدائل الطريق 

أنه مفسدة وهمية أو  -مثلما قيل فيما سبقه-عا لا يستند إلى أدنى دليل، لذا يمكن أن يقال عنه توق  
 مظنونة يعزوها الدليل والحجة.

 الترجيح بين الآراء: -ثانيا 
ن قدر المفسدتين اللتين كانتا مستندا للقائلين بعدم جواز الاقتراض من البنوك م قحق  الت بعد 

 ،رأيهم قضي ةالمصلحة التي بنى عليها المجيزون لذات ال وزن مهما كان المحل المنزل عليه، وكذا الربوي ة
 من إلى هذه الأقوال هذا التقدير جاء بعد النظرو  ،الثاني القول منأوفق  و لالأ القول أن   للباحث تبين   

 :الآتية النقا  وفق إبرازها يمكن والتي ،، وما قام عليه من مرتكزاتالموازنات فقهخلال مسلك 
دينهم وأنفسهم ونسلهم  -أفرادا كانوا أو جماعات-رته الشريعة أن تحفظ على المسلمين ا قر  م   إن   -1

ي ما يعبر  عنها بالمقاصد الكلي ة ، وهذا ما وعقولهم وأموالهم، من جانب الوجود ومن جانب العدم، وه
في جُل  أبواب الفقه وفروعه، وإذا ما نظرنا في جوهر المسألة  الشرعي ةتعز زهُ الأدل ة، وتعضده الأحكام 

ما أفتى به  أن  . و الإسلامي ةا تسير في ذات الس ك ة التي خط تها الشريعة التي بين أيدينا، ات ضح لنا أنه  
 كانوا أقرب في تقدير المقاصد الكل ية للشريعة، وذلك من ناحيتين:  الربوي ةالمجيزون للاقتراض من البنوك 

ة بسيطة بين حالة التمل ك ة تقديري  ق بالناحية الأولى فيمكن القول بأن ه وبعملي  أم ا فيما يتعل   -أ
بالجواز أقرب إلى تحقيق مقصد حفظ المال من لنا أن القول  ى، وبين الاستئجار، تراءالربوي ةبالقروض 

حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر لمال المسلم "م(: 1333غيره، وهنا يقول مصطفى الزرقا )ت:
 .(3)"من الاستئجار الذي يخرج به المستأجر في النهاية صفر اليدين لم يملك شيئا

                                                           
لحاجة لعامة المقيمين في وقد اشترطوا لذلك شرطان، هما: أولا: أن يكون المسلم خارج ديار الإسلام. وثانيا: أن تتحقق فيه ا -(1)

: صلاح الصاوي، وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات يُ ن ظ رخارج البلاد الإسلامية. 
 .114الغربية، ص:
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د  المالي  المحدود اذ-المسلم  ووجه ذلك هنا، أن   ه ويه وعائلت  أومن أجل توفير مسكن ي   -الج ه 
ا أن يستأجر، أو يشتري مسكنه بالقرض ذي الفائدة، ويقضي دينه بدفع أقسا  ر  بين أمرين؛ إم  مخي   

ا. فالذي يشتري بالقرض يدفع شهرية، لا تزيد في الأغلب عن ثمن الكراء الذي يدفعه المستأجر شهري  
د ما ة يكون قد سد  كون أقل من ذلك بكثير، وبعد هذه المد  أقساطا لمد ة أقصاها عشرون سنة، وقد ت

ر فبعد نفس المد  ك  ل  عليه من الدين، ويبقى له المسكن م   ة يكون قد دفع في الكراء قدر ا، أما المستأج 
ثمن المسكن، أو يزيد، ولم يمتلك منه طوبة واحدة، ويستمر في الدفع إلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى، 

عه في الكراء خلال عقود من الزمن هو أضعاف ثمن المسكن، وفي الأخير يخل ف المشتري فيكون ما دف
مع -لأولاده في تركته الدار التي ولدوا وترعرعوا فيها، بينما يخلف المستأجر لأولاده دارا ملوكة لغيره 

 .(1)م، ولو عجز أولاده عن دفع ثمن الكراء لطردوا منها من يومه-أنه دفع أضعاف ثمنه كراء
 منه، يطُ ل بُ  ما يعطي أن إلى س يُضطر بينهم، يتراضونها التي العقود بهذه يتعامل لم إذا والمسلم

 يكون فيما ينف ذُها ولا مغار م ، من عليه يكون فيما والعقود القوانين هذه ينفذ فهو مقاب ل هُ، يأخذُ  ولا
ا المسلم يظل   وبهذا الغنُ مُ، له وليس دائم ا، الغُر مُ  فعليه مغانِ  ، من له  التزامه بسبب مالي ا مظلوم ا أبد 

دُ  لا الإسلام أن ريب   ولا بدينه،  .(2)بالد ون   له يرضى ولا المسلم بخس   إلى ي  ق ص 
القدر  امتلاكه من قبيل الحاجيات. كما أن   المسكن من الضروريات، وأن   ر أن  م ا هو مقر   -ب

حفظ نفسه وعرضه وماله، وما زاد  -في الحالات العادية-به لصاحبه ق هو الذي يتحق  الضروري منه 
-عن ذلك فهو من قبيل الحاجات أو الكماليات، أما إذا اعتبرنا حال المسلمين في غير دار الإسلام 

هاهنا من اعتبار حفظ الدين، وحينها يصبح القدر  ه لا بد  فالأمر بخلاف ذلك؛ لأن   -وهي استثناء
المسكن  سكن هو ما يحقق حفظ الدين، والنفس، والعرض، والمال، وذلك لأن  الضروري من الم

والمجتمع الذي يعيش فيهما الفرد هما مؤثران أساسيان في حياة الأفراد وتنشئتهم، فإذا فقد محضن 
: (3)ومواصفات المسكن الذي يحقق حفظ الدين تتلخ ص في نقطتين المجتمع فلا ينبغي إغفال الثاني.

                                                           
ف  ت اء، ص:بد الله بن يوسف الجديعع: يُ ن ظ ر -(1) ل سُ الُأورُوبي   للبُحُوث  والإ   ج 

ويوسف . 14، القر ار ات والف ت اوى الص اد ر ة عن الم
. والعربي البشري، شراء البيوت عن طريق القرض البنكي في الغرب، المجلة 110-153القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة، ص:

 .145-142، ص:العلمي ة للمجل س )مقال(
 .4/814محمد يسري إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا،  -(2)
 .111: العربي البشري، شراء البيوت عن طريق القرض البنكي في الغرب )مقال(، ص:يُ ن ظ ر -(3)
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هذا السكن في بيئة صالحة، تعينه وتآزره. وأن يكون المسكن واسعا، يمك نه من تحقيق ما لا أن يكون 
 يمكن أن يجده في الخارج.

ة حصولهم على مسكن عدم إمكاني   -بشكل عام-والناظر في واقع الأقليات المسلمة يلحظ 
، إذ هي في عمومها -ي ةالربو ولو بالاقتراض من البنوك -يحمل تلك المواصفات إلا من خلال الشراء 

من مسألة الاستئجار، مع ضرورة التأكيد  -وأوفق لروح التشريع ومقاصده-ات المسلم أحفظ لكلي  
 ة.على أن  هذا الأمر ما هو إلا استثناء اقتضته الحالة التي تعيشها المجتمعات الغربي  

، وذلك قبل (1)ر مطلوب شرعاإن النظر في مآلات أفعال المكلفين، ومراعات نتائج تصرفاتهم أم -4
ة عندما تكتنفها أحوال وملابسات خارجة عن إرادة ذلك المكلف واستطاعته، الحكم عليها، خاص  

ة له، وهذا هو مُت  ع ل ق ا عن الحالة العادي  عندما يختلف محل  تنزيل الحكم اختلافا  جذري   وبالأخص  
 محل  النقاش. قضي ةال

المسلم في ديار الغرب يقف أمام خيارين اثنين؛ إم ا الكراء، أو الشراء  ن  أ -سابقا-ر فقد تقر   
ف عند واحد منهما نتائجه ومآلاته، والحكم على الأسلم منهما يتوق   عن طريق الاقتراض، ولكل  

 :(2)النظر في تلك المآلات، وهذا ما سيت ضح من خلال العرض الآتي
فغالبا ليس للمسلم فيها اختيار، وإنما شد ة الحاجة، والبحث عن أم ا فيما يخص  مسألة الكراء،  -أ

 المستأجر   فُ ل  ك  يُ  الاستئجار كون إلى فبالإضافةالأوفق ثمنا هو العنصر المتحك م في هذه المسألة، 
لا يمكنه أيضا من اختيار المواصفات المطلوبة للسكن الذي يحفظه  الشراء عند يدفعها ما أكثر أموالا
يُ ع ر ضُهُ إلى أن يُ ل ق  بنفسه وأسرته في بيئات سي  وأهله ئة، لا تتوفر فيها أدنى مقومات ، وهذ ما س 

 ة، وغيرها من منغ صات الحياة.ر  ش  ة التربية، وسوء الع  التحضر، كما تنتشر فيها الجريمة، والعنف، وقل  
فراد الجالية المسلمة الحصول على ، فغالبا ما تتيح لأالربوي ةأم ا مسألة الشراء عن طريق القروض  -ب

دة، والاقتراب من المساجد ومن ما يرغبون فيه من ميزات للسكن المطلوب؛ مثل اختيار الأماكن الجي  

                                                           
 .5/133: الشاطبي، الموافقات، يُ ن ظ ر -(1)
ف  ت اء، ص:، اعبد الله بن يوسف الجديع: يُ ن ظ ر -(2) ل سُ الُأورُوبي   للبُحُوث  والإ   ج 

يوسف . و 14لقر ار ات والف ت اوى الص اد ر ة عن الم
 أخذتهافقه الجاليات الإسلامية في الغرب، فتوى يوسف القرضاوي، وما بعده. و  152القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة، ص:

: من الصفحة الآتيةشبكة العنكبوتية، على ال "القرضاوي "يوسفمن موقع  م،41/11/4011يوم: 
632#-http://www.qaradawi.net/new/Articles  العربي البشري، شراء البيوت عن طريق القرض البنكي .

 .21-20يق البنوك )مقال(، ص:. ويوسف القرضاوي، شراء بيوت السكنى في الغرب عن طر 111في الغرب )مقال(، ص:

http://www.qaradawi.net/new/Articles-632
http://www.qaradawi.net/new/Articles-632
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هذا الإجراء يتيح للجالية فرصة تكوين مجتمعات خاص ة بهم، ما  ، وغيرها. كما أن  الإسلامي ةالمراكز 
 ب والتعاون.يوفر لهم الجو  المطلوب من التقار 

ما يمكن  ذه المسألة سيؤول إلى نتائج أقل  الحكم بالمنع في ه ويتبَّ  من خلال هذا الوصف، أن   
نتائجها ستؤول  ا لا تحق ق المطلوب من وجود الجالية المسلمة في تلك الأماكن، وأن  أن توصف به أنه  

كما منصوصا عنه. وهذا ما نبه إليه ا تخالف حأنه   -ابتداء  - ىإلى خلاف ما يرجى منها، وإن تراء
 في النظره( في معرض كلامه عن ضرورة النظر في مآلات الأفعال، إذ يقول: "330الشاطبي )ت

 على يحكم لا المجتهد أن وذلك مخالفة، أو موافقة الأفعال كانت شرعا مقصود معتبر الأفعال مآلات
 ذلك إليه يؤول ما إلى نظره بعد إلا حجامبالإ أو بالإقدام المكلفين عن الصادرة الأفعال من فعل

 فيه، د  ص  قُ  ما خلاف على مآل له ولكن تدرأ، لمفسدة أو تستجلب، فيه لمصلحة مشروعا الفعل،
 ذلك، خلاف على مآل له ولكن به، تندفع مصلحة أو ،عنه تنشأ لمفسدة مشروع غير يكون وقد
 المصلحة تساوي مفسدة إلى فيه المصلحة تجلاباس أدى فربما ة،بالمشروعي   الأول في القول أطلق فإذا
 بعدم الثاني في القول أطلق إذا وكذلك ،بالمشروعية القول إطلاق من مانعا هذافيكون  عليها، تزيد أو
 بعدم القول إطلاق يصح   فلا تزيد، أو تساوي مفسدة إلى المفسدة استدفاع أدى ربما شروعيةالم

 مقاصد على جار ،الغب   محمود المذاق عذب هأن   إلا لمورد،ا صعب للمجتهد مجال وهو ،المشروعية
 . (1)"الشريعة

غير واحد من  -عند الاجتهاد-تماشيا مع مبدأ فقه الواقع، والذي أك د على ضرورة استحضاره  -1
قها بالجاليات المسلمة، والتي تعيش ضمن تكت لات غالبيتها من غير ، وخصوصا عند تعل  (2)العلماء

يقول عبد الله بن بي ة: "فقد ألقينا ضرورة في حد  ذاتها.  -بشكل عام-، إذ تعتبر حالتهم المسلمين
أوضاعهم أوضاع ضرورة  نظرة عجلى على وضع المسلمين في ديار غير المسلمين، حيث تبين  أن  

 ا على الأقل لا تنزل عن كونها حاجة عامة. أو أنه   .(3)بالمعنى العام لهذه الكلمة"

                                                           
 .5/138الشاطبي، الموافقات،  -(1)
. والشاطبي، 10. والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص:2/115، 2/402: ابن القيم، إعلام الموقعين، يُ ن ظ ر -(2)

نور الدين الخادمي، . و 18:والقرضاوي، الاجتهاد والتجديد بين الضوابط الشرعية والحاجات العصرية، ص .1/14الموافقات، 
 .4/18الاجتهاد المقاصدي، حجيته، ضوابطه، مجالاته، 

 .153عبد الله بن بية، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص: -(3)
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 لا ذلك أن  و  ضرورة، المذكورة بالمواصفات السكنالحصول على  استوض ح الأمرُ في أن  كما 
ا ضرورة بهذا التصو ر، بالإضافة إلى بالشراء، إلا غالبا يتحقق  ليست اأنه   وعليه فمسألة الشراء ذاته 
 المسلمين ودبوج تتعل ق الأنه   المسلمة، الجماعة تعم   ضرورة هي بل نفسه، خاصة في فرد ضرورة

 وعندها أولا، بالأرض الشخص تربط علاقة المواطنة أساس ن  أ ومعلوم الديار، تلك في وتوطينهم
 .(1)ذلك في الشراء عن للاستئجار غنى لا بأن الجزم يمكن

في كثير من والحاجة استثنت حالات الضرورة  قد الإسلامي ةومن المعلوم بالاستقراء أن الشريعة 
وأكثر من ذلك؛ بل  .(2)ف دائما  داخل إطار الشريعة في كل أعمالهحتى يبقى المكل   وذلكتشريعاتها، 

ا ن  ز ل ت  الحاجة في بعض الأحيان منزلة الضرورة أيضا، تيسيرا على الأمة ودفعا للحرج عن حيث أنه  
 عند -تأكيدا لما أدرجناه في هذا السياق-ه( 521)ت:وهو عيُن ما قرره ابن العربي  .(3)المكلفين

وعلى هذا الأساس تعين   .(4)قوله: "اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع، كاعتبار الضرورة في تحليل المحر م"
ة، وذلك بناء  على عدد من ، رفعا للضرورة، وسدا لهذه الحاجة العام  قضي ةالقول بالجواز في هذه ال

، و"الضرورة تقد ر (5)رات تبيح المحظورات"القواعد التي روعي  فيها واقع تنزيل الحكم، ومنها: "الضرو 
. "والواقع يتطل ب رفع (7)ة"ة كانت أو خاص  منزلة الضرورة، عام   لُ ز  ن   "الحاجة ت ُ وقاعدة:  .(6)بقدرها"

في أبواب كثيرة يزاولها الناس في الغرب أو غيره، لكن لا على مصادمة  المالي ةالحرج في المعاملات 
 بظروف ونر  يم -في أغلب أحوالهم- الأقلياتة وأن  ص  خا .(8)ء  منه لسبب الحرج"القطعي، وإنما استثنا

                                                           
 .113: العربي البشري، شراء البيوت عن طريق القرض البنكي في الغرب )مقال(، ص:يُ ن ظ ر -(1)
تاب المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب للمهدي : محمد السيد عثمان، مقدمة تحقيق كيُ ن ظ ر -(2)

 .31ص: لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار عثمان، السيد محمد: تحق الوزاني،
 .111: القرضاوي، المدخل لدراسة الشريعة، ص:يُ ن ظ ر -(3)
 ،م1334 الإسلامي، الغرب دار ،1  كريم، ولد الله عبد دمحم: تحق ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، -(4)

 .330ص:
المنشور في القواعد الفقهية، الزركشي، . و 82، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص:1/25السبكي، الأشباه والنظائر،  -(5)

4/113. 
 .18، ص:41مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، المادة: -(6)
 .4/42. والزركشي، المنثور في القواعد، 88. السيوطي، الأشباه والنظائر، ص:38يم، الأشباه والنظائر، ص:: ابن نجيُ ن ظ ر -(7)
 ع والإفتاء، للبحوث الأوروبي للمجل س العلمية المجلة ،في غير بلاد المسلمين عبد الله بن يوسف الجديع، الربا والعقود المالية -(8)

 .141ص: ،م4003 ،12/15
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 يستوجب أمر وهو وهويتهم، دينهم يحفظ كيان وبناء ،عالتجم   إلىفيها  ويحتاجون وطارئة، استثنائية
 .وتيسير ا ترخيص ا

لحة المستند إليها من طرف واف الذي شمل تقديرا للمفاسد المحددة لدى المانعين، والمصط  بعد الت   -4
ا قد أسدلت الستار عن حقيقة المجيزين، وما تم  التوص ل إليه من خلال هذه المعالجة، إذ تبين  أنه  

ومقدار كل من هذه المتقابلات، كما أن ه لم يسلم من المناقشة سوى مفسدة الربا، والتي أقر  الجميع 
لجتها، إلا أن  التقدير قد أوضح أن هذه المفسدة مقتصرة على التي نحن بصدد معا قضي ةبتحق قها في ال

بأكله، وأن  التحريم الوارد فيها جاء من باب تحريم الوسائل، سد ا لمفسدة الربا،  تتعل قإيكال الربا، ولا 
وهو أخف  وزنا من تحريم المقاصد. بالإضافة إلى تأك د مصلحة حفظ الجالية المسلمة، وضرورة 

 دا بورود الضرورة والحاجة العام ة على محل  التنزيل.ة في تقوية وجودها، ويزداد الأمر تأك  المساهم
هذه المعاملة المشتملة على مفسدة الربا، واقعة تحت طائل ما حر م تحريم  ر ذلك فإن  وإذا تقر  

ا حاجي ة في حق  ما يمكن أن يقال فيها أنه   وسائل، وقفت هذه المفسدة بإزاء مصلحة معتبرة، أقل  
ة، والتي تنزل منزلة فتعتبر من الحاجة العام   -كحالتنا هذه-الأفراد، وأم ا فيما إذا عم ت بها البلوى 

الضرورة، لأن  الحاجي في حق الآحاد ضروريٌّ في حق المجموعة، وهو عين ما قرره الجويني 
الهلاك ما في تعدي الضروري في  ه( في قوله: "... ففي تعد ي الكافة الحاجة من خوف238)ت:

 .(1)حق الآحاد، إذ لا يراعى فيما يعم  الكافة الضرورة، بل يُكتفى بحاجة ظاهرة"
 سد ا حُر م   ما: عدةومنه يترجح تقديم جلب المصلحة هنا على دفع المفسدة، بناء  على قا

 . (2)الضروراتُ  إلا   تحُ ل هُ  فلا لذاته حُر م   ما أم ا للحاجة، أبُ يح   للذريعة
ق إلى قسمي الضرورة، بعد أن تطر  -م( 1131)ت:يقول بن عاشور وتأكيدا لهذه الموازنة 

تة، وذلك ة المؤق  : "وبين القسمين قسم ثالث مغفول عنه؛ وهو الضرورة العام  -ةتة، والعام  ة المؤق  الخاص  
حة الفعل الممنوع لتحقيق مقصد تستدعي إبا -أو طائفة عظيمة منها-أن يعرض الاضطرار للأم ة 

اعتبار هذه الضرورة عند حلولها أولى  أن   تها، ونحو ذلك. ولا شك  ة، وإبقاء قو  شرعي، مثل سلامة الأم  
رة للأحوال التي طرأت المقر   الشرعي ةة، وهي تقتضي تغييرا للأحكام وأجدر من اعتبار الضرورة الخاص  

 .(3)عليها تلك الضرورة"
                                                           

 .285ص: ،ه1201 الحرمين، إمام مكتبة ،4  الديب، العظيم عبد: تحق ، غياث الأمم في التياث الظلم،الجويني -(1)
 .2/31. وزاد المعاد، 1/208: ابن القيم، إعلام الموقعين، يُ ن ظ ر -(2)
 .120-113، ص:عاشور، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن  -(3)
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ر م أساسا لإبطال الاستغلال، ورفع الظلم، ومنع أخرى، يلحظ أن  التعامل بالربا حُ  ومن جهة
أكل أموال الناس بالباطل، لكن إذا اعتبرنا ما نحن فيه من المعاملة، وجدنا أن عدم  الأخذ بهذا 

م، ويعر ض الاستثناء في الحكم لحقته ذات المفسدة التي حر م الربا من أجلها، إذ يقع على المسلم الظل
لاستغلال الغير بسبب الحاجة التي م س ت هُ، فإن أغلقنا عليه ذلك الباب فقد أوقعناه في نقيض قصد 

 الشارع من تحريم الربا.
التعامل بالربا في تلك البلدان من المسائل التي عم ت بها  بالإضافة إلى ذلك ألا يمكن عد  

ت هذه الحاجة قطاعات واسعة، في س  محدودة، بل م   و مجموعةأالبلوى، ولم تقتصر على فرد بعينه، 
في تلك البلدان، وعليه لا حرج  الربوي ةظل عدم وجود البدائل المشروعة، وسيطرة البنوك والمؤسسات 

د فيه وضع ه(، يؤك  330ة، وأنقل هنا كلاما للشاطبي )ت:في فتح الباب أمام مثل هذه البلوى العام  
 رُ سُ ع  ي    الأرض   من ناحية   أو ،الأرض   الحرامُ  ق  ب  ط   لو هأن   عتبار، فيقول: "مثل هذه الحالات بعين الا

 ذلك فإن   الرمق سد   على الزيادة إلى الحاجة تومس   الطيبة، المكاسب طرق وانسدت ،منها الانتقال
 قتصرا لو إذ والمسكن، والملبس القوت في الحاجة قدر إلى ويرتقي الضرورة، قدر على يزيد أن سائغ
 وفي يهلكوا، أن إلى ذلك مقاساة في الناس يزل ولم والأشغال، المكاسب لتعطلت الرمق سد   على
 . (1)"الدين خراب ذلك

وجب التأكيد على جملة  -وإن ات ضح ترجيح الباحث للقول بالجواز-وفي خاتمة هذه المسألة  
 هي كالآتي:من النقا ، والتي تعتبر ضابطة لهذا الترجيح، ومُت م مة له، و 

كان في دار الإسلام أو أ الأصل في حكم الربا الحرمة، سواء   التأكيد على ما أق  ر ه الجميع من أن   -أ
 غيرها، أو بين المسلم وأخيه المسلم، وبين غيره مطلقا.

 هو عدم الجواز. الربوي ةشراء المساكن في الغرب بالقروض  قضي ةالحكم الأصلي ل أن   -ب
ة اعتبارات، منها الضرورة، ل بالجواز هنا ما هو إلا استثناء من أصل، دفعت إليه عد  القو  أن   -ج

والحاجة الملح ة، مع غياب البدائل المشروعة، وغيرها، وعليه، فإن زالت هذه الاعتبارات رجع الحكم 
 إلى أصله.

 م ن  سُد ت  أمام هُ أبوابُ  ف كُل   أو بجماعة دون سواها، دون غيره، سلمبمهذا الإجراء لا يتعلق  أن   -د
 .قت ضرورته فقد جاز له الاقتراض الربوي، وتحق  السكنى، ولم يجد بديلا  مشروع ا

                                                           
 .4/141: الشاطبي، الاعتصام، يُ ن ظ ر -(1)
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، أن يعرض مسألته على المفتي، وأن -أو لمثيلاتها-يستحسن للشخص عند حاجته لهذه المعاملة  -ه
 لنهائي.يطُلعه على ظروفه وحالته، وهو الذي يُخ و لُ له البت  في الحكم ا

  في إصدار فتوى "يجب عدم التور  من أن ه  م(4015)ت: أؤك د على ملاحظة وهبة الزحيلي -و
يترك الموضوع أن و التعامل مع شركات تتعامل بالربا، و أ ،ة، أو قرار مجمعي عام في شأن المراباةعام  

ء عام، فذلك لا يجوز للمفتي بحسب الظروف ومراعاة كل حالة على حدة، من غير إعلان عام أو إفتا
 .(1)بحال"

                                                           
 دراسات مجلة، هبة الزحيلي، حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالرباو  -(1)

 .30ص: ،م4000/ه1241 رجب ،1ع ،8مجلد إسلامية، اقتصادية



 

 
 

 

 

 

 قضايا في الموازنات فقه دور المبحث الثاني:
 المصرفي   التمويل

 
 المصرفي الت َّوَرُّقالمطلب الأول: 
 بالشراء للآمر المرابحة بيعالمطلب الثاني: 
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.  المبحث الثاني: دور فقه الموازنات في قضايا التمويل المصرفي 
باعتبارها بديلا شرعيا -في عدد من الدول  ، وانتشارهاالإسلاميَّةبعد ظهور ما يعرف بالمصارف   

واجهتها بعض الصعوبات أثناء قيامها بأنشطتها وأعمالها  -لما يصطلح عليه بالمصارف التقليدية
ق منها بتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجاتها، فابتكرت عدَّة أساليب، ، خاصَّة ما تعلَّ المصرفيَّة

، (1)ياجات، وهو ما يعب َّرُ عنه عند الاقتصاديين بالصِّيَغِ التمويليَّةِ محاولة من خلالها سدَّ هذه الاحت
المصرفي"، الت َّوَرُّق . ومن بين هذه الصيغ: "الإسلاميَّة المصرفيَّةات والتي تعدُّ العمود الفقري للعمليَّ 

ح الشريعة أقرب إلى رو  -حسب ما تراه-ت المصارف هذه الأدوات لكونها "والبيع بالمرابحة"، وقد تبنَّ 
 ، وأوفق لقواعدها ومقاصدها.الإسلاميَّة

ن في حكمهم على هذه الصيغ الحديثة، يالفقهاء المعاصر غير أنَّ الخلاف لا يزال قائما عند   
والاعتبارات  الأدلَّة، لذا تم استدعاؤها في هذا المبحث للنظر في جملة المصرفيَّة العمليَّةوتطبيقاتها في 

ء الفقهاء، ومن مَّ محاولة إبراز دور فقه الموازنات في معاجةة هذه القاايا، التي اعتمد عليها هؤلا
 والخروج برأي راجح فيها.

 ومن أجل ذلك تم تأطيُر هذا المبحث وفق المطلبين الآتيين:  
 المصرفيالت َّوَرُّق المطلب الأول:   
 المطلب الثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراء  

 
 المصرفيوَرُّق الت َّ  المطلب الأول:

، وهي الإسلاميَّةقة بصيغ التَّمْويِل في المصارف القاايا المتعلِّ  يتناول هذا المطلب إحدى أهمِّ   
، حتى طغت في الإسلاميَّةوالتي انتشرت انتشارا كبيرا في عدد من المصارف  المصرفي،الت َّوَرُّق  قايَّة

ة جةدَّ  وقد كانميزات وخصائص منفردة،  بعض الأحيان عن الصيغ التمويلية الأخرى، لما لها من
بَ يْدَ أن الدراسة تَُُتِّمُ على  ودقَّتها أثر كبير في اختلاف المعاصرين في الحكم على هذه المسألة. قايَّةال

 -بشكلٍ أساسي  -قةً متعلِّ  ا، كَوْنُ الدراسةالباحث الاكتفاء بنتَُفٍ مما جاء في مفهومها، وبيان صُوَرهِ
 .قايَّةه الموازنات في معاجةةِ الفقهاء المعاصرين لهذه البإبراز أثر فق

                                                           
لتمويل، منها: البيع بالمرابحة للآمر بالشراء، الت َّوَرُّق المصرفي، والمااربة، وغيرها من الصيغ لصِيغٍ  ةإذ تعتمد البنوك على عدَّ  -(1)

ا الشرعية يُ نْظرَ: حامد بن حسن ميرة، عقود التمويل المستجدة في المصارف الأخرى. ولمزيد من معرفة جل هذه الصيغ، وأحكامه
 م.1111ه/1341، دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض، 1، طالإسلاميَّة
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 .صورته وبيان المصرفي،الت َّوَرُّق  تعريف: الأول الفرع
 :(1)المَصْرفِِيالت َّوَرُّق تعريف  -أولا 

 أو ماروبةً  الفاَّة هي: وقيل الفاَّة، من الماروبة الدّراهمُ  والوَرقُِ؛ تورَّق، مصدر لغة:الت َّوَرُّق  -1
ينَ  المتقدمين عندالت َّوَرُّق  مصطلح واستُعمل ماروبةٍ، غير  .(2)الفايَّة النقودِ  طلبِ  عن به مُعبِِّّ

طلب النقود من الفاَّة، م انتقل الت َّوَرُّق ، يمكن القول بأنَّ أصل  اللغويوانطلاقا من المعنى
ورقيَّة، فبقي أصل المفهوم لدى المعاصرين إلى طلب النقود؛ سواء أكان فاة، أو ذهبا، أو عملة 

 .(3)ع في مفهوم النقداللفظ، وصار التوسُّع في مدلوله، تبعا للتوسُّ 
ق، أنَّ نفس الكلمة تصلح اشتقاقاً من الورَق؛ ا يلفت الانتباه بخصوص المعنى اللغوي للتورُّ وممَّ 

فالمعنى اللغوي المقصود  .(4)ةأياا هو طلب النقود الورقيَّ الت َّوَرُّق الذي هو مادة العُمُلاتِ المعاصرة، إذْ 
 هنا هو الحصول على الورَق؛ أي النقود.الت َّوَرُّق من 

                                                           
 الفقه مجمع مجلة ،الت َّوَرُّق والت َّوَرُّق المنظم: سامي السويلم، يُ نْظرَهناك فرق بين الت َّوَرُّق البسيط والت َّوَرُّق المصرفي المنظم،  -(1)

. ومحمد البنا، 154ص: ،م1111/ ه 1313 المكرمة، مكة عشر، الثامنة السنة ،11ع الإسلامي، العالم لرابطة التابع الإسلامي
م من موقع 11/10/1112يوم:  حملته "Word" ة. مقال بنسخ12-14، ص:الإسلاميَّةالمنظم كما تجريه المصارف الت َّوَرُّق 

 التمويل الإسلامي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:"موسوعة الاقتصاد و 
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82%D8
%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%
AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%

23925-%84A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9.  ورياض بن
 .110-111الت َّوَرُّق المصرفي، ص:راشد عبد الله آل رشود، 

وابن منظور، لسان  .441ص: والرازي، مختار الصحاح، مادة: ورق،. 3/13 : اجةوهري، الصحاح، مادة: ورق،يُ نْظرَ -(2)
اى الزبيدي، تاج العروس، مادة: ورق، مرتو ، 1/155. والفيومي، المصباح المنير، مادة: ورق، 11/423العرب، مادة: ورق، 

 .100، مادة: الوَرْقُ، ص:المحيطالفيروز ابادي، القاموس  .11/350
 ،21ع ،الإسلاميَّة البحوث مجلة يُ نْظرَ: عبد الله المنيع، التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة، -(3)

م 11/14/1112يوم: حملته  word"" ةمقال بنسخ رُّق الفقهي وتطبيقاته.. ومحمد عثمان شبير، الت َّوَ 454ص: ،ه1315
http://riyadhalelm.com/play- من موقع "رياض المعرفة" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

10469.html.  
 معالم: الإسلاميَّة المالية المؤسسات لمؤتمر مقدم بحث د ب رك ات، الت َّوَرُّق المصرفي في التطبيق المعاصر،يُ نْظرَ: من ذر ق ح ف وع ما -(4)

حملته يوم:  word"" ةبنسخمقال  ،م1115 مايو 11 -0 المتحدة، العربية الإمارات جامعة في المنعقد المستقبل وآفاق الواقع
ملات المالية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: م من موقع: "مركز أبحاث فقه المعا13/1/1112

https://kantakji.com/media/8502/n449.doc.  

http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://riyadhalelm.com/play-10469.html
http://riyadhalelm.com/play-10469.html
http://riyadhalelm.com/play-10469.html
https://kantakji.com/media/8502/n449.doc
https://kantakji.com/media/8502/n449.doc
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 : اصطلاحاالت َّوَرُّق  -2
 فيالت َّوَرُّق  صورة فيذكرون غيرهُُم أمَّا الحنبلي، المذهب مؤلفات في شاع مصطلح ،الت َّوَرُّق

 :وهيَ  الثلاثة، أنواعه اختلافب فيختلف اصطلاحا" الت َّوَرُّق" معنى اوأمَّ . (1)العينة بيع مسائل
 نَ قْداً  السلعةَ  الشخصِ  نفسُ  يبيعُ  م مؤجلٍ، بثمنٍ  سلعةً  شخص   يشتري أن وهو: الفرديالت َّوَرُّق  -أ 
 .(2)النقد على للحصول به، اشتراها ممَّا وبأقلِّ  ل،الأوَّ  بائعها لغير( مُعجَّلٍ  بثمنٍ : أي)

 سلعةً  يبيعه بأن للمُتَ وَرِّقِ؛ النقد على الحصول ترتيب ئعالبا يتولى أن وهو: المنظمالت َّوَرُّق  -ب
 ويسلمُهُ  الثاني، المشتري من الثمن ويقبض نقداً، عنه نيابة -البائع نفسُ - يبيعها م بأجل،

 .(3)للمُتَ وَرِّقِ 
 على -المحليَّة أو العالميَّة الأسواق من- سلعة ببيع المصرفُ  يقوم أن وهو :المصرفيالت َّوَرُّق  -ج

 على بيعها المصرف ذات ويتولى الأصليَّة، قيمتها من أكبِّ غالبا يكون مؤجَّل؛ بثمن (4)المسْتَ وْرقِ
 مصرفياً  تورُّقاً " الت َّوَرُّق من النوع هذا وسمِّيَ  .(5)للمُسْتَ وْرقِِ  ثمنها ويُسَلِّمُ  حاضر، بثمن آخر مشترٍ 

 والمشتري؛ البائع مع المستقبلي التعامل تنظِّم التي فهي المصارف، إلى المعاملة هذه لانتساب" منظَّماً 
 .(6)المنظم قللتورُّ  ردفاً  المصطلح هذا يستخدم ما وكثيراً  إجراءاته، على الاتفاق خلال من

                                                           
 لمنظمة التابع الدولي لإسلاميا الفقه مجمع مجلة يُ نْظرَ: سعيد بوهراوة، الت َّوَرُّق المصرفي دراسة تُليلية نقدية للآراء الفقهية، -(1)

 .4/430 م،1114/ه1343 بالشارقة، للأوقاف العامة الأمانة ،11ع ،1ط الإسلامي، المؤتمر
يُ نْظرَ: القرار الثاني من الدورة السابعة عشر بش ن موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، مجلة مجمع  -(2)

مجموعة من و . 314م، ص:1115ه/1311، 11لعالم الإسلامي، السنة الثامنة عشر، عالفقه الإسلامي التابع لرابطة ا
 .13/132العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، 

. وقد عَدَّ سامي إبراهيم السويلم وغيره الت َّوَرُّق 154-151يُ نْظَر: سامي بن إبراهيم السويلم: الت َّوَرُّق والت َّوَرُّق المنظم )مقال(، ص: - (3)
ق. لمصرفي تورقا منظما تسبقه مرابحة للآمر بالشراء، فهما سواء من حيث التنظيم، مختلفان من حيث اجةهة التي تقوم بتنظيم هذا الت َّوَرُّ ا

م من موقع 11/11/1110" يوم:pdfبين الربا والت َّوَرُّق، مقال حملته بنسخته " الاقتصادييُ نْظَر: سامي بن إبراهيم السويلم: التكافؤ 
 ث ودراسات إسلامية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:"بحو 

 104779.htm-86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow . 
 كمؤسسة، أو مصرف آخر، أو هيئة، أو غيرها.قد يكون ال مُسْتَ وْرقُِ شخصا عاديا، وقد يكون شخصا اعتباريا؛   -(4)
 م،1115ه/1311، 11يُ نْظرَ: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، السنة الثامنة عشر، ع -(5)

 .112ورياض بن راشد عبد الله آل رشود، التورق المصرفي، ص: .314ص:
 لمصرفي هو تورق منظم يسبقه مرابحة للآمر بالشراء، حيث الآمر بالشراء هو المتورق.ولكن يمكن التمييز بينهما بأن الت َّوَرُّق ا -(6)

 التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة ،لت َّوَرُّق حقيقته وأنواعه: هناء الحنيطي، ايُ نْظرَوالسبب أن المصارف لا تملك سلعا ابتداء. 
 .4/115 ،م1114/ه1343 بالشارقة، للأوقاف العامة الأمانة ،11ع ،1ط الإسلامي، المؤتمر لمنظمة

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-104779.htm
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 قضيَّةال صورة: ثانيا
 التي العمليَّة خلالها من يتِّاِح صورٍ  عدَّة وردت المصرفي،الت َّوَرُّق ب قةالمتعلِّ  الكتابات تتبُّع خلال من

 :(1)الآتي المثال في تلخيصها يمكن المسألة، هذه في العميل مع المصرف يَ تَّبِعُها
سلعةً  افق مع إحدى المصارف ليشتري منهإذا احتاج شخص )ال مُتَ وَرِّق( لمبلغٍ مالي  معين، يتَّ 

ل قسيط، م يقوم هذا الشَّخص بتوكيتبثمنٍ أكبِّ من ثمنها في السوق، على أن يدفعه مؤجلا وبال
الذي باع السلعة إلى -ببيعها في السوق بثمن حاضرٍ، أو يوكل المصرفُ البائعَ الأوَّلَ  هذاتِ المصرِفِ 
بأن يبيعها لصالح العميل، فيقبضُ المصرف من البائعِ ثمنها، مَّ يسلمُه إلى العميل  -المصرفِ 

 )ال مُتَ وَرِّق(.
 وات الآتية:أكثر، يمكن تقسيمها وفق الخط العمليَّةومن أجل توضيح 

شراء سلعة من البائع الأول، ليشتريها العميل من يطلبُ العميل )ال مُتَ وَرِّق( من المصرف  -1
 المصرف.

 يبيع المصرف تلك السلعة للعميل بثمن مؤجَّل، كليًّا أو بالتقسيط. -1
وقد يكون نقداً )ثمناً حاضراً(،  -التي أصبحت مملوكةً له-يوكل العميلُ المصرفَ ببيع السلعة  -4

 المشتري النهائي للسلعة نفس البائع الأول، وقد يكون غيره. 
أن  -وبجلاء-وإن كان هناك من حاول تقسيمها لعدة صور وأشكال، غير أن المتتبِّع لها يلحظ   

فهي واحدة،   العامَّةفي نوعية السلع المتبادلة، أو طرُُقِ بيعها وكيفيتها، أما الصورة إلاَّ  لا فارق بينها
 ما تمَّ نقلها سابقا.ك

 المصرفيالت َّوَرُّق ثالثا: أقوال العلماء في 
فيما يتعلَّق بالحكم على  المصرفي، اتَّاح أنَّ رأيهمالت َّوَرُّق بعد الاطلاع على آراء المعاصرين في   

 :على قولين المصرفيالت َّوَرُّق  قايَّة
                                                           

. حولية البِّكة العدد التطبيقات المصرفية للتورق: مشروعيتها، ودورها الإيجابي والسلبي: محمد عبد الغفار الشريف، يُ نْظرَ -(1)
لية م من موقع "الامتثال للما11/11/1110" يوم: pdfمقال حملته بنسخته " م،1114ه / أكتوبر 1313الخامس رماان 

ومنذر قحف، . http://www.imtithal.com/research" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: الإسلاميَّة
 ةنسخبكتاب يع المعادن،  المصرفي عن طريق ب وخالد المشيقح، الت َّوَرُّق )مقال(. وعماد بركات، الت َّوَرُّق المصرفي في التطبيق المعاصر

"pdf"  بالكويت" على الشبكة العنكبوتية، من  الإسلاميَّةم من موقع "وزارة الأوقاف والشؤون 11/11/1111يوم: حملته
 الصفحة الآتية:

 ite.islam.gov.kw/eftaa/ControlPanel/ScientificResearchDocuments/1274602220.pdfhttp://s 

http://www.imtithal.com/research
http://site.islam.gov.kw/eftaa/ControlPanel/ScientificResearchDocuments/1274602220.pdf
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 القول الأول: -1
 هوعلي القر  ،(2)عبد الله المنيعن قال به: ، وممَّ (1)المصرفيق الت َّوَرُّ يرى أصحاب هذا الاتجاه جواز   

 .(7)وغيرهم،(6)ومحمد العلي القري .(5)، ونزيه حماد(4)، ومحمد تقي العثماني(3)داغي
  القول الثاني: -2

المصرفي، وممن قال بهذا الرأي: المجمع الت َّوَرُّق ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى حرمة التعامل ب  
مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر  ،(8)الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلاميالفقهي 

. كما تبنى هذا القول جمع من العلماء (10)بالسودان الشرعيَّة، والهيئة العليا للرقابة (9)الإسلامي
 .(13)هموغير  ،(12)، وعلي السالوس(11)الصديق الارير، ووهبة الزحيلي المعاصرين، منهم:

                                                           
ورغم كون هذا الفريق قد أجاز الت َّوَرُّق المنظم إلا أنهم قاموا بتسييجه بجملة من الاوابط والشروط، يُ نْظرَ: نزيه حماد، في فقه  -(1)

 .101-101ص: م،1112/ه1310 سوريا، ،دمشق القلم، دار ،1ط المعاملات المالية والمصرفية،
 .411، ص:)مقال( عبد الله المنيع، التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة يُ نْظرَ: -(2)
 .5/14حقيبة طالب العلم الاقتصادية، ، الدين القره داغييُ نْظرَ: علي محيي  -(3)
 المؤتمر لمنظمة التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة وَرُّق وتطبيقاته المصرفية،يُ نْظَر: محمد تقي العثماني، أحكام الت َّ  -(4)

 .4/543 م،1114/ه1343 بالشارقة، للأوقاف العامة الأمانة ،11ع ،1ط الإسلامي،
 .103يُ نْظرَ: نزيه حماد، في فقه المعاملات المالية والمصرفية، ص: -(5)
موقع  من 12/14/1112بحث أخذته يوم: ، التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاصر، يُ نْظرَ: محمَّد العلي القريّ  -(6)

 .http://almoslim.net/node/83419تية: "المسلم" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآ
 .111-011ص: ق المصرفي،رياض بن راشد آل رشود، الت َّوَرُّ يُ نْظرَ:  -(7)
  .314م، ص:1115ه/1311، 11يُ نْظَر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، السنة الثامنة عشر، ع -(8)
 ،بالشارقة للأوقاف العامة الأمانة ،11ع ،1ط الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة: يُ نْظرَ -(9)

 .4/512. م1114/ه1343
يُ نْظَر: الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان، حول تمويل موظفي بنك أبو ظبي الوطني، فتوى أخذتها يوم:  -(10)

من موقع "الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:  14/14/1112
http://www.hssb.gov.sd/ar/content. 

 ،1ط الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة يُ نْظرَ: وهبة الزحيلي، التورق حقيقته وأنواعه، -(11)
 .4/010 م،1114/ه1343 بالشارقة، للأوقاف العامة الأمانة ،11ع

 ،1ط الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة ،هسالوس، التورق حقيقته وأنواعيُ نْظرَ: علي ال -(12)
 .4/305 م،1114/ه1343 بالشارقة، للأوقاف العامة الأمانة ،11ع

 رُّق المصرفي،ورياض بن راشد آل رشود، الت َّوَ  .11/301يُ نْظرَ: دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة،  -(13)
 .110-115ص:

http://almoslim.net/node/83419
http://www.hssb.gov.sd/ar/content
http://www.hssb.gov.sd/ar/content
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 الفرع الثاني: المصالح والمفاسد المستند إليها
 قايَّةاستوعب هذا الفرع أهمَّ المرتكزات التي اعتمد عليها كل فريق في توجيه الحكم على   

اتها على ذكرٍ للمصالح المصرفي، وقد اكتفى الباحث بنقل تلك المستندات التي اشتملت في طيَّ الت َّوَرُّق 
إلى  -من خلالها-ق الدراسة بها تُديدا. والقصد من ذلك كلِّه هو الوصول لُّ أو المفاسد، وذلك لتع

الحكم الأرجح وفق عملية الموازنة بين تلك المتزاحمات، انطلاقا من تُديد قيمتها ووزنها، وانتهاء 
 بإعمال أسس فقه الموازنات المبَ يَّنة في اجةانب النظري من الأطروحة.

 ليها المجيزونأول: المصالح التي استند إ 
يمكن إبراز  -عموما-المصرفي الت َّوَرُّق لها القائلون بجواز انطلاقا من جملة الاعتبارات التي سجَّ   

 المصالح التي احتوتها هذه التوجيهات الفقهية، يمكن إجمالها في ما يأتي:
 مصلحة التيسير، ورفع الحرج على المتعاملين -1

لة فيها نوع من التفريج والتيسير ورفع الحرج على كثير من الخلق، إذ يرى المجيزون أنَّ هذه المعام  
ص أو إجماع وذلك من خلال قااء حاجاتهم بما يتحصَّلون عليه من نقود، بالإضافة إلى أنَّه لم يرد ن  

ٹ ٹ ٹ ڤ  چى البيع، وقد قال تعالى: خل في مسمَّ تد يمنعها، ومنه، فهذه المعاملة

هذه الخسارة  أنَّ إلاَّ  كان الغالب فيه هو الخسارة عن الثمن الآجل،[. وهو وإن  125]البقرة:چڤڤ
المحتاج في الأغلب لا يجد من يساعده  مُعَوَّضَة بما حصل له فيها من تيسير أمره، وقااء حاجته؛ لأنَّ 

 ا قد شُقَّ عليه في قااء دينفي قااء حاجته؛ فحينئذ تشتدُّ حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلَّص ممَّ 
الدليل على خلافه؛ لأنَّ  لَّ لأصل في المعاملات الإذن حتى يد، وااونحوه. فعموم الآية الكريمة متناول له

 . (1)دالأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبُّ 
 

                                                           
 مقال مقدم لمؤتمر التورق المصرفي والحيل الربوية، 13يُ نْظرَ: أحمد محمد لطفي أحمد، الحكم الشرعي للتورق المصرفي، ص: -(1)

م من موقع "موسوع الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على 11/11/1110" يوم:pdfبجامعة عجلون الوطنية، حملته بنسخته "
وسعيد بوهراوة، الت َّوَرُّق المصرفي  .http://iefpedia.com/arab/?p=31002نكبوتية، من الصفحة الآتية: الشبكة الع

المعاصر . ومنذر قحف، وعماد بركات، الت َّوَرُّق المصرفي في التطبيق 366-3/365دراسة تُليلية نقدية للآراء الفقهية )مقال(، 
موقعها الرسمي على  من م،13/11/1112يوم:أخذتها  فتوى حكم الت َّوَرُّق المنظم، دار الإفتاء المصرية،و . 13)مقال(، ص:

 :من الصفحة الآتيةالشبكة العنكبوتية، 
 org/AR/ViewResearch.aspx?ID=254&LangID=1alifta.-http://www.dar. 

http://iefpedia.com/arab/?p=31002
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewResearch.aspx?ID=254&LangID=1
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 بديلا شرعيا للصيغ ال مُحَرَّمة المصلحة في اعتبار هذه المعاملة -2
مة، وعلى رأسها المعاملات عن صيغ التمويل المحرَّ  الشرعيَّةدائل المصرفي يعُتبَ رُ إحدى البالت َّوَرُّق ف  

الربويَّة، لذلك جاءت هذه المعاملة لتحقِّقَ ذات الغاية التي تُقِّقُها التعاملات غير المشروعة، وهي 
ا إلاَّ  الحصول على السيولة النقدية، ذات صورة مشروعة، تتوافق مع قواعد الشرع  -حسب رأيهم-أنهَّ

أنَّه صيغة شرعيَّة، إلاَّ  المصرفي: "...الت َّوَرُّق  واصفا، (1)نيعسليمان المته. يقول عبد الله بن وكليا
استطاع به أهل الصلاح والتقوى أن يجدوا فيه بديلا عن القروض الربويَّة، وقد كان للأخذ به أثراً 

ض شركاتٍ أو محسوساً على تقلُّص القروض الربوية؛ سواء أكانت قروضا شخصيَّة، أم قرو 
 .(2)مؤسساتٍ"

 مصلحة تحقيق هذه الصيغة لحتياجات السوق ومتطلباته -3
، والذي يساهم في تغطية الكثير من الت َّوَرُّق إذْ يعدُّ    صيغة من صيغ التمويل الإسلاميِّ

ة الاحتياجات وتوفير السيولة الكافية لمتطلَّبات السوق والعمل والإنتاج بطريقة شرعيَّة مباحة، خاصَّ 
الحاجة إلى  ولا يخفى أنَّ تلك المشاريع ذات الخطورة العالية، والتي لا ترغب المصارف بالدخول فيها. 

المعاصر ليست كالحاجة إليها فيما ماى؛ من حيث الحجم ومن  الاقتصاديَّةالسيولة لتغطية المتطلبات 
 .(3) ر المستجداتحيث الطلب، ومن حيث تتابع وتطوُّ 

 حكومات على دفع العجز التجاري بشكل مشروعمصلحة إعانة ال -4
تستطيع الحكومات بواسطتها تمويل ما يعرف  ،وذلك من خلال كونها صيغة تمويليَّة هامَّة  

مة شرعًا؛ كأذونات الخزينة بدلًا من سدِّه بطرق محرَّ بالعجز التجاري، والحصول على السيولة اللازمة، 

                                                           
 حصل على الشهادة اجةامعية من ه ،1431 سنة بالسعودية مدينة شقراء ، من مواليدالله بن سليمان بن محمد المنيع عبد -(1)

العلماء عام يئة كبار به عاواه  عُين 1411وفي عام ، بدار الإفتاءكعاو والتحق   ،الإسلاميَّةجامعة الإمام محمد بن سعود 
بحوث في و ، حكمه ،تاريخه ،الورق النقدي حقيقته ت؛ منها:له مجموعة من المؤلفا ، ولا يزال عاوا بها حتى الآن.ه 1411

م، من موقع "عبد الله المنيع" 11/12/1110: السيرة الذاتية لعبد الله بن سليمان المنيع، أخذتها يوم يُ نْظرَ. الاقتصاد الإسلامي
 .manee.com/?page_id=40-http://alنكبوتية، من الصفحة الآتية: على الشبكة الع

 . 451يُ نْظرَ: عبد الله المنيع، التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة )مقال(، ص: -(2)
محمد عبد الغفار و  .421ص:، )مقال(قهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرةعبد الله المنيع، التأصيل الفيُ نْظرَ:  -(3)

 .11، ص:)مقال( الشريف، التطبيقات المصرفية للتورق: مشروعيتها ودورها الإيجابي والسلبي

http://al-manee.com/?page_id=40
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نيع: "ولا يخفى أن الحاجة إلى الم. يقول عبد الله (1)يل معتبِّمثلًا. وتعليل اجةواز بدعوى الحاجة تعل
السيولة لتغطية متطلبات الاقتااء الاقتصادي المعاصر ليست كالحاجة إليها فيما ماى من حيث 

"ولذلك يمكنُ القَولُ إنَّ للتعامل ، (2)ر المستجدات"ومن حيث تتابع وتطوُّ  ،الحجم ومن حيث الطلب
 .(3)قتصادية نافعة على مستوى الاقتصاد"مآلات االت َّوَرُّق ب

 مصلحة التقليل من الخسارة، وتحقيق الأرباح بشكل أفضل مما كانت عليه: -5
كون هذه المعاملة قد تطوَّرت ونظُِّمت بشكل يحقِّق مصلحةً معتبِّةً لكل  من المصرف والعميل؛   

قل، والتَّسْويق، وهذا بجانب تُقيقه "... بحيث لا يتكبَّدُ المشتري مصاريف القبض، والحيازة، والن
لمصلحة ال مُتَ وَرِّق، فهو أياًا يحقّق مصلحةَ البائع؛ لأنَّه بذلك يكسب شريحة أكبِّ من الرَّاغبين في 

ة، تتمُّ بصورة عشوائيَّ الت َّوَرُّق . وقد كانت عملياتُ (4)التَّمويل، ويستطيعُ من مَّ تُقيق أرباحٍ أفال"
ات وفق آلياتٍ مرتَّبة، لتحقيق هدفين؛ الأول: السُّرعة في إنجاز يم هذه العمليَّ فاتجهت المصارفُ لتنظ

 .(5)عادة بيع السِّلعة، التي اشتراهاالعمل. والثاني: تخفيض نسبة الخسارة، التي يتكبَّدها العميلُ عند إ
 -ويليةالتي يمكن أن تفرزها هذه الصيغة التم-يتجَلَّى لكل دارس مما سيق من جملة المصالح  

مصلحة  أوَّلا:  :اا جلُّ ما ذكر من منافع، وهمم، يندرج تُتهاثنتين تينأنَّه يمكن حصرها في مصلح
إذ تفتح بدورها المجال واسعا أمام الأفراد ، بديلا شرعيا عن الصيغ المحرَّمةالت َّوَرُّق كون 

 الصيغ المحرَّمة. فتكون بذلك المالية التي ترغمها الظروف في كثير من الأحيان للالتجاء إلى المؤسَّساتو 
مصلحة تحقيق  وثانيا:بديلا مشروعا عن غيرها من المعاملات المحرَّمة، أو على الأقلِّ المشبوهة. 

، وهذا ما يتيح فرصا للعديد منها، لتتمكَّن بواسطتها من التمويل المشروع للكثير من القطاعات
ها في توفير الاحتياجات الأخرى، هذا من ناحية، ومن ق رغبتاجاتها للسيولة النقديَّة، وتُقِّ سدِّ احتي

للتعامل  -دفعا للحرج والارورة-ناحية أخرى، فهي تشكِّل ملاذا لتلك القطاعات حتى لا تُاطرَّ 
 بالصيغ المحرَّمة.

                                                           
عها الرسمي على الشبكة موق من م،13/11/1112يوم:أخذتها  فتوى حكم الت َّوَرُّق المنظم، يُ نْظرَ: دار الإفتاء المصرية، -(1)

 .alifta.org/AR/ViewResearch.aspx?ID=254&LangID=1-http://www.dar :من الصفحة الآتيةالعنكبوتية، 
 .421لاحتياجات التمويلية المعاصرة )مقال(، ص:يُ نْظرَ: عبد الله المنيع، التأصيل الفقهي للتورق في ضوء ا -(2)
 (.مقال)محمَّد العلي القريّ، التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاصر،  -(3)
 .151يُ نْظرَ: سامي السويلم، الت َّوَرُّق والت َّوَرُّق المنظم )مقال(، ص: -(4)
 .0 العمل المصرفي الإسلامي. ص:يُ نْظرَ: موسى آدم، تطبيقات الت َّوَرُّق واستخداماته في -(5)

http://www.dar-alifta.org/AR/ViewResearch.aspx?ID=254&LangID=1
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 انيا: المفاسد التي استند إليها المانعون.ث
التوجيهات، والتي نستحار أهمَّها هنا المصرفي على جملة من الت َّوَرُّق اعتمد القائلون بعدم جواز   

 .فاسد التي استدفعها هذا الفريقللكشف من خلالها على الم
 :ويمكن إجمال ما جادت به دراسات هذا الفريق من رصد لتلك المفاسد فيما يأتي  

 نوع من أنواع التحايل على الربا الت َّوَرُّق  مفسدة كون -1
 -مترِّ والتي من أجلها ح-ر العينة، والحيلة الموجودة في العينة المصرفي صورة من صو الت َّوَرُّق إذ   

المصرفي، والمتمثِّلة في وجود التواطؤ بين البنك والمتورِّق، إذ المقصودُ من هذه المعاملة الت َّوَرُّق موجودة في 
مَّا مسألة هو تُليلُ حرام، وهو الحصولُ على الن َّقْد الحالّ، في مقابل دفع أكثرَ منه مقابل الأجل، أ

في الت َّوَرُّق ، فيكون (1)قد دخلت في ملك العميل، م خرجت منه فصار وجودها لغواالسلعة فنجدها 
ي إلى إيقاع الظلم الذي يُ عَدُّ أكبِّ نتائج المراباة، ، ومنه يؤدِّ ةنهاية المطاف عبارة عن معاملة ربويَّ 

المدين، فإذا وجد الظلم نفسه في معاملة فينبغي منعه "لأن سبب تُريم الربا، هو الظلم الواقع على 
 .(2)أخرى، وجب القول بتحريمها"

 الإسلاميَّة الماليَّة المؤسَّساتة التي جاءت لتحقيقها مفسدة إهدار الغايات الحقيقيَّ  -2
أساس وجودها، وسند  الإسلاميَّة الماليَّة المؤسَّساتالمصرفي يفُقد الت َّوَرُّق ات فالقيام بعمليَّ   

ت من أجلها، ويصرفها بذلك عن مُهِمَّتِها الحقيقية؛ ئذهب بالأهداف التي أنش، ويُ (3)تهايَّ مشروع
تعمل على الت َّوَرُّق وهي مهمة  استثمارية تنموية، قائمة على محاربة الربا، والمعاملات المشبوهة، فصيغة 

مع كونها قليلة أصلا، وتستمر ، الإسلاميَّة المؤسَّساتأنواع التمويل الأخرى التي كانت تقوم بها إزاحة 
فتستغني في هذه الإزاحة وهذا الإحلال حتى تسيطر العينة ومشتقاتها على التمويل الإسلامي، 

 -عندئذ- المؤسَّساتل تلك مستقبلا عن صيغ العقود الأخرى، وتتحوَّ  الإسلاميَّة الماليَّة المؤسَّسات

                                                           
نَة والت َّوَرُّق والت َّوَرُّق المصرفي، ص: :يُ نْظرَ -(1) . وسعيد بوهراوة، الت َّوَرُّق المصرفي دراسة تُليلية نقدية للآراء 13علي السالوس، العِي ْ

 .111:تم سامي السويلم، الت َّوَرُّق والت َّوَرُّق المنظم )مقال(، ص .421-4/411الفقهية )مقال(، 
 .1سامي السويلم، الت َّوَرُّق المنظم قراءة نقدية، ص: -(2)
 م، من الموقع الرسمي للدكتور حسين11/11/1110يُ نْظرَ: حسين حامد حسان، تعليق على بحوث التورق، أخذته يوم:  -(3)

 حامد حسان على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:
 ss.com/pagedetails.aspx?id=108-http://hh.mm. 

http://hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=108
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. (1)ةة حقيقيَّ ة وإنتاجيَّ ات استثماريَّ تشارك في عمليَّ  د مقرض للعملاء عن طريق الت َّوَرُّق، ولاإلى مجرَّ 
إلى التمويل في صورة استثمار، عن طريق  الإسلاميَّةوبذلك يتمُّ إهدار اجةهود المبذولة لتوجيه البنوك 

 .(2)المشاركة، والمااربة، والسلم، ونحوها
قائمة على الستثمار مفسدة حصر التنمية في المتاجرة بحاجات الناس، وإزاحة التنمية ال -3

 الحقيقي
القائمة على  الاقتصاديَّةسوف تبُعد المصارف عن تُقيق التنمية  -بهذه الصورة-فهذه المعاملة   

تاجرة بحاجة الناس ينحصر دورها في المالاستثمار الحقيقي، ويحوِّلها إلى مؤسسات تمويل شخصي، 
، دون النظر إلى استعمالات النقود هميَّةٍ معقَّدَةٍ للسيولة، لتحقِّق بذلك المكاسب عبِّ آليات شكليَّةٍ و 

د أسماء تنتقل في السجلات، المقدمة للعميل، مستعينة في ذلك بسلع وهميَّة، لا تعدو عن كونها مجرَّ 
وهي في حقيقتها ليست سلعاً رأسمالية تسهم في الانتاج، ولا هي سلعاً استهلاكية، وإن كانت؛ فهي 

 . (3)لا تستخدم من أجل ذلك
 المصرفي يؤدي إلى مفسدة ارتفاع الإنفاق الستهلاكي الت َّوَرُّق  -4

ة ستوجَّه لإشباع الحاجات الآنيَّة على حساب نسبة كبيرة من القروض الفرديَّ  وذلك لأنَّ   
ة. وهذا يعني اختلال أنماط الإنفاق في المجتمع، ممَّا يجعل الأفراد أكثر اعتمادا الاحتياجات المستقبليَّ 

ما ازداد ة، وكلما كانت آليات الإقراض النقدي أكثر تيسيرا كلَّ الديون لتسيير حياتهم اليوميَّ  على

                                                           
الت َّوَرُّق والت َّوَرُّق المنظم )مقال(، وسامي السويلم، . 24الت َّوَرُّق المصرفي عن طرق بيع المعادن، ص: يُ نْظرَ: خالد المشيقح، -(1)

 ثار الاقتصادية المترتبة على ترويجه من خلال بنوك إسلامية،. وعبد الرحمن يسري أحمد، التورق مفهومه وممارساته والآ124ص:

 بالشارقة، للأوقاف العامة الأمانة ،11ع ،1ط الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة
 لرابطة التابع سلاميالإ الفقه مجمع مجلة وعبد الله السعيدي، الت َّوَرُّق كما تجريه المصارف، .311-4/313 م،1114/ه1343

. ومحمد تقي العثماني، أحكام التورق 112-113ص: م،1113/ه1315 عشر، الخامسة السنة ،10ع الإسلامي، العالم
  .541-4/543، )مقال( وتطبيقاته المصرفية

 )مقال(. يُ نْظرَ: حسين حامد حسان، تعليق على بحوث التورق -(2)
 من موقعه الشخصي على 13/11/1112رُّق تُايل على الربا، مقال أخذته حملته يوم:يُ نْظرَ: علاء الدين زعتري، الت َّوَ  -(3)
ومنذر   .research/641.html-http://www.alzatari.net/print تية:لشبكة العنكبوتية،. من الصفحة الآا
وعز الدين خوجة، الت َّوَرُّق صار التمويل  .15-11، ص:)مقال( ف ي ال تطب ي ق المع اص ر المصرفي رُّقالت َّوَ حف وعماد بركات، ق

م من موقع "مجموعة الرقابة 12/14/1112" يوم:Word. مقال حملته بنسخته "2مخدوماً بدل أن يكون خادماً، ص:
 http://www.raqaba.netلآتية: للاستشارات الشرعية المالية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة ا

http://www.alzatari.net/print-research/641.html
http://www.raqaba.net/
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يْنِ أهمُّ سمات النظام الربوي، فإذا كان (1)اعتماد الأفراد عليها يؤدِّي ال مُنَظَّم الت َّوَرُّق . فَ تَاَاعُفُ الدَّ
لا تفرق بين  الإسلاميَّةنظامين، والشريعة لنفس النتائج، فلا يمكن القول بوجود فرق حقيقي  بين ال

مماثلا في الحكم للنظام الربوي، كما كان ال مُنَظَّم المصرفي الت َّوَرُّق المتماثلات، وهذا يستلزم أن يكون 
 .(2)مماثلا له في الأسباب والآثار والنتائج

 مفسدة توسيع دائرة الديون لكلا الأطراف المتعاملة به -5
والمتعاملين بالديون؛ من خلال طلب  الإسلاميَّةاملة في إثقال كاهل المصارف ضاعفت هذه المع  

وتقديم السيولة العاجلة، بدون دراسة موضوعيَّة لتداعياتها، وبالمقابل ساهم بعاها في تهجير أموال 
ت مسمى تقوم على تُويل السيولة إلى السوق الدوليَّة، تُال مُنَظَّم الت َّوَرُّق تجارة  المسلمين، لأنَّ 

الاستثمار بالت َّوَرُّق، فحرمت بهذا الصنيع الاقتصاد الوطني والإسلامي من استثمار هذه السيولة فيما 
 .(3)ة، واستفاد من تلك السيولة غيرهمفيه مصلحة الوطن والأمَّ 

 من الستفادة من أموال المستثمرين: الإسلاميَّة المؤسَّساتمفسدة حرمان الدول و  -6
المصرفي هي معادن وسلع دوليَّة، والتي لها الت َّوَرُّق لسلع المستخدمة في تمويل معظم ا إذ إنَّ 
، وتوجيهها إلى الإسلاميَّةة، وهذا ما يساهم في خروج رؤوس الأموال من الدول بورصات عالميَّ 

أنَّ . في حين نجد (4)من الاستفادة منها الإسلاميَّةالأسواق الدوليَّة، مما يَحْرمِ الشعوب والأسواق 
 .الاقتصاديَّةمسِّ الحاجة إلى تلك الأموال؛ كي توظفها في التنمية أالمحليَّةِ في  الماليَّةالأسواق 

 ىالمصرفي، والتي يتراءالت َّوَرُّق هذه مجمل المفاسد التي تامنتها استدلالات القائلين بعدم جواز   
ا  للباحث حسب ما -ل ، كونها تمثِّ التعامل بالربامفسدة تُوم حول تقرير مفسدتين اثنتين؛ أولهما: أنهَّ

الباب أمامه بشكل  نوعا من أنواع التحايل عليه، وهو ما قامت الشريعة بتحريمه، وسدِّ  -ذهبوا إليه
                                                           

 .41، ص:)مقال( يُ نْظرَ: سالم السويلم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والت َّوَرُّق -(1)
 .31، ص:المرجع نفسهيُ نْظرَ:  -(2)
 إبراهيم العثمان،عبد الرحمان بن . و 112)مقال(، ص: الإسلاميَّةيُ نْظرَ: عبد الله السعيدي، الت َّوَرُّق كما تجريه المصارف  -(3)

م من موقع "مركز أبحاث فقه المعاملات المالية" 11/14/1112يوم:  pdf. مقال حملته بنسخته 11الت َّوَرُّق المصرفي المنظم، ص:
وسعيد  .engineering-http://www.kantakji.com/financial على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 .4/421(، بوهراوة، الت َّوَرُّق المصرفي دراسة تُليلية نقدية للآراء الفقهية )مقال
 ،51ع سعود، بن محمد الإمام جامعة بمجلة منشورالتورق المصرفي المنظم وآثاره الاقتصادية،  عبد الله بن سليمان الباحوث، -(4)

م من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة 11/11/1110" يوم: pdf" ةبنسخ حملته ،1311 شوال
 http://iefpedia.com/arab/?p=15213ة: العنكبوتية، من الصفحة الآتي

http://www.kantakji.com/financial-engineering/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85.aspx
http://iefpedia.com/arab/?p=15213
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، وحصرها في التعاملات مفسدة إزاحة الستثمارات التمويليَّة المشروعةا الثانية، فهي: قاطع، أمَّ 
عن أداء الدور الحقيقي المنوط بها، وهو ما يُسْهِمُ في  الماليَّة ساتالمؤسَّ الشكليَّة، والتي بدورها تخرج 

والأفراد  المؤسَّساتتفاقم الديون وانتشارها بين المتعاملين، وهذا الأمر له ما له من مآلات سلبيَّة على 
 في الدول المسلمة.

 الفرع الثالث: دور فقه الموازنات في الترجيح بين الآراء
وازنة بين المصالح التي استقرَّ عليها قول المجيزين والمفاسد التي تأسس عليها تتطلب عملية الم 

رأي المانعين إعادة النظر في كل  منها، وذلك من خلال التَّحَقُّقِ من مقدار ووزن كل واحدة على 
 حدة، حتى يتسنى للباحث الموازنة بينهما وفق مسلك فقه الموازنات وما قام عليه من مرتكزات. 

 وزن المصالح والمفاسد -لأو 
 ا للصيغ المحرَّمة.وزن مصلحة كون هذه المعاملة بديلا شرعي   -1

على وجود مصلحة في التعامل بهذه الصيغة؛ وذلك ال مُنَظَّم ق المصرفي يرتكز المجيزون للتورُّ  
 مة، والتي تقوم في أغلبها على الربا.ا للصيغ المحرَّ باعتبارها بديلا شرعيًّ 

هذه المصلحة في جوهرها مكمن الصِّحَّة والصواب؛ إذ أنَّ إيجاد  ، يمكن القول بأنَّ وابتداءً 
للقروض الربوية وخفاها هو مطلب شرعي ، يستوجب على كل من بيده الاستطاعة  الشرعيَّةالبدائل 

تى تُلَّ أن يحقِّق هذه المصلحة، بل وأن يسعى اجةميع إلى التخلُّص من تلك الصيغ المحرَّمة نهائيًّا، ح
، وكذا الإسلاميَّةها التعاملات والصيغ المشروعة. لكن عند تمحيص واقع التمويل في المصارف في محلِّ 

هناك جملة من الملاحظات التي قد تبينِّ  التحقُّق من الصيغة التي نحن بصدد معاجةتها يتَّاح أنَّ 
 ز في النقاط الآتية:تركَّ للباحث مدى مصداقية المصلحة المشار إليها هنا، وهذه الملاحظات ت

تها من الصيغ المشروعة، والتي أقرَّ  -لا بأس به-هناك عددا  يثبت أنَّ  الإسلاميَّةإنَّ واقع المصارف  -أ
الفقهيَّة، ومن أمثلة ذلك: البيع بالمرابحة، والمااربة، والمشاركة المتناقصة،  المؤسَّساتالعديد من المجامع و 

، إذْ بدورها تصلُحُ أن تكون بديلا شرعيًّا عن الصيغ المحرَّمة، الشرعيَّة وبيع السلم، وغيرها من الصيغ
 الربويَِّة. الماليَّة المؤسَّساتوالتي تتزعم القيام بها 

يتخلَّلها إشكال من صِنْوِ ما تتَّصف  -المطروحة كبديل شرعي  للصيغ المحرَّمة-أنَّ هذه الصيغة  -ب
على ذلك فإنَّ هذا الإشكال متعلِّق بأخطر أنواع المخالفات به المعاملات غير المشروعة. زيادة 

 أنَّ إلاَّ  يأخذ صورة البيع الصحيح، -بجميع أنواعه-المصرفي الت َّوَرُّق وهو الربا. إذ "إن  لاأ ،الشرعيَّة
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 جوهره يفاي إلى شبهة ربويَّة ظاهرة، تتمثَّل في شراء المتورِّق بالكثير في مقابل الأجل، ويبيع بالنقد
 .(1)القليل، فإذا استبعدنا السلعة، صارت المعاملة من قبيل القرض بشرط الزيادة"

ومنه، فليس من المستحسن شرعا وعقلا أن نقوم بتصحيح الأخطاء بأخطاء أخرى، وأن 
ا  نسعى لإيجاد بدائل للصيغ المحرمة بصيغ أقلَّ ما يمكن أن يقال عنها  مشبوهة.أنهَّ

لواقع يثْبت عكس ذلك، إذ إنَّ هذه الصيغة قد ساهمت في التقليل من بالإضافة إلى ذلك، فإن ا -ج
المصرفي الت َّوَرُّق الاعتماد على الصيغ التي يكاد يجمع الفقهاء المعاصرون على جوازها. فبدل أن يَحُلَّ 

بيع المرابحة، مة نجَِدُه قد أثَّر تأثيراً كبيرا في نسبة الاعتماد على الصيغ المشروعة؛ كمَحَلَّ الصيغ المحرَّ 
ا "انحرفت فعلا والمااربة المشتركة، والمشاركة المتناقصة، وغيرها. ممَّا أدى بذلك إلى القول بأنهَّ 

بالاقتصاد الوطني من الطابع التنموي البناء إلى نفس طبيعة المصارف الربوية، مع اختلاف المسميات، 
ن قروضا ربويَّة تُت مسميات مختلفة أرهقت  حتى زهد المتعاملون في المشاريع الفعليَّة، وراحوا يطلبو 

كاهلهم بالديون، فاستفحل إنفاقهم الاستهلاكيَّ الكماليَّ، فتجاوز إنفاقهم مداخيلهم،... وقد تَمَّ 
في بعض البنوك الماليزية بأكثر من الت َّوَرُّق القائمة على العينة و  المصرفيَّةتقدير نسبة المعاملات 

 .(3)%11في بعض البنوك الت َّوَرُّق عتماد على . بل تعدت نسبة الا(2)"51%

 المصرفي بديل شرعي عن الصيغ غير المشروعة؟ الت َّوَرُّق إذاً، متى يتأكدُ القول بأنَّ 
تحقق عند ورود حالتين: أحدهما ي ، يمكن القول بأنَّ هذا الإحلاللإجابة على هذا السؤاللو 

صارها فيما دون الربا. وثانيهما عند انعدام البدائل انتفاء هذه الصيغة من الشبهة، أو على الأقل انح
 ، أو عدم قدرتها على تغطية الاحتياجات المطلوبة. الشرعيَّة

مة القول بأن هذه الصيغة تُمثَِّلُ بديلا شرعيا عن الصيغ المحرَّ  ا مع انتفاء هذين الحالتين، فإنَّ وأمَّ 
ة أو المظنونة، والتي لا تستند إلى برهان أو حجة. هو قول غير دقيقٍ البتَّة، وقد يُ عَدُّ من المصالح  المتوهمَّ

 ومنه، لا يمكن الاعتماد عليها كمستند للقول بجواز هذه الصيغة.
 
 

                                                           
 .11أحمد علي عبد الله، البنوك الإسلاميَّة غايتها، واقعها، والصعوبات التي تواجهها. ص: -(1)
 .421-4/425، سعيد بوهراوة، الت َّوَرُّق المصرفي دراسة تُليلية نقدية للآراء الفقهية )مقال( -(2)
 .113:ص ،(مقال) الإسلاميَّة المصارف تجريه كما الت َّوَرُّق السعيدي، الله عبد: يُ نْظرَ -(3)
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 المؤسَّساتق تمويلا ناجحا للأفراد و يحق  الت َّوَرُّق  نوْ وزن مصلحة كَ  -2
، وذلك المؤسَّساتيلا ناجحا للأفراد و ا تُقِّق تمو نهَّ بأ قولهمممَّا استند إليه المجيزون لهذه المعاملة،  

  في شتى المجالات، ومن جانب آخر الماليَّةمن خلال توفير السيولة للأفراد من أجل سدِّ احتياجاتهم 
رُ عليها أرباحا مااعفة.الإسلاميَّةتوسِّع دوائر الاستثمار للمصارف  كونها  ، وهذا ما يجعلها تُدِّ

ا  يرى -وماعم-ل في هذه المصلحة المتأمِّ  إنَّ  مصلحة معتبِّة، وذلك بعيداً عن النظر إلى أنهَّ
حقيقة هذه المعاملة، وما تفرزه من تداعيات سلبيَّة على أرض الواقع، سواءً على الفرد بحدِّ ذاته، أو 

ا مقصد من مبدئيًّ  -الفردية واجةماعية-على المصرف الذي يتبنى هذه المعاملة. لأنَّ تُقيق المنافع 
 ، والتي بنيت أساسا على جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها.الإسلاميَّةة مقاصد الشريع

ا  -بشكل واضح-بَ يْدَ أن ال مُدَقِّق في هذه المصلحة يرى  ا ليست منابطةً لحد  كبير، وأنهَّ أنهَّ
جهة أخرى.  ات على العُمَلاء من جهة، وعلى من يتبناها منمخالفة لما تفرزه هذه المعاملة من سلبيَّ 

 ويمكن توضيح ذلك من ناحيتين:
لا تَُُقِّقُ تمويلا ناجحا بالنِّسبة للمؤسسات التي تقوم بها؛  الاقتصاديَّةأن هذه المعاملة بالمقاييس  -أ

لكون التمويل الحقيقي قائم  على أساس ربط العملة بإنتاج السلع والخدمات وتداولها. والملاحظ أن 
القصد منه هو الحصول على سيولة،  ة؛ "لأنَّ يغ الاستثمار والتَّمَوُّل الحقيقيَّ يخالف صالت َّوَرُّق جوهر 

التي تقوم بهذه  المؤسَّساتسلسلة العقود والاتفاقيات بين  في ذاتها ليست استثمارا، إذ إنَّ  العمليَّةو 
وفير النقود ها موجَّهة جميعا لغرض واحد، هو تات ليست عقود استثمار بصيغة شرعيَّة، ولكنَّ العمليَّ 

ة للاقتصاد الإسلامي؛ ممَّا يؤدِّي إلى يعرقل المسيرة الطبيعيَّ  العمليَّةالتوسُّع في هذه  . كما أنَّ (1)للمتورِّق"
المشروعة، والذي بدوره يمهِّد السبيل إلى إنشاء مجتمع  الاقتصاديَّةتاييق النطاق على النشاطات 

ات عديدة، لها تأثيرها الكبير هذه المعاملة من سلبيَّ  ومن جهة أخرى لما تفرزه .(2)اقتصادي  مطلوب
: انحصار دور المصارف في تقديم السيولة للعملاء، (3)ات، ومن بين هذه السلبيَّ المؤسَّساتعلى هذه 

                                                           
 )مقال(. يُ نْظرَ: حسين حامد حسان، تعليق على بحوث التورق -(1)
 .4/543 ،)مقال( يُ نْظرَ: محمد تقي العثماني، أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية -(2)
. وإبراهيم عبد اللطيف العبيدي، حقيقة بيع 113-114ص: ،رياض بن راشد عبد الله آل رشود، التورق المصرفييُ نْظرَ:  -(3)

 المتحدة، العربية الإمارات بدبي، الخيري والعمل الإسلاميَّة الشؤون دائرة ،1ط التورق الفقهي والتورق المصرفي،
عيد وس )مقال(. الت َّوَرُّق المصرفي في التطبيق المعاصر. ومن ذر ق ح ف وع ماد ب رك ات، 113-114ص: م،1110/ه1311

عبد الله سليمان الباحوث، التورق المصرفي و . 422-4/425 ،)مقال( بوهراوة، الت َّوَرُّق المصرفي دراسة تُليلية نقدية للآراء الفقهية
 )مقال(. المنظم وآثاره الاقتصادية
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واستغناؤها عن الصيغ المشروعة الأخرى، تشجيع خروج رؤوس الأموال الوطنيَّة للأسواق الخارجيَّة، 
والإنتاج والإنفاق في المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الإنفاق الاستهلاكيِّ  وتغير أنماط الاستهلاك

 وانعدام القيمة الماافة... وغيرها.
يحقِّق منافع للمُسْتَ وْرقِ فهذا واقع وصحيح، فقد ال مُنَظَّم المصرفي الت َّوَرُّق ق بكون أمَّا في ما يتعلَّ  -ب

بهؤلاء العملاء، تزيد من أياا أنَّ له آثارا سلبية قد تَ لْحَقُ إلاَّ  يسدُّ احتياجات العملاءِ إلى حد  ما،
وما من ات والمداينات، انتشار المديونيَّ  تسهم فيات نسبة الأضرار التي كانت به، لأنَّ هذه العمليَّ 

 .(1) استفحالهما يؤدِّي إلى إضعاف المجتمع شك  أنَّ 
لحق بالمصارف من جهة، وبالعملاء من جهة وعليه، فبالرغم من الإقرار بأنَّ هناك منفعةً قد ت 

ا إلاَّ  أخرى جراء قيامهم بهذه المعاملة،  منفعة تشوبها العديد من المخاطر والأضرار، بالإضافة إلىأنهَّ
ا   في بعض الأحيان من تلك المنافع المرجوة. -حسب تُليلات المتابعين لهذه الصيغة-أكبِّ أنهَّ

 ، والتحايل عليه.لرباكونها من التعامل باوزن مفسدة   -3
هي أنَّ هذه المعاملة ال مُنَظَّم المصرفي الت َّوَرُّق أكبِّ مفسدة تشتمل عليها صيغة  يرى المانعون أنَّ  

تشتمل على الربا، وأن المتعاملين بها يتحايلون من أجل الحصول على الفوائد. وقد ذهب أصحاب 
م لا يَ رَوْنَ فرق المصرفي وبين ما عرف عند المتقدمين ببيع الت َّوَرُّق اً بين هذا القول إلى هذا التوجيه لأنهَّ

 العينة المحرمة شرعا.
تُايل  قايَّةومن أجل وزن هذه المفسدة وجب النظر إليها من جانبين، أوَّلهما أنَّ في هذه ال 

من المتعاملين على الربا، وثانيهما اشتمال هذه المعاملة على الربا، وهو ما يمكن توضيحه وفق 
 لتوجيهين الآتيين:ا
إذا تمَّ إلاَّ  المتعامل بهذه الصيغة يتحايل على الربا، ليس من النظر الحصيف في شيء القول بأنَّ  -أ

ا هو من الربا ما يمارسه من معاملة إنمَّ  التأكُّد من حقيقتين اثنتين؛ إحداهما: أن هذا المتعامل مقتنع بأنَّ 
ملة لوجود من قال بجوازها من المعاصرين. وثانيهما: أنه يامر نيَّة المحرم شرعا، وأنَّه لا يقوم بهذه المعا

ا التحايل على الربا، ويحاول الالتفاف على هذه الحقيقة بأي صورة من الصور التي تظهر المعاملة ك  أنهَّ
با. شرعيَّة. فإن تمَّ التأكُّد من هذين العنصرين فحينها يمكن القول بأنَّ هذا المتعامل متحايل على الر 

                                                           
 يوم: " حملتهWord" ة. كتاب بنسخ11زيزين والمانعين، ص:أحمد محمد اجةيوسي، التورق المصرفي بين اجة -(1)

من موقع: "جامعة فيلاديلفيا" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:  م11/11/1110
mics/ajayousi/uploads/Al%20Tawarruq%20.docwww.philadelphia.edu.jo/acade . 

http://www.philadelphia.edu.jo/academics/ajayousi/uploads/Al%20Tawarruq%20.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/academics/ajayousi/uploads/Al%20Tawarruq%20.doc
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وأما إن غاب أحد هذين العنصرين فليس من السهل رَمْيُ أيِّ طرف بكونه يتحايل على الربا، وذلك 
 ما مسألتان وجدانيتان يصعب تقديرهما في نفس الشخص دون إقراره الصريح بها.لأنهَّ 

 كما أنَّ ما يبعث على تبِّئة ساحة المتعاملين بهذه الصيغة من وصف التحايل على الربا، أنَّ  
 المؤسَّساتأكثرهم قد دخل في مثل هذه المعاملات وفق ما أفتى به عدد من العلماء المبَِّّزين، وبعض 

 .الماليَّة المؤسَّسات، والتي تعنى بمسألة الرقابة على المصارف و الشرعيَّة
مْنَا بنِِيَّةِ ق بمسألة اشتمال هذه المعاملة على الربا، فيمكن القول بأنَّه حتى وإن سَلَّ أمَّا فيما يتعلَّ  -ب

، وأن القول بذلك ضرب من التخمين الذي (1)المتعاقدين من إرادة الربا، وانتفاء قصد التحايل عليه
ا  في كونها من الربا، أو أن هناك بعض المعطيات التي تبعث على الشكِّ إلاَّ  يصعب إدراكه وتقديره، أنهَّ

 ر الآتي:تشابهه، ومن بين هذه المعطيات، نذك -على أقل تقدير-
منحصر في طلب السيولة بشكل مباشر، وأنَّ نيَّةَ  -عند تقرُّبه إلى المصرف-قصد العميل  أنَّ  -1

، بدليل أن البنك (2)السلعة المعقود عليها لا تهمُّ العميل في شيء ، لأنَّ التورُّقغير موجودة في الشراء 
ه متأكِّد من بداية التعاقد من أنَّه لا هو من يحدد للعميل السلعة، وليس العميل من يحدِّدها، كما أنَّ 

 من خلال الوثائق التي يصادق عنها. إلاَّ  يريد أن يتحصَّل على تلك السلع، وقد لا يراها
ط كما أن المصرف لا يسعى من أجل تُقيق رغبات العملاء، وأنَّ "مقصده ليس التوسُّ 

كما هو في بيع المرابحة، وإنما مقصده   ،ةالاستثماري لمساعدة العملاء في الحصول على السلع الحقيقيَّ 
تُقيق المكاسب من خلال توفير السيولة النقديَّة للعملاء، مقابل ديون آجلة، ذات مقدار أكبِّ من 
مقدار السيولة الممنوحة للعميل، ولا يقصد المصرف أبدا مساعدة المتورِّق للحصول على سلعة تسدُّ 

 .(3)أو صناعته، أو استهلاكه..." حاجةً حقيقيَّةً لتجارته، أو زراعته،
تبينَّ أن لا قصد لكلا الطرفين من السلعة، وأن العلاقة بينهما تتوقَّف على أخذ النقود  ،إذا 

وإعطائها، مع وجود بيع وشراء لسلعة ليس لأحد منهما الرغبة لا في شرائها ولا في تملكها، فهنا يقع 
 الإشكال في هذه المعاملة.

                                                           
كما يقول محمد العلي القري: "لا يظهر لنا أن المتورِّق قصده ارتكاب الحرام، والدخول في الربا عن طريق الاحتيال عليه، بل العكس  -(1)

يترك القرض بزيادة ويتجنبه. ولو كان أراد  من ذلك تماما، إذ الراجح أن نيته ومقصده هو اجتناب الحرام، والخلوص من الربا، ولذلك هو
بالربا القرض بزيادة ربوية ما احتاج إلى حيلة إليه، إذ إن أبوابه مُشرعة في البنوك، بل هو أقل كلفة ونفقة من التورق، وإنما ترك الاقتراض 

 .1/412)مقال(.  في الوقت الحاضر صارفوأخذ بالتورق وقصدُه اجتنابُ الحرام". يُ نْظَر: محمد العلي القري، التورق كما تجريه الم
 )مقال(. من ذر ق ح ف وع ماد ب رك ات، الت َّوَرُّق المصرفي في التطبيق المعاصر -(2)
 .المرجع نفسه -(3)
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مشابهة لحد  كبير لما يُ عْرَفُ ببيع العِينَة، وهو ما أفتى غالبية  العمليَّةتي تتمُّ بها هذه أنَّ الصورة ال -1
وبيع العينة جاء من الت َّوَرُّق المتقدمين بحرمته، باعتباره صورة من صور المراباة. ومكمن التشابه بين 

 احيتين:ن
هناك شبه تطابق بين   ين يلحظ أنَّ لكلا المعاملت احية الصوريَّة؛ إذ إنَّ المتابعمن الن -أول
 : (1):الآتية النقاط فيالت َّوَرُّق  وبين العينة بيع بين الصوري التشابه أوجه استخلاص ويمكنكيفيتهما، 

 . وخسارةٍ  بِكُلْفَةٍ  ذلك كان لو حتى النقود، على الحصول وهو واحد؛ الحالتين في المشتري قصد أن -
 .وبواسطته طريقه عن يحصل فالنقد. الحالتين في شتريللم السيولة مصدر هو البائع أن -
 .السلعة لتصريف ضامنالت َّوَرُّق و  العينة في البائع -
 .معجلة والأخرى مؤجلة، واحدة. بيعتين على يشتمل منهما كل  الت َّوَرُّق  و  العينة -
ا لا يتمُّ  - ك تقاباها بالمرَّة، وقد لا تتحرَّ  السلعة في كلا المعاملتين غير مقصودة، تُ قْبَضُ مَّ تعاد، وربمَّ

 .. وقد لا يكون لها وجود أصلاً من مكانها حتى
 الفقهي،الت َّوَرُّق  بحرمة القول إلى( ه210:ت) تيمية ابن دفعت ما هي الصورة وهذه 
 الكلفة زيادة مع بعينه، فيها موجود الربا حُرِّم لأجله الذي المعنى: "يقول حيث العينة، بيع لمشابهته

 .(2)"منه أعلى هو ما وتبيح الأدنى الارر تُرِّم لا فالشريعة بعينه، فيها والخسارة السلعة ءبشرا
كما يرتبط التشابه بالنتيجة وال مُحَصِّلة من العمليتين؛ فالنتيجة التي يفرزها العقد بين   -ثانيا

حصول الطرف )أ( على تنحصر في  -أو بين الأطراف الثلاثة أو الأربعة في التورُّق-الطرفين في العينة 
في ذمَّة الطرف )أ( لصالح  -أكبِّ من الأول-مالٍ عاجل من الطرف )ب(، مع ثبوت حق  مالي  

الطرف )ب(. وهذا ما صار مكشوفا لكلا الأطراف ومتامَّنا في مجموعة العقود والوكالات ومذكرات 
للعمليتين تتمثَّلُ في أنَّ كلاًّ منهما يسَهِّل  العامَّةلة . كما أنَّ المحصِّ (3)التفاهم التي تشكل عملية التورُّق

 الفَعَّالة.  الاقتصاديَّةنشاط المداينات بين المتعاقديْن على حساب الأنشطة 
د للباحث أنَّه ليس من المستحسن اجةزم من طرف المانعين بأنَّ هذه بعد هذا العرض، تأكَّ  

من منطلق  -وفق ما تمَّ التنبيه عليه-ن يتعامل بها حيلة من حيل الربا، والنظر إلى مإلاَّ  الصيغة ما هي

                                                           
  .113-111ص: يُ نْظرَ: سامي بن إبراهيم السويلم، التورق والتورق المنظم )مقال(، -(1)
 . 4/145ابن القيم، إعلام الموقعين،  -(2)
 )مقال(.من ذر ق ح ف وع ماد ب رك ات، الت َّوَرُّق المصرفي في التطبيق المعاصر يُ نْظرَ:  -(3)
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من كون ال مُتعامل بها مقِرًّا بكونها  -بما لا يدع مجالا للشك-إذا تبينَّ لل مُدَّعي إلاَّ  الشكِّ والاتهام،
 ربا، وقاصدا التحايل عليه، لأنَّ هذه الأمور لا يمكن تقديرها بالتخمين.

اإن لم يُ قَل ب-ه المعاملة كما أنَّ ال مُدَقِّق في صورة هذ  سيلاحظ بأنها  -نوع من الربا أنهَّ
الربا، وهي في حدِّ ذاتها تقترب من صيغة بيع العينة عند  قايَّةتتامَّن شبهة لها ارتباط وثيق ب

ا هو وهمي  أو صوري ، ولا يتمُّ فيه قبض المتقدمين، وأن البيع الذي يتخلَّلُها ليس بيعا حقيقيا،  وإنمَّ
  .(1)للمبيع حقيقي  

ا مع التنبيه إلى أنَّه وإن قيل تجوزا ب محَّرمة، فهي محرَّمة  تُريم مقاصد بالنسبة للمصرف، وأنَّ  أنهَّ
 تُريمها بالنِّسبة للمتورِّق إنما هو من قبيل تُريم الوسائل، ومنه، فالحرمة فيها أخفُّ من الأولى.

 شروعة، وحصرها في التعاملات الشكليَّة.إزاحة الستثمارات التمويليَّة الموزن مفسدة  -4
المصرفي إلى اشتمال هذه المعاملة على شبهة لها صلة لت َّوَرُّق لبالإضافة إلى استناد المانعين  

ة، أثبتوا الرأي الذي أفتوا به من خلال ذكرهم لمفسدة أخرى؛ وهي كون هذا يَّ و وثيقة بالتعاملات الرب
بير على الاستثمارات التنمويَّة المشروعة، ويعمل على إزاحتها، النوع من التعاملات يؤثِّر وبشكل ك

"فكما تطرد النقود الرديئة النقود اجةيِّدة، وتُلُّ مكانها في التداول، لتَحُلَّ محلها المبادلات الشكليَّة. 
محلَّها، لأنَّ  المصرفي بطرد أساليب تمويل المرابحة والمااربة والمشاركة من السوق، ويحلُّ هوالت َّوَرُّق يقوم 

 .(2)المستفيدين من التمويل يفالون إطلاق أيديهم في استعماله دون تدخل من ال مُمَوِّل"
، أكتفي هنا بالإشارة إلى أن (3)وحتى لا يعاد تكرار ما تمَّ الإشارة إليه في العرض السابق 

حسب -عمليات الصوريَّة لعمليات التمويل الحقيقيَّة، واستبدالها بالالت َّوَرُّق مسألة إزاحة صيغ 
 .هو أمر واقع وقائم - بهذا الشأنتأكيدات المهتمين

: نبهوا إلى أنَّ فقد المصرفي المنظَّم، الت َّوَرُّق حتى من قال بجواز  -ابتداء-وهذا ما نَ بَّه إليه  
ل للمصرف التي تمَّ تطويرها، واستخدامها من قبل المصارف، والتي تتامَّن توكيل العميالت َّوَرُّق "صيغة 

في إعادة بيع السلعة المشتراة، وقيَّد ثمنها في حساب العميل، هذه الصيغة تستوفي في نظري الاوابط 

                                                           
 .4/114يُ نْظرَ: محمد عثمان شبير، التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي )مقال(،  (1)
 .11)مقال(، ص: منذر قحف، وعماد بركات، التورق المصرفي في التطبيق المعاصرة -(2)
المتتبع لعملية التقدير والوزن للمصلحتين المقررتين من طرف المجيزين لمسألة التورق، بالإضافة إلى المفسدة العظمى لمن قال  -(3)

ة الأخرى. يُ نْظرَ: الأطروحة، بالمنع، يجد أن هناك إشارات تثبت واقعية الإزاحة التي تقوم بها صيغة التورق للصيغ التمويلي
 .وما بعدها 131ص:
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في مجال التمويل التجاري حفاظا على الآثار الإيجابية الناشئة الت َّوَرُّق ... ولا ينبغي التوسُّع في الشرعيَّة
 .(1)، والمشاركة"من استخدام صيغ التمويل الإسلامي الأخرى كالمااربة

الت َّوَرُّق قة بهذه المسألة، والتي تثبت أنَّ لصيغة كما يمكن الاستئناس ببعض الاحصائيات المتعلِّ  
تأثيراً واضحاً على الأنشطة التمويليَّة الأخرى، وهو ما شهده مصرف إسلام ماليزيا عبِّ السنوات 

ا لعدد من الصيغ رير تراجعا كبيرا جدًّ م. فقد أوضحت التقا1114م إلى غاية 1111الممتدَّة ما بين 
المصرفي، وهذا الت َّوَرُّق ة، إلى درجة انعدام بعاها، مقارنة باستفحال صيغة التمويل عن طريق التمويليَّ 

مقارنة بإجمالي  المصرفيَّةما يمكن تأكيده من خلال اجةدول الآتي، والذي يبينِّ نِسَبَ بعض التمويلات 
 :(2)التمويل

 
الصيغ 

 ويليةالتم
2006 2002 2002 2002 2010 2011 2012 2013 

 %31.51 %42.25 %11.01 %11.15 %1.51 - - - الت َّوَرُّق 

 - - %1.13 %1.15 %1.10 %1.10 %1.10 %1.11 بالمضاربة 

 %1.11 %1.11 %1.11 %1.10 %1.11 %1.11 %4.31 %4.11 الإجارة 

 %41.03 %34.21 %51.11 51.55 %54.31 %51.03 %51.40 %14.21 البيع بالآجل

 %3.43 %2.14 %1.13 %1.11 %15.10 %12.12 %11.14 %14.21 المرابحة

 %1.20 %1.13 %1.10 %1.02 %5.12 %3.02 %1.31 %1.14 الستصناع

مقارنة بإجمالي التمويل لمصرف إسلام  المصرفيَّةجدول يوضح نسب بعض التمويلات  -
 م.2013م إلى 2006ماليزيا للسنوات ما بين 

                                                           
وهو من أبرز القائلين بجواز التورُّق  .14ص:تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي.  ،موسى آدم عيسى -(1)

 المصرفي.
م. نقلا عن: بن تومي بدرة وبوزيد شفيقة، 1114-م1111يُ نْظرَ: التقارير المالية لمصرف إسلام ماليزيا، للسنوات ما بين  -(2)
 . بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول:11-10، تجربة مصرف إسلام ماليزيا، ص:الإسلاميَّةطبيقات التورق المصرفي في المصارف ت

م 1/15/1113-5، يومي الإسلاميَّةمنتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية 
كلية العلوم الاقتصادية م من موقع: "11/14/1112" يوم: PDFه. مقال حملته بنسخته "1/2/1345-5الموافق ل : 

 " على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:جامعة فرحات عبَّاس -والتجارية وعلوم التسيير
h.pdfecosetif.com/uploads/3.-www.univ . 

http://www.univ-ecosetif.com/uploads/3.h.pdf
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يتبينَّ من خلال اجةدول التوضيحي أن هناك تراجعا كبيرا جةلِّ الصيغ التمويلية مقارنة بإجمالي  
الت َّوَرُّق التمويل الذي يتحصَّل عليه المصرف، وبالمقابل يلاحظ صعودا كبيرا لنسب التمويل عن طريق 

اً كبيراً على الصيغ التمويليَّة التي تعتمدها ير د أنَّ لهذه الصيغة التمويليَّة تأثم. وهذا ما يؤكِّ المصرفي المنظَّ 
مفسدة واقعيَّة، لا يمكن إغفالها في ظلِّ الحديث عن تأثرات  -في الحقيقة-وهي  .الإسلاميَّةالمصارف 

-المصرفي على مسار التمويل العام للمصارف، ناهيك عن كونها لا تعتبِّ الت َّوَرُّق التعامل بصيغة 
ة، بالإضافة إلى التنمويَّ  الاقتصاديَّةضمن التعاملات المساهمة في الأنشطة من  -بالمقياس الاقتصادي

 قة بالربا.اشتمالها على شبهة متعلِّ 
 ثانيا: الترجيح بين الآراء

ة بعد النظر في ما قامت عليه من مصالح ومفاسد، والتي بنى القايَّ إن الترجيح في حكم هذه  
ة ح لدى الباحث أولويَّ لإحاطة بمقدار ووزن كلِّ واحدٍ منها، يترجَّ عليها كل  من الفريقين رأيه، وعَقِبَ ا

ة القائمة على ، وقد استند هذا الترجيح إلى جملة من الاعتبارات الفقهيَّ قايَّةالقول بعدم اجةواز لهذه ال
 فقه الموازنات، جاءت إجمالا في النقاط الآتية:أسس ومرتكزات 

خصوصا، يتَّاح أنَّ  الماليَّةعموما، ومقاصد المعاملات  ميَّةالإسلاعند اعتبار مقاصد الشريعة  -1
 من عدَّة أوجه:، وذلك (1)هذه المعاملة مخالفة لتلك المقاصد

قاعدة: "العبِّة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا  الماليَّةمن بين أهمِّ القواعد الحاكمة للمعاملات نَّ إ -أ
ه(: "وَقَ وَاعِدُ الْفِقْهِ وَأُصُولهُُ تَشْهَدُ أَنَّ الْمَرْعِيَّ في 251م )ت:يقول ابن القي، (2)بالألفاظ والمباني"

وقد توضَّح من خلال العرض السابق أن صورةَ  .(3)الْعُقُودِ حَقَائقُِهَا وَمَعَانيِهَا لَا صُوَرهَُا وَألَْفَاظهَُا"
ان عن مقصود المتعاملين ومرادالت َّوَرُّق  م يقومون بإجراءات عقديَّة المصرفي وشكلَه لا يعبِِّّ هما منه، إذ إنهَّ

ايمكن أن يقال عنها ب ينتابه نوع من  قايَّةأنَّ جوهر الإلاَّ  صحيحة من ناحية الشكل والصورة، أنهَّ
مبادلة إلاَّ  الكبيرة. والتي توصل من يقوم بتحليلها ودراسة نتائجها إلى أنَّ هذه المسألة ما هي هِ بَ الشُ 

طة لها، فلا تعدوا عن كونها صوريَّة لا قصد لكلا ا السلع المتوسِّ ه آجلٍ، أمَّ مال عاجل بأكثر من
كما هو الحال مع جلِّ الصيغ   وليس المتعاقدين فيها، فهي بشكل أو بآخر متاجرة في النقود وبالنقود،

 التمويلية الأخرى. 
                                                           

 .100-4/101منه )مقال(،  الإسلاميَّةيُ نْظرَ: حسين حامد حسان، التورق وموقف الشريعة  -(1)
 . 11، ص:4مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، المادة: -(2)
 .5/101ابن القيم، زاد المعاد،  -(3)
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أن لا  الإسلاميَّةيعة "ولقد قرَّرت الشر وهذا مقصد مخالف لفلسفة الإسلام في البيوع والمبادلة، 
إذا كان هناك نيَِّة للبيع ونيَِّة للشراء، والن ِّيَّة في البيع تعني أن يقصد الشخص بتعبيره إلاَّ  ينعقد البيع

ه(: 251معاوضة مال بمال، ويقصد كذلك آثاره وهي التَّمْلِيكُ والتَّمَلُّكُ، يقول ابن القيم )ت:
. ونيَِّة البيع والشراء (1)بصحتها، ويفسد بفسادها" مه، وهو تابع لها، يصحُّ "الن ِّيَّةُ روح العمل وَلبُُّهُ وقوا

يُ عَب َّرُ عنهما بالإرادة، فلا بدَّ أن يكون التعبير صادراً عن إرادة، تتَّجِهُ لإنشاء التزامٍ عقدي ، وفي البيع 
ذلك من تسليم للمبيع واستلام تكون الإرادة عبارة عن نيَِّة التَّمْلِيكِ والتَّمَلُّكِ، وما يترتَّب على 

 المصرفي المنظَّم. الت َّوَرُّق . وهذا ما لا يقُصد من مجموع الإجراءات التي تقوم عليها عملية (2)للثمن
ا  المصرفي المنظَّم، يلحظالت َّوَرُّق  قايَّةالمتمعِّن في  -ب مخالفة للمقاصد الخاصَّة المتعلِّقة بالمعاملات أنهَّ

 عنه بمقصد الرواج، لكن تداول الأموال وتبادلها ودورانها، أو ما يعبَِّّ  ز تلك المقاصد، ومن أبر الماليَّة
ا يجعله ضعيفا أمام المصرفي يلحظ أنَّ الغاية الحقيقيَّة منه ليست السلعة، ممَّ الت َّوَرُّق بالنَّظر إلى حقيقة 

قط نقل الأموال من مقصد الرواج، وهذا ما يسبب عدم دوران المال وتُريكه للتجارة، فغايته ف
المصرفي تُ لْزمُِ العميل بتحمُّل جميع المخاطر الت َّوَرُّق المصرف إلى العميل. ومن جهة أخرى فإنَّ عمليَّة 

 والالتزامات، وبهذا يقع الامان عليه وحده دون المصرف، وهذا لا وجه لمقصد العدل فيه. 
ا وغايتها، وهو أبعد ما يكون كما أن في هذه الصيغة اضطراب من ناحية التوافق بين صورته

 .(3)الماليَّةعن مقصد الوضوح والثبات في المعاملات 
ع للنظام الاقتصادي في الإسلام يلاحظ أنَّ مقصده من ربط التمويل بالبيوع هو أن يكون المتتبِّ  -ج

ذلك؛ فهي  وكذا سائر صور العينة تعمل على النقيض منالت َّوَرُّق  التمويل تابعا للمبادلات، غير أنَّ 
تجعل المبادلات تابعة للتمويل، وهذا مع مناقاته لحكمة التشريع، فهو مناقض للمنطق الاقتصادي؛ 

من خلال النشاط الاقتصادي الفعلي، ومنه، فبدل أن إلاَّ  لأنَّ تكلفة التمويل لا يمكن الوفاء بها

                                                           
 . 3/511ابن القيم، إعلام الموقعين،  -(1)
 .1/121 م،1113 لبنان، بيروت، العربي، التراث إحياء دار ، الوسيط في شرح القانون المدني،السنهوريعبد الرزاق  -(2)
 ، بحث مقدم إلى الندوة العالمية الخامسةالإسلاميَّةيُ نْظَر: صالح بن محمد الفوزان، تفعيل المقاصد الشرعية في المعاملات المالية  -(3)

 .21م، ص:1113ماليزيا، -العالمية  الإسلاميَّة، قسم الفقه وأصوله، اجةامعة عن الفقه الإسلامي في القرن الحادي والعشرين
م، من موقع: "مركز أبحاث فقه المعاملات المالية الإسلاميَّة" على الشبكة 10/11/1110" حملته يوم:pdfمقال بنسخة "

 . https://kantakji.com/media/175514/4554.pdfالعنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

https://kantakji.com/media/175514/4554.pdf
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يف التمويل وخدمة الديون، را لسداد تكاليكون التبادل سببا في تُقيق الرفاه والرخاء، صار مسخَّ 
 .(1)سم الاقتصادي لمصلحة أرباب الأموالاجةوهو ما يحدث نزيفا في 

-كيف أن هذه المعاملة وفي ظرف وجيز ساهمت   -من خلال وزن المفسدة الثانية-تبينَّ لنا  -1
عدد منها في الحدِّ من التعامل بالصيغ التمويليَّة المشروعة، بل وصل الأمر إلى إزاحة  -وبشكل كبير

من خلال اعتبار مآلات الأفعال يستوجب القول بعدم جوازها؛  قايَّةنهائيا، ومنه، فالنظر إلى ذات ال
 حتى لا تطيش نهائيًّا بجميع الصيغ التمويليَّة المساهمة في تُقيق الأنشطة التجاريَّة الحقيقيَّة.

ر للعملاء السيولة المطلوبة، قد يتحجج البعض بأن لهذه الصيغة مصالح معتبِّة في كونها توفِّ  -4
في الوطن العربي والإسلامي  الإسلاميَّة المصرفيَّةموقع فتمكِّنهم من قااء مختلف احتياجاتهم، كما أنَّ 

يقتاي عدم تفويت أيَّة فرصة للزيادة في ربحها، وتوفير ظروف التمويل لعملائها في ظل المنافسة 
من مجموع المصارف،  %21أكثر من  الإسلاميَّة الدول المحتدمة مع المصارف الربوية التي تمثل في

، فلا يجوز أن الإسلاميَّةوالتي تقدِّم لعملائها منتجات مصرفيَّة متنوِّعة، تفوق بكثير منتجات المصارف 
، والتي الإسلاميَّة المصرفيَّةنلغي منتجا مصرفيًّا غير مجزوم بتحريمه في ظلِّ هذه الظروف الحرجة في حياة 

 .(2)عدم تفويت أي فرصة تمويليَّة تقتاي
ا إلاَّ  غير أنَّه وإن كان لمثل هذه الصيغ بعض المصالح، لا تقف أمام جملة المفاسد التي أنهَّ

ا  ، فقد تبينَّ قايَّةدها الاقتصاديون لهذه العدَّ   (3)تُمل في طياتها إشكاليات فقهيَّة متعدِّدة؛ فمنهاأنهَّ
التي  الاقتصاديَّةوبالتوكيل وشروطه، وغيرها. بالإضافة إلى الإشكاليات ق بالسلعة وقباها، ما هو متعلِّ 

قة بمسألة الربا، وهذا ما تفُرزها هذه المعاملة، ناهيك عن كونها متامِّنة لإحدى أعظم الشبه، والمتعلِّ 
 أن مفاسده أربى وأعظم من ناحية الوزن والتحقُّق ممَّا قد ينجُمُ عنها من مصالح. ديؤكِّ 

، يتعينَّ على الباحث التأكيد على جملة النتائج التي توصَّل إليها قايَّةتام معاجةة هذه الوفي خ 
 من خلال إعمال فقه الموازنات، وما قام عليه من مرتكزات، تتلخَّص في النقاط الآتية:

ا ليس هذه الصيغة تتلبَّسُها شبهة الربا، بشكل يكاد يكون ظاهرا، لذ تأكَّد من خلال الدراسة أنَّ  -أ
من الحصافة القول بجوازها دون تُديد ضوابط ترفع عنها تلك الشبهة، كما لا يستحسن البتُّ في 

 ق تلك الشبهة بها، بل الأولى أن يقال بعدم جوازها تورُّعاً مما بها من شبه.حرمتها نهائيا بمجرد تعلُّ 
                                                           

 .131-131:ص ،(مقال) المنظم والتورق التورق السويلم، إبراهيم بن سامي: يُ نْظرَ -(1)
 .4/412يُ نْظرَ: سعيد بوهراوة، الت َّوَرُّق المصرفي دراسة تُليلية نقدية للآراء الفقهية )مقال(،  -(2)
 .112راشد عبد الله آل رشود، التورق المصرفي، ص: يُ نْظرَ: رياض بن -(3)
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تدخل في  -وعند تعلُّقها بال مُسْتورق-ا أنهَّ إلاَّ  ح القول بمنعها مبدئيًّا،أنَّ هذه المعاملة وإن ترجَّ  -ب
رتبة تُريم الوسائل المفاية إلى محرم، وهو الربا، لذا فإنْ تأكدَّ وقوع ضرورة لطرف ما، أو نزلت به 
حاجة ماسَّة للسيولة، وانتفت سبل تُصيلها من أبوابها المشروعة، جاز لمن تُقَّقت فيه هذه الحاجة أن 

هيئة المحاسبة بقدر ما يسدُّ حاجته. وهذا ما ذهبت إليه ال مُنَظَّم المصرفي ق الت َّوَرُّ يلتمس السيولة في 
ليس الت َّوَرُّق في البحرين، وقد جاء في إحدى قراراتها ما يأتي: " الإسلاميَّة الماليَّةوالمراجعة للمؤسسات 

تُ قْدِم على لاَّ أ المؤسَّساتمن صيغ الاستثمار أو التمويل وإنما أجيز للحاجة بشروطها، ولذا على 
لتوفير السيولة لعملياتها بدلا من بذل اجةهد لتلقي الأموال عن طريق المااربة، أو الوكالة الت َّوَرُّق 

بالاستثمار، أو إصدار الصكوك الاستثماريَّة، وغيرها، وينبغي عليها حصر استخدامها له لتفادي 
 .(1)اتها"ر عمليَّ عملائها وتعثُّ العجز أو النقص في السيولة لتلبية الحاجة، وتجنب خسارة 

أن يلتزم بجملة الاوابط الفقهيَّة،  -في حالته العادية-ينبغي لمن أراد أن يتعامل بمثل هذه الصيغ  -ج
، حيث جاءت الماليَّةالفقهيَّة التي تعنى بالمعاملات  المؤسَّساتوالتي أشارت إليها عدد من المجامع و 

 :(2)تلك الاوابط على النحو الآتي
لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل، مساومة أو مرابحة، ويراعى في  الشرعيَّةأن يتمَّ استيفاء المتطلبات  -

 بيع المرابحة للآمر بالشراء وجود السلعة، وتملُّك البائع لها قبل بيعها.
 أن تكون السلعة المباعة من غير الذهب أو الفاة، أو العملات الورقيَّة المعاصرة. -
 السلعة المباعة معيَّنة تعييناً يميِّزها عن موجودات البائع الأخرى.  أن تكون -

                                                           
 ،الإسلاميَّة، معايير المحاسبة والمراجعة والاوابط للمؤسسات المالية و الإسلاميَّةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  -(1)

والتمويل  الاقتصادم من موقع "موسوعة 11/10/1112حملته يوم: "pdf. كتاب بنسخة "314ص: م،1113ه/1315
 الإسلامي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84

-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9
37054-%D9%84-7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B . 

 ونوافذها في أوربا: دراسة الإسلاميَّةتفصيل ذلك في: محمد عبد اللطيف محمود البنا، التورق المنظم كما تجريه المصارف  يُ نْظرَ -(2)
-1-41فقهية مقارنة )مقال(، بحث مقدم لمؤتمر المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء الدورة التاسعة عشرة بتركيا في الفترة من 

. ومحمد عثمان شبير، التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه 13-14. ص:م1111-2-3م حتى 1111
 الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة ،لتورق المنتظم صورته وحكمه. وأحمد عبد العزيز الحداد، ا114-4/111الإسلامي )مقال(، 

 .111-4/111 ،م1114/ه1343 بالشارقة، للأوقاف العامة مانةالأ ،11ع ،1ط الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابع

http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84-37054
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84-37054
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84-37054
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84-37054
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 بالسلع المحليَّة. العمليَّةأن يكون الشراء حقيقيًّا، وليس صوريًّا، ويفاَّل أن تتمَّ  -
أن يتمَّ قبض السلعة حقيقة أو حكما؛ً بالتمكُّن فعلًا من القبض الحقيقي، وانتفاء أي قيد أو  -

 ق.ون قباها من قبل المتورِّ إجراء يحول د
بأقلَّ مما اشتراها به، لا و أن يكون بيع السلعة )محلَّ التورق( لغير البائع الذي اشتريت منه بالأجل،  -

 مباشرة ولا بالواسطة، وذلك لتجنب مشابهتها للعينة.
، بطريقة ت - سلب أن لا يكون هناك ربط بين عقد شراء السلعة بالأجل، وعقد بيعها بثمن حال 

العميل حقَّه في قبض السلعة، سواء أكان الربط بالنَّصِّ في المستندات، أم بالعرف، أم بتصميم 
 الإجراءات.

 

 بيع المرابحة للآمر بالشراء المطلب الثاني:
بيع المرابحة  قايَّة، وهي الإسلاميَّةيستوعب المطلب إحدى قاايا صيغ التمويل في المصارف 

ز دراسته لهذه غير أن الباحث سيركِّ صورة من صور التَّمويل المصرفي. تعتبِّ ، والتي (1)للآمر بالشراء
على إبراز دور فقه الموازنات في الترجيح بين الآراء المتعلِّقة بها، من خلال تعاطي المعاصرين  قايَّةال

ل أساسي قة بشكا جاء في مفهومها، وبيان صورتها، كون الدراسة متعلِّ معها، ومنه سيكتفى بنتَُفٍ ممَّ 
 .قايَّةالباستخلاص أثر فقه الموازنات في القراءة الفقهيَّة لهذه 

 .الفرع الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبيان صوره
 أول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء

 بيع المرابحة للآمر بالشراء باعتباره مركَّبا إضافي ا -1
 ب منه؛ لغة واصطلاحا:التعريف بكل مركَّ  لتحديد مفهوم هذا المصطلح، وجب  
التي تطلق و  : هو مقابلة شيء بشيء، أو هو مطلق المبادلة، وهو من أسماء الاضداد؛البيع لغة -أ

ہ چعلى الشيء وضده، فيطلق ويراد به الشراء أياا، والمعنى واحد. كما في قوله تعالى: 

 .(2)[؛ أي باعوه11]يوسف:چ ہ ہ ھ ھ
                                                           

عَبدِ ولها مسميات أخرى، منها: "المرابحة المركبة"، "بيع المواعدة"، "المرابحة المصرفية"، "المواعدة على المرابحة". يُ نْظرَ: جَعفَر بن  -(1)
راَبَحةِ 

ُ
 موقع من م13/12/1112:يوم حملته" pdf" بنسخة مقال. 1سَة فِقهِيَّة، ص:لِلآمِرِ باِلشِّراَءِ دِراَ الرَّحَمنِ قَصَّاص، بيَعُ الم

 . www.saaid.net/book/16/8393.pdfصيد الفوائد" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: "
. وابن منظور، 1/412. وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: بيع، 4/1110يُ نْظرَ: اجةوهري، الصحاح، مادة: بيع،  -(2)

 .1/11. والفيومي، المصباح المنير، مادة: بيع، 0/14لسان العرب، مادة: بيع، 

http://www.saaid.net/book/16/8393.pdf
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 :ح الفقهاءالبيع في اصطلا -ب
تمليكا وتملُّكاً، أو هو  ؛مبادلة المال المتقوَّم بالمال المتقوَّم ه الفقهاء بمصطلح البيع ويريدون ببِِّّ يُ عَ   

 .(1)مقابلة مال بمال على وجه مخصوص
: مأخوذة من كلمة ربِْح؛ وتعني النماء، والزيادة، والكسب، ومعنى أرَْبَحَ هو المرابحة في اللغة -ج

ربح. ويقالُ: أعَْطاه مَالا مُرابَحَةً؛ أَي على الرِّبْح بيَنهمَا. فالمرابحة؛ تعني تُقيق الربح، يقال: إعطاء ال
 .(2)يت لكل قدر من الثمن ربحاً بعت المتاع مرابحة، أو اشتريته مرابحة؛ إذا سمِّ 

 المرابحة في اصطلاح الفقهاء: -د
ى الإخبار عن ثمن السلعة وتكلفتها التي قامت تعدُّ المرابحة من بيوع الأمانة؛ والتي تعتمد عل  

وهو ما زاد عن -ل للسلعة معلوماً، وأن يكون الربح وعليه ينبغي أن يكون الثمن الأوَّ  .(3)على البائع
ولهذا جاءت التعاريف المبيِّنة لبيع المرابحة على النحو الآتي: بيع بمثل  معلوماً أياا. -الثمن الأول

 .(4)بح معلوم، ومتفقٍ عليه بين المتعاقدينالثمن الأول، وزيادة ر 
 اباعتباره علما  بيع المرابحة للآمر بالشراء -2

ة توصيفات لبيع المرابحة عند المعاصرين، أكتفي بذكر اثنين منها، وذلك لكوني أراهما وردة عدَّ 
 ، وهما:(5)كافيين لإعطاء مفهوم لهذه المعاملة  -حسب اعتقادي-

                                                           
. 21ص: م،1113/ه1313 العلمية، الكتب دار مراد، حسن يحيى: تُق ء،يُ نْظرَ: قاسم القونوني، أنيس الفقها -(1)

. ومجموعة 5/4413 سوريا، دمشق، الفكر، دار ،3ط ، ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،30، ص:واجةرجاني، التعريفات
 العلمية، الكتب دار ،1ط محمد عميم البِّكتي، التعريفات الفقهية،و . 1-1/5من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، 

 .32ص: م،1114/ه1313
ومرتاى الزبيدي، تاج  .1/115. والفيومي، المصباح المنير، مادة: ربح، 1/414ح، يُ نْظرَ: اجةوهري، الصحاح، مادة: رب -(2)

 .1/411 مادة: ربح،وإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،  .401-1/421العروس، مادة: ربح، 
 .41/410يُ نْظرَ: مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية،  -(3)
 . وحسام الدين بن عفانة، بيع المرابحة للآمر10المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلاميَّة، ص: يُ نْظرَ: أحمد ملحم، بيع -(4)

  .13ص: م،1111 ،1ط العربي، الفلسطيني المال بيت شركة نفقة على طبُع بالشراء،
 ،1ج ،5ع الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع مجلة للمزيد يُ نْظرَ: سامي حمود، بيع المرابحة للآمر بالشراء، -(5)

. سامي حمود، تطوير 22-24، ص:الإسلاميَّة. أحمد ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف 1/1111 م،1100/ه1311
. عمر سليمان، الأشقر، بيع 341ص: م،1101/ه1311 سورية، حماه، ومكتبتها، الشرق مطبعة ،1ط الأعمال المصرفية،

 .25-1/21، ضمن كتاب بحوث فقهية في قاايا اقتصادية معاصرة، الإسلاميَّةيه البنوك المرابحة كما تجر 
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 شراء سلعة إلى المصرف لأنَّه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقداً، ولأنَّ "أن يتقدَّم الراغب في -أ
البائع لا يبيعها له إلى أجل؛ إما لعدم مزاولته للبيوع المؤجَّلة، أو لعدم معرفته بالمشتري، أو لحاجته إلى 

 .(1)المال النقدي، فيشتريها المصرف بثمن نقدي، ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجَّل أعلى"
"طلب شراء للحصول على مبيع موصوف، مقدَّم من عميل إلى مصرف، يقابله قبول من  -ب

 .(2)بثمن وربح يُ ت َّفَقُ عليها مسبقاً" ،المصرف ووعد من الطرفين؛ الأول بالشراء والثاني بالبيع
 قضيَّةالثانيا: صورة 

رابحة للآمر    ع الم     ورة بي   ت تبسيط صاول    التي ح (3)ات     دد من الدراس     ي ع     من خلال تقفِّ 
التي يتَّبعها المصرف مع العميل في هذه  العمليَّةبالشراء، والتي أوردت عدَّة صور توضِّح من خلالها 

عندما يرغب شخص ما في شراء سلعة  المسألة، يمكن تلخيص هذه الصور بارب المثال الآتي:
فق م بتعيين تلك السلعة؛ بتحديد مكانها، وثمنها، ونوعيتها، ويتَّ معيَّنة، ويعجز عن دفع ثمنها نقدا، يقو 

بزيادة معلومة عن ثمنها الأصلي  -بالأوصاف المذكورة-مع إحدى المصارف لتشتري له تلك السلعة 
في السوق، فيقوم المصرف بشراء تلك السلعة نقدا، مَّ يبيعها بالسعر الثاني للعميل الذي وعد 

 دة.، على أن يدفع العميل ثمنها مؤجلا، كليًّا أو بأقساط معلومة، ومدد محدَّ المصرفَ بشرائها منه
قة بمسألة الوعد من عدمه، وهي على إلى صور ثلاث، جميعها متعلِّ  العمليَّةوقد قُسِّمت هذه 

النحو الآتي: أن يكون الوعد ملزمِا للطرفين، أن يكون الوعد ملزما لأحدهما، عدم الإلزام لكلا 
 :(4)أكثر، يمكن توضيحها وفق الخطوات الآتية العمليَّةومن أجل تصوير  ين.المتعاقد

 أن يحدِّد العميل السلعة التي يريدها، ويعرف مواصفاتها، وثمنها، ومكانها. -1

                                                           
 الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع مجلة ،الإسلاميَّة المصارف في بالشراء للآمر المرابحة بيعرفيق المصري،  -(1)

 .1/1144، م1100/ه1311 ،1ج ،5ع
 .25، ص:الإسلاميَّةرابحة وتطبيقاته في المصارف أحمد ملحم، بيع الم -(2)
وحسام الدين عفانة، بيع  .11-12، ص:الإسلاميَّة المصارف تجريه كما بالشراء للآمر المرابحة بيع القرضاوي، يوسفيُ نْظرَ:  -(3)

. ورفيق المصري، 411ي، ص:. ومحمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلام14المرابحة للآمر بالشراء، ص:
، الإسلاميَّة. وأحمد ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف 1/1131)مقال(،  الإسلاميَّةبيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف 

 .1/110. والصديق الارير، المرابحة للآمر بالشراء )مقال(، 22-25ص:
 محمد عثمان شبير،و . 11-12ص: ،الإسلاميَّة المصارف تجريه كما بالشراء مرللآ المرابحة بيع القرضاوي، يوسفيُ نْظرَ:  -(4)

ورفيق  .11بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص:وحسام الدين عفانة،  .411المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص:
وأحمد ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف . 1/1131)مقال(،  الإسلاميَّةالمصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف 

 .1/110والصديق الارير، المرابحة للآمر بالشراء )مقال(،  .22-25، ص:الإسلاميَّة
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 يطلب العميل من المصرف شراء تلك السلعة حسب ما وصفها له. -1
 اها.يعد المشتري المصرف وعدا ملزما بشراء السلعة إذا اشتر  -4
 يقوم المصرف بشراء السلعة نقدا من البائع. -3
 يشتري العميل من المصرف هذه السلعة بثمن مؤجَّل، وبزيادة معلومة على ثمنها الأصلي.  -5

مع عدم إغفال أنَّ هذا العقد يتمُّ عن طريق اتفاق منظَّم وموَثَّق، تصاغ فيه المدد، والأوصاف،   
 اته الشروط والاوابط التي يتبنَّاها كل مصرف.في طيَّ والأثمان، وطرق التسديد، ويحمل 

 ثالثا: أقوال العلماء في بيع المرابحة للآمر بالشراء
ة عقود، وذهب بة من عدَّ جلُّ من تكلَّم في هذه المسألة، نظر إليها من خلال كونها معاملة مركَّ   

 قايَّةالأن الباحث سيطرح لاَّ إ ،(1)يسوق اختلافات الفقهاء القدامى والمعاصرين في هذه اجةزئيات
 بشكل عام، وينظر إليها بصورة كليَّة، دون التفصيل في مكوناتها التي قامت عليها.

 إلى قولين: قايَّةالوعليه، انقسمت آراء المعاصرين في حكمهم على هذه   
 القول الأول: -1

كون الوعد ملزماً   ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع
ويوسف  ،(3)الصديق محمد الأمين الاريرو  ،(2)للمتعاقدين، وممن قال به: بيت التمويل الكويتي

 .(8)وغيرهم ،(7)وسامي حمود،(6)عبد الستار أبو غدةو  ،(5)علي أحمد السالوسو ، (4)القرضاوي
                                                           

ولمعرفة حكم كل عنصر من العناصر التي يتكون منها عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء يُ نْظرَ: محمد عثمان شبير، المعاملات  -(1)
 .314-11/434. ودبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، 412-411ة في الفقه الإسلامي، ص:المالية المعاصر 

 .11يُ نْظرَ: بيت التمويل الكويتي، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، ص: -(2)
 . 1/111يُ نْظرَ: الصديق الارير، المرابحة للآمر بالشراء )مقال(،  -(3)
 .41ص: ،الإسلاميَّة المصارف تجريه كما بالشراء للآمر المرابحة بيع القرضاوي، يوسفيُ نْظرَ:  -(4)
 .1/201يُ نْظرَ: علي السالوس: المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي )مقال(،  -(5)
 . 1/1111)مقال(،  الإسلاميَّةيقية في المصارف يُ نْظرَ: عبد الستار أبو غدة، أسلوب المرابحة واجةوانب الشرعية التطب -(6)
 .1/1111يُ نْظرَ: سامي حمود، بيع المرابحة للآمر بالشراء )مقال(،  -(7)
 . ومحمد عبده عمر، بيع المرابحة في1/1112ومنهم: إبراهيم فاضل الدبو، المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة )مقال(،  -(8)

 بيروت، ،1ط ،فقه المعاملات المالية المعاصرة بحوث فيالدين القره داغي،  محييوعلي . 1/1111الاصطلاح الشرعي )مقال(، 
 ةبنسخ: علي الراجحي، بيع المرابحة، كتاب يُ نْظرَ. وللمزيد 111ص: ،م1111/ه1311 ،الإسلاميَّة البشائر دار لبنان،

"word "عنكبوتية، من الصفحة الآتية: م من موقع "صيد الفوائد" على الشبكة ال12/14/1112يوم:  حملته
www.saaid.net/book/9/2226.doc. 

http://www.saaid.net/book/9/2226.doc
http://www.saaid.net/book/9/2226.doc
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 القول الثاني: -2
الشراء، والقول بأنَّه عقد باطل إذا كان بيع المرابحة للآمر ب رمةذهب هذا الفريق إلى القول بح

، وحسن (2)، ورفيق المصري(1)ن: بكر أبو زيد        وقد قال بهذا من المعاصري ،الوعد ملزماً للمتعاقدين
 .(6)، وغيرهم(5). وعلي التسخيري(4)، عبد الرحمن عبد الخالق(3)عبد الله الأمين

 .: المصالح والمفاسد المستند إليهانيالفرع الثا
المرابحة للآمر بالشراء، احتوى هذا الفرع على  قايَّةسعيا لإبراز أثر فقه الموازنات في الحكم على   

أبرز الاعتبارات التي ساقها كل من الفريقين لتأكيد ما توصلوا إليه من أحكام، لذا اكتفى الباحث 
   ستدرأة.بتلك التوجيهات التي اشتملت على تعداد المصالح المستجلبة، والمفاسد الم

 أول: المصالح التي استند إليها المجيزون
 الآتية: تامَّنت استدلالات القائلين بجواز بيع المرابحة عددا من المصالح، وقد تركَّزت إجمالا في  

 مصلحة التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم -1
جون بعض السلع وتكمن آلية التيسير في هذه المعاملة، في وجود بعض الأشخاص الذين يحتا

، أو لفتح مؤسَّسات ومحلاَّ  ت؛ فقد لا يجدون سيولة لاقتناء مثل هذه السلع، للاقتناء الخاصِّ
قد جاءت لرفع الحرج  الإسلاميَّةومن المعلوم أن الشريعة  .(7)فيلتجؤون إلى المصارف لتيسير الأمر لهم

                                                           
 .1/12وفقه النوازل،  .1/115، بكر أبو زيد، المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة )مقال( يُ نْظرَ: -(1)
 .1/1132)مقال(،  الإسلاميَّةبالشراء في المصارف رفيق المصري، بيع المرابحة للآمر  يُ نْظرَ: -(2)
 وتطبيقاته المرابحة بيع ملحم، أحمد عن نقلا، )مقال( حسن عبد الله الأمين، الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة يُ نْظرَ: -(3)

 .112:ص الإسلاميَّة، المصارف في
 المنورة المدينة الإسلاميَّة اجةامعة مجلة، المعاصرة الإسلاميَّةالتي تقوم بها البنوك عبد الرحمن عبد الخالق، شرعية المعاملات يُ نْظرَ:  -(4)

 .1/1112 ،5ع ،مجلة مجمع الفقه الإسلاميو  .111ه ، ص:1314 رماان/شعبان/رجب عشر، الخامسة السنة
 .1/1111يُ نْظرَ: محمد علي التسخيري، نظرة إلى عقد المرابحة للآمر بالشراء )مقال(،  -(5)
 وعلي الراجحي، بيع المرابحة، كتاب حملته بنسخته .31يُ نْظرَ: حسام الدين بن عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص: -(6)

word" :م من موقع "صيد الفوائد" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 12/14/1112" يوم
www.saaid.net/book/9/2226.doc. 

 الفتاوى الشرعية في المسائل. بيت التمويل الكويتي، 41يُ نْظرَ: حسام الدين عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص: -(7)
م، من موقع: "مبتعث للدراسات والاستشارات الأكاديمية" 10/11/1110حملته يوم: "pdf"كتاب بنسخة   .1/11ة الاقتصادي

 .pdf-https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book.12994من الصفحة الآتية:  الشبكة العنكبوتية،على 
 .1/21بحوث فقهية في قاايا اقتصادية معاصرة، محمد سليمان الأشقر وآخرون، و 

http://www.saaid.net/book/9/2226.doc
http://www.saaid.net/book/9/2226.doc
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-12994.pdf
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ۇ چ، فمنها قوله تعالى: عيَّةالشر عن الناس، والتيسير عليهم، وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ چوقوله تعالى: [. 105:البقرة]چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

والمعنى المقصود هنا بالتيسير هو أن نراعي مصالح الناس وحاجاتهم التي جاء شرع  ،[10:النساء]چ
 .(1)الله لتحقيقها على أكمل وجه

 مصلحة اختصار وصول السلع للمستهلك -2
ر بالشراء يفيد العميل فائدة جمَّة، من حيث إنَّه يختصر حلقات الوصل بين فبيع المرابحة للآم

ا يوفِّر على العميل مبلغاً معتبِّاً، إذْ ثمَّة فرق بين أن تمرَّ السلعة في أيدي المستهلك واجةهة المورِّدة، ممَّ 
)المستهلك( تاجراً تجار ينتفع كل منهم بربحٍ منها، حتى تصل إلى يد المستهلك، وبين أن يرُبح العميل 

 .(2)واحداً بينه وبين اجةهة الموَرِّدة هو المصرف الإسلامي
 الماليَّةمصلحة توفير تمويلات مشروعة للمؤسسات  -3

، ودورها الأساسي في عمليات الاقتصاديَّةوهذا ناتج عن أهميَّة هذه المعاملة في الساحة 
إنَّه "بظهور البنوك  إذشاريع المشوبة بالحرام، ، وباعتبارها بديلا ناجحا عن المالمصرفيَّةالتمويل 
. الشرعيَّة، تعاظم دور بيع المرابحة للآمر بالشراء، وخصوصا بثمن مؤجَّل، باوابطه الإسلاميَّة

لطبيعة العمليات التمويليَّة والعمليات  -علما وعملا-، وملاءمته الاقتصاديَّةوتأكَّدت أهمِّيته وجدواه 
يقول رفيق المصري: . (3)بعيدا عن القروض ونظام الفائدة الربوية" الإسلاميَّةها البنوك الإيراديَّة التي تجري

مكانة مهمَّة إذا ما قورن بعمليات المشاركة  الإسلاميَّة"يحتلُّ بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف 
نَّ مال المصرف فيه بعض المصارف تكاد تقصر عملياتها التمويليَّة عليه؛ وذلك لأ والقراض، حتى إنَّ 

 .(4)قات نقديَّة، معلومة المبالغ والآجال مسبقا"يكون مامونا بأصله وربحه معا، في صورة تدفُّ 
 ، وفي فترة وجيزةالماليَّةسات مصلحة توفير السيولة للمؤسَّ  -4

                                                           
 .10ص: ،الإسلاميَّة المصارف تجريه كما بالشراء للآمر رابحةالم بيع القرضاوي، يوسف -(1)
" Wordبنسخة "كتاب  .11، ص:الإسلاميَّةيُ نْظرَ: عبد العظيم أبو زيد، بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف  -(2)

 تية:م من موقع "المكتبة العربية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآ11/10/1112حملته يوم: 
http://arablib.com/harf?view=book&lid=6&rand1=VllXSkhxYnRwVSYz&rand2=QG8qa0YpM

VBHRGhL 
 بيع. نقلا عن: رفيق المصري، 1دراسة تطبيقية، ص: -بحةعقد المرا- الإسلاميَّةشوقي إسماعيل شحاتة، تجربة بنوك فيصل  -(3)

 .1/1145، )مقال( الإسلاميَّة المصارف في بالشراء للآمر المرابحة
 .1/1111)مقال(،  الإسلاميَّة المصارف في بالشراء للآمر المرابحة بيعرفيق المصري،  -(4)

http://arablib.com/harf?view=book&lid=6&rand1=VllXSkhxYnRwVSYz&rand2=QG8qa0YpMVBHRGhL
http://arablib.com/harf?view=book&lid=6&rand1=VllXSkhxYnRwVSYz&rand2=QG8qa0YpMVBHRGhL
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 من شأن عقد المرابحة للآمر بالشراء أن يؤمِّن أيااً السيولة اللازمة لحركة المصرف الإسلامي
اليوميَّة، وفي فترة زمنيَّة قصيرة، وذلك من خلال الأقساط الدوريَّة، حتى يتمكَّن المصرف من الوفاء 

هم في جذب المتعاملين إليه. كما يفتح المجال أمامه للعمل والتنافس مع ا يسبالتزاماته تجاه العملاء، ممَّ 
من حوله المتعاملون، ويُاْطَرُّ  سينفضُّ المصارف التقليديَّة. أمّا إن لم تكن لديه السيولة الكافية، ف

عندها إلى طلب العون من المصرف المركزي، وذاك يعني قرضاً بفائدة، أو إقراضاً جديداً للمصرف 
المركزي للمحافظة على نسبة النقد الاحتياطي التي يفرضها المصرف المركزي على جميع المصارف لتودع 

 .(1)فيه
 عن طريق المرابحةإلَّ  ة ل سبيل لهامصلحة توفير فرص استثماريَّ  -5

بالمرابحة، إلاَّ  ات لا سبيل للإفادة منهابعقود المرابحة للآمر بالشراء يمكن الإفادة من عمليَّ 
ة تأمين الاحتياجات التمويليَّة للقطاع العام الذي هو مستهلك من الدرجة الأولى، وذلك كعمليَّ 

سواء - الاقتصاديَّةاً حاجيات العديد من القطاعات فيمكن للمصرف الإسلامي أن يموِّل تجاريّ 
بعقود المرابحة للآمر بالشراء، فيفيد منه ربحاً. وكذا شأن الحاجيات  -ةالتجارية منها أو الانتاجيَّ 

 .(2)الشخصيَّة، وهي كثيرة، يمكن تمويلها عبِّ المرابحة فيفيد الاثنان: المصرف والعميل
 مشاريع ذات المخاطر العظيمةالمصلحة في كونها بديلا عن ال -6

فعقود المرابحة للآمر بالشراء تعتبِّ بديلا ناجحا لتلك المشاريع الاستثماريَّة التي تُتوي على 
مخاطر كبيرة، إذ لا تُتاج هذه المعاملة إلى خبِّةٍ كبيرة ودراسة دقيقة؛ لكونها شبه خالية من تلك 

تعاني من نقص الخبِّة  الإسلاميَّةأن المصارف المخاطر، كما أن الربح فيها شبه مامون، خاصَّةً و 
والباع الاقتصادي. كما أنَّه كفيل بجذب عدد ضخم من العملاء، مماّ يتيح لهم جميعاً فرصة التعامل 
مع المصرف الإسلامي والتعرُّف إليه، خاصَّة وأن هذه المصارف قائمة في دول تعتمد أساسا على 

                                                           
 م،1105/ه1315 العزيز، عبد الملك بجامعة العلمي المجلس ،1ط ،يُ نْظرَ: محمد نجاة الله صديقي، النظام المصرفي اللاربوي -(1)

توفيق عمر علي سيدي، بيع المرابحة للآمر بالشراء بين و . 11. عبد العظيم أبو زيد، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص:113ص:
 -أكاديمية القاسمي ع "من موق 14/12/1112" يوم: pdf. كتاب حملته بنسخته "15الصيغة الفقهية والتطبيق المصرفي، ص:

 isc.qsm.ac.il/mqarn/mq_13.pdf" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: مركز الدراسات والمخطوطات
توفيق عمر علي سيدي، بيع المرابحة للآمر بالشراء بين و . 11يُ نْظرَ: عبد العظيم أبو زيد، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص: -(2)

 .15لتطبيق المصرفي، ص:الصيغة الفقهية وا



 .المصرفي التمويل قضايا في الموازنات فقه دور: الثاني                    المبحث                                                                                                         الفصل الثاني                       

 
011 

ات الاستيراد، وبخاصَّةٍ في ظل لآمر بالشراء هي خير من يُ مَوِّل عمليَّ الاستيراد. وعليه، فعقود المرابحة ل
 .(1)الإسلاميَّةغير المستقرَّة لأكثر البلدان  الاقتصاديَّةالأوضاع 

ا  رض من منافع متعددة لهذا النوع من العقود المستحدثة، يلحظإن المتمَعِّن فيما عُ    -تصبُّ أنهَّ
، الماليَّةتوفير السيولة للمؤسسات ؛ أولاهما: ، ذات شقَّينةة أساسيَّ في جلب مصلح -عموما

الأخرى، وهذا التوفير ناتج  ةبشكل سريع، وبعيدا عن المخاطر التي تصاحب عددا من الصيغ التميوليَّ 
عن طريق المرابحة. وهو ما يدفعها إلى تُسين صورتها أمام إلاَّ  عن طريق خلق مشاريع قد لا تتمُّ 

ه من ناحية أخرى يُسْهِمُ في سات الكبِّى. كما أنَّ لتكون منافسا للمؤسَّ  بذلك هامتعامليها، ويؤهل
للتمويل عن طريق المشاريع  المؤسَّساتتوسيع دائرة التعاملات المشروعة، والتي بدورها تدفع حاجة 

 ، بأقصر الطرق، وأقلِّ مصلحة توفير السلع والحتياجات للمستهلكينالمشبوهة. وثانيهما: 
في  المتعاملُ  ف، وهذا في حدِّ ذاته تيسير على الناس، ورفع للحرج عنهم، فبدل أن يُ رْبِحَ التكالي

وسيطا واحدا؛ً وهو المصرف  -من خلال هذه المعاملة-ة عددا من الوسطاء، يُ رْبِحُ التعاملات العاديَّ 
 وقت.أوفر لمال المستهلك، وأيسر عليه في نفس ال -بطبيعة الحال-الذي يتعامل معه، وهذا 

 ثانيا: المفاسد التي استند إليها المانعون
ا  التي استصحبها القائلون بعدم جواز المرابحة للآمر بالشراء، تبينَّ  الأدلَّةمن خلال النظر في    أنهَّ

وعليه، سار  استدفاعها، -عبِّ ما ذهبوا إليه-تامَّنت عددا من الماار، والتي حاول هذا الفريق 
 المفاسد: من تلك ما تمَّ الإشارة إليهليستجمع الباحث عبِّ هذه النقاط، 

 اشتمالها على مفسدة الربا، باعتبارها نوع من القروض بفائدة -1
إن القيام ببيع المرابحة للآمر بالشراء جاء من باب التَّحايل على الإقراض بالربا، لأنَّ هذه 

ي يكون قصد المشتري فيه الحصول المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنه، وبيع العينة هو الذ
ه يؤدي إلى على العين؛ أي النقد، وليس الحصول على السلعة. وقد حرَّم الحنفية بيع العينة لأنَّ 

 . (2)الإقراض بالفائدة

                                                           
 بيعورفيق يونس المصري،  .151-151يُ نْظرَ: محمد نجاة الله صديقي، المصارف المركزية في إطار العمل الإسلامي، ص: -(1)

 .1140-4/1142 )مقال(، الإسلاميَّة المصارف في بالشراء للآمر المرابحة
 .1/23ادية معاصرة، بحوث فقهية في قاايا اقتصمحمد سليمان الأشقر وآخرون،  -(2)



 .المصرفي التمويل قضايا في الموازنات فقه دور: الثاني                    المبحث                                                                                                         الفصل الثاني                       

 
010 

إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ باِلْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْناَبَ الْبَ قَرِ، وَرَضِيتُمْ »عن ذلك بقوله:  وقد نهى النبيُّ 
. ووجه (1)«الزَّرعِْ، وَتَ ركَْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُل  لَ يَ نْزعُِهُ حَتَّى تَ رْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ بِ 

المصرف هو  قصدهو الحصول على النقود، و  العمليَّةالاستدلال بهذا الحديث أنَّ قصد العميل من 
ليست من البيع والشراء في شيء؛  في حقيقتهافهي  ،من خلال هذه المعاملة الحصول على الربح

بقصد أن يبيعها إلاَّ  من أجل المال. والمصرف لم يشتر هذه السلعةإلاَّ  ما جةأ إلى المصرف فالعميل
 .(2)بأجل إلى المشتري، وليس له قصد في شرائها

 اشتملت على مفسدة الغرر والجهالةأنَّها  -2
من المعاملات المنهي عنها  الشراء اشتملت على عدَّة صورمر بوذلك لكون عقد المرابحة للآ

 شرعا، وهي: 
ا -أ بيع -"فإذا جرى الاتفاق على هذا  ؛ما لا يملك، أو بيع ما ليس عندك تعتبِّ من باب بيع أنهَّ

فهو عقد باطل وحرام لأسباب منها: أن البنك باع للعميل ما لم يملك، وقد  -المرابحة للآمر بالشراء
 .(3)عن بيع ما لم يُ قْبَض"  نهى النبي

يْنُ بالدَّ  -ب يْنِ، وقد ورد النهي عنه شرعاً، إنَّ هذه المعاملة تدخل ضمن بيع الكالئ بالكالئ أي الدَّ
 .(5)بالكالئ" (4)نهى عن بيع الكالئ فقد رويَ عن ابن عمر أن النبيَّ 

                                                           
أبو داود في سننه، كتاب و  .1/51، 5112أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث رقم:رواه  -(1)

. والبيهقي في سننه، كتاب البيوع، جماع أبواب الربا، باب ما 4/123، 4311الإجارة، باب في النهي عن العينة، حديث رقم:
قال الألباني: "وهو حديث صحيح لمجموع طرقه"، يُ نْظرَ: . 5/511، 11214العينة، حديث رقم:يع بورد في كراهية التبا

 .1/31الألباني، السلسلة الصحيحة، 
بحوث محمد سليمان الأشقر وآخرون، و . 111-110، ص:الإسلاميَّةأحمد ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف يُ نْظرَ:  -(2)

 .1/24دية معاصرة، فقهية في قاايا اقتصا
 .1/21بحوث فقهية في قاايا اقتصادية معاصرة، محمد سليمان الأشقر وآخرون،  -(3)
الكالئ: "هو الشيء المؤخر الذي لم يقبض، كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر". يُ نْظرَ: مجموعة من  -(4)

 .10/124العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، 
. والحاكم في المستدرك، كتاب: البيوع، حديث 3/31، 4111اه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، حديث رقم:رو  -(5)

. قال أحمد: "ليس في هذا حديث يصح" 1/15، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، 1431رقم:
 تُق: أبو عاصم حسن بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير،وقال الشافعي: "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث". يُ نْظرَ: ابن 

 .4/11 م.1115ه /1311، مؤسسة قرطبة، مصر، 1عباس بن قطب، ط
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يع مؤجَّل البدلين .. فلا : "بيع المرابحة مع الوعد الملزم يفاي إلى ب(1)يقول رفيق المصري
المصرف يسلِّم السلعة في الحال، ولا العميل يسلِّم الثمن، وهذا ابتداءً ]بيع[ الدَّيْن بالدَّيْن أو الكالئ 

 .(2)بالكالئ، الذي أجمع الفقهاء على النهي عنه، مع ضعف الحديث الوارد فيه"
عن  يعة[ فقد نهى رسول الله إنَّ هذه المعاملة تدخل ضمن عقدين في عقد ]بيعتين في ب -ج

ها إذا صارت ، فالمواعدة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمَّة بيعتان في بيعة لكنَّ (3)بيعتين في بيعة
ملزمة صارت عقداً بعد أن كانت وعداً، وكان هناك بيعتان في بيعة؛ فالبيعة الأولى بين المصرف 

 .(4)ئعوعميله المشتري، والثانية بين المصرف والبا
إنَّ هذا العقد من باب البيع المعلَّق، فالمصرف باع للعميل بيعاً معلَّقا؛ً "لأنَّه قال للبنك إنَّ  -د

تموها اشتريتها منكم، وقد صرَّح بالتعليل للبطلان بهذه العلَّة الإمام الشافعي ... وابن رشد من ياشتر 
 .(5)""بل وجوبها للمأمورة .. حيث قال: "لأنَّه كان على مواطأة بيعها قالمالكيَّ 

لا يحتاج الدارس هنا إلى كثير عناء لاستخلاص وضمِّ تلك المفاسد لبعاها البعض، وذلك   
هذه  أنَّ  -كما قالوا-، وذلك مفسدة التحايل على الرباباعتبارها محصورة في مفسدتين؛ هما: 

شرعا، والمفسدة الثانية، هي:  لون من ألوان التحايل والتسترُّ عن الربا المحرم المعاملة ما هي إلا
، باعتبارها محلاًّ الإسلاميَّة، كونها تتامن صورا نهت عنها الشريعة اشتمالها على غرر وجهالة

للجهالة والغرر والخداع؛ وهذه المعاملات هي: بيعتان في بيعة، وبيع الكالئ بالكالئ، وبيع ما لا 
                                                           

في اقتصاد التنمية من جامعة رين بفرنسا سنة  م بدمشق، تُصل على الدكتوراه1/1/1131رفيق يونس المصري، من مواليد  -(1)
والعلمية، وهو خبير في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة،  م، تقلد العديد من المناصب الإدارية1125

له العديد من المؤلفات في الاقتصاد والشريعة؛ منها: الإعجاز الاقتصادي للقرآن الكريم، فقه المعاملات المالية، وأصول  .منذ إنشائه
م من موقع "رابطة العلماء السوريين" على الشبكة 11/12/1110: ي. ينظر: رفيق يونس المصري، أخذته يومالاقتصاد الإسلام

. ومدونة "الدكتور رفيق المصري" https://islamsyria.com/site/show_cvs/226العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
 ./https://drmasri.wordpress.com/about على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 .11، ص:11ع،رفيق المصري، بيع المرابحة، مجلة الأمة -(2)
ع، . والترمذي في سننه، أبواب البي2/115، 3141رواه النسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، حديث رقم: -(3)

. والبيهقي في سننه، كتاب البيوع، باب النهي عن 1/513، 1141باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، حديث رقم:
سلسلة . قال الألباني: "وقد صح النهي عن بيعتين في بيعة"، يُ نْظرَ: الألباني، 5/511، 11020بيعتين في بيعة، حديث رقم:

 .4/114 م1111/ه1311 الرياض، والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة ،1ط ،الأحاديث الصحيحة
 .11، ص:)مقال( يُ نْظرَ: رفيق المصري، بيع المرابحة -(4)
 .1/24بحوث فقهية في قاايا اقتصادية معاصرة، محمد سليمان الأشقر وآخرون،  -(5)

https://islamsyria.com/site/show_cvs/226
https://drmasri.wordpress.com/about/
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مكمن الارر والخطر على أحد الأطراف  -وفق نظرتهم-يملك، والبيع المعلَّق على شرط. وهذا 
 .العقودالمتعاملة بمثل هذه 

 الفرع الثالث: دور فقه الموازنات في الترجيح بين الآراء.
ب الأمرُ وقفة من أجل الوصول إلى ترجيح دقيق بين ما تمَّ رصده من مصالح ومفاسد، يتطلَّ  

التحقُّق من مقدار ووزن كلِّ واحدَةٍ على حدة،  ةجادَّةً، ونظرا حصيفاً مع تلك المصالح والمفاسد، بُ غْيَ 
بعض، وفق مسلك فقه الموازنات وما تامنه من مرتكزات وقواعد. وهو ما بومن مَّ مقابلة بعاها 

 .قايَّةيمكِّن من اختيار الحكم الأرجح من بين الآراء المختلفة في هذه ال
 وزن المصالح والمفاسد -أول

 ت المصارف للسيولة، واحتياجات العملاء للسلع.وزن مصلحة توفير احتياجا -1
ا  قايَّةفي عدد من المصالح التي استند إليها المجيزون لهذه ال -سابقا-تجلَّى من خلال النظر   أنهَّ

، وبالمقابل فهي الماليَّةتجتمع في كونها تلبي احتياجات المصارف، والمتمثلة بشكل كبير في توفير السيولة 
. وذلك باعتبار بيع المرابحة كأحد الماليَّةو  الاقتصاديَّةالعملاء في العديد من أنشطتهم ق احتياجات تُقِّ 

ا  ، كماالإسلاميَّةأهمِّ الصيغ التمويليَّة التي تقوم بها المصارف  نوع من أنواع البيوع التجاريَّة في الفقه أنهَّ
 . (1)الإسلامي، والتي تهدف إلى تُقيق الربح

. وهي بذلك تُتلُّ حصَّة الأسد (2)الإسلاميَّةمن نشاطات البنوك  %21ثر من فالمرابحة تمثل أك 
من مجمل عمليات المصارف  %11إلى  %31في نشاطات تلك المصارف؛ فهي تمثل ما بين 

قة في الاستثمارية الوحيدة المطبَّ  العمليَّةداخليا وخارجيا؛ "فعلى سبيل المثال لا الحصر فهي  الإسلاميَّة
من إجمالي أنشطته. وفي  %21سلامي العراقي، وتصل في البنك الإسلامي الأردني إلى المصرف الإ

، وببنك قطر الإسلامي %54.1، أما بنك السودان الإسلامي %15البنك الإسلامي ببنجلاديش 
 .(3)"%11، وفي المصرف الإسلامي بباكستان 12%

                                                           
 والتوزيع، والنشر للطبع العالمية سلامال مكتبة يُ نْظرَ: عبد الحميد البعلي، فقه المرابحة في التطبيق الاقتصادي المعاصر، -(1)

 .151ص:
 .151، ص:المرجع نفسهيُ نْظرَ:  -(2)
، المجلد 14ع يُ نْظرَ: علي كاظم الرفيعي واعتدال عبد الباقي يوسف، ماهية بيع المرابحة المصرفية، مجلة العلوم الاقتصادية، -(3)

 .1/111 م،1111كانون الثاني،  السادس،
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ديد من المزايا التي تُقِّقها صيغة بيع وتأكيدا لما ذكُرَ، فقد سجّل الاقتصاديون والباحثون الع 
، باعتبارها أحد الصيغ التجاريَّة التمويليَّة المعتمدة، ويمكن الإسلاميَّةالمرابحة للآمر بالشراء للمصارف 

 : (1)الإشارة إلى أهمِّها من خلال النقاط الآتية
بناء على  لمن يحتاجها مةاللاز  ، من خلال تيسير شراء السلعوالعمرانية تنشِّط الحركة التجارية -أ

 . طلباتهم
 تُقِّق سرعة دوران رأس المال، لكونها من صور الاستثمار قصير الأجل. -ب
 ، والتي لا تُتاج في قيامها إلى استيراد من الخارج.لها دور كبير في دعم المشاريع الاقتصاديَّة المحليَّة -ج
 جة توافره على درجة عالية من الامانات.ق تمويلا يتميَّز بانخفاض درجة المخاطر، نتيتُقِّ  -د
 تسهم في استقطاب رؤوس الأموال، وذلك لما تتمتَّع به من قدرة على درِّ الأرباح الكثيرة. -ه
 تُقِّق عوائد مرتفعة للمصارف، مما يتيح لها منافسة غيرها من البنوك التقليدية. -و
ا يتيح فرصة للشركات المحليَّة ة الصادرات والواردات، وتشجيع التجارة الخارجيَّة، ممَّ المساهمة في زياد -ز

 من أجل منافسة الشركات الأجنبية.
ر ، كما يوفِّ العديد من المزايالهم ق بالعملاء، فبيع المرابحة للآمر بالشراء يحقِّق ا فيما يتعلَّ وأمَّ  

من احتياجاتهم، ويمكن الاكتفاء هنا بذكر بعض من تلك  مساحة كبيرة يمكنُها أن تسدَّ جانبا واسعا
 :(2)ات على النحو الآتيةالإيجابيَّ 

 ر السلع التحويليَّة؛ مثل: مواد البناء، والسلع المعمرة كالسيارات.توفِّ  -أ
 تُقِّق لهم وسيلة تمويل آمنة. -ب
 ار.تمثِّل وسيلة لتمويل المشروعات لأصحاب الصناعات والتجَّ  -ج
 بِّ بديلا عن القروض التي تقدِّمها البنوك الربويَّة.تعت -د
 بعة، وذلك من أجل تمويل الصفقات الطارئة.تمويلها يتميَّز بالسهولة وسرعة الإجراءات المتَّ  -ه
 تُقِّق تمويلا للسلع المحليَّة والسلع المستورَدة. -و

                                                           
 فليح حسن خلف، البنوك الإسلاميَّة،. و 11-11ص: بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلاميَّة،حم، أحمد مليُ نْظرَ:  -(1)

 . ومحمود عبد الكريم أرشيد، الشامل في معاملات415، ص:1111ولي، الاردن، عمان ،جدار للكتاب العالمي، الطبعة الأ
 .01، ص:1112ة، الأردن، عمان،دار النفائس، الطبعة الثاني ،الإسلاميَّةوعمليات المصارف 

ردن، ، البنوك الإسلاميَّة أحكامها، مبادئها، وتطبيقاتها المصرفية، دار المسيرة، الطبعة الأولى، الأالعجلونييُ نْظرَ: محمد محمود  -(2)
 .131، ص:1110عمان، 
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غ المعتمدة في المصارف ومثيلاتها من الصي-هذه الصيغة  وذروة سنام تلك الإيجابيات، أنَّ  
وغيرها من -غطَّت جانبا كبيرا ممَّا كانت تغطِّيه القروض الربويَّة من طرف البنوك التجاريَّة  -الإسلامي

تموِّل قطاعات كبيرة من أفراد المجتمع ممَّن لا يملكون القدرة  -ولا تزال-. والتي كانت -بيوت التمويل
على التسديد في المستقبل، ويتمثَّل ذلك في نظام البيع الآجل على الدفع المباشر، ولكن لديهم القدرة 

بناء على خصم الأوراق التجارية، وكذلك بناء على نظام البيع الإيجاري، وهذه الصيغ أصبحت تلبي  
 . (1)كثيرا من حاجات الإنسان المعاصر، ولكنَّها غير إسلامية، بل ربويَّة بيِّنة الربا"

تابة، تبينَّ أنَّ لهذه الصيغة مصلحة حقيقيَّة لكلا الأطراف المتعاملة من خلال هذه الوقفة المق 
بها، بل وقد تعود تلك المصلحة على اقتصاديات الدول والمجتمعات بالنفع المباشر وغير المباشر. كما 
أن هذا اجةانب معترف به حتى من طرف المانعين لهذه الصيغة، وإنما كان اعتراضهم على عدد من 

الأخرى، والمنصبَّة حول عدد من اجةزئيات المشكِّلة لطريقة التعامل بها، وهو ما سيتمُّ تُليله اجةزئيات 
 في النقاط الآتية.

 وزن مفسدة التحايل عن الربا. -2
أنَّ من أبرز المفاسد التي ضمَّنها القائلون بعدم جواز بيع المرابحة  -فيما تمَّ عرضه سالفا-ظهر  

-السبب الرئيس في دعواهم هذه  أحد أساليب التحايل على الربا. كما أنَّ هي اعتبار هذه الصيغة ك
 .(2)هو مطابقة هذه الصيغة لما يعُرف عند ال مُتقدِّمين والمتأخرين ببيع العينة -حسب رأيهم

وعليه، فإن تقدير هذه المفسدة، وتُديد وزنها يتوقَّف على مقابلة صورة بيع المرابحة للآمر  
لعينة، والتدقيق في تُقُّق ذلك التشابه من عدمه. وعلى أساس كون الصورة التي تجرى بيع اببالشراء 

، توجَّب التذكير بصورة بيع العينة (3)بشكل دقيق سابقاقد انجلت  ةعليها صيغة البيع بالمرابحة المصرفي
 عند جمهور الفقهاء، وذلك حتى تقارن الصورتان ببعاهما البعض.

 فلها عند الفقهاء العديد من الصور، أشهرها اثنتان:  (4)العينة أمَّا فيما يتعلق ببيع 
                                                           

سلسلة إصدارات الهيئة العليا للرقابة على  ،ةالإسلاميَّ أحمد علي عبد الله، المرابحة أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف  -(1)
 .141ص: م،1111ه/1341، الطابعون، 1المصارف والمؤسسات المالية، ط

 .1/11بيع العينة: " قرض في صورة بيع، لاستحلال الفال". يُ نْظرَ: مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية،  -(2)
 .151-155 يُ نْظرَ: الأطروحة، ص: -(3)
صاحب العينة على القرض إلى بيع العين. أو لحصول  وقد أرُجع سبب تسميتها بمصطلح العِينَةِ إلى أن المقرض أعرض عن -(4)

النقد. لأن العَيْنَ هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. يُ نْظرَ: اجةرجاني، 
 .4/443. وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 30عميم البِّكتي، التعريفات الفقهية، ص:. محمد 111التعريفات، ص:



 .المصرفي التمويل قضايا في الموازنات فقه دور: الثاني                    المبحث                                                                                                         الفصل الثاني                       

 
011 

الصورة الأولى: تعُرف بالعينة الثنائيَّة، والتي تقع بين طرفين فقط؛ وهي أن يبيع الرجل سلعةً  
بثمنٍ حاضر أقلَّ من  -ممَّن باعها له-لشخصٍ بثمن إلى أجل معلوم، م يعيد البائع الأوَّلُ شراءها 

  .(1)وّل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول الذي تبايعا به للبائع الأوَّلسعرها الأ
أن يُ وكَِّل شخص  رجلًا بأن يشتري له حريرا  -مثلاً -عرف بالعينة الثلاثية، وهي وتُ  :الصورة الثانية 

من ذلك الغير بالأقل بثمن هو أكثر من قيمته، ليبيعه بأقل من ذلك الثمن لغير البائع، م يشتريه البائع 
الذي اشتراه به، ويدفع ذلك الأقل إلى بائعه، فيدفعه بائعه إلى المشتري المديون، فيسلِّم الثوب للبائع كما  

 .(2)كان، ويستفيد الزيادة على ذلك الأقل
 :الآتي في تلخيصها يمكن الحقائق، من عدد خلالهما من يتَّاح الصورتين، تُليل وعند 

 .الزيادة على الحصول هو البائع وقصد ،النقود على الحصولهو  الصورتين في يالمشتر  قصد أن -أ
 . وبواسطته طريقه عن يحصل فالنقد. للمشتري السيولة مصدر هو الصورتين في البائع أن -ب
 .معجلة وأخرى مؤجلة بيعة فيهما الصورتان كلا -ج
 تعاد، م قبضتُ  اإمَّ  فهي الأوَّل، يالمشتر  طرف من مقصودة غير سلعة الصورتين من كل   يتوسَّط -د

 .بالمرَّة تقاباها يتمُّ  لا وربما أو
 مُحَصِّلتُهما تكمن في تُقُّق نقد معجَّل مقابل نقد مؤجَّل بزيادة عن الأول. -ه

التي قامت عليها صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء، نجد  العامَّةإذا ما حلَّلنا الصورة  ،وبالمقابل 
ا ب  مل في طيَّاتها جملة من الحقائق، نوضِّحها في النقاط الآتية:تُ أنهَّ
 أن قصد المشتري هو الحصول على السلعة من طرف المصرف. -أ

 أن عمل المصرف في هذه الصيغة هو توفير السلعة للعميل، وليس توفير النقد. -ب
 م  حقيقي للسلعة.ليس في بيع المرابحة بيع مؤجل وآخر معجَّل، بل فيه بيع مؤجَّل وتَسَلُّ  -ج
 السلعة المتوسطة في عملية بيع المرابحة حقيقية ومقصودة من طرف المشتري. -د
 مُحصِّلتها تكمن في حصول العميل على السلعة التي يطلبها، مقابل نقد مؤجل لصالح المصرف. -ه

 منهما في ل كلاًّ وبغُية تقريب عملية المقارنة بين الصيغتين، يستحسن مقابلة الحقائق التي تُشَكِّ  
 جدول، حتى يتسنى التقدير بينهما بصورةٍ أوضح.

                                                           
 .1/11يُ نْظرَ: مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية،  -(1)
 .2/111يُ نْظرَ: الكمال بن الهمام، فتح القدير،  -(2)
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 بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع العينة
 قصد العميل السلعة قصد المشتري الأول النقد

مهمَّة البائع تقديم النقد المؤجَّل للمشتري، مع 
إثبات نقد مؤجَّل وبزيادة مقدرة لصالحه في 

 حقِّ المشتري.

رف توفير السلعة للعميل مع مهمَّة المص
 احتساب الربح.

السلعة ليست مقصودة من طرف المتعاقدين، 
 وربما تكون وهميَّة.

 السلعة حقيقية، ومطلوبة من طرف العميل.

نتيجة المبادلة: نقد معجَّل للمشتري مقابل 
 نقد مؤجَّل بزيادة للبائع.

نتيجة المبادلة: نقد مؤجَّل للبائع بزيادة عن 
، مقابل سلعة للعميل.الثمن ا  لحقيقيِّ

 
 -بصورتيها-عرف ببيع العينة وبناء على هذه المقابلة، يتأكَّد أن هناك فوارق جوهريَّة بين ما يُ  
-بيع المرابحة للآمر بالشراء. وأنَّ هذه الفوارق لم تنحصر في شكل المعاملتين بل مَسَّت  قايَّةوبين 

وهو الإقراض -ما. وتبينَّ أنَّ ما يراد من بيع العينة جوهر كل  منه -كما أوضح اجةدول السابق
يكون  ،وعليه لا يمتُّ بصلة إلى ما يراد من بيع المرابحة، والذي يتمثَّل في بيعٍ وشراءٍ حقيقيين. -بفائدة

، ولا اً مرفوض  يقصد فيها بيع ولا شراء، ادعاءً ادعاء أن هذا النوع من البيع هو نفسه بيع العينة التي لا
 .(1)عليه من الواقع دليل

يتحقَّق في صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا تواطأ "المصرف الإسلامي" مع  -إذاً -فبيع العينة  
، على أن يشتريها المصرف بعد ذلك لالمشتري على بيع البااعة بثمن مؤجَّل، يزيد على الثمن المعجَّ 

ن، فإذا لم يكن هناك تواطؤ حين البيع بالأجل، من المشتري، وقبل أداء الثمن بسعر أقلَّ من هذا الثم
وإنما اشترى المصرف الإسلامي هذه البااعة بسعر السوق النقدي، فإنَّ ذلك لا يكون من العينة، 

 .(2)سواء كان هذا الثمن أقلَّ أو أكثر من ثمن البيع الآجل

                                                           
 .32-31ص: ،الإسلاميَّة المصارف تجريه كما الشراءب للآمر المرابحة بيع القرضاوي، يوسفيُ نْظرَ،  -(1)
 . 111-111ص: بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلاميَّة،أحمد ملحم، يُ نْظرَ:  -(2)
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لقول بعدم جواز بيع المرابحة، م، يلحظ الباحث أنَّ ممَّا دفع المعترضين إلى ابالإضافة إلى ما تقدَّ  
لما  -نوعا ما-على عدد من اجةزئيات المشابهة  -بين المصرف والعميل-هو اشتمال طريقة التعامل بها 

 يوجد في صيغ القروض الربوية، ويمكن إجمالها في ثلاث نقاط:
صنعه البنوك الربوية مع بالنسبة المئوية، وهو مماثل لما ت قايَّةأن البنك يحدِّد أرباحه في هذه ال -الأولى

 القروض؛ إذ هي تفرض تلك الزيادات "الفائدة" بالنسبة المئوية.
أن الزيادة التي يايفها المصرف في بيع المرابحة كانت نظير الأجل، والتي تشبه إلى حد  كبير  -الثانية

دة على حسب القروض الربوية؛ إذْ تعمد على فرض زيادة ماليَّة نظير القرض، وتتااعف تلك الزيا
 مدة القرض، وكلما تأخر في سداده أكثر كلما كانت الزيادة المفروضة أكبِّ.

زيد في بعض الأحيان عن النسبة التي تُدِّدها  الإسلاميَّةأن الربح الذي تُدِّده المصارف  -الثالثة
 البنوك الربوية على القروض.

 الملاحظتين بعين الاعتبار، وهما:ويمكن لتلك الاعتراضات أن تتلاشى، إذا ما وضعنا هاتين   
نَّ الإشكال لا يرتبط بمسألة تُديد النسبة المئوية في الربح من عدمه، بقدر ما يرتبط إ الملاحظة الأولى:

بمدى ثبات تلك النسبة من عدمها؛ فأمَّا المصرف الإسلامي فإنَّه يتَّفق ابتداء مع المشتري على نسبة 
إذا ماطل ولم يكن معسرا. أمَّا إلاَّ  ل المحدَّدة بينهما، ولا يزيد عليهاثابتة للربح، بناء على مدة الأج

أنَّ هذه النسبة ليست ثابتة  إلاَّ  البنك الربوي فإنَّه يحدِّد أرباحه بالنسبة المئوية بناء على مدَّة الأجل،
للدفع،  كما في المصرف الإسلامي؛ وذلك لأنَّ العميل إن تأخر عن دفع المطلوب في الزمن المحدد

 .(1)فإنَّ البنك يتقاضى زيادة في مقدار الفائدة كلَّما تأخَّر العميل عن الدفع
إنَّ الربح النسبيَّ في بيع المرابحة للآمر بالشراء ناتج عن عِوَضَيْن مختلفين؛ فهي عبارة  الملاحظة الثانية:

فهو في ن عِوَضَيْن متماثلين، عن سلعةٍ مقابل نقدٍ. أمَّا في القرض عن طريق البنك الربوي فهو ناتج ع
المعاملة الأولى عبارة عن مبلغ متفق عليه، يمثل زيادة على الثمن الأوَّل الذي يمثل تكلفة السلعة أو 
البااعة، وقد يكون نسبة مئويَّة من التكلفة. وأمَّا في المعاملة الثانية فإنَّ الربح يمثِّل زيادة على نقد أو 

 ة سلعة من ال سلع.مبلغ نقدي معين، وليس تكلف
ا  -كما تصوَّرها المانعون-وبعد هذا التطواف، تأكَّد أنَّ مفسدة الربا أو التحايل عنه   مفسدة أنهَّ

ا  مظنونة لا غير؛ إذ  لم تثبت أمام جملة الحقائق التي تمَّ تسجيلها في هذا اجةزء من النقاش. أنهَّ

                                                           
 .201، ص:الإسلاميَّةبيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف  أحمد ملحم، -(1)
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لها، قبل الانتهاء من هذه اجةزئية، وجب تسجي -حسب رأي الباحث-غير أنَّ هناك ملاحظة  
م لا يقصدون بيع  وهي أنَّه من خلال النظر في جملة الاعتراضات المسجَّلة من طرف المانعين أنهَّ

عميل توفير السلع المرابحة للآمر بالشراء كصيغة من صيغ التمويل المستقلَّة، والتي يقصد من خلالها ال
ا كلامهم يوحي بعن طريق المصرف الت َّوَرُّق م يشيرون إلى بيع المرابحة باعتباره أحد أساليب أنهَّ ، إنمَّ

ا يقصد من خلال المرابحة النقد لا السلعة. المصرفي، والذي لا يقصد فيه العميل السلعة بذاتها، إنمَّ 
قوله: "أنَّ قصد العميل  (1)وهو ما يعبِّون عليه بوضوح، فممَّا ورد عنهم مثلما جاء عن أحمد ملحم

هو الحصول على النقود، وكذلك المصرف؛ فإنَّ قصده الحصول على الربح، فهي إذا  ليَّةالعممن 
من أجل المال، إلاَّ  ليست من البيع والشراء في شيء. فإنَّ المشتري الحقيقي ما جةأ إلى المصرف

 .(2)"بقصد أن يبيعها بأجل إلى المشتري، وليس له قصد في شرائهاإلاَّ  والمصرف لم يشتر هذه السلعة
 وزن مفسدة اشتمالها على غرر وجهالة. -3

إلى كون بيع المرابحة للآمر بالشراء يشتمل على  -من طرف المانعين-بالإضافة إلى الإشارة  
-تتامَّن مفسدة معتبِّة  قايَّةمفسدة الربا والتحايل عليه، أشاروا من ناحية أخرى إلى أنَّ هذه ال

  عاملات يشتمل على غرر وجهالة.، وهي أن هذا النوع من الم-حسب رأيهم
وعلى أساس أنَّ هذا العرض جاء خصِّيصا لمحاولة وزن هذه المفسد، وتقدير حجمها، تعينَّ  

في هذه المعاملة، ومن مَّ  -كما يراه المانعون-تُديد مكمن الغرر واجةهالة  -أولا-على الباحث 
 عرضها على الوصف المعتمد لدى الفقهاء لهذين المصطلحين.

م بنوْ   على الغرر  قايَّةمسألة اشتمال هذه ال اومن خلال تفحُّص أقوال المانعين يتبينَّ أنهَّ
ا  واجةهالة على أساس ا عقد من جنس بيع المعدوم، و أنهَّ بالإضافة  أياا من جنس بيعتين في بيعة، أنهَّ

اإلى كونها عبارة عن بيع الدين بالدين، و  وغيرها من الملاحظات التي لا ق على شرط، من البيع المعلَّ  أنهَّ

                                                           
والتأمين الاسلامي، تُصل على الماجستير في الفقه والتشريع  لاميَّةالإسأحمد سالم ملحم، خبير ومستشار شرعي في المصرفية  -(1)

يض الرحمن في الأحكام م. له العديد من المؤلفات العلمية، من أبرزها: ف1113م، والدكتوراه في الفقه الم قارن سنة 1102سنة 
أمين الإسلامي وتطبيقاته في شركات التأمين ، والتالإسلاميَّةالفقهية الخاصة بالقرآن، وبيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف 

م من مدونة "أحمد سالم ملحم" على الشبكة 11/12/1110ينظر: السيرة الذاتية لأحمد سالم ملحم، أخذتها يوم  .الإسلاميَّة
 العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 page_9.html-.drahmadmelhem.com/p/bloghttp://www. 
 .111-110، ص:الإسلاميَّةأحمد ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف  -(2)

http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_9.html
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صفة المعاملة بعيدة كلَّ البعد عن كونها من هذه  ترقى لأن تُمل في طيَّاتها غررا أو جهالة، كما أنَّ 
 الأوصاف المنهي عنها شرعا.

لين؛ كونهما الأكثر احتمالا في مشابهتهما لبيع وعليه، سيتمُّ التركيز على التوصيفين الأوَّ  
في مدى تُقُّقِهما في قايتنا هذه، فالأولى  -بعد ذلك-شراء من غيرهما، والتدقيق المرابحة للآمر بال

ا  منهما اعتبارهم أنَّ بيع المرابحة من جنس بيع المعدوم، والثانية اشتملت على بيعتين في بيعة. أنهَّ
قود التي بالنهيِ عنهما، وذلك لكونهما من الع الإسلاميَّةت الشريعة وكلاهما من المسائل التي نصَّ 

 تُتوي على غرر وجهالة، وذلك لأنَّ كلاًّ من هذين الوصفية مفسدة ومارَّة لأحد أطراف العقد.
 وقد جاءت عملية التحقُّق منهما وفق النقطتين الآتيتين: 

 أول: القول بأنَّ بيع المرابحة للآمر بالشراء يعتبر من جنس بيع المعدوم
، والذي قال فيه: أتيت رسول يث حكيم بن حزام وقد استدل المانعون في رأيهم هنا بحد 

: فقل ت: ي أتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له م ن السوق م أبيعه؟ قال  الله 
 .(1)«ل تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ »

 تتوقَّف معاجةة هذا التوجيه في النظر إليه من زاويتين، يستحسن ترتيبهما وفق الآتي: 
 «.ل تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ »من ناحيَّة معنى متن الحديث، وهو:  -1

ينحصر في  -رغم تعدُّد تفسيراتها-فالمتمعِّن في عبارات الفقهاء، يجد أن مقصود هذه العبارة  
 ، وهما:(2)معنيين رئيسيين

عني هو النهي عن بيع ما ليس في حفظ الشخص؛ لأنَّ "عند" ظرف مكان؛ تو : المعنى الأول 
 الحارة، والحارة تدلُّ على الحفظ، كما لو قال أحدهم: وضعت الشيء عندك، يعني في حفظك.

: لا تبع ما ليس مملوكاً لك؛ فظرف المكان "عندك" يشير إلى الملِْكِ، وهذا محلُّ المعنى الثاني أمَّا

                                                           
. والترمذي في سننه، كتاب: 13/11، 15411رواه أحمد في مسنده، مسند المكيين، مسند حكيم بن حزام، حديث رقم: -(1)

. قال شعيب الأرنؤوط: "وهذا إسناد 1/515، 1141بيع ما ليس عندك، حديث رقم: أبواب البيوع، باب: ما جاء في كراهية 
. قال الألباني: "صحيح". يُ نْظرَ: محمد بن عبد الله 13/11ضعيف لانقطاعه"، يُ نْظرَ: أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، 

 .1/012 م،1105 بيروت، مي،الإسلا المكتب ،4ط الألباني، الدين ناصر محمد: تُق التبِّيزي، مشكاة المصابيح،
 محمد علي: إشراف دكتوراه، رسالة ،الإسلاميَّةعبد المجيد دية، القواعد والاوابط الفقهية لأحكام المبيع في الشريعة  :يُ نْظرَ -(2)

 .111-11ص: ،م10/10/1111: يوم نوقشت الأردن، جامعة العليا، الدراسات كلية الصوا،
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ة، والمراد بما ليس مملوكاً: العَيْنُ اتفاق عند فقهاء المذاهب الأربعة الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابل
 دون الدَّيْن؛ كما في السلم، لأن مداره على الصفة.

وجملة ما جاء في هذه المعاني، هو أنَّ النهيَ الوارد في هذا الحديث متعلِّق ببيع الشخص ما لا  
بيع أو بالشراء دون يقع في ملكه، أو ما ليس في حارته بيعا تامًّا، ولا يتعلَّق بما يعرف بالمواعدة بال

 البتِّ في عقد البيع بين الطرفين.
 المعالجة من عدمه. قضيَّةمن ناحيَّة وجود هذا المعنى في ال -2
القول بأنَّ هذه المعاملة تقع ضمن  فإنَّ ، الإسلاميَّةبمقارنة ما سبق بما عليه العمل في المصارف ف  

التي تتعامل ببيع المرابحة  الإسلاميَّةنَّ المصارف بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك قول فيه نظر، لأ
اللآمر بالشراء لا تقع في النهي الوارد عن بيع ما ليس عند الإنسان، ولأ غالباً ما تعتمد على  نهَّ

نموذجين: أحدهما للمواعدة والآخر للمرابحة، إذْ توقِّع مع العميل على نموذج المواعدة أولاً، والذي 
من المصرِفِ للعميلِ بالبيعِ، ومواعدةً من العميلِ للمصرِفِ بالشراءِ، وبعد ذلك يقوم  يتامَّنُ مواعدَةً 

المصرف بشراء السلعة الموصوفة، م يبيعها للعميل بيعا تامًّا، ويوقِّع مع العميل النموذج الثاني؛ وهو 
 .(1)عقد بيع المرابحة، وفق الشروط المتَّفق عليها في المواعدة

م، 1101بالكويت سنة  الإسلاميَّةه المشاركون في المؤتمر الثاني للمصارف ما أقرَّ  وهذا المعنى هو 
والذي جاء فيه: "إنَّ المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملُّك السلعة وحيازتها، م بيعها 

مسؤوليَّة الهلاك  للآمر بالربح المذكور في الوعد السابق جائز شرعاً، طالما تقع على المصرف الإسلاميِّ 
 .(2)قبل التسليم، كما أنَّ هذا الوعد قد يكون ملزماً أو غير ملزم"

 ثانيا: القول بأنَّ بيع المرابحة للآمر بالشراء يعتبر من جنس بيعتين في بيعة
 ، والذي قال فيه: "نَ هَى رَسُولُ الِله وقد استدل المانعون في رأيهم هنا بحديث أبي هريرة 

عَةٍ"عَنْ بَ ي ْعَ   .(3)تَ يْنِ في بَ ي ْ
                                                           

عبد المجيد دية، شبهات وردود على بيع المرابحة و . 111المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلاميَّة، ص:يُ نْظَر: أحمد ملحم، بيع  -(1)
 .111، ص:م1111 ،المجلد التاسع ،1، عللآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية

 .14/111والأسواق المالية،  والنقود المصارف في الاسلامي الاقتصاد موسوعة يُ نْظرَ: -(2)
، 1110ن، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث رقم:يكثر المرواه أحمد في مسنده، مسند  -(3)

، 1141. والترمذي في سننه، كتاب: أبواب البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث رقم: 11/114
. قال الألباني: "صحيح". يُ نْظرَ: محمد 11/114ل الأرنؤوط: "إسناده حسن". يُ نْظرَ: أحمد بن حنبل، مسند أحمد، . قا1/513

 .1/012بن عبد الله التبِّيزي، مشكاة المصابيح، 



 .المصرفي التمويل قضايا في الموازنات فقه دور: الثاني                    المبحث                                                                                                         الفصل الثاني                       

 
011 

ومثلُ ما تمَّ في التحقُّق من تطابق الوصف مع الاعتراض الأول، سيتمُّ كذلك التأكُّد من تُقُّق  
 الوصف في هذا الاعتراض من ناحيتين أياا، وهما:

عَةٍ". من ناحيَّة معنى متن الحديث، وهي: "نَ هَى رَسُولُ الِله  -1 عَتَ يْنِ فِي بَ ي ْ  عَنْ بَ ي ْ
تلف الفقهاء في تُديد المراد من النهي عن بيعتين في بيعة، ونظرا لهذا الاختلاف ذكُرت اخ

لهذا الوصف من البيع، وفيما يلي بيان  مجمل  لتلك  -حسب من أوردها-مجموعة من الصيغ المناسبة 
 :(1)الصِّيَغ

 ا.الصيغة الأولى: أن يباع الشيء بثمن حالا، وبأعلى منه مؤجلا، مع تعيين أحدهم
 الصيغة الثانية: أن يباع الشيء بثمن معجَّل، وبثمن أعلى منه مؤجَّل، مع الإبهام.

الصيغة الثالثة: أن يباع الشيء بثمن مؤجَّل، ويشترط أن يعود فيشتريه من مشتريه بثمن حال أقلَّ من 
 ثمنه المؤجل. وهو ما يعرف ببيع العينة.

بيعٍ آخر، ولا يحدِّد المبيع الثاني أو الثمن. أو أن بزام الصيغة الرابعة: أن يشترط في عقد البيع الالت
أو -يشترط في البيع بيعا آخر ويحدِّد المبيع والثمن، كأن يقول: بعتك داري هذه بكذا على أن تبيعني 

 داراً بكذا.  -تشتري منيِّ 
ار على أن الصيغة الخامسة: اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين: ومثاله أن يقول الرجل: بعتك هذه الد

 أسكنها سنة.
وبعد حصرِ الأنواع التي ذكرها الفقهاء للأوصاف التي يمكن أن تندرج تُت النهي المتعلِّق  

بيع المرابحة للآمر بالشراء، وأن المعنى  قايَّةببيعتين في بيعة، يتَّاح أن أربعا منها لا تنطبق صورها مع 
ول؛ والمتمثل في أن يحدد البائع سعرا لمبيع ما إذا هو النوع الأ قايَّةالوحيد الذي ينطبق على ذات ال

 بيع معجَّلا، وأن يحدد سعرا أعلى منه إذا بيع مؤجلا.

 ، يتوجَّب التذكير بتنبيهين:المعاجةة قايَّةولمناقشة هذا النوع من البيوع، ومدى مطابقته لل 
بين المتقدمين، فمنهم  ، فيتمثل في أنَّ هذا النوع من الأوصاف مختلف فيهالتنبيه الأوَّلأمّا 

-ير الأجل، وهي العلَّة الحقيقية ظمن اعتبِّه مندرجا في معنى بيعتين في بيعة، لاشتماله على الزيادة ن
ه( 251للربا، ومنهم من نفى كونه من قبيل بيعتين في بيعة. يقول ابن القيم )ت: -حسب قولهم

                                                           
 .421-1/112يُ نْظرَ: مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية،  -(1)
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"وللعلماء في تفسيره  ، يقول:با"وهو بصدد تفسير حديث: "من باع بيعتين فله أوكسهما أو الر 
قولان: أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة، ... وهذا التفسير ضعيف، فإنَّه لا 
يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنمَّا هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، ... والتفسير 

أشتريها منك بثمانين حالَّة، وهذا معنى الحديث الذي  الثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن
ه( في قوله: "إنَّ كون الثمن على تقدير 011. ومثله ما ورد عن ابن الهمام )ت:(1)لا معنى له غيره"

. وقد نقل الخلاف في حرمة بيع الشيء (2)النقد ألفا، وعلى تقدير النسيئة ألفين ليس في معنى الربا"
ه( والشوكاني 1101عن ثمن يومه نسيئة كل من الصنعاني )ت: بثمنه معجلا، وبزيادة

إلى القول باجةواز، وعدم اشتمال  -بعد ذكر النقولات في المسألة-(، وذهب كل  منهما 1151)ت:
في عرض المسألة، وتتبع أدلة الفريقين،  (4). وقد استفاض دبيان الدبيان(3)هذه الصيغة على معنى الربا

خلافاً شاذًّا قال به إلاَّ  ة أهل العلم قد ذهبوا إلى جواز مثل تلك المعاملة،عامَّ  وتوصل بعدها إلى أنَّ 
 .(5)البعض، وهو قول مرجوح

 المعالجة من عدمه. قضيَّةمن ناحية وجود هذا المعنى في ال -2
ا  إنَّ الناظر إلى صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء يتأكَّد له من  في  لا تعتبِّ من صنف بيعتينأنهَّ

وهو توفير لاَّ أ وجها واحدا؛إلاَّ  بيعة، وذلك لأنَّ المصرف أساسا لا يطرح على العميل في هذه المعاملة
د بينهما. وأنَّ المصرف السلع التي يريدها المشتري، وبثمن زائد عن ثمنها في السوق نظير الأجل المحدَّ 

لى بيعٍ محددٍ، وثمنٍ معيٍن واضحٍ للعيان، ولا يفترقان ع -في بيع المرابحة للآمر بالشراء-والآمر بالشراء 

                                                           
 نن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيااح علله ومشكلاته،العظيم آبادي، عون المعبود شرح س -(1)

 .1/132 ه،1315 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط
 .1/332بن الهمام، فتح القدير، الكمال  -(2)
-5/101 م،4111/ه 1314 مصر، الحديث، دار ،1ط الصبابطي، الدين عصام: تُق يُ نْظرَ: الشوكاني، نيل الأوطار، -(3)

 .1/11 مصر، الحديث، دار ،. والصنعاني، سبل السلام101
بْ يَانِ،  محمد بن دُبْ يَانِ  -(4) ، حاصل على الباكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة محمد بن سعود ه 1421من مواليد بريدة عام الدُّ

قصيم، له عدد من المؤلفات؛ منها المعاملات المالية أصالة بال الإسلاميَّة الشؤون وزارة في شرعياً  مستشاراً  حالياً  . يعملالإسلاميَّة
. ينظر: ترجمة دبيان الدبيان، أخذتها الإيجاب والقبول بين الفقه والقانون، و موسوعة أحكام الطهارةومعاصرة، و 

 من موقع "المكتبة الشاملة" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:م 14/12/1110يوم:
 http://shamela.ws/index.php/author/2576 . 
 .11/411يُ نْظرَ: دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة،  -(5)

http://shamela.ws/index.php/author/2576
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يحتاج إلى برهان، وهو بيع المصرف للسلعة بثمن معينَّ لأجل معينَّ مرابحة، فلا يفترقان على إبهام، ولا 
غرر ولا جهالة، وإذا انتفت العلَّة ينتفي الحكم، وهو التحريم والمنع، لأنَّ الحكم يدور مع العلَّة وجوداً 

 .(1)وعدماً 
يتأكَّد للباحث أنَّ مفسدة اشتمال بيع المرابحة للآمر  -لهذه المفسدة-وفي ختام هذا التحليل  

بالشراء على غرر وجهالة هي مفسدة غير متحقَّقة، وذلك لانتفاء الأوصاف المتعلِّقة بالغرر واجةهالة 
 ة.في هذه المسألة. وعليه فإنَّ الاعتماد على هذه اجةزئية لا يمكن اعتباره البتَّ 

 ثانيا: الترجيح بين الآراء
إنَّ عملية الترجيح في حكم هذه المسألة بعد وزن المصلحة المسجَّلة لصالح المجيزين، وتقدير  

تقديم القول بجواز هذه  -حسب رأي الباحث-المفسدتين المشار إليهما من طرف المانعين، يقتاي 
 عليه من مرتكزات.  المعاملة، وذلك بالاستناد إلى فقه الموازنات، وما قام

 وعليه، يمكن تجلية الاعتبارات التي بُني عليها الترجيح من خلال الوقفات الآتية:
ا  أن الناظر جةوهر هذه المعاملة يترجَّح لديه من -1 ق لَّ ة لمقاصد الشريعة عموما، وما تعموافقأنهَّ

يغ التي بنيت على إجراءات خصوصا، وذلك من منطلق كون هذه المعاملة من الص الماليَّةبالمعاملات 
آمنة ومابوطة، وهو ما يحفظ على المتعاملين أموالهم بشكل أفال ممَّا تقوم عليه كثير من الصيغ 
الربوية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك كونها من المعاملات التجاريَّة الحقيقيَّة، والمتامِّنة سلعا حقيقية، 

المعاملات ة بالمشار إليهما في المقاصد الخاصَّ  -ال والسلعللأمو -ز مقصد الرواج والتداول وهذا ما يعزِّ 
 .الماليَّة

إن المتأمِّل في هذه المعاملة من خلال فقه المآلات ونتائج التصرفات، تستوقفه العديد من المآلات  -1
 القائمة عليها، أو على مستوى العملاء، وهذا المؤسَّساتالإيجابيَّة لهذه المعاملة، سواء على مستوى 

اجةانب معتبِّ مقصود شرعا، وليس من الحكمة إغفالها وإهمالها، خاصَّة في ظلِّ ندرة الامكانيات 
 الموارد بالنسبة للعملاء. ، وشحِّ الإسلاميَّةالمتاحة للمصارف 

للسيولة خاصَّة، وحاجة العملاء لمن يمول مشاريعهم،  الإسلاميَّةومن باب سدَّ حاجة المصارف  -4
بجواز تلك المعاملة، وعدم غلق المجال أمامهم. كما أنَّ هذا الأمر يتطلب النظر إلى  فإن الأولى القول

                                                           
 .11، ص:)مقال( الإسلاميَّةيُ نْظرَ: عبد المجيد دية، شبهات وردود على بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف  -(1)
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واقع الناس في عصرنا هذا والتيسير عليهم، والرفق بهم، رعاية لظروفهم، وما غلب على أكثرهم من 
 .(1)ير، بسبب ما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإم، والمعوِّقات عن الخرقَّة الدين، وضعف اليقين

خالية بشكل كبير ممَّا قد يشوب العقود؛ من  -ومن خلال ما تمَّ عرضه-تبينَّ أنَّ هذه المعاملة  -3
، أو أفاى إلاَّ  ظلم وضرر وغرر وجهالة، والشرع لم يمنع من البيوع ما اشتمل على ظلم كالربا والغشِّ

 .(2)إلى نزاع وعداوة كالغرر والميسر
، ومن خلال ما تمَّ التوصُّل إليه في قايَّةبين المصالح والمفاسد في هذه الإن اعتبار قواعد الترجيح  -5

التحليل المتعلِّق بوزن كلِّ واحدة منها، تبينَّ أنَّ مصلحة توفير احتياجات المصارف والعملاء مصلحة 
اف حقيقية ومطلوبة، كما أنَّ لها آثارا إيجابية على كلا الطرفين بشكل مباشر، وعلى عدد من الأطر 

الأخرى بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى أنَّ عملية وزن كل من مفسدة الربا والتحايل عليه من 
تلك المفاسد لا تكون خلال هذه الصيغة، ومفسدة اشتمالها على غرر وجهالة، كل ذلك أفرز أن 

إلى الظنِّ منها  م  وقوعها في ذات المسألة، وهي أقربا هي جزئيات متوهَّ بصلة، إنمَّ  قايَّةلهذه ال تمتُّ 
 إلى اليقين.

المصلحة في هذه  لمصالح والمفاسد، وبعد التثبت من أنَّ اق بتعارض واستنادا إلى المعيار المتعلِّ  
أقوى وأثبت من المفاسد المسجلة، تعينَّ تقديم تلك المصلحة الحقيقية على تينك المفسدتين  قايَّةال

قديم القول بجواز التعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء على القول المظنونتين، وهذا ما يعزز القول بحتمِيَّة ت
 بمنع هذه الصيغة.

                                                           
، وأحمد ملحم، بيع المرابحة 11ص: ،الإسلاميَّة المصارف تجريه كما بالشراء للآمر المرابحة بيع القرضاوي، يوسفيُ نْظرَ:  -(1)

 .114، ص:الإسلاميَّةوتطبيقاته في المصارف 
 .114ص: ،ةالإسلاميَّ  المصارف تجريه كما بالشراء للآمر المرابحة بيع القرضاوي، يوسفيُ نْظرَ:  -(2)
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 التأمين قضايا في الموازنات فقه دورالمبحث الثاني: 
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 قضايا الشركات دور فقه الموازنات فيالفصل الثالث: 
 جاء أصالة الإسلامي ديننا في الشركات تشريع أنَّ  -الشريعةلدى الباحثين في مجال -ممَّا عُلِمَ   

 وتجسيد   أموالهم، وتنمية الناس، حاجات لتحقيق جملة من الغايات والمقاصد الحسنة، ومن بينها: سد  
 الخوض ميَسَعُه لا نممَّ  الأشخاصعدداً من  إذ الواقع يشهد بأنَّ . المجتمع أفراد بين البنَّاء التعاون لمبدأ

، أو لعدم قدرتهم على التغطية الماليَّة لها، أو الخبرة لعنصر ملافتقاره وذلك الاتجار؛ مجال في مفسهنأب
يكمل ما نقص من  شريك عن ونيبحث ميجعله الذي الأمر ،لغير ذلك من الأسباب والدواعي

 .جانبهم لإنشاء مؤسَّسة تجاريَّة أو صناعيَّة أو خدميَّة
خصوصا من تغير  وحدوث، فقد تنَّوعت  الماليَّةوما، وباب المعاملات لما شهدته الحياة عمونظرا   

وتعدَّدت صور المشاركات، وتلبَّست بها جزئيات وفروع وتعقيدات لم تكن موجودة في العصور 
الماضية، لذا تصدى لها عدد من الـمُبـَرَّزين مِنْ أهل العلم الـمُعاصِرينَ، وحاولوا إيجاد تكييفاتٍ وأحكام 

ا  ة لها، غيرشرعيَّ  من اختلاف في وجهات النظر نحو هذه  -كغيرها من المستجدَّات-لم تخلو أنََّّ
 القضايا.

ات لها صلة بمجال الشركات، قة بُجزئيَّ المتعل   الاجتهاداتلـدراَسَة بعض وعليه جاء هذا الفصل   
بغُية إبراز دور ام، كل  ذلك التي بنُِيَت عليها هذه الآراء والأحك الفقهيَّةوالنظر في جملة التوجيهات 

 فقه الموازنات في الخروج بالرأي الأرجح والأصوب منها.
، اندرجا تحت هذا المجال جوانب من أهم   جانبينوقد وقع الاختيار في هذا الفصل على   

 :ينالآتي ينحثالمب
  الماليَّةدور فقه الموازنات في قضايا الأوراق المبحث الأول: 

 الموازنات في قضايا التأمين ور فقهالمبحث الثاني: د
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 قضايا في الموازنات فقه دور المبحث الأول:
 الماليَّة الأوراق

 
 المساهمة الشركاتالمطلب الأول: 
 بالسندات التعاملالمطلب الثاني: 
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 الماليَّةدور فقه الموازنات في قضايا الأوراق المبحث الأول: 
بحث على بعض القضايا ذات الصلة بما يعُرف لدى الاقتصاديين اشتملت مطالب هذا الم  

زت ة، كما تركَّ قت بها كثير من المسائل والجزئيات المستجدَّ ، وقد تعلَّ (1)الماليَّةالمعاصرين بالأوراق 
 الفقهيَّةوالاعتبارات  دلَّةعلى النظر في الأ -ةكما هو الحال في كل المباحث التطبيقيَّ -الدراسة ها هنا 

د لهذه الجزئيات أحكاما لعلماء المعاصرين، والتي سيقت من طرفهم للوصول إلى آراء واجتهادات تحد  ل
ومقاصدها. كل  ذلك من أجل إبراز أثر فقه  الإسلاميَّةمع روح الشريعة  -حسب ما يروه-تتوافق 

 مع هذه المسائل. ملالموازنات في التعا
، تمَّ عرضهما وفق المطلبين الماليَّةتين من قضايا الأوراق تين أساسيَّ قضيَّ  على ختياروقع الاوقد   

 الآتيين:
 المطلب الأول: الشركات المساهمة  
 السَّنَدَاتالمطلب الثاني: التعامل ب  

 

 الشركات المساهمة المطلب الأول:
عموما،  ةالماليَّ ة، والمتعل قة بقضايا الأوراق ضمَّ هذا المطلب في طيَّاته إحدى القضايا المستجدَّ   

ة، وقد اختلفت آراء العلماء فيها بين ساهموبمسألة الأسهم خصوصا، وهي ما يعرف بالشركات الم
واعتبارات، لذا جاءت هذه الدراسة  أدلَّةإلى  -في ما ذهب إليه-مجوز ومانع، وكلٌّ منهم يستند 

محاولة إبرازه وتحديد أثره ة، و لاستخلاص دور فقه الموازنات في التعامل مع مثل هذه القضايا المستجدَّ 
 تعريفها، وبيان صورتها.ب وذلك ؛ب توضيح المسألةوقبل ذلك توجَّ  في تحديد الراجح من تلك الآراء.

 .لفرع الأول: تعريف الشركات المساهمة، وبيان صورتهاا
 ساهمةأولا: تعريف الشركات الم

 

                                                           
 و المقترضين، وتشمل هذهأا للمساهمين، ل حق  قدية، قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمث  : صكوك تمثل مبالغ نالمايَّةالأوراق  -(1)

 للمطبوعات، التعارف دار : محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام،يُـنْظرَ. السَّنَدَاتالصكوك: الأسهم، و 
سعد بن و . 491عاصرة في الفقه الإسلامي، ص:الم المايَّة. ومحمد عثمان شبير، المعاملات 421-421ص: ،م4991/ه4141

 السعودية، العربية المملكة الرياض، والتوزيع، للنشر الصميعي دار ،2ط المعاصرة، المايَّةتركي الخثلان، فقه المعاملات 
 .22ص: ،م2142/ه4111
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 المساهمة باعتبارها مركبا إضافيا  الشركة تعريف  -1
 لا اثنين بين الشيء يكون أن نفراد، وهوالاخلاف هي و  ،من شَرَكَ، وأصلها مقارنةلغة:  الشركة -أ

ومنها المخالطة، والاجتماع،  .شريكه صرت إذا الشيء، في فلانا شاركت: ويقال. أحدهما به ينفرد
 . (1)هه في كذا؛ إذا خالط  يقال: شاركتُ 

 .(2)رفتص أو استحقاق في الاجتماع هي الشركة اصطلاحا: -ب
 هذه وتسمى منفعة، أو عين في والهبة ،والوصية ،الإرث كشركة: الاستحقاق في فالاجتماع  

 .(3)"العقود شركة" بـ: يعرف ما وهو: التصرف في والاجتماع ".الأملاك شركة: "أيضاً 
 ، وهي:(4)وعلى هذا الأساس قسم الفقهاء منذ القديم الشركة إلى قسمين

  (5)وربحه مال في للاشتراك فأكثر اثنين بين الواقع العقد عن عبارة العقد: هي شركة . 
  (6)حكمه في هو ما أو واحد، بشيء فصاعدا اثنان يختص أن هي الملك: شركة. 

من ساهم، وهي تعني اشترك وتعاون وساعدة، نقول: ساهم في الشيء مع : المساهمة لغة -ج
 ،الشركاء كن أن يكون أصلها من اجتماعِ ويم .(7)غيره؛ أي تشارك معه فيه، أو عاونه وساعده عليه

م في إنشاء الشركة، كلٌّ يشارك بعدد من الأسهم. والسهم في اللغة، يطلق ويراد به: الح،، وتعاونَِّ 
 .(8)والنصيب

                                                           
. 41/114مادة: شرك،  . وابن منظور، لسان العرب،1/212يُـنْظرَ: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: شرك،  -(1)

 .22/221ومرتضى الزبيدي، تاج العروس، مادة: شرك، 
 العربية المملكة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع والسنة، الكتاب ضوء في الميسر الفقه، المؤلفينيُـنْظرَ: مجموعة من  -(2)

 .4/211 هـ،4121 السعودية،
 .4/211 والسنة، الكتاب ضوء في يسرالم الفقه، المؤلفينيُـنْظرَ: مجموعة من  -(3)
 .2/1 ه،4112 بيروت، الفكر، دار ،4ط . وابن قدامى، المغني،1/299يُـنْظَر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  -(4)
 م،1121/هـ4121 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ،2ط يُـنْظَر: عبد الرحمن الجزري، الفقه على المذاهب الأربعة، -(5)

شركة الأبدان. يُـنْظرَ: وهبة الزحيلي، و شركة الوجوه، و شركة المضاربة، و . وهي تجمع عدة أنواع من الشراكة: شركة العِنان، 1/11
 .214-4/211 والسنة، الكتاب ضوء في الميسر الفقه، المؤلفين. مجموعة من 2/1424الفقه الإسلامي وأدلته، 

 .21/21وسوعة الفقهية الكويتية، يُـنْظرَ: مجموعة من العلماء، الم -(6)
. أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصر، 21221يُـنْظرَ: عبد الغني أبو العزم، المعجم الغني، ص: -(7)

 .2/4421مادة: سهم، 
 .42/114مادة: سهم، . وابن منظور، لسان العرب، 1/444يُـنْظرَ: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: سهم،  -(8)

 .4/291والفيومي، المصباح المنير، مادة: سهم، 
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 تعريف المساهمة اصطلاحا -د
اشتقت كلمة المساهمة من كون كل شريك في هذه الشركات له مجموعة من الأسهُم، ساهمَ بها   

  اقي شركائه لتكوين رأس مال الشركة.مع ب
 ولمعرفة معنى المساهمة من الناحية الاصطلاحية توجَّب معرفة المراد من الأسهم.  
ة، أو ة، أو عقاريَّ تجاريَّ –جمع سهم، وهو: حصة  في رأس مال شركة مساهمة ما  :الأسهمف  

ا ل حق  متساوية لرأس المال، تمث   سهم جزء من أجزاء وكل   –شركة عقود  وة، أو شركة أملاك أصناعيَّ 
 .(1)لمالكها في جزء من الشركة

 باعتبارها علما   الشركات المساهمة تعريف -2
 وردت العديد من التعاريف المتعل قة بشركة المساهمة، اخترت اثنين منهما:  
لة للتداول، قاب القيمة، هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية الشركة المساهمة: -أ

 .(2)ولاً عن ديون الشركة بقدر حصّتهؤ ويكون الشريك مس
م إلى أسهم متساوية القيمة، وتطرح هذه "شركة يكون لها رأس مال، يقسَّ  :الشركة المساهمة -ب

شريك عدد منها، بقدر ما يستطيع شراءه، ولا  الأسهم في السوق لشرائها، وتداولها، فيكون لكل  
 .(3)في حدود أسهمه"إلاَّ  ولًا،ؤ سيكون كل شريك فيها م

يلح، من خلال التعريفين أن هذه الشركة سم يت بالمساهمة نسبة إلى أنَّ نوع الاشتراك فيها  
 مبنيٌّ على دفع كل شريك عددا من الحصص المتساوية، والمسمَّاة بالأسهم.

 

                                                           
. وعمر المترك، الربا المعاملات 4/224 م،4921/ه4191 الرسالة، مؤسسة ،2ط يُـنْظرَ: يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، -(1)

 بلنسية دار ،1ط لورق النقدي،صالح السدلان، زكاة الأسهم والسَّنَدَات واو . 119المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، ص:
وللأسهم أنواع مختلفة وعديدة كل حسب اعتباراته . 41ص: ه،4142 السعودية، العربية المملكة الرياض، والتوزيع، للنشر

-19ص: ه،4121 الجوزي، ابن دار ،2ط الإسلامي، وشكله. يُـنْظرَ: أحمد الخليل، الأسهم والسَّنَدَات وأحكامها في الفقه
 الأردن، عمان والتوزيع، للنش النفائس دار ،2ط الأسهم والسَّنَدَات، المايَّةبري هارون، أحكام الأسواق ومحمد ص .11

 .412-41/412أصالة ومعاصرة،  المايَّة. ودبيان الدبيان، المعاملات 241-499ص: م،2119/ه4129
 حسان السيف،   نقلا عن:. 12الرياض، ص: ،عية، الغرفة التجارية الصنايُـنْظرَ: الشركات التجارية في النظام السعودي -(2)

، م2111/هـ4122، السعودية العربية المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن دار، 4، طالمساهمة الشركات في الاكتتاب أحكام
 .21ص:

 .91ص: م،2119/ه4111 القاهرة، العربي، الفكر دار علي الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي، -(3)



 .قضايا الأوراق المايَّةـــــــــــــــــــ المبحث الأول: دور فقه الموازنات في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالفصل الثا

 
711 

 :قضيةال ةر صو ثانيا: 
 وإجماع ة،والسنَّ  الكتاب من أدلَّةب استدلواو  ،الجملة في الشركة جواز إلى العلماء عامَّة ذهب

أمَّا من الناحية التفصيليَّة فيحكم على كل نوع من هذه الشركات، أو قسم من  .(1)العلم أهل
أقسامها على حسب طبيعتها القائمة عليها، والأنشطة التي تمارسها، وقد وردت ثلاث أنواع 

 ادي الذي تقوم به، وهي كالآتي:العمل والنشاط الاقتص باعتبارللشركات المساهمة 
تقع كل وهي الشركات التي أن يكون العمل الذي تمارسه مباحا وخال من الأمور المحرَّمة.  -4

نظامها  وينص  ، ، وتتعامل في الأنشطة المباحةعملياتها في دائرة الحلال، حيث يكون رأس المال حلالاً 
ا  وعقدها التأسيسي على  .(2)لتتعامل في حدود الحلاأنََّّ

أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة محرَّما؛ مثل: شركات تصنيع الخمور والتبغ، أو استيرادها،  -2
 أو تصديرها، أو منطلق عملها الربا، وما شابهها من شركات تشتغل على محرَّم أساساً.

في حرمة "لا خلاف . إذ (3)وهذان النوعان من الشركات لا إشكال في حكمها، والأمر فيهما واضح
،  (4)تاجرة بها"، كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو الماممحرَّ  الإسهام في شركات غرضها الأساسي  

كما لا خلاف في مشروعية وجواز إنشاء الشركات التي أصل نشاطها مباحا، وتخلو من الأمور 
 .(5)المحضورة

عض أجزائها بالحرام؛ وهذه الشركات أن يكون أصل نشاط الشركة مباحا، ولكنَّها تتعامل في ب -1
مثل: شركات الأدوية، والإسمنت، والكهرباء، والشركات ، (6)تسمى: "الشركات المختلطة"

إذ ما تقوم به هذه الشركات لا جدال في كونه مباحا، بل ومطلوبا في الأصل، ، (7)... إلخالصناعية
                                                           

 .41/21عاصرة، مأصالة و  المايَّةنْظرَ: دبيان الدبيان، المعاملات ي ـُ -(1)
 لمنظمة التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة في ميزان الفقه الإسلامي، المايَّةالقره داغي، الأسواق علي محيي الدين يُـنْظرَ:  -(2)

 .4/49 م،4992/ه4142 ،2ع الإسلامي، المؤتمر
 .14المعاصرة، ص: المايَّةكي الخثلان، فقه المعاملات سعد بن تر يُـنْظرَ:  -(3)
 .4/244، 2، ع، مجلة المجمعيُـنْظرَ: البيان الختامي لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي -(4)
 .14يُـنْظرَ: سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات لمالية المعاصرة، ص: -(5)
لك الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل، إلاَّ أنَّا تتعامل بالحرام أحيانا؛ كالإيداع في البنوك، هي تالشركات المختلطة:  -(6)

 حملته "pdf"كتاب بنسخته  .19-14يُـنْظَر: صالح التميمي، الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة، ص:والاقتراض بالربا، وغيرها. 
 .www.saaid.net/fatwa/sahm/102.htm شبكة العنكبوتية، على الرابط:م من موقع: "صيد الفوائد على ال12/12/2142يوم:

 مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر الصفوة دار ،4ط ،المايَّةيُـنْظرَ: علاء شعبان الزعفراني، الأحكام الفقهية لسوق الأوراق  -(7)
 .4/112 م،2142/ه4111

http://www.saaid.net/fatwa/sahm/102.htm


 .قضايا الأوراق المايَّةـــــــــــــــــــ المبحث الأول: دور فقه الموازنات في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالفصل الثا

 
711 

وجودها في بيئة قد نظرا ل ،ن الحرامولكن قد لا تخلو واحدة من هذه الشركات من التعامل بشيء م
ف سيولتها أو توظ   ،عملياتها عن طريق الاقتراض الربويمشاريعها و  جزءاً من لأن تمو   تحت مُ عليها

 .في الحسابات الآجلة، وذلك بإيداعها ائضة توظيفاً ربوياً الف
وجهات نظر ، وقد اختلفت (1)وهذا النوع من الشركات هو الأكثر وجودا في واقع الشركات

 في هذا النوع.  (2)الباحثين في حكم الاكتتاب
 ولهذا كان هذا النوع من الشركات المساهمة محلَّ الدراسة في هذا المطلب.

 المختلطة حكم الشركات المساهمة: أقوال العلماء في لثاثا
 :(3)انقسم العلماء في النظر إلى هذه المسألة إجمالا إلى قولين  

  القول الأول: -1
ا  إلاَّ  التي أصل عملها حلال،الشركات  ذهب هذا الفريق إلى القول بجواز المساهمة في   تتعامل أنََّّ

نظامها  ينصَّ  . واشترطوا أن لانهاعالأسهم الصادرة بيع وشراء  من ثمَّ جوازو  بشيء من الحرام،
ت الأسهم، كما يجب تقدير العنصر الحرام الذي دخل على عائدا  الأساسي على التعامل بالربا،

 هذا الرأي: وممَّن تبنىَّ  .(4)وصرفه في أوجه الخير المختلفة، وعدم الانتفاع به بأي شكل من الأشكال

                                                           
 .411حكامها في الفقه الإسلامي، ص:أيُـنْظرَ: أحمد الخليل، الأسهم والسَّنَدَات و  -(1)
"دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس المال، وذلك بأن يدفع الشخص الاكتتاب:  -(2)

ما أخذته منه من مال". حسان السيف، أحكام الاكتتاب في قيمة عدد معين من الأسهم، فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل 
 .22ص: م،2111/ه4122 السعودية، العربية المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن دار ،4ط الشركات المساهمة،

الحرة، وبين التجارية  ؤسَّساتوعند التدقيق في الاختلاف حول هذه القضية يلح، أن هناك قولا ثالثا، وهو التفريق بين الم -(3)
الكهرباء والغاز والمياه وغيرها، فأما الثانية فلا يحجر على الناس أن يتداولوا أسهمها ويمتلكوها، مع  مؤسَّساتك  الخدمية ؤسَّساتالم

نْظرَ: فرز العوائد الربوية وصرفها في أوجه الخير، وأما الشركات التجارية فالأصل فيها المنع. وقد قال بهذا القول مصطفى الزرقا. ي ـُ
 .192-4/191، 2تعليق مصطفى الزرقا، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع

يُـنْظرَ: صالح التميمي، بالإضافة إلى أن هناك شروطا تفصيلية وضوابط تقنية أخرى أوردها القائلون بجواز هذه المعاملة.  -(4)
ني، حكم العمل في الشركات المباحة ومسفر بن علي القحطا .441-419وص: .12الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة، ص:

من موقع "جامعة الملك فهد للبترول  21/11/2142يوم: حملته" Word" ةمقاربة فقهية، مقال بنسخ-ذات النشاط المحرم 
 ،والقانونية الشرعيَّةوهو بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم  )رابط الصفحة طويل(.والمعادن" على الشبكة العنكبوتية، 

 .244-491، ص:م2142
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للبنك الإسلامي  الشرعيَّة، والهيئة (2)لشركة الراجحي الشرعيَّةالهيئة و  ،(1)بالكويت الشرعيَّةالهيئة 
 ،(6)عبد العزيز الخياطو ، (5)لي الخفيفعو ، (4)محمود شلتوتومن العلماء المعاصرين: ، (3)الأردني
 .(7)وغيرهم

 لقول الثاني:ا -2
ذهب أصحاب هذا القول إلى عدم جواز المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها   

 ،هائوشرا ،هاأسهم مة فيحرم الاكتتاب بها، وبيععامل ببعض المعاملات المحرَّ تمباحا، إذا كانت ت
  وامتلاكها.

المجمع و  .(8)التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الإسلامي مجمع الفقهمن:  ا القول كلٌّ وذهب إلى هذ  
 .(10)هيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتيو ، (9)لرابطة العالم الإسلامي التابع الإسلامي الفقهي

                                                           
بالكويت، فتاوى قطاع الإفتاء  الشرعيَّة. والهيئة 442-441بالكويت، فتاوى المغتربين والمسافرين، ص: الشرعيَّةيُـنْظرَ: الهيئة  -(1)

 .4/214بالكويت، 
 م،4994/ه4149 للاستثمار، المصرفية الراجحي شركة ،4ط يُـنْظرَ: الهيئة الشرعيَّة لشركة الراجحي، قرارات الهيئة الشرعيَّة، -(2)

4/214. 
 .4/1، 4الفتوى رقم: الأردني، البنك مطبوعات الأردني، للبنك الشرعيَّة الفتاوى الأردني، الإسلامي البنكيُـنْظرَ:  -(3)
 .114ص: م،2111/ه4121 مصر، القاهرة، الشروق، دار ،44ط شلتوت، الفتاوى،محمود يُـنْظرَ:  -(4)
 .92-91الشركات في الفقه الإسلامي، ص: يُـنْظرَ: علي الخفيف، -(5)
 بيروت، والنشر، للطباعة الرسالة مؤسسة ،1ط ،يُـنْظرَ: عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي -(6)

 .29م، ص:4991/ه4141 لبنان،
حكم الاشتراك . وصالح المرزوقي البقمي، 412مي، ص:شبير، المعاملات المايَّة المعاصرة في الفقه الإسلايُـنْظرَ: محمد عثمان  -(7)

عبد و . 21ص: م،4991ه/4141السنة السادسة،  ،24ع ،البحوث الفقهية المعاصرة مجلة ،في شركات تودع أو تقرض بالربا
 .211ص: م،4991/ه4141 لبنان، بيروت، الإسلامي، المكتب ،4ط الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الاسلامي،

والبنك الإسلامي للتنمية،  ه،4144، 2حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، المنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، عو 
وقائع الندوة التي عقدت في مقر  المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات،

-44تعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، البنك الإسلامي للتنمية، وبال
موسوعة الاقتصاد والتمويل " " من موقع:pdfم. كتاب حملته بنسخته "41/11/4991-41ه الموافق لـ: 22/41/4141

علي  .122ص: .http://iefpedia.com/arab/?p=2121" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: الإسلامي
 .14وصالح التميمي، الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة، ص:. 4/21الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  محيي

 .4/224، 2ع مجلة المجمع، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الإسلامي مجمع الفقهيُـنْظرَ:  -(8)
 .292ص:الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، يُـنْظرَ: قرار المجمع  -(9)
 .212في المسائل الاقتصادية، ص: الشرعيَّةيُـنْظرَ: هيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي، الفتاوى  -(10)

http://iefpedia.com/arab/?p=2121
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ومن العلماء  ،(2)للبنك السوداني الشرعيَّةوهيئة الرقابة ، (1)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءو 
 ،(6)أحمد الخليلو ، (5)علي السالوس، و (4)عبد الله بن بيه ،(3)عثيمينبن  الصالح محمدالمعاصرين: 

 .(7)وغيرهم من العلماء المعاصرين
 .المصالح والمفاسد المستند إليها: لفرع الثانيا
ن المجيزين يتناول الباحث في هذا الفرع دراسة لأبرز الحجج والاعتبارات التي ساقها كل م  

 اوالمانعين لإثبات آرائهم حول ما يعرف بشركات المساهمة، والمبتغى من ذلك هو تجلية ما رشحت به
 أو تقليلها.تلك التوجيهات من مصالح يطلب تحصيلها، ومن مفاسد يبُتغى درؤها 

 المصالح التي استند إليها المجيزونأولا:  
خلال النظر في عدد من الاعتبارات التي بمجملها تعاطى القائلون بالجواز مع هذه القضية من   

 وسيُكتفى هنا بذكر ما له علاقة بالمصالح المستجلبة من قبلهم.نحت بهم إلى تبني هذا الرأي، 
 وقد جاءت تلك المصالح على النحو الآتي:  

  عامَّةمصلحة سدُّ الحاجة ال -1
تنزل منزلة التي  عامَّةحاجة اللل" ن في قيام مثل هذه الشركات والمساهمة فيها سدٌّ إإذ 

 ين:ناحيتوذلك من ؛ (8)"الضرورة

                                                           
 ة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فتوىفتاوى اللجن يُـنْظرَ: اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، -(1)

 .142-41/141 .114-41/112، 2114رقم:
 للرقابة العليا الهيئة فتاوى للبنك الإسلامي بالسودان، الشرعيَّةللبنك الإسلامي بالسودان، فتاوى الهيئة  الشرعيَّةيُـنْظرَ، الهيئة  -(2)

 .1-4فتوى رقم:  ه،4121-4142/م4999-4992: من الفترة في الصادرة ايَّة،الم والمؤسَّسات المصرفي للجهاز الشرعيَّة
 ناصر بن فهد: وترتيب جمع العثيمين، صالح بن محمد الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى مجموع عثيمين، بن الصالح محمديُـنْظرَ:  -(3)

 .44/491 ه،4141 الثريا، دار الوطن، دار السليمان، إبراهيم بن
 مقاصد دراسات مركز الإسلامي، للتراث الفرقان مؤسسة ،1ط مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات،بد الله بن بيه، يُـنْظرَ، ع -(4)

 .211-492-491ص: م،2141/ه4111 نشر، مكان بلا الإسلامية، الشريعة
 .4/212، 2يُـنْظرَ: علي السالوس، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ع -(5)
 .411، ص:وأحكامها في الفقه الإسلامي الأسهم والسَّنَدَات يُـنْظرَ: أحمد الخليل، -(6)
يُـنْظَر، صالح التميمي، الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة،  -مؤسَّساتأفرادا و –لمعرفة أغلب من قال من المعاصرين  -(7)

 .22-21ص: ،)مقال( حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بالرباوصالح المرزوقي البقمي،  .21-11ص:
 .219الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص:وأحمد . 44يُـنْظرَ: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص: -(8)
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تقتضي الإسهام في هذا النوع من الشركات؛ وذلك لاستثمار أموالهم فيما  التي الناس لحاجة اسد   -أ
ة تشغيل ة مدخراتهم، أو لعدم معرفتهم بكيفيَّ لا يستطيعون الاستقلال في الاستثمار فيه، وذلك لقلَّ 

لأفراد المجتمع في  اإيقاع الشركات يعتبرهذه في مثل القول بمنع المشاركة  بالمقابل فإنَّ و  .هذه الأموال
 .(1)ضيق وحرج

ل، باعتبارها عنصرا فعَّالا في المجال الاقتصادي للبلاد، واعتبارها بذلك سندا اجة الدو ا لحسد   -ب
ة والرخاء توفير أسباب الرفاهيَّ و معات، للمجت عامَّةا للدولة من أجل المساهمة في تأمين الخدمات القوي  

الدولة عند حاجتها  إزالة للحرج الذي يصيبوفيما يحف، لها أمنها داخل وخارج البلاد، و لشعوبها، 
 نعيش لا -اليوم المسلمين نحن- نناإيقول القره داغي: " .(2)ربويَّةبحيث ربما احتاجت إلى البنوك ال

 والاجتماعي والاقتصادي السياسي، الإسلام :نظام فيسوده بكامله، الإسلامي   المنهج فيه قيطبَّ  عصراً 
 ما نحقق أن يمكن لا وحينئذ والاشتراكي، الرأسمالي، النظام يسوده عصر في نعيش اوإنَّّ  والتربوي،

 عليه المجمع وعلى الرخص، دون العزائم على المسلمين بين المعاملات تسيرَّ  أن من فجأة إليه نصبو
 عن البحث يقتضي فعصرنا الشبهة، وجود دون الخالص بالطي   الحلال وعلى فيه، المختلف دون

 بل للمسلمين، المصلحة قيحق   رأيه دام ما معتبر واحد فقيه رأي على قامت ولو حتى ،النافعة الحلول
 قتحق   التي عامَّةال والأصول المبادئ إطار في نبحث أن علينا اوإنَّّ  سابقاً، رأياً  نجد أن اشتراط ينبغي لا

 .(3)ثابت" شرعي   نص   مع يتعارض ولا ة،للأمَّ  الخير
 مصلحة التأثير في قرارات هذه الشركات، قصد إصلاحها -2

القضاء في  ، والمتمث لةةك الأسهم من قبل أهل الخير والصلاح فيـه مصلحة شرعيَّ في تمل   أنَّ إذْ   
 الأفراد ولو أحجم .(4)ةفي المجالس الإداريَّ  عن طريق الدخول ،غير المشروعةالمعاملات  على تلك

                                                           
والبنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث  .211يُـنْظَر: عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، ص: -(1)

 مجلة وعلي محيي الدين القره داغي، الاستثمار في الأسهم، .111والمساهمة في الشركات، ص: والتدريب، قضايا معاصرة في النقود والبنوك
 الهيئة قرارات الراجحي، لشركة الشرعيَّة والهيئة. 2/41 م،4991/ه4142 ،9ع الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع

 .4/211 م،4994/ه4149 للاستثمار، المصرفية الراجحي كةشر  ،4ط للاستثمار، المصرفية الراجحي لشركة الشرعيَّة
والبنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي  .211يُـنْظَر: عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص: -(2)

دين القره داغي، الاستثمار في وعلي محيي ال .111للبحوث والتدريب، قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، ص:
 .4/211 للاستثمار، المصرفية الراجحي لشركة الشرعيَّة الهيئة قرارات الراجحي، لشركة الشرعيَّة والهيئة .2/22، )مقال( الأسهم

 .2/22القره داغي، الاستثمار في الأسهم )مقال(، علي محيي الدين يُـنْظرَ:  -(3)
 .2/42، نفسه رجعالميُـنْظرَ:  -(4)
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 تلك أسهم شراء عن الخالصة الإسلاميَّة المجتمعات في الشرعيَّة الماليَّة بالمعاملات الملتزمة والجهات
 الشركات تلك فتقعة في المجتمع، إلى انسحاب المسلمين من الحياة الاقتصاديَّ  ذلك ييؤد  فس الشركات

، فتكون لهم ربويَّةال ؤسَّساتوالم الملتزمين غير الأفراد سيطرة تحت -رمؤث   قتصادي  ا وزن من لهتمث   بما-
 النشاط حركة جل   يصبح ، وبالتاليفيديرونَّا دون مراعاة لأحكام الشريعة الغلبة على هذه الشركات،

الإسلامي  لفقهمجمع اتوصيات  ا جاء في. وممَّ (1)الإسلاميَّة ؤسَّساتالم ومتناول مجال خارج الاقتصادي
 إصلاح بقصد بالربا تتعامل التي المساهمة الشركات في الإسهام نَّ إقوله: " -مشيرا إلى هذه المصلحة-

 في ذلك يتمَّ  أن على مشروع، أمر التغيير على القادرين من الإسلاميَّة الشريعة مع فقيتَّ  بما أوضاعها
 .(2)ممكن" وقت أقرب

  مؤسَّساتثمار، ودفع الضرر عن الأموال والمصلحة فتح وتوسيع مجالات الاست -3
ة مجالات الاستثمار في القول بجواز المساهمة في هذه الشركات وإنشائها يقضي على محدوديَّ ف 

كما يسهم    .الإسلامي العالم في العديد من المشروعات الحيويةبذلك  عت، ولتوسَّ الإسلاميَّةالدول 
أن عدد الشركات التي لا تعتمد على ، إذ (3)الراكدةكذلك في دفع الأضرار التي تلحق الأموال 

 ؤسَّساتة يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمة الفرص الاستثماريَّ التمويل القائم على الربا قليل جدا، ومحدوديَّ 
ة ب المشقَّ تها، وليس من مقاصد الإسلام أبدا أن يُسب  ، بل وأكثر من ذلك بربحيَّ الإسلاميَّة الماليَّة

"ليس لدينا في الواقع الحالي  كما أنَّه .(4)ا وجد الإسلام لتيسير الأمور لهمبالعكس؛ فإنَّّ  لأتباعه، بل
ة تعتمد أساسا على تقوم شركاته على أنشطة ماليَّ  ا أن نستثمر في قطاع مالي  سوى خيارين، هما: إمَّ 

 اً مل محرَّ عة، فإذا كان الأوَّ جه إلى القطاع غير المالي الذي تتفق أنشطته أساسا مع الشريو أن نتَّ أالربا، 

                                                           
 ،1ع الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابعة الإسلامي الفقه مجمع مجلة، الإسلامية المايَّةالأدوات سامي حسن محمود، يُـنْظرَ:  -(1)

والبنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، قضايا معاصرة في النقود . 2/4192 ،م4991/ه4141
عبد الله بن و  .2/41ستثمار في الأسهم )مقال(، الا داغي، القره الدين محيي عليو  .112والبنوك والمساهمة في الشركات، ص:

البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، سليمان المنيع، حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا، 
 .112قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، ص:

 .1/241، 4ع، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة المجمع مجلة مجمع الفقه الإسلامي -(2)
، البنك الإسلامي للتنمية، قضايا معاصرة في النقود والبنوك يُـنْظرَ: عبد الحق داتو، المساهمة في رأس مال الشركة المساهمة -(3)

 . 2/21، )مقال( داغي، الاستثمار في الأسهمعلي محيي الدين القره و . 111ص: ،والمساهمة في الشركات
 .111ص:يُـنْظرَ: عبد الحق داتو، المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة )مقال(،  -(4)
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ولا يجوز الاشتراك فيه، فلا يتبقى أمامنا سوى تلك الشركات التي يكون الربا فيها مقصورا على  ،قطعا
 .(1)فقة مع أحكام الشريعة"، بينما تكون أنشطتها متَّ الماليَّةمعاملاتها 

ا  ة من المساهمات،عة لهذه الكيفيَّ تتجلى لكل مدق ق في ما اعتُبر من مصالح متوقَّ    تندرج ضمن أنََّّ
لْبِيَةِ مصلحة مصلحتين اثنتين؛ أولاهما:  ؛ فأما الأفراد، فتفتح لهم سبل والأفراد الدول احتياجات تَـ

استثمار أموالهم ومدخراتهم، ليتمكنوا من تحقيق العوائد عليها من ناحية، ومن ناحية أخرى تجنبهم 
باب من  -بالنسبة لها-ق بالدول؛ فهي ا ما يتعلَّ كاة. وأمَّ إبقاء تلك المدخرات راكدة، تأكلها الز 

ة، ومسلك من مسالك رفع خطر الاحتياج والإفلاس، وذلك  أبواب التوسعة على مشاريعها التنمويَّ 
كل ه سيرجع على أفراد المجتمع بالرخاء والتوسعة في كثير من القطاعات التي تشرف عليها الدولة. 

ير ثالتأ عبرها منن المساهمون ليتمكَّ لى الشركات قصد تصحيح معاملاتها، التأثير عمصلحة وثانيا: 
 ة تتعامل بالحلال كلي ا، أو على الأقلإسلاميَّ  مؤسَّساتل إلى المساهمة، لتتحوَّ  ؤسَّساتفي قرارات الم

 تساعد على التقليل من تعاملاتها المشبوهة.
 .المفاسد التي استند إليها المانعونثانيا: 

والاعتبارات  دلَّةة إلى جملة من الأختلطالشركات المالمساهمة في د القائلون بعدم جواز استن  
جملة المفاسد  علىب التركيز المقام يتطلَّ  أنَّ إلاَّ  ح لديهم هذا الرأي،، والتي من خلالها ترجَّ الفقهيَّة

 ها ووزنَّا.، وتسجيلها ليتمَّ بعدها التحق ق من قيمت-تلميحا أو تصريحا-لمشار إليها ا
 تمَّ تسجيلهاالمفاسد،  دد منع من خلالهاوبعد البحث والنظر في جملة تلك التوجيهات، ظهر   

 النقاط الآتية: عبر
 مفسدة الربا الصريح في هذه المعاملة -1

هو في حد  ذاته مفسدة، لكونه  -حسب رأي المانعين-فالمساهمة في هذا النوع من الشركات   
قوله ، وهي متمثلة هنا في الربا والعقود الفاسدة، وقد نَّانا الله عن أكله في شرعيَّةالارتكاب للمنهيات 

والربا الناتج . [411]آل عمران:چى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوچتعالى: 
هو من ربا  أخذها فوائد ربوية على ودائعها في تلك المصارف عن اقتراض الشركات المساهمة أو
دِرْهَمُ ربِ ا يأَْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَـعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ : » وقد قال .(2)الجاهلية الذي جاء القرآن بتحريمه

                                                           
 .111ص:، السابقالمصدر يُـنْظرَ:  -(1)
 .91ص:، )مقال( حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفائدةصالح البقمي، يُـنْظرَ:  -(2)
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يَة   على أنَّه يحرم على المسلم المشاركة في شركة تودعُِ أو تقرِض  الحديث دلَّ ف، (1)«سِتَّةٍ وَثَلَاثيِنَ زنِْـ
-التي جاء النهي من أجلها بفوائد، وأنَّ شراء أسهم هذا النوع من الشركات حرام وباطل؛ لأنَّ العلَّة 

 .(2)ومنه فشبهة الربا مفسدة للعقد ،وع من الشركاتنمتحققة في هذا ال -وهي احتمال التعامل بالربا
 مفسدة التعاون على الإثم -2

وقد نَّى الله . (3)على الإثم يعتبر إعانة لهافي مثل هذه الشركات التي تتعامل بالمحرمات  ةساهمفالم  
ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ: التعاون على الإثم، فقالتبارك وتعالى عن 

عمل تقوم به فهو  اهم، فأي  ـــــــالمس دِ ال هي نفس يَ ـــالشركة على الم دُ يَ ف ـَ [.2]المائدة:چئېئې
في معاملات  -ولو يسيرا–م على الإنسان أن يستثمر جزءا من ماله عمله، لا فرق بينهما، فكما يحرُ 

 .(4)المال المستثمَر هو ماله اركة في شركات تتعامل بالحرام، لأنَّ م عليه المشمة، فكذلك يحرُ محرَّ 
 مفسدة تقوية المرابين، وتشجيعهم على عدم التخلُّص منه -3

وسيلة إلى استمرار الربا والانغماس في  يعد   المساهمة في مثل هذه الشركات إن القول بجواز  
قيام الحرام، وفي هذا مفسدة تحول دون السماح لص من ع القائمين عليها على التخل  لن يشج  و  حمأته،

ي إلى إضعاف سيؤد   التعامل معهاالمسلمين من  منعأنَّ  كما  ة تتعامل بالحلال المحض.شركات إسلاميَّ 
 تلك الشركات على ترك الربا ونبذه، ودفع دافعا لها ولغيرهاذلك يكون و  تداولها، أسهمها، وإضعافِ 

اجة إلى رؤوس في مسيس الحلاستثمار رؤوس الأموال، وذلك لكونَّم  إلى محاولة إيجاد طرق مشروعة
 .(5)ي إلى فتح باب آخر للاستثمار المشروع، وهو ما يؤد  الإسلاميَّةموال الأ

                                                           
، 2411. ورواه الدارقطني، كتاب البيوع، حديث رقم:11/244، 24922في مسنده، تتمة مسند الأنصار، حديث رقم:رواه أحمد  -(1)

 بالمدينة السلفية المكتبة ،4ط عثمان، محمد الرحمن عبد: تحق . قال ابن الجوزي: "ليس صحيحا". يُـنْظَر: ابن الجوزي، الموضوعات،1/111
وقال الألباني: "صحيح". يُـنْظَر: الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة،  .2/212 ،م4914-م4911/ه4144-هـ4141 المنورة،

 .1/29، 4111حديث رقم:
 .49، ص:)مقال( حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفائدةيُـنْظَر: صالح البقمي،  -(2)
عبد الله بن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد و . 4/122يُـنْظَر: علاء شعبان الزعفراني، الأحكام الفقهية لسوق الأوراق المايَّة،  -(3)

 .211الواقعات، ص:
 .4/121، 2يُـنْظَر: عبد الله بن بيه، المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلاَّ أنَّا تتعامل بالحرام، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع -(4)
 .214لات ومراصد الواقعات، ص:. عبد الله بن بيه، مقاصد المعام4/4211مجلة مجمع الفقه الإسلامي، و 
نَدَات وأحكامها في الفقه و . 12-14يُـنْظَر، صالح التميمي، الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة، ص: -(5) أحمد الخليل، الأسهم والسَّ

ن بيه، عبد الله بو . 212-4/211، 2، عالتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامي. و 424-411ص: الإسلامي،
 .211مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص:
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ف الناظر فيما أشار إليه أصحاب هذا التوج ه من المفاسد، فيلح، اشتراكها في نقطة يتوقَّ   
رتكاب الربا، وتقوية يسية، يمكن التعبير عنها بمفسدة: اواحدة، والتي تعد  قائمة على مفسدة رئ

إلى انتشاره وتوس عه، ومن ثمَّ يقل لُ  -حسب رأي هذا الفريق-وهو ما يؤد ي حتما  القائمين عليه،
ما للربا من آثار سلبية على من  -لدى القاصي والداني-من فرص معالجته، والتخل ص منه، ومعلوم 

ى المجتمع عموما، وهو عين الظلم، لذا نادت الشريعة عبر كثير من أدلَّتها، يتعامل به خصوصا، وعل
 والعديد من توجيهاتها وأحكامها إلى محاربته، والتشنيع بمن يمارسه، أو يتعامل به.

 الترجيح بين الآراءدور فقه الموزنات في : لثالفرع الثا

نعم النظر في ما أن يُ  -كمهاقبل الترجيح في ح-يستلزم على الباحث في مثل هذه القضايا 
 .ح منهاشوزن وتقدير ما ر سُجل من مفاسد ومصالح، ليتمَّ 

 وزن المصالح والمفاسد -أولا
لْبِيَةُ  -1  .الدول والأفراد اتجتياحا وزن مصلحة تَـ

في كونَّا تجمع رؤوس أموال ضخمة،  -ا المختلطةهعموما ومن-ة الشركات المساهمة تكمن أهميَّ   
ع به من مصالح، جَعَلَ الإقبال  ر في العصر الحديث، لما تتمتَّ أدوات التطو   من أهم   وقد أصبحت بهذا

أنَّا إلاَّ  الشركات التي أصل نشاطها مباح . كما أنَّ (1)كبيرا على الاكتتاب باسمها أو حتى على شرائها
لساحة تتعامل بشيء من الحرام هي الأكثر شيوعا من بين الشركات المساهمةِ الموجودةِ في ا

، والتي ينهض الإسلاميَّةأغلب الشركات الوطنية في البلدان  . زيادة على ذلك فإنَّ (2)الاقتصادية
 اقتصاد تلك البلدان عليها من هذا الصنف الذي نحن بصدد دراسته.

ا  ةلهذا، تقرَّر من خلال مُدارسة المصالح التي سجَّلها القائلون بجواز هذه القضيَّ     -جميعا-أنََّّ
 . الدول والأفراد اتجتياحا ر في مصلحة واحدة، وهي ما يعبـَّرُ عنه بمصلحة تَـلْبِيَةِ تنحص
السليم يُـثْبِتُ أنَّ حاجة هؤلاء ملِحَّة إلى  تأكيد على أنَّ الفكر الاقتصاديَّ مبدئيا، يمكن ال 

أفرادا أو -ل ة المتاحة في عالمنا الإسلامي، بالإضافة إلى أن أصحاب الأموامختلف الصيغ الاستثماريَّ 
، وأنَّ الدول كذلك بحاجة إلى الماليَّةلا يستطيعون الاستغناء عن استثمار مدخراتهم  -مؤسَّسات

توجيه ثرواتها وثروات شعوبها إلى استثمارات طويلة الأجل بما يعود بالخير على الجميع. يقول عبد 
                                                           

 الأردن، النفائس، دار ،4ط يُـنْظرَ: فتحي زناكي، شركات المساهمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، -(1)
 .449ص: م،2142/ه4111

 .242، ص:المايَّةيُـنْظرَ: محمود رمضان الجعبري، تطور الأحكام الفقهية في القضايا  -(2)
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في تكوين هذه الشركات من طرف  -عموما-ة المشاركة والمساهمة مشيرا إلى أهميَّ  (1)العزيز الخياط
ما أراد ق مصلحة للشركة في بقائها واستمرارها، وعدم تعرضها للزعزعة، كلَّ ين: "وهو يحق  شركاء متعد دِ 

عليه، وفي هذا مصلحة ومنفعة لباقي  رَ جِ ما توفي شريك أو حُ أحد الشركاء أن يخرج من الشركة، أو كلَّ 
مة باستمرار شركة من شركاتها في ترقية جانب من مصلحة ومنفعة للأ -كذلك-الشركاء، وفيه 

ة ة في بناء الأمَّ جوانب اقتصادها، لا سيما إذا كانت الشركة تتناول تجارة أو صناعة ضروريَّ 
 .(2)الاقتصادي"

تنزل منزلة الضرورة للأفراد،  -سواء أكانت للمجتمع أم للدولة- عامَّةالحاجة ال ونظرا إلى أنَّ  
حاجة مُلِحَّة، ظاهرة لا  -بيعا وشراءً وتملكا-إلى تداول أسهم هذه الشركات فإن حاجة المجتمع 

ة للإسهام في توفير حاجة الدول إلى توجيه الثروات الشعبيَّ  ينكرها ذو نظر عادل وبعيد. كما أنَّ 
لأفرادها حاجة تفرضها عليها مسؤوليتها تجاه شعبها، والغالب أن عجزها منفردة عن  عامَّةالخدمات ال

 ،لو قلنا بمنع الأسهم أو شرائها لأدى ذلك إلى إيقاع أفراد المجتمع في حرج وضيقو تحقيق ذلك قائم. 
الدولة قد تكون في  حينما يجدون أنفسهم عاجزين عن استثمار ما في أيديهم من مدخرات، كما أنَّ 

ة يكون عنها ثروة شعبيَّ  بُ جَ حينما تحُْ  عامَّةلتمويل مشروعاتها ال ربويَّةم للبنوك الوضع ملجئ إلى التقد  
 . (3)الجحودُ  -بعد الحجب والحرمان-مصيرها 

فالواقع يشهد ، وفقدان الخيارات أمام الأفراد والدول؛ الشرعيَّةة مع عدم وجود البدائل خاصَّ 
 ةالفرص الاستثماريَّ  ندرةا، و عدد الشركات التي لا تعتمد على التمويل القائم على الربا قليل جد  بأنَّ 

 .(4)الإسلاميَّة الماليَّة ؤسَّساتي إلى إلحاق الضرر بالميؤد   -بطبيعة الحال-
                                                           

 سنة الأزهر جامعة من المقارن الفقه في ، تحصل على الدكتوراهم4921ولد في مدنية نابلس في عام  ،عبد العزيز بن عزت الخياط -(1)
وزيرا م، و 4921م إلى 4924شغل العديد من المناصب العلمية والإدارية، وكان عميدا لكلية الشريعة بالجامعة الأردنية من  .م4919

الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون في عدَّة حكومات، له العديد من المؤلفات؛ أشهرها:  سات الإسلاميةللأوقاف والشؤون والمقد
م موقع 12/12/2144، أخذتها يوم: عبد العزيز بن عزت الخياطينظر: ترجمة  ، وطرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها.الوضعي

 .http://shamela.ws/index.php/author/2372: الصفحة الآتيةالمكتبة الشاملة على الشبكة العنكبوتية، من 
 " حملته في نفس اليوم من موقع: "الجامعة الأردنية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:wordوملف بنسخة "

http://sharia.ju.edu.jo/Lists/SuccessiveDeans/Attachments/1/Professor%20Abd%20
Khayyat.docx-Aziz%20Al-Al. 

 .2/241 عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، -(2)
 .114-112، ص:حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا )مقال(يُـنْظرَ: عبد الله بن سليمان المنيع،  -(3)
 .111ص:يُـنْظرَ: عبد الحق داتو، المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة )مقال(،  -(4)

http://shamela.ws/index.php/author/2372
http://sharia.ju.edu.jo/Lists/SuccessiveDeans/Attachments/1/Professor%20Abd%20Al-Aziz%20Al-Khayyat.docx
http://sharia.ju.edu.jo/Lists/SuccessiveDeans/Attachments/1/Professor%20Abd%20Al-Aziz%20Al-Khayyat.docx
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أو لا يستطيعون لسبب -ق الأمر بأولئك الذين لا يحسنون د المصلحة أكثر عندما يتعلَّ وتتأكَّ   
ة المقطوع الفرص الاستثماريَّ  ةمحدوديَّ استثمار أموالهم بأنفسهم، زيادة على  -من الأسباب

ا نيع: "أمَّ يقول عبد الله المعرضة للهدر والضياع؟  ترك أموال المسلمين المعقوله من تها. أم أنَّ بمشروعيَّ 
ا من لا يحسن الاستثمار، أو لا يجد مجالا يستطيع الاستقلال باستثمار ما لديه من مال أو كان وصي  

قواعد الشريعة وأصولها تجيز  فإنَّ ار بأموالهم حتى لا تأكلها الصدقة، على قُصَّر أو أيتام، يلزمه الاتج  
 .(1)كا وتمليكا"وتداول أسهمها بيعا وشراء وتمل   ،لهذا الصنف من الناس الاكتتاب في هذه الشركات

ز به من كونَّا مساهم فيها، وذلك بما تتميَّ  زيادة على ذلِكَ كُل هِ، فإن هناك مصالح جزئية لكل    
 في تلك الشركة ةلمسؤوليَّ لتحم ل  على رأس ماله، كما أنَّ  اذات رؤوس أموال تجعل المساهم مطمئن  

 .(2)يكون بقدر ما ساهم به فيها
ا  -ظر عمَّا يشوب هذه المعاملة من مآخذالن بغض  -يمكن أن نثْبِت و   تحق قُ مصلحة لمن أنََّّ

تلك المصلحة لا  أنَّ  -حسب اجتهادهم-روْ يم أنََّّ إلاَّ  يساهم فيها، وهذا ما يقُِر  به حتى المانعون،
ات، درء المفسدة الحاصلة بارتكاب المنهيَّ ا جعلهم يقولون بأنَّ: "مام مفسدة التعامل بالربا، ممَّ أتقف 

بة على المشاركة في هذه الشركات، فينتج وهي هنا الربا والعقود الفاسدة، أولى من جلب المصالح المترت  
 .(3)"ة هذه الشركاتعن ذلك عدم مشروعيَّ 

 معاملاتها تصحيح قصد ،الشركات على التأثير مصلحةن وز  -2 
ة على ضرورة القول بإباحة المساهمة في هذا النوع من ممَّا أوردَهُ المجيزون من استدلالات مصلحيَّ   

ا  الشركات، تُمثَ لُ إحدى الطرق التي تفتح الباب أمام المساهمين الملتزمين للتأثير الإيجابي  في نشاطات أنََّّ
رته رات هذه الشركات، ممَّا يوج هُها إلى ترك النشاطات المشبوهة، وتصفية معاملاتها، لتوافق ما قرَّ وقرا

 .الإسلاميَّةالشريعة 
ة العلماء متفقون على عدد بداية، تبينَّ من خلال البحث والتدقيق في جوهر القضيَّةِ أن غالبيَّ   

ن الواجب على كل مساهم في الشركات المساهمة : أق بها، ومن بين تلك الجزئياتمن الجزئيات المتعل  
ة ة العموميَّ أن يبذل ما يستطيع لمنع الشركة من ممارسة الأنشطة المحرمة، وذلك بالتصويت في الجمعيَّ 

                                                           
 .211عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، ص: -(1)
 .419يُـنْظرَ: فتحي زناكي، شركات المساهمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ص: -(2)
 .4/121، المايَّةيُـنْظرَ: علاء شعبان الزعفراني، الأحكام الفقهية لسوق الأوراق  -(3)
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 مجمع الفقهتوصيات  وهو ما جاء في .(1)للمساهمين بمعارضة هذه الأعمال والمطالبة بإيقافها
 بالربا تتعامل التي المساهمة الشركات في الإسهام قوله: "أن -مشيرا إلى هذه المصلحة-الإسلامي 

 أن على مشروع، أمر التغيير على القادرين من الإسلاميَّة الشريعة مع يتفق بما أوضاعها إصلاح بقصد
 .(2)ممكن" وقت أقرب في ذلك يتم

 هما:رض مرتبط بناحيتين، الأتها على إنَّ إقرار هذه المصلحة، وإثبات مدى واقعيَّ   
تها لا تخلو من التعامل بالأمور قول بأنَّ غالبيَّ الحد في أواقع الشركات اليوم، والتي لا يتردَّد  -أ

اقليل ربويَّةالمشبوهة، إمَّا مباشرة، أو غير مباشرة، وأنَّ التي لا تتعامل بالتمويلات ال  .(3)ة جد 
لى فسح المجال أمام غير الملتزمين ي إالنظر في مآلات القول بترك تلك الشركات، والذي سيؤد   -ب

في العصر الحديث، وهذا ما حذر  الماليَّة ؤسَّساتوغير المسلمين، وهو الأمر الذي تشهده غالبية الم
نا الخطر الذي يكمن خلف ترك الملتزمين وامتناعهم من المساهمة مبي   (4)منه علي محي الدين القره داغي

المسلمون من شراء أسهم تلك الشركات لأدى ذلك لأحد في تلك الشركات، فيقول: "ولو امتنع 
ة في العالم الإسلامي. ثانيهما: غلبة غير ف هذه المشروعات التي هي حيويَّ أحدهما: توق   ؛أمرين

غلبة الفسقة والفجرة عليها. لكن لو أقدم  المسلمين على هذه الشركات، وعلى إدارتها، أو على الأقل  
، ربويَّةلأصبحوا قادرين في المستقبل على منع تعاملها مع البنوك ال ،لصونعلى شرائها المسلمون المخ

وا اتجاه الشركة لصالح الإسلام"  .(5)وَلَغَيرَّ
                                                           

 الله عبد: إشراف دكتوراه، الةرس ،في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي الخدمات الاستثماريةيوسف الشبيلي، يُـنْظرَ:  -(1)
. الرياض المقارن، الفقه قسم للقضاء، العالي المعهد الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة المطلق، محمد بن

 .211، عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص:2/414 م،2112/ه4121
 .1/241، 4مع، عالمجمجلة  ر الإسلامي،التابع لمنظمة المؤتم مجمع الفقه الإسلامي -(2)
 .111ص:يُـنْظرَ: عبد الحق داتو، المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة )مقال(،  -(3)
على درجتي  تحصل، م4919حافظة السليمانية بكوردستان العراق عام بم "القره داغ"ولد بمدينة ، علي محيى القره داغي -(4)

 بكلية الشريعة بجامعة قطر.م 4992نال درجة الأستاذية عام  ثمة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، اجستير والدكتوراه من كليالم
له  العلمية المختلفة. ؤسَّساتيشغل حاليا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وعض في العديد من المجامع الفقهية والم

حقيبة طالب العلم في ؛ من أشهرها: الإسلامية والاقتصاد الإسلامي المايَّةعاملات كتاباً ومائة بحث معظمها في الم  11أكثر من 
ي، فقه المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضع، الإسلامية المايَّةالاقتصاد الإسلامي والمعاملات 

ي الدين القره داغي" أخذتها من موقع "الدكتور القره داغي" على علي محسيرة الأستاذ الدكتور ينظر: "القضايا الطبية المعاصرة. 
 .http://www.qaradaghi.com/Details.aspx?ID=4الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

 .41-2/41لأسهم )مقال(، الاستثمار في ا علي محيي الدين القره داغي،يُـنْظرَ:  -(5)

http://www.qaradaghi.com/Details.aspx?ID=4


 .قضايا الأوراق المايَّةـــــــــــــــــــ المبحث الأول: دور فقه الموازنات في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالفصل الثا

 
711 

ة موازية، تنافس تلك ماليَّ  مؤسَّساتمن خلال إنشاء إلاَّ  وهذا الواقع لا يمكن الانفكاك عنه  
أن يتغلغل الملتزمون داخلها ليحاولوا التأثير فيها  الشركات القائمة وتحل  محلَّها، أو شراؤها كاملة، أو

ر الأوَّلُ . فإنْ تعذَّ ربويَّة، أو على الأقل  التخفيف من حدَّة المعاملات الالشرعيَّةنحو تبني المعاملات 
َ المحاولة في التماس  -وهما أمران ليس من السهولة بمكان تَـبـَن يهما في الظرف الحالي-والثاني  تَـعَينَّ

 خرج في الأسلوب الثالث.الم
ورغم القول بأحق يَة هذه المصلحة، واعتبارها إحدى المسالك التي ترفع عن الشركات الأمور   

، ورغم كونَّا من الغايات النبيلة، والمقاصد الحسنة أو على الأقل  تقلل منها قدر الإمكان ،المشبوهة
ا  إلاَّ  للمكلَّفين، ف ا هي مصلحة مظنونة، يتوقَّ ، إنَّّ %411نة يقَّ ليست في مستوى المصالح المتأنََّّ

تلك  ة الـمُشارك من ناحية أخرى. كما أنَّ نجاحها على حجم تلك المشاركة من ناحية، وفاعليَّ 
ا هي مضطرَّة إليه، مدفوعة نحوه دفعا، وحتى لو سلمنا الشركات لا تقصد التعامل بالربا أصالة، إنَّّ 

 يس بوسعهم الانفكاك من تلك الحاجة إن نزلت عليهم.بوجود الملتزمين داخل مجالسها فل
 .عليه القائمين وتقوية الربا، في الوقوعوزن مفسدة  -3 
في القول بتَِحَق قِ مفسدة الربا  توانحصر  -لهذا النوع من المعاملات-تركَّزت استدلالات المانعين   

ي لقائمين على الربا، وهو ما يؤد  لالتقوية نوع من أنواع الإعانة و إلاَّ  فيها، وأنَّ هذه المساهمة ما هي
إلى انتشاره وتقويته من ناحية، ومن ناحية أخرى يقل لُ من فرصِ التَّخَل ص منه. وبناءً عليه، يمكن 

 تقدير هذه المفسدة من خلال ناحيتين اثنتين:
 مسألة اشتمال هذه المعاملة على الربا. الناحية الأولى:

، ودون النظر إلى شكل تلك المعاملة، ربويَّةهذه المعاملة من المعاملات ال إنَّ إطلاق القول بأنَّ   
لذا، وابتغاءَ معرفة تمث ل هذا الاطلاق من  أمر يحتاج إلى إعادة توجيه وتعديل. وكيفية تعلقها بالربا

 الملاحظات الآتية: تسجيلعدمه، يمكن 
ت المباحة، وأنَّ تعاملها بالربا جاء تبعا المعاملا هوأصل نشاط تلك الشركات  الجميع مقرٌّ بأنَّ  -

أنَّ المانعين استندوا إلى القول بمنع تلك المعاملة كُل يَةً على بعض القواعد إلاَّ  لذلك وليس أصلا.
فإنَّ هذه الأسهم  ،ومنه، (1)"ب الحرامغلإلاَّ  إذا اجتمع الحلال والحرام"الـمُقَرَّرة، ومنها:  الفقهيَّة

ا  إلاَّ  ة تتعامل في الأصل بالحلالفي شركة المساهم تدفعها الحاجة الماسَّة إلى  -وفي بعض الأحيان-أنََّّ

                                                           
 .4/141يُـنْظرَ: السبكي، الأشباه والنظائر،  -(1)



 .قضايا الأوراق المايَّةـــــــــــــــــــ المبحث الأول: دور فقه الموازنات في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالفصل الثا

 
711 

موال الحلال بالأموال الحرام، ، فيحصل أن تختلط الأربويَّةال ؤسَّساتالتعامل مع بعض البنوك أو الم
ن أن يكون الذي ه يمكوحتى إذا قلنا بإخراج مقدار الحرام باعتباره قليلا، لم يحل، ولم يطب، لأنَّ 

  .(1)الفقهيَّةرمة عملا بالقاعدة  تغليب حكم الحُ أخرجه هو الحلال، وحينئذ يتعينَّ 
قة بهذه ة متعل  وهذا التوجيه لا ينفك عن المناقشة والتعقيب، حيث أنَّ هناك قواعد فقهيَّ  

"الحرام لا يحر م ، (2)"للأكثر حكم الكل": الجزئية جاءت مناقضة تماما لما استند إليه المانعون، ومنها
 .(4)للنادر" لا الشائع للغالب ، "العبرة(3)الحلال"

، فإنَّه لا يستساغ القول بحرمة تلك الشركات لمجرد قيامها الفقهيَّةوتخريجا على تلك القواعد 
ل ة رأس الماأكثريَّ ببعض المعاملات غير المشروعة، والتي هي قليلة جدا بالنسبة للحلال المباح. وما دام 

 حلالا، وأكثر التصرفات حلالا فيأخذ القليل النادر حكم الكثير الشائع، وبناء على ذلك فإنَّ 
 ر شرعا أنَّ وفي ذلك يقول عبد الستار أبو غدة: "ومن المقرَّ  .(5)المساهمة فيها تبقى في دائرة الإباحة

إذ لا يغلب الحرام ف ممنوعا على إطلاقه، اختلاط الحلال بالحرام من التصرفات لا يجعل التصر  
ل المصالح المبتغاة من الشركة، وهي مصالح مشروعة فيها الإنتاج للمباحات أو الحلال، ولا تعطَّ 

 .(6)ف بالإيداع أو الاقتراض بفائدة"قة بالانتفاع بها، بل يحكم بالحرمة فقط على التصر  الوسائل المتعل  
الغالب على السهم  فإنَّ  -إباحة أو حظرا- الحكم للغالب يقول عبد الله بن منيع: "وحيث إنَّ و   

ر على م بالكثير المباح لا يؤث  اختلاط القليل المحرَّ  نَّ أفي الشركة موضوع بحثنا الإباحة، تأسيسا على 
السهم في الشركة مال مختلط، غالبه حلال،  ة تداول هذا المال المختلط؛ بيعا وشراء وتملكا، فإنَّ صحَّ 

                                                           
 الفقه مجمع مجلة الإسلامي، الفقه في البورصة أعمال حكميُـنْظرَ: علي السالوس، حكم أعمال البورصة في الفقه الإسلامي  -(1)

علي محيي الدين و . 4111-2/4112 م،4991/ه4141 ،1ع السادسة، الدورة الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابعة الإسلامي
بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية عبد الستار أبو غدة، و . 22-2/21القره داغي، الاستثمار في الأسهم )مقال(، 

 .2/411الإسلامية، 
 .4/229محمد صدقي بن أحمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، و . 2/21يُـنْظرَ: السرخسي، المبسوط،  -(2)
. ومحمد الزحيلي، 1/411محمد صدقي بن أحمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، و . 1/211المبسوط،  ،لسرخسيايُـنْظرَ:  -(3)

 .2/212القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 
. 212ح القواعد الفقهية، ص:أحمد الزرقا، شر و . 21، ص:12يُـنْظرَ: مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، المادة:  -(4)

 .2/142ومحمد صدقي بن أحمد البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 
السعيدي، التقعيد الفقهي وأثره في يحي و  .212يُـنْظرَ: عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، ص: -(5)

 .242ص: م2141/ه4114 لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة حزم ابن دار ،4ط الاجتهاد المعاصر،
 .2/411يُـنْظرَ: عبد الستار أبو غدة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية،  -(6)
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الغالب في السهم المختلط الحلال، والحرام فيه  نَّ أ ثلغالب تحريما وتحليلا، وحيوقليله حرام، والعبرة ل
 .(1)ضح منه الجواز"تطبيق مسألة الحكم الغالب على تداول هذه الأسهم ظاهر يتَّ  يسير، فإنَّ 

من ممارسة التعامل  أنَّ مثل هذه الشركات لا تخلوعلى ومن ناحية أخرى، وإن اتفق الطرفان  -
نَّ هذه الشركات تستقرض الربا، ولا فإة، والمتمث ل في الاستقراض بالربا من البنوك التقليديَّ  بالحرام؛

الأخرى، فهذا وإن كان هناك اتفاق  مؤسَّساتا تعطيه لللا تأخذ الربا إنَّّ  -إذاً -تقُرض غيرها، فهيَ 
م تحريم وسائل، وهو أخفض أنَّه يندرج تحت ما يعرف عند العلماء بالـمُحَرَّ إلاَّ  على حرمته، -أيضا-

يقول القرافي  وبالتالي فدرجة تحريمها أهون من درجة تحريم أكل الربا،مرتبة من تحريم المقاصد، 
نة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ه(: "الأحكام على قسمين: مقاصد؛ وهي المتضم  141)ت:

تحليل، غير أنَّا أخفض رتبة ووسائل؛ وهي الطرق المفضية، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم و 
 .(2)من المقاصد"

تتمثَّلُ في كون  -بين ما حُر مَ تحريم مقاصد وما حرم تحريم وسائل-ومعلوم أن ثمرة هذا التفريق   
دنى أعند الضرورة، وأما الثاني فيمكن التعامل به حتى عند الحاجة، والتي هي إلاَّ  الأول لا يقُالُ بجوازه

 مرتبة من الضرورة.
 تُ بُ ثْ ا لا ي ـَفيها مَ  تُ بُ ثْ ي ـَ عِ بَ التَّ  أحكامُ قاعدة: "كما أنَّ هذا التوجيه يوافق ما عبرَّ عنه الفقهاء ب  

ر فَ ت ـَغْ ه ي ـُوبين ما ثبت أصلا، من حيث إنَّ  هناك فرق بين ما ثبت تبعا ؛ أي أنَّ (3)"اتوعَ بُ تْ ي المَ فِ 
يمكن  ما وهذا .(4)والذي هو الأصل والمقصود ،عو يتُسامح في المتبو أح في التابع ما لا يغتفر امَ سَ تَ وي ـُ
يسير فيها نسبة من الحرام، لأنَّ ذلك  وإن كان هاالمساهمة فيالشركات، فيجوز مثل هذه يقال في  أن

إذ الغالب على هذه الشركات ف، ومغمور، وهو تابع لأصل مباح، وليست أصلا مقصودا بالتصر  
إقراض أو استقراض بالربا فهو قليل ومغمور، فيجوز تبعا  الاستثمار بطرق مباحة، وما حصل فيها من

                                                           
 .219يُـنْظرَ: عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، ص: -(1)
 .2/11القرافي، الفروق،  -(2)
ابن نجيم، و . 421غتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها". يُـنْظرَ: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص:وقد عبر  عنها بقاعدة: "ي -(3)

: "يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا". يُـنْظَر: الزركشي، المنثور في ،، وبلف411الأشباه والنظائر، ص:
: "قد يغتفر في المتبوعات ما لا يغتفر في غيرها". يُـنْظرَ: ابن بقوله ه(224:ابن القيم )توقد أشار إليها . 1/121القواعد، 

 .2/211القيم، زاد المعاد، 
 .114-4/112، المايَّةيُـنْظرَ: علاء شعبان الزعفراني، الأحكام الفقهية لسوق الأوراق  -(4)
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ا اقتضى ة وأنَّ الحاجة هي التي دعت إلى تداول تلك الأسهم، ممَّ خاصَّ  .(1)ما لا يجوز استقلالا
"وتكليف المشتري بالاطلاع على كل جزء من أجزائه يفضي للعنت  م.التغاضي عن اليسير المحرَّ 

 .(2)ة؛ دفعا للمشقَّة"الإجماليَّ كتفى بالمعرفة والمشقَّة، فيُ 
 انة والتقوية للقائمين على الرباتصنيفها كنوع من أنواع الإع الناحية الثانية:

إنَّ القول بكون المساهمة في مثل هذه الشركات فيه تقوية للقائمين على الربا، وبالمقابل فهو   
توجيه لا يسلم من ملاحظات هو  ترك التعاملات المحرَّمة،بوإقناعها  ،يهاعلخفض لدرجة التأثير 

 ة زوايا:أيضا، وذلك من عدَّ 
، والتي أصل نشاطها مباحا، وهي المختلطة خاصَّة بالشركات المساهمة -محلَّ النقاش-إنَّ المسألة  -

ة، أو التي تفرضها العالميَّ  الماليَّةوإن تعاملت بالربا فهي من باب الحاجة والضرورة التي تفرضها السياسة 
وجود مخارج لسد   ندُرةاع الاستثنائية التي تعيشها هذه الشركات من ناحية الضيق المادي، و الأوض

 تلك الحاجة. فالتعامل بالربا يعتبر تابعا، ولا يعتبر أصلا كما ذكُِرَ سابقا.
فهي مُتَّجِهة نحو  -وإن كان فعله يندرج في باب الإعانة والتقوية-فالشخص المساهم فيها   

، إذْ لا يمكن أن ننظر للجزء ربويَّةاهمة بشكل أساسي، وليست متَّجِهة نحو المعاملة الالشركة المس
سْهِم في تقويتها تُ التابع، ونغفل الأصل المتبوع. ناهيك عن كون الإعانة المقدَّمَة لمثل هذه الشركات 

والتي  ،ةالتقليديَّ  اتؤسَّس، وهو أمر مطلوب شرعاً، خاصَّة في ظل سيطرة المالماليَّةوتعزيز إمكانياتها 
 م.أصل نشاطها محرَّ 

قصده الأصلي  ف في هذا النوع من الشركات لا يتوافق مع هذا القول، وذلك لأنَّ قصد المكلَّ  أنَّ  -
 من المساهمة في تلك الشركات ينحصر في استثمار أمواله من خلالها، مخافة لحوق الضرر بها، كما أنَّ 

نشاط المباح وليس العمل المحرَّم. وبه، لا يْمكِنُ الجزمُ البتَّةَ بأنَّ هذا القصد الأصلي لهذه الشركات هو ال
الشخص أو ذاك يبتغي من خلال الاكتتاب في الشركات المساهمة الإعانة على الحرام أو ما شابه 

-ذلك، بل لو كان يقصد ذلك لذهب مباشرة إلى الشركات التي تقوم أساسا على المحرمات، فهي 
 أكثر إنتاجا وفائدة من الشركات المساهم التي أصل نشاطها مباحا. -اقعكما يثبت الو 

                                                           
 محيي الدين القره داغي، الاستثمار فيوعلي . 222يُـنْظرَ: عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، ص: -(1)

 2/42 الأسهم )مقال(،
الإسلامية، دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع،  المايَّةعطية عدلان رمضان، موسوعة القواعد المنظمة للمعاملات  -(2)

 .442الإسكندرية، ص:
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إنَّ الشركات المساهمة ذات طبيعة مختلفة عن الشركات المتعارف عليها في الفقه الإسلامي، فهذا  -
النوع الحادثُ من الشركات لا يكون مجرَّد الإسهام فيها مُكْسِباً للمساهم صفة الشريك في كافة 

من غير -التي يتحرَّك بها رأس مال الشركة، وتجاراتها، ومبادلاتها، وعقودها، فالمساهم فيها العمليات 
لا يحق  له التصر ف فيها، ولا يستطيع أن يمنع المجلس من مزاولة الأنشطة التي  -أعضاء مجلس إدارتها

ُ يقر رهُا، وغاية المساهم فيها هو الدخول للإ  أن الدور الذي يقوم به ستفادة من أرباحها. وبذلك يتبينَّ
المساهم يختلف تماما عن الدوْر الذي يقوم به شخص شارك في تأسيس شركة من خطَّة عملها أن 

ة، وغيرها من الأنشطة على أساس الفوائد تتعامل في جملة من معاملاتها، واحتياجاتها التمويليَّ 
 . (1)البنكيَّة

 -وإن كانت مقرَّرة-يتَّضح أن مفسدة التعامل بالربا  من خلال ما تمَّ مناقشته في هذه الجزئية،و   
ا هي من باب التابع اليسير مقابل أصل الشركة وما فهي ليست بالحجم الذي يتصوَّره المانعون، إنَّّ 

م تحريم هذه المعاملة المشبوهة تدخل في رتبة المحرَّ  تقوم به من معاملات مباحة، بالإضافة إلى أنَّ 
 .فما بالك بالضرورة عند الحاجةحتى زهُُ الفقهاء وسائل، والذي يُجَو  

 ثانيا : الترجيح بين الآراء
بعد النظر إلى مقدار كل  منها، على مقابلتها -تتوقَّفُ عملية الترجيح بين المفاسد والمصالح   

  .ببعضها البعض، وإعمال فقه الموازنات وما قام عليه من مرتكزات
 نُ أن تُسَجَّلَ الإشارات الآتية:سيستح ،لك النتيجة المنتظرةوعليه، ومن أجل الوصول إلى ت  

ة ة واستثماريَّ ماليَّ  مؤسَّساتة، وما يتشكل على أساسه من إن النظر إلى واقع الن ظم الاقتصاديَّ  -4
عدد الشركات التي ا، وأنَّ يلح، أنَّ فرص الاستثمار القائم على المعاملات المشروعة الص رْفة نادر  جد  

ي إلى محدودية الفرص الاستثمارية تؤد  منه، ف، و أيضا ا تعتمد على التمويل القائم بالربا قليل جد  لا
 . (2)الإسلاميَّة الماليَّة ؤسَّساتإلحاق الضرر بالم

وعليه، ليس من المعقول إغلاق المجال على المستثمرين من المسلمين، والذين سُدَّت في وجوهم   
تسد  الحاجة التي  -ولو مؤقَّتة-، وهذا ما يستوجب على الفقهاء إيجاد مخارج أبواب الاستثمار المباح

بنيت على التيسير ورفع  الإسلاميَّةألََمَّت بهم، وترفع الحرجَ الذي نزل عليهم. ومعلوم أن الشريعة 

                                                           
 .4/141لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار،  الشرعيَّة قرارات الهيئةلشركة الراحجي،  الشرعيَّةالهيئة يُـنْظرَ:  -(1)
 .111يُـنْظرَ: عبد الحق داتو، المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة )مقال(، ص: -(2)
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ى هذه المعاني، ة أساسا عل، كونَّا مبنيَّ الماليَّةق الأمر بالمعاملات ةً إذا تعلَّ الحرج عن المكلفين، خاصَّ 
 والنصوص الدالة على التيسير ورفع الحرج طافحة بهذه الإشارات. 

ا من جانب قائم على حف، تلك الأموال، إمَّ  الماليَّةق بالمعاملات إنَّ مقاصد الشريعة في ما تعلَّ  -2
ق تي تحق  المشروعة، وال ؤسَّساتا الأول فيقتضي إيجاد المشاريع والمالوجود أو من جانب العدم؛ فأمَّ 

للمستثمرين فرصا كبيرة في استثمار ما يمتلكون من مُدَّخرات، وإن لم يكن هذا فالواجب حف، ذاك 
المقصد من جانب العدم، وهو أن تدفع الأضرار التي قد تلحق بالأموال جراء عدم استثمارها وجريانَّا 

 ؤسَّساتعن طريق الم -ثناءولو است-ق الربح والفائدة لها. وذلك بإيجاد مخارج بالشكل الذي يحق  
 الأقل  تعاملا بالحرام.

ا لأ الاقتصادي، الميدان في ةأهميَّ  ذات المساهمة الشركاتف    الكبيرة، بالمشروعات القيام من نتمك  نََّّ
 فتخرج. ةالماديَّ  بالفائدة المساهمين وعلى بالنفع، والشعوب الدولة على العائد الكبير الأثر ذات

 ار،التجَّ  من الناس عامَّة إلى الشركات هذه بواسطة سبيلها لتجد الجماهير لدى ةدالمجمَّ  الأموال
 وتتوافر ة،التجاريَّ  الحركة وتزداد ن،ويتحسَّ  الإنتاج نسبة فترتفع المنتجين، وجميع والعاملين والمزارعين،

 العمل على يحث   الإسلام لأنَّ  ،الإسلاميَّة المبادئ أهم   من وهذا الجمهور، يحتاجها التي ةالأوليَّ  المواد
  . (1)الاستثمار طريق عن قدراتها وزيادة ةالأمَّ  وتقوية الأموال، تعطيل وعدم والتجارة

ه( في 111ن فيما أورده العز بن عبد السلام )ت:متضمنا -2-و  -4-وهذان المعنيان   
 ذَلِكَ  مِنْ  يُسْتـَعْمَلَ  أَنْ  جَازَ  ،حَلَال   فِيهَا يوُجَدُ  لَا  بِحَيْثُ  ،الْأَرْضَ  الحَْراَمُ  عَمَّ  لَوْ قواعده، حيث قال: "

هَا وَقَفَ  لَوْ  لِأنََّهُ  ؛الضَّرُوراَتِ  عَلَى ذَلِكَ  تَحْلِيلُ  يقَِفُ  وَلَا  الْحاَجَةُ، إليَْهِ  تَدْعُو مَا  ضَعْفِ  إلَى  لَأَدَّى عَلَيـْ
سْلَامِ، دِ بِلَا  عَلَى وَالْعِنَادِ  الْكُفْرِ  أهَْلِ  وَاسْتِيلَاءِ  ،الْعِبَادِ   وَالصَّنَائِعِ  الْحرَِفِ  عَنْ  النَّاسُ  يَـقْطَعُ  وَلَا  الْإِ

 .(2)"الْأنَاَمِ  بمَصَالِحِ  تَـقُومُ  الَّتِي  وَالْأَسْبَابِ 
 -ذات الشقين-بعد مناقشة المصلحتين المقررتين من طرف القائلين بالجواز، وكذا المفسدة  -1

مصلحة توفير احتياجات الأفراد والدوَل آكدُ من مفسدة  المستند إليها من طرف المانعين، تبينَّ أنَّ 
التعامل بالربا، وذلك بالنظر إلى واقع الاستثمار المعاصر، والذي يشهده القطاع الاقتصادي عموما، 

كما أُشِير -وزيادة على ذلك سيطرة غير المسلمين عليه، هذا من ناحية، ومن ناحية المفسدة، فهي 

                                                           
 .142المعاصرة، ص: المايَّةيُـنْظرَ: وهبة الزحيلي، المعاملات  -(1)
 .2/444العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  -(2)
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 ا لا تتعدى درجة الـمُحرَّم تحريم وسائل، وعليه فإنَّ رمة تحريم مقاصد، إنَّّ ليست في درجة المح -إليه
لا يستقيم في هذا الموضع، لكونَّما  (1)القول بإعمال معيار: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"

ديم ا يمكن تفعيل معيار: "تقديم أكبرهما قدرا"، والذي يشير إلى تقغير متساويتين في التقدير، إنَّّ 
 المصلحة الأكبر قدرا ووزنا على دفع المفسدة الأقل  قدرا ومرتبةً. 

ة أن مفسدة الربا بحجَّ  أن نقول أن المصلحة بالمنع أعظم من المصلحة بالجواز، ومن هنا لا يمكن  
ه ربما إذا منعنا المساهمة في هذه ووجه ذلك أنَّ  منصوص عليها، وأن المصلحة مصدرها التأمل والعقل،

قوى غيرها من الشركات تمباح، وبالمقابل ت فستضعف تلك الشركات التي أصل نشاطهاركات الش
هو بهذا ، و عامَّةة، وباقتصاد الدول هناك ضررا سيلحق بأموال المستثمرين خاصَّ  الأخرى، كما أنَّ 

ه( في قوله: "فالشريعة 224وهذا ما أشار إليه ابن تيمية )ت: مناقض لقصد الشارع. التخريج
 .(2)ة على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم"عها مبنيَّ جمي

وخلاصة القول، أن الرأي القائل بالجواز أرجح من غيره، لكونه أوفق لروح الشريعة ومقاصدها،   
ذكر يستنكف عن  أنَّ هذا الرأي لا دَ يْ انحسار الحلال وغلبة الحرام، ب ـَ مع مراعاته لفقه الواقع، في ظل  

 بعض الملاحظات، والتي تُسْتـَوْفى عبر النقاط الآتية:
من الأصل، والقائم على اعتبار الحاجة، والتي تنزل منزلة الضرورة، لكن  أنَّ هذا الرأي استثناء -أ

شريطة انعدام الشركات التي لا تشوبها هذه المسألة، أو عند ندرتها، بحيث لا تستطيع أن تستوعب 
فعندها يقال بعدم جواز  ،يريد المساهمة ويستثمر أمواله، فإن كان هناك شركات بهذا النوعجميع من 

 ه هنا تزول الحاجة وتنتفي الضرورة.المساهمة في الشركات التي تتعامل بالحرام، لأنَّ 
عدد من  ستوجب مراعاةتلى أن المساهمة في هذه الشركات إينبغي التنبيه في هذا المقام  -ب 

 :(3)وهيالضوابط، 
 المساهم صوتالتأثير ب خلال من المحض الحلال نحو تغييرها الشركات هذه أسهم بشراء يقصد أن -
 .الإدارة مجلس أو العمومية، الجمعية في
 ثم بالحساب أو التقدير، -قدر المستطاع-المال الحرام  نسبة الأسهم هذه صاحب أن يراعي -

 أوجه الخير. في القدر هذا يصرف
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 .29/19ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -(2)
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 ،جداً  قليلة الشركة في مةالمحرَّ  الاستثمارات نسبةد الـمُكتَتِبُ في هذه الشركات أن "أن يتأكَّ  -
 من مةالمحرَّ  النسبة من التخلص في الوسع بذل وجوب مع فيها، المباحة للاستثمارات بالنسبة ومغمورة

 .(1)"لإيقافها الحثيث والسعي الممارسات، بتلك الرضى وعدم الربح،
 

 السَّنَدَاتلتعامل باالمطلب الثاني: 
، وقد السَّنَدَاتوهي  ألا ،الماليَّةحوى هذا المطلب إحدى المسائل المتعل قة بقضايا الأوراق   

، وذلك لاختلافها عن الأسهم بشكل جذري ، وقد ااختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل به
مع آراء العلماء المعاصرين حول هذه  جاءت هذه الدراسة من أجل تجلية أثر فقه الموازنات في التعامل

واعتبارات، والغاية من ذلك هي الوصول  أدلَّةالمسألة، وذلك من خلال النظر في ما اعتمدوا عليه من 
موضوع الدراسة يُحت م على الباحث التطر ق إلى شيء من مفاهيم هذه  إلى الرأي الأرجح منها. غير أنَّ 

 ق بها.ة وما يتعلَّ القضيَّ 
 ة.القضيَّ ة وبيان صور  ،السَّنَدَات الأول: تعريفالفرع 

 السَّنَدَات أولا: تعريف
 لغة: السَّنَدَات -1

 الشيء إلى الشيء انضمام على يدل واحد أصل والدال والنون السين، جمع سند، فالسَّنَدَات   
 .(2)، وكل ما يستند عليه فهو سند  معتَمَد   أَي ؛سَنَد   فلان  وما يعتمد عليه، يقال: 

عليه لدى الاقتصاديين، كما سيظهر ذلك  عارفوهذا المعنى اللغوي للسند قريب للمعنى المت  
 لاحقاً.

 السند اصطلاحا: -2
 ، وهما:هنا عن معنا واحد، أكتفي بذكر اثنينجميعها  ة تعريفات للسند، تعبر  وردت عدَّ  

ا لحامله أو نحوه ة،أو هيئة حكوميَّ من المصرف، أو الشركة،  مكتوبا داً ن تعه  يتضمَّ  صكٌّ : السند -أ
 .(3)تلك الجهةعقدته  اقرض اعتبارهرة غالباً، ب، نظير فائدة مقدَّ ر، في تاريخ معينَّ بسداد مبلغ مقدَّ 

                                                           
 . 11حسان السيف، أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص: -(1)
وابن منظور، لسان  .1/412 مادة: سند،ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، . و 2/149الجوهري، الصحاح، مادة: سند، يُـنْظَر:  -(2)

 .1/221العرب، مادة: سند، 
 .119، ص:والمعاملات المصرفيةترك، الربا عمر المو . 4/224القرضاوي، فقه الزكاة، يوسف يُـنْظرَ:  -(3)
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قيمته  هو جزء من قرض طويل الأجل، تدفع عليه فائدة ثابتة في ميعاد معين، وترد  " :السند -ب
 .(1)"فق عليهللمقرض في ميعاد متَّ 

في حقيقته يمث ل مبلغا من المال يقرضه صاحبه  (2)السَّند هذين التعريفين، نخلص إلى أنَّ  ومن  
أنَّه أخذ شكلا مغايرا عمَّا هي عليه القروض العادية؛ ومن ذلك: أنَّ هذا المبلغ أصبحت إلاَّ  لجهة ما،

 ها في سوق خاصَّة بها.ؤ يمكن بيعها وشرا -تسمى السند-تمثله وثيقة 
 القضيَّة رثانيا: صو 

مباشرة بعد ظهور ما يعرف بالشركات المساهمة، والتي كان من بين  السَّنَدَاتظهر التعامل ب  
آليات تمويلها الاقتراض من الغير، نظرا لانتشار هذا النوع من الشركات، وتوس ع أنشطتها بمختلف 

 اب رؤوس الأموال عندماوالاستدانة من أصح السَّنَدَاتلإصدار  المساهمة الشركةوتلجأ  أنواعها.
وذلك لتغطية بعض المشاريع الضخمة،  ،يَّةمالسيولة  إلى -أو قبل ذلك القيام بأنشطتها أثناء- تحتاج

  ة، أو لغيرها من الأسباب والبواعث الأخرى.أو لس د ثغرات ماليَّ 
 تضاءلت حتى لا لها، جديدة أسهم اكتتابب هذه الشركات اللجوء إلى وبهذا الإجراء تتجنَّ   

 .(3)القيمة متساوية سندات إصدار طريق عن قتراضالا إلى دمَ عْ ت ـَف ـَ ،فيها الشركاء أنصبة
 الأسهم انفردت عن السَّنَدَات أنَّ إلاَّ  ،عامَّةال الخصائص حيث من كالأسهم السَّنَدَاتتعتبر و   
 : (4)خصائص جعلت دائرة الشبهة تحوم حولها، ومن بين تلك الخصائص ةعدَّ ب

                                                           
 .44:صالح السدلان، زكاة الأسهم والسَّنَدَات والورق النقدي، ص -(1)
وللسندات أنواع مختلفة كل حسب اعتباراته وشكله. يُـنْظرَ: أحمد الخليل، الأسهم والسَّنَدَات وأحكامها في الفقه الإسلامي،  -(2)

. ودبيان الدبيان، المعاملات 221-241الأسهم والسَّنَدَات، ص: المايَّةم الأسواق ومحمد صبري هارون، أحكا .92-42ص:
ها: شهادات الاستثمار، شهادات الادخار، شهادات منلسَّنَدَات عدة الفاظ، ول .292-41/291أصالة ومعاصرة،  المايَّة

 .212-212الأسهم والسَّنَدَات، ص: المايَّة يُـنْظرَ: محمد صبري هارون، أحكام الأسواق الإيداع، أذونات الخزانة، وغيرها.
 م، من41/14/2142" حملته يوم: "Word كتاب بنسخةالشبيلي، الاستثمار في الأسهم والسَّنَدَات،  يوسف يُـنْظرَ:  -(3)

 موقع: "مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:
http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%

-%D9%81%D9%8A-5%D8%A7%D8%B1D9%8
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx. 
. وعبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية، 4/242، حقيبة طالب العلم الاقتصادية: القره داغي، يُـنْظرَ -(4)

 الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابعة الإسلامي الفقه مجمع مجلة وق المايَّة،فار الشريف، أحكام الس. ومحمد عبد الغ2/411-411
 .4249-2/4244 ،م4991/ه4141 ،1ع

http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx
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 . ويمكن أن يشترط صاحبه نسبة مئوية.للشركة دائناً  صاحبه ويعتبر الشركة، على ديناً  يمثل ندالس -4
 .خسرت مأ الشركة ربحت سواء ،ثابتة فائدة في حقاً  صاحبه يعطي السند -2
 .السند قيمة على الحصول في ةالأولويَّ  السند لصاحب يكون الشركة تصفية عند -1

قد  السَّنَدَاتهذه  الشهادات من خصائص، نلح، أنَّ ومن خلال ما انفردت به هذه   
 . (1)اجتمعت فيها عناصر ثلاث، وهي: كونَّا دين، ولأجل محدد، مع زيادة مشروطة نظير الأجل

وهذا ما جعل فقهاء العصر يختلفون في توصيفهم وآرائهم حول هذه المسألة، فمنهم من اكتفى   
 .دةتها المعاصرة، وآلياتها المتجد  ون من خلال صور بالنظر إلى حقيقتها، بينما نظر إليها آخر 

 السَّنَدَاتالتعامل با: أقوال العلماء في لثثا
 :(2)إلى فريقين السَّنَدَاتفي الحكم على قضية التعامل ب انقسم العلماء المعاصرون

 القول الأول: -1
: عبد من المعاصرين ال بهن ق، وممَّ السَّنَدَاتب تعامللإلى القول بجواز اأصحاب هذا الرأي ذهب   

 .(6)وغيرهم ،(5)غريب الجمالو ، (4)وعبد الوهاب خلاف ،(3)المنعم النمر
 القول الثاني: -2

هذا بكل أنواعها، و  السَّنَدَاتب عدم جواز التعاملإلى القول ب (7)أكثر الفقهاء المعاصرينذهب 
: ن قال بهذا من الفقهاء المعاصرينوممَّ  .(8)التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فقه الإسلاميلقرره مجمع اما 

                                                           
 .114ص: م،4991/ه4142 القاهرة، الإسلامي، للفكر العالي المعهد ،4ط ،المايَّةسمير رضوان، أسواق الأوراق : يُـنْظرَ -(1)
غير أنه لا يذكر كثير، وهو ما ذهب إليه عبد العظيم بركة، وجاد الحق علي جاد الحق، وهو القول بجواز نوع وهناك قول ثالث،  -(2)

واحد من السَّنَدَات، وهي السَّنَدَات ذات الجوائز )ج( فقط؛ وهي: الشهادات التي يجري عليها سحب اليانصيب. يُـنْظَر: جاد الحق 
. ومحمد عثمان شبير، 2/214 م،2112 مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر الفاروق دار ،4ط علي جاد الحق، الفتاوى الإسلامية،

. ومحمد صبري هارون، أحكام 4/212. وعلاء الزعفراني، الأحكام الفقهية لسوق رأس المال، 422المعاصرة، ص: المايَّةالمعاملات 
 .141والسَّنَدَات وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص:. وأحمد الخليل، الأسهم 224الأسهم والسَّنَدَات، ص: المايَّةالأسواق 

 .119ص: م،4942 القاهرة، للكتابة، العامة المصرية الهيئة مطابع يُـنْظرَ: عبد المنعم النمر، الاجتهاد، -(3)
 .9/112الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة يُـنْظرَ:  -(4)
 .419رفية في الشريعة الإسلامية والقانون، ص:يُـنْظرَ: غريب الجمال، المصارف والأعمال المص -(5)
 وعلاء شعبان الزعفراني، الأحكام .294-292، ص:وأحكامها في الفقه الإسلامي يُـنْظرَ: أحمد الخليل، الأسهم والسَّنَدَات -(6)

 .41/112أصالة ومعاصرة،  المايَّة. ودبيان الدبيان، المعاملات 4/224، المايَّةالفقهية لسوق الأوراق 
 .244-4/242، المايَّةيُـنْظرَ: علاء شعبان الزعفراني، الأحكام الفقهية لسوق الأوراق  -(7)
 .4221-2/4222، 1يُـنْظرَ: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة المجمع، ع -(8)
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، ومحمد عثمان (4)، وعلي السالوس(3)يوسف القرضاويو ، (2)ومصطفى الزرقا ،(1)محمود شلتوت
 .(7)وغيرهم، (6)ووهبة الزحيلي ،(5)شبير

 .المصالح والمفاسد المستند إليها: الفرع الثاني
يها كل فريق في تقرير ما ذهبوا إليه خلال هذا الفرع دراسة المستندات التي اعتمد عليتضمَّن   

الباحث سيقتصر في هذا الفرع على إبراز ما  نَّ أ بَـيْدَ ، السَّنَدَاتب ة التعامللقضيَّ  الفقهيَّةمعالجتهم 
ا تحصيلها من خلال ما قرروه من أحكام، وكذا أصحابهنته تلك التوجيهات من مصالح أراد تضمَّ 

 . ت من مفاسد قصد أصحابها دفعها عبر ما أفتوا به في هذه المسألةه تلك المستنداتتجلية ما استوعب
من  ؛والمبتغى من ذلك كل ه تجلية الأثر الفعلي لمسلك فقه الموازنات في تأطير القول الأرجح  

خلال تقديم ما يستحق التقديم، وتأخير ما يستوجب التأخير، ضمن المرتكزات التي قام عليها هذا 
 الاجتهادي. سلكالم
 :الآتي ترتيبال وفقومن هنا، جاءت تلك المصالح والمفاسد   

 المصالح التي استند إليها المجيزونأولا: 
بعدد من المصالح، والتي قامت  -السَّنَدَاتب للقائلين بجواز التعامل- الفقهيَّةأثُْقِلَت التوجيهات   

ا عليها هذه الفتوى، ومهما رأى أصحابُها ب ا  إلاَّ  معتبرة شرعا،أنََّّ إلى إعادة  -كسابقاتها-تاج تحأنََّّ
يستحسن إعادة لذا ، الشرعيَّةحجمها ووزنَّا من الناحية  قدير، من خلال تتهاوتجلي النظر فيها

 .وتحريرهاها ضبط

                                                           
 .114يُـنْظرَ: محمود شلتوت، الفتاوى، ص: -(1)
 .291اوى الزرقا، ص:مصطفى الزرقاء، فت يُـنْظرَ: -(2)
 .4/221يُـنْظرَ: يوسف القرضاوي، فقه الزكاة،  -(3)
 دار ومكتبة قطر، الدوحة، الثقافة، دار ،2ط يُـنْظرَ: علي السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، -(4)

 .111ص: العربية، مصر جمهورية بلبيسة، القرآن،
 .221المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص:  المايَّةشبير، المعاملات يُـنْظرَ: محمد عثمان  -(5)
 .2/4122)مقال(،  المايَّةيُـنْظرَ: وهبة الزحيلي، السوق  -(6)
. وعلاء شعبان الزعفراني، الأحكام 292-294، ص:وأحكامها في الفقه الإسلامي أحمد الخليل، الأسهم والسَّنَدَات يُـنْظرَ: -(7)

 شعبان إسلامو  .41/111أصالة ومعاصرة،  المايَّة. ودبيان الدبيان، المعاملات 242-4/241، المايَّةق الفقهية لسوق الأورا
 سورية، دمشق، الفكر، دار لبنان، بيروت، المعاصر الفكر دار ،4ط من منظور إسلامي، المايَّة، بورصة الأوراق البرواري
 .421ص: م،2112/ه4121
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 النقاط الآتية:دة في وعليه، باتت تلك المصالح محدَّ   
 مصلحة تَـوْسِعَةُ مجالات الاستثمار للأموال الراكدة -1

أذَِنَ  وديعةً باعتبارها -ملة تفتح المجال واسعا أمام استثمار الأموال، والاستفادة منها فهذه المعا
لسد  حاجة كثير من القطاعات، وهي ليست كالقروض المعروفة قديما، والمبنيَّة  -صاحبها باستثمارها

وهذا  .(2)رعا، بل تعتبر صورة من صور المضاربة الجائزة ش(1)أساساً على استغلال حاجة الناس للمال
ا قروض، أو ديون بالمعنى قوله: "هذه الأموال لا تُدفع ولا تؤُخذ على أنََّّ ما أشار إليه بعظهم عند 

دون نظر  ،ةالشرعي لكل منها، وإنّا تدُفع وتؤخذ على أنَّا رؤوس أموال تُستثمر في مشروعات تجاريَّ 
 .(3)من الدافع والآخذ إلى أسمائها"

 الأطراف المتعاملة بالسندمصلحة الانتفاع لكلا  -2
منفعة لكلا الأطراف؛  نتتضمَّ  -ومن خلال المشروعات التي تؤط رها-هذه المعاملة  إذ أنَّ 

هذه المشروعات  . انطلاقا من كونماله ثمرة على يحصل المال ورب عمله، ثمرة على يحصل فالعامل
 ما؛ًتفعا من خلال تحديد الربح مقدَّ انن اة مضمونة النتائج، فكلا الطرفة على قواعد اقتصاديَّ مبنيَّ 

 في والاجتهاد الجد   على لحمله للعامل منفعة وفيه الجهالة، من خالية معرفة هحقَّ  يعرف المال فصاحب
 برضى تمَّ  قد التحديدكما أنَّ  المال، لصاحب رةالمقرَّ  النسبة على يزيد ما قيحق   حتى عمله،

الأصل في المنافع  نَّ ر في الشريعة فإوكما هو مقرَّ  .(5)رامالاستغلال والح بذلك وانتهى، (4)الطرفين
 .(6)بذلك مباحةهذه المعاملة الحظر، فتكون  رالإباحة، وفي المضا

                                                           
 الثقافة، دار والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة صاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة،يُـنْظرَ: علي السالوس، الاقت -(1)

 .22وعبد الرحمان زعيتر، حكم الإسلام في شهادات الاستثمار، ص: 4/142 م،4994/ه4144 قطر، الدوحة،
زعيتر، حكم عبد الرحمان و  .411والقانون، ص:الجمال، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية  غريبيُـنْظرَ:  -(2)

 .22الإسلام في شهادات الاستثمار، ص:
 .411غريب الجمال، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، ص: -(3)
 .414ص: م،2114 وزيع،والت والنشر للطباعة مصر نَّضة دار يُـنْظَر: محمد سيد طنطاوي، معاملات البنوك وأحكامها الشرعيَّة، -(4)
زعيتر، حكم الإسلام في شهادات : عبد العظيم بركة، لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، نقلا عن يُـنْظرَ -(5)

 .444-441، ص:الشرعيَّةومحمد سيد طنطاوي، معاملات البنوك وأحكامها  .22الاستثمار، ص:
. ومحمد سيد طنطاوي، 412المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، ص: : غريب الجمال، المصارف والأعماليُـنْظرَ -(6)

نقلا عن:  .22وعبد الرحمان زعيتر، حكم الإسلام في شهادات الاستثمار، ص:. 421، ص:الشرعيَّةمعاملات البنوك وأحكامها 
المايَّة أصالة ومعاصرة،  ان، المعاملاتودبيان الدبي .111كامها في الفقه الإسلامي، ص:وأح السَّنَدَات، الأسهم و أحمد الخليل

41/111. 
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 ، ومساعدتها في ذلكمؤسَّساتمصلحة تسهيل عملية التمويل للدول وال -3
 ؛المالهو حاجة الدول إلى  السَّنَدَاتما يعرف بلإنشاء  الأساسي الدافعوذلك لكونِ 

 .ة، ودعم الوعي الادخاري، وتيسير سير العمل في المرافق الخدميَّ ويَّةالتنم المشروعاتويل سهيل تملت
مساعدة الدولة في تنمية مشروعاتها النافعة لكافة أفراد  ةِ يَّ نِ فالإنسان يشتري هذه الشهادات بِ 

  .(1)المجتمع
 :(2)في السوق يتمثل في أمرين اثنين اتالسَّنَدَ رحت لأجله بالإضافة إلى أنَّ الغرض الذي طُ 

معالجة التضخ م عندما تكثر النقود في  :الثانيةو  .الماليَّة ؤسَّساتلحاجة إلى المال من طرف الما :الأولى
 بغرض امتصاص الفائض منها لمعالجة التضخم. السَّنَدَاتالسوق، فتطرح 

 قائمة بأعمالهامصلحة ضمان الربح للمُقرِض، وضمان وجود تلك الشركات  -4
 فيه إن تحديد الربح أو الفائدةإذْ  .(3)السَّنَدَاتم التعامل بالضرورة تحت  وممَّا استند إليه المجيزون أنَّ   

 ه من المصالح. أصبح ضروريا بعد فساد ذمم الكثير من الناس، فيرون أنَّ 
الشركاء، "إن المضاربات تكون حسب اتفاق : (4)ه(4114)ت: يقول محمد سيد طنطاوي  

 ما ، من الربحلصاحب المال نصيب معينَّ  دَّدونحن الآن في زمان ضعفت فيه ذمم الناس، ولو لم يحَُ 

                                                           
وعبد الرحمان زعيتر، حكم الإسلام في . 4/142: علي السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، يُـنْظرَ -(1)

، الاتحاد الدولي وعبد الله عبد الرحيم العبادي، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة .22شهادات الاستثمار، ص:
 بيروت، العربي، التراث إحياء دار العربي، التاريخ مؤسسة 4ط والسنهوري، مصادر الحق، 411لبنوك الإسلامية القاهرة صل

 .114الأسهم والسَّنَدَات وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص: نقلا عن أحمد الخليل، .1/229 لبنان،
 .211. مقبل جميعي، الأسواق والبورصات، ص:4/141اري، يُـنْظرَ: مصطفى كمال، القانون التج -(2)
وأحكامها في الفقه  السَّنَدَات. وأحمد الخليل، الأسهم و 9/112 .2/2112الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحيلي، -(3)

 .112الإسلامي، ص:
لدكتوراه في التفسير والحديث حصل على ا م.4924أكتوبر  24ولد بقرية سليم بمحافظة سوهاج في محمد سيد طنطاوي،  -(4)

 24مفتيًا للديار المصرية في ، تنقل عبر العديد من المناصب العلمية والإدارية داخل مصر وخارجها، وعين  م4911سبتمبر  2في 
التفسير له العديد من المؤلفات العلمية؛ أبرزها:  م،2141 إلى 4991لجامع الأزهر من عام ل اشيخم، ثم 4941أكتوبر 

هـ/ 4114ربيع الأول  21 توفي يوم ،الشرعيَّةأحكامها و معاملات البنوك ، بنو إسرائيل في القرآن الكريم، ط للقرآن الكريمالوسي
م من موقع "المكتبة الشاملة" على الشبكة 12/12/2144م. ينظر: ترجمة محمد سيد طنطاوي، أخذته يوم: 2141مارس  41

. وموقع: "رابطة العلماء السوريين" http://shamela.ws/index.php/author/118العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
 .https://islamsyria.com/site/show_cvs/298على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

http://shamela.ws/index.php/author/118
https://islamsyria.com/site/show_cvs/298
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يقول محمد يوسف و  .(1)"يدري لا وهو ماله، يأكل أن فيستطيع العمل، صاحب رحمة تحته يجعل
 الشركات نرى أن يتمَّ فيها للبلدان وتقوم بها  (: "للغايات العمرانية التي لا بدَّ ه4141)ت: (2)موسى

قائمة بأعمالها التي لا  ذلك بإصدار الأسهم، فإذا لم يكن ذلك ممكنا، وكان من الضروري أن تظلَّ 
ة عنها كان لها شرعا إصدار سندات بفائدة مضمونة، تُدْفَع من الأرباح التي لا شك في غنى للأمَّ 

البقاء، وما دام وجودها وبقاؤها ضروريا  الحصول عليها من المشروع، ما دام لا وسيلة غيرها تضمن لها
 .(3)للمجتمع"

 ُ أن  -السَّنَدَاتبعد تعداد المصالح المشار إليها في توجيهات القائلين بجواز التعامل ب-يتبينَّ
تلك المصالح يمكن إدراجها ضمن منفعة واحدة تشمل جميع ما ذكُِرَ، وقد يستحسن التعبير عنها بما 

، وبذلك ينتفع أصحاب الماليَّةفتح مجالات الاستثمار للمدخرات  مصلحة الإسهام فييأتي: 
، ومتفق  ة وأنَّ التي تُدِر ها عليهم، خاصَّ  الماليَّةتلك الأموال من خلال العوائد  الربح مضمون ومُقَدَّر 

ك لانة بتاء الاستعجرَّ  الماليَّةوالشركات  ؤسَّساتعليه أيضا في بداية العقد. وبالمقابل يصل النفع إلى الم
ة، وكذا توسعة الحصص على سد  احتياجاتها، والمنحصرة في معالجة الديون والتعثرات التمويليَّ 

 استثماراتها، عبر استجلاب رؤوس أموال جديدة إليها.
 ثانيا: المفاسد التي استند إليها المانعون.

اءُ رأيهم على عدد من انِبن السَّنَدَاتب ا دفع بهذا الفريق إلى القول بعدم جواز التعاملممَّ 
ت هنا من أجل إبراز ما احتوته من مفاسد وأضرار، سعى من ، والتي تُـثْبَ الفقهيَّةالاعتبارات والحجج 
 درئها.قال بهذا القول إلى 

 الآتية: فاسدعند أصحاب هذا الرأي على الم اشملت المستندات ، فقدلذا
 

                                                           
. عبد الرحمان زعيتر، حكم الإسلام في شهادات 414، ص:الشرعيَّةمعاملات البنوك وأحكامها  ،: محمد سيد طنطاوييُـنْظرَ -(1)

 .21-21الاستثمار، ص:
بتفوق  من الأزهر نال الشهادة العالميةم، 4499هـ/4142سنة  بمصرة حافظة الشرقيزيق بمالزقا، ولد بمحمد يوسف موسى -(2)

م، اشتغل بالتدريس والمحاماة، 4914عام  جامعة السوربون الدين والفلسفة منفي صل على درجة الدكتوراه وتح ،4922عام 
، توفي سنة مباحث في فلسفة الأخلاق، القرآن والفلسفة، تاريخ الفقه الإسلامي ه؛ من أبرزها:تنوعت كتاباتتعددت و 

من موقع: "رابطة العلماء السوريين" على  12/12/2144الشيخ محمد يوسف موسى، أخذته يوم: ينظر: م.4911هـ/4141
 . https://islamsyria.com/site/show_cvs/298الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

 .442العالمية، ص:الدين أحمد حسن، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق  محييأحمد  -(3)

https://islamsyria.com/site/show_cvs/298
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 مفسدة الربا الصريح -1
ه حقيقة السند أنَّ  دة الربا التي حرَّمها الشرع الحنيف، إذ إنَّ فهذه المعاملة تشتمل على مفس

ستخدم ه يُ أنَّ إلاَّ  وضع على شكل وديعةقد رة له )الحكومة أو الشركة(، وإن كان مُصد  ـقرض للجهة ال
، مع بقاء رأس المال كاملا، فإذا ثابتةأخذ زيادة بشكل أرباح  عليهاب يترتَّ  ،ةفي استثمارات خاصَّ 

م في المحرَّ  ربويَّةالقروض الاسترجاعه رجع إليهم كاملا مع ما كسبوا من الفوائد، وهذا هو عين  أرادوا
 التي السَّنَدَات "إنَّ : الِإسلامي المؤتمر لمنظمة التابع الِإسلامي الفقه مجمع قرار في وقد جاء. (1)الشريعة

 أو الإصدار حيث من شرعا محرَّمة مشروط نفع أو إليه منسوبة فائدة مع مبلغها بدفع التزاما تمث ل
ا لأ التداول، أو الشراء  بالدولة، ترتبط عامَّة أو خاصَّة لها رةالـمُصد   الجهة أكانت سواء ربويَّة قروضنََّّ

 بها الملتزم ربويَّةال الفائدة تسمية أو ة،ادخاريَّ  أو ة،استثماريَّ  صكوكا أو شهادات، لتسميتها أثر ولا
 .(2)عائدا" أو مولة،ع أو ريعا، أو ربحا،

 سة المقترِضةمفسدة الضرر والظلم للمؤسَّ  -2
فوائد  -المقرِضين- ب لأصحابهات  رَ ت ـُ فيها ضرر وظلم للجهة الـمُقتِرضة، إذ السَّنَدَاتهذه ف ومنه،  

 رات التشريع الإسلامي،مع كثير من مقرَّ  فىي خسارة، وهذا يتنالأ ملهدون تحم   على سنداتهم، ثابتة
ا إف -وهذا احتمال وارد- ، فالشركة عندما تخسر(3) منها: "لا ضرر ولا ضرار"والتي تدفع لصاحب نََّّ

 .(4)السند رأس ماله وأرباحه، وهذا عين الظلم، إذ كيف يأخذ أرباحا على مال لم يربح
 ذات الجوائز السَّنَدَاتمفسدة القمار المتحقَّقة في  -3

الفوائد عن طريق القرعة، والذي لا يخرجها من باب حاصل بتوزيع  في هذه المعاملة والقمار
الربا بل يزيد من حرمتها بانضمام الميسر إليه، ويستوي بذلك من فاز بالجائزة ومن لم يفز سوى برأس 

ما يأخذونه من جوائز، ومساهمون في القمار والميسر من  علىماله، فهم من جهة داخلون في الربا 

                                                           
المعاصرة  المايَّة. ومحمد عثمان شبير، المعاملات 91يُـنْظرَ: عبد الرحمان زعيتر، حكم الإسلام في شهادات الاستثمار، ص: -(1)

ووهبة  .211-4/494. وعلي السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، 441في الفقه الإسلامي، ص:
 .2/2112لامي وأدلته، الزحيلي، الفقه الإس

 .2/4222 ،1، عيُـنْظرَ: مجمع الفقه الِإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الِإسلامي، مجلة مجمع الفقه الِإسلامي -(2)
 .12سبق تخريجه، ينظر: الأطروحة، ص: -(3)
 .4/111يُـنْظرَ: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، القسم الشرعي،  -(4)
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 السَّنَدَات م أيضامما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "كما تحرَّ . و (1)جهة مشاركتهم في القرعة
و لبعضهم لا على أذات الجوائز، باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين 

 .(2)التعيين، فضلا عن شبهة القمار"
ز من مفاسد، أنَّا تتركَّ  -من طرف أصحاب القول بالمنع-يظهر جلي ا من خلال ما تمَّ طرحه  

، والذي يعد  فعله ارتكابا لمحظور مفسدة التعامل بالرباوهو: إلاَّ  حول عنصر واحد، -في مُجْملها-
ة للشركات المقترضة، ويزيد شرعي، وقد جاءت الشريعة لمحاربته؛ لما فيه من الظلم والاستغلال، خاصَّ 

على القمار  -حسب المانعين-ة ذات الجوائز، والمبنيَّ  السَّنَدَاتالأمر تشنيعا عندما يتعامل الوسطاء ب
 والمخاطرة.

 .الآراءالترجيح بين دور فقه الموازنات في : الفرع الثالث
أن يُـرَج ح بين  -ليه كل فريقإوبعد معرفة ما استند -كان لزاما على الدارس لمثل هذه القضايا   

في  لاب النظر أوَّ يتطلَّ  -ق بإعمال فقه الموازناتعلَّ ة عندما يتخاصَّ -تلك الأقوال، غير أنَّ هذا الأمر 
مقدار ووزن المصالح والمفاسد الـمُسَجَّلة، ليتمَّ بعد ذلك المقابلة بينهما وتقديم ما يستحق التقديم، 

 وتأخير ما يستوجب التأخير.
 أولا: وزن المصالح والمفاسد

قد انحصرت في نقطتين، يمكن إجالة النظر  تلك المصالح والمفاسد ل إليه الباحث أنَّ وممَّا توصَّ   
 فيهما وفق الخطوات الآتية:

 الماليَّة للمدخرات الاستثمار مجالات فتح في الإسهام مصلحةوزن  -1
َ من خلال حصر المصالح التي أشار إليها المجيزون أنَّا تتمحور في دائرة واحدة، عبرَّ    تَـبـَينَّ

رة ، سواء للجهات الـمُصد  الماليَّة للمدخرات الاستثمار الاتمج فتح في الإسهامالباحث عنها بمصلحة 
، السَّنَدَات عن طريق ؤسَّسات، أو للمُكتتبين في هذه المالماليَّةللسندات؛ مثل المصارف والشركات 

 تلك المصالح. -أو أغلب-وهذه المصلحة بحد  ذاته تحمل في طيَّاتها جميع 
                                                           

. عبد الرحمان زعيتر، حكم 2144-4/2142ر: علي السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، يُـنْظَ  -(1)
-441المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: المايَّة. محمد عثمان شبير، المعاملات 92-91الاسلام في شهادات الاستثمار، ص:

 .221هم والسَّنَدَات، ص:الأس المايَّةهارون، أحكام الأسواق صبري . ومحمد 442
، (، مجلة مجمع الفقه الِإسلامي12/44/1يُـنْظرَ: مجمع الفقه الِإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الِإسلامي، قرار المجمع رقم: ) -(2)

 .2/4222 ،1ع
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ة المعاصرة، وبغض ق هذه المصلحة في الساحة الاقتصاديَّ مبدئيا، لا ينكر عاقل بوجود وتحق    
للحصول على سيولة أمراً  السَّنَدَات التي هي عليه. فقد أصبح إصدار الشرعيَّةالنظر عن حقيقتها 

ة للسندات منفعة استخدام الأموال التي رَ ق للجهة المصدِ ا بين الدول والشركات، والتي تحق  شائعا جد  
ف فيها، واستخدامها في أوجه تمك نها هذه السيولةُ من التصر   إذ، السَّنَدَات عن طريقاقترضتها 

نشاطاتها المختلفة للتمويل والاستثمار؛ مثل تمويل المشاريع التنموية، وتنفيذ الخدمات الملحَّة، ومعالجة 
ه ينقل كما أنَّ   .(1)الظروف الطارئة؛ كالتضخ م بالنسبة للحكومات، إذ لا تفي بها الإيرادات الموجودة

 .(2)عبر الأجيال من خلال المشاريع ذات الأجل الطويل العبء الماليَّ 
على أن  -عن طريق إصدار سندات-تفض ل سياسة الاقتراض  -عامَّةة والالخاصَّ -والشركات   

 ة أخرى؛ وذلك لأنَّ تزيد رأس مالها باستصدار أسهم جديدة، أو الالتجاء إلى استخدام سياسات ماليَّ 
ميزات لا تتوفر في غيرها من الصيغ الأخرى، وهذه الميزات تمث لُ دوافع مغرية لبعض  للسَّنَدات

 : (3)، ومن بين تلك الدوافعالماليَّة ؤسَّساتالم
للمساهمين  السَّنَدَات ل مشاريعها دون مشاركة حملةيسمح للشركة من أن تمو   السَّنَدَات إصدار نَّ إ -أ

 .لشركةلالفائضة  رباحالأ في أو ،في إدارة الشركة
 المال إلى الشركة حاجة كانت إذا ةخاصَّ  أموالها، تعطيل من الشركة بيجن   السَّنَدَات إصدار نَّ إ -ب

 .دائمة وليست ،معينَّ  وزمن محدودة، لفترة
 مركز يكون قدإذ  من ربح مضمون، السَّنَدَات جذب قطاع أكبر من المستثمرين، وذلك لما في -ج

 إصدار بخلاف المخاطرة، من خوفا أسهمها شراء على الجمهور عيشج   لا ضعيفاً  المالي الشركة
 .المخاطرة من سالم ثابت عائد على خلاله من الجمهور يحصل حيث ،السَّنَدَات

 .الضرائب من تعفى التي عامَّةال النفقات جملة من السَّنَدَات فوائد تعد   إذ الضرائب، من الإعفاء -د

                                                           
 السعودية، لعربيةا المملكة والتوزيع، للنشر إشبيليا كنوز دار ،2ط يُـنْظرَ: عبد الله العمراني، المنفعة في القرض، -(1)

 .4/229عبد الله السعيدي، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، و . 124ص: م،2141/ه4114
 .221-222يُـنْظرَ: محمد علي القري، بيع الدين وسندات القرض، ص: -(2)
-119المنفعة في القرض، ص: عبد الله العمراني،و . 41/294أصالة ومعاصرة،  المايَّة، المعاملات نيُـنْظرَ: دبيان الدبيا -(3)

. وأسامة اللاحم، بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه 121-119. عبد الرزاق الهيتي، المصارف الإسلامية، ص:114
 .419-2/414 م،2142/ه4111 السعودية، العربية المملكة والتوزيع، للنشر الميمان دار ،4ط الإسلامي،



 .قضايا الأوراق المايَّةـــــــــــــــــــ المبحث الأول: دور فقه الموازنات في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالفصل الثا

 
177 

ق الشركات ع زيادة الأرباح عن معدَّل الفائدة، فتحق  رباح للشركات، وذلك في حالة توق  تحقيق أ -ه
 رة عليها.والفائدة المقرَّ  السَّنَدَات عائدا يساوي الفرق بين الربح الحاصل من استثمار أموال

على  فله العديد من المنافع التي تعود عليه منها؛ إذ تضمن له الحصول السَّنَدَات أما صاحب  
رة له أم خسرت. ويمكن تَمثَ ل هذه المنفعة ند، سواء ربحت الجهة المصد  فائدة، زيادة على قيمة السَّ 

يمكن إجمال أهم و الـمَحَقَّقة لصاحب السند من خلال عرضٍ لأنواع الأرباح التي يتحصَّل عليها. 
 :(1)أنواعها فيما يأتي

ليها صاحب السند عند حلول الأجل المتَّفق عليه، بعد الفائدة السنوية الثابتة، والتي يتحصَّلُ ع -أ
 .(2)استرجاع قيمة السند كاملة من الجهة المصدرة له

 فائدته الفائدة المتغيرة أو العائمة؛ والتي يتحصَّل عليها الـمُكتتب عن طريق السند الذي تتغيرَّ  -ب
ة، أو حسب القوة الدوليَّ  الفائدةعلى أساس سعر  -ستة أشهركلَّ أو   ،سنة كلَّ -ا وعلى فترات دوري  

 .(3)الشرائية للنقود، أو حسب نسبة أرباح الشركة، مع ضمان سعر إضافي ثابت لصاحب السند
بسعر فائدة منخفضة، ثم  -مبدئيا-الفائدة المتزايدة، وهي الـمُترت بة على السند الذي يَصدُر  -ج

 .(4)ديده مسبقا، ثم يصبح السعر بعدها ثابتايجري تصعيده تدريجيا، حتى يصل إلى آخر معدَّل تمَّ تح
ة أعلى من القيمة التي دفعها إصدار السند بقيمة إسميَّ  لالوفاء بعلاوة إصدار، والتي تنشأ من خلا -د

والذي -الـمُكتتب في الحقيقة، وعند حلول الأجل يتنازل الـمُصْدِرُ للسند عن الفرق بين القيمتين 
القيمة الإسمية كاملة للمُكتتبِ. وعادة ما تكون الفائدة منخفضة  رد  ، ويقوم ب-يسمى علاوة إصدار

 .(5)السَّنَدَات أو معدومة في هذا النوع من

                                                           
. ومحمد هارون، أحكام الأسواق 4/414، في ميزان الفقه الإسلامي )مقال(الأسواق المايَّة ره داغي، يُـنْظَر: علي محيي الدين الق -(1)

. 429-424. ومحمد عثمان شبير، المعاملات المايَّة المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص:214-211المايَّة الأسهم والسَّنَدَات، ص:
 السعودية، العربية المملكة الرياض، والتوزيع، للنشر إشبيليا كنوز ،4ط ة،مبارك آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المايَّ 

 .2/412. وأسامة اللاحم، بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، 214-4/211 م،2112/ه4121
 المايَّةد عثمان شبير، المعاملات ومحم. 2/412 الوضعي، والقانون الإسلامية الشريعة في الشركاتيُـنْظرَ: عبد العزيز الخياط،  -(2)

 .424المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص:
 .291، ص:المايَّةيُـنْظرَ: سمير رضوان، أسواق الأوراق  -(3)
 .نفس المرجع والصفحةيُـنْظرَ:  -(4)
 المايَّةشبير، المعاملات  . ومحمد عثمان2/411 الوضعي، والقانون الإسلامية الشريعة في الشركاتيُـنْظرَ: عبد العزيز الخياط،  -(5)

 .424المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص:
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على جائزة مُضافة  -دون غيره-ل صاحب السند الاستحقاق عن طريق اليانصيب، إذ يتحصَّ  -ه
 .(1)رعة )اليانصيب(ة السحب عن طريق القإلى فوائد السند، وذلك بسبب دخوله وفوزه في عمليَّ 

 السَّنَدَاتب أنَّ في التعامل -بصرف النظر عن حقيقة هذه المعاملة-بعد هذا العرض، يتَّضحُ   
ا  بمختلف أنواعها مصلحة لكلا أطراف العقد، غير وهو  ألا قة بشكل أساسي بجهة واحد،متعل  أنََّّ

قة بهم ليست متيقَّنَة ، لكون المصلحة المتعل  الـمُقْرِضُ، أمَّا الجهاتُ الأخرى فينتابها الكثير من الغموض
إن لم يستفد من و بل هي احتمالية؛ لورود الخسارة عليها، وتحم لها من جِهَتهم فقط، أمَّا المقرضُ فهو 

ه لا توجد : "وبهذا يتبينَّ أنَّ هـ(4191:ت)ريوع هذا السند فلن يتعرض للخسارة مطلقا. يقول أبو زهرة 
ا  ي الاقتصاد، بلائدة، وليس من شأنَّا أن تنم  في الف عامَّةمصلحة  تُضعفه، وإذا كانت هناك أنََّّ

 .(2)مصلحة فهي مصلحة المقرض في كل  الأحوال، ومصلحة المقترض في بعض الأحوال"
بعد إجالة إلاَّ  ومن هنا، لا يمكن الاعتداد بهذه المصلحة، وإقرارها للقول بجواز تلك المعاملة  

الموازنة بينهما،  ذلك ة، ليتمَّ بعدفسدة التي تمَّ رصدها من قبل المانعين لهذه القضيَّ النظر في جوهر الم
 ما يستوجب التقديم منهما، وبالمقابل تأخير ما يستحق  التأخير. وتقديم 

 .والقمار بالربا التعامل مفسدةوزن  -2
رها صورة معاصرة من صور هو اعتبا، رأيهم -لهذه القضية-إن المستند الذي أقام عليه المانعون  

د من ثباتِ هذه المفسدة . وللتأك  ة الربانَّ جوهرها وحقيقتها لا تختلف عن جوهر وحقيقأالربا الحرام، و 
على بعضهما البعض،  وربا القروض السَّنَدَاتصورة كل من مسألة ة، يستحسن عرض في هذه القضيَّ 

 يمكن تأكيدُ ما أقره هذا الفريق، أو نفيُهُ. فقطمن خلاله فوإبراز مدى التوافق بينهما من عدمه، 
، يمكن الخروج بعدد من (3)وتعاريف أهل الاختصاص لها السَّنَدَات من خلال النظر في صورة 

 :(4)ة، ومن هذه الحقائقلة لهذه القضيَّ شك  مُ ـالحقائق ال
 ل ديناً للجهة التي أصدرته.صكٌّ يمث  إلاَّ  أنَّ السند ما هو -أ

 قت محدد لسداده.للسند و  -ب

                                                           
المعاصرة في الفقه الإسلامي،  المايَّة. ومحمد عثمان شبير، المعاملات 291، ص:المايَّةيُـنْظرَ: سمير رضوان، أسواق الأوراق  -(1)

 .429ص:
 .24-21محمد أبو زهرة، تحريم الربا تنظيم اقتصادي، ص: -(2)
 .211-214ر: الاطروحة، ص:يُـنْظَ  -(3)
 .411-2/412يُـنْظرَ: أسامة اللاحم، بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي،  -(4)
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 ة أخطار، وحصته مضمونة مهما كان حال الجهة المقترضة.أنَّ صاحب السند لا تقع عليه أيَّ  -ج
 ربحت الشركة أم خسرت. ؛فق عليهاة المتَّ د، وبالكيفيَّ رة في الموعد المحدَّ لصاحب السند فائدة مقرَّ  -د

الفقهاء المعاصرون  افق عليهكما ات-: من ناحية الحقيقة الأولى، والتي تظهر بوضوح أولا 
نوع من أنواع القروض. إلاَّ  ما هي -باختلاف أنواعها- السَّنَدَات أنَّ  -والاقتصاديون على حد  سواء

التوافق أو الاختلاف مدى د بالرجوع إلى تعاريف الفقهاء القدامى للقرض يمكن أن نحد  عليه فو 
 بينهما.
ا  لاَّ إ للقرض عند المتقدمين تعريفات مختلفة،   :(1)تكاد تجتمع في هذين التعريفين؛ وهماأنََّّ

 مثله.  دَّ رَ تميلك الشيء على أن ي ـُ -
 بدله. دَّ رُ دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به وي ـَ -

يلح، مما سيق هنا أن القرض في الفقه الإسلامي من عقود الإرفاق، والتي لا يجوز اشتراط  
جمعوا على حرمة القروض التي يشترط فيها أنَّ الفقهاء قد أ (2)بل نقل في عدَّة مواضع .الزيادة فيها

ف إذا شرط على المسـتلف زيادة أو لِ ه(: "أجمعوا على أن الـمُسْ 913)ت: يقول ابن المنذرالزيادة. 
 .(3)ربا" ذلك ة، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة علىهديَّ 

أبرز الحقائق التي يقوم عليها السند هو  فقد تبينَّ أن من -السَّنَدَاتب قَ فيما تعلَّ -ومثلما سبق  
ما يعرف بالربح؛ وهي تلك الزيادة التي تعطى لحامل السند نظير القرض الذي قدَّمه للجهة 

 ة، وهذا الربح هو عين الزيادة التي نقُِلَ الإجماع على حرمة اشتراطها في القروض.رَ دِ الـمُصْ 
لقروض عند الفقهاء؛ نجد أنَّا تتوافق مع ما ومن ناحية أخرى، إذا ما نظرنا إلى تعريف ربا ا 

 في عليها متعارف أو مشروطة زيادة كل. وقد عُر فَ ربا القروض بأنَّه: "السَّنَدَات يعرف بالربح في
 .(4)"القرض بدل

                                                           
والصاوي،  2/414 ،المختار الدر على المحتار ردوابن عابدين،  1/142 عن متن الإقناع، : البهوتي، كشاف القناعيُـنْظَر -(1)

 الكتب دار ،4ط المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيالشربيني، . و 1/294 ،المعارف دار بلغة السالك لأقرب المسالك،
 .1/29 ،م4991/هـ4142 العلمية،

 .1/211ابن قدامى، المغني، و . 1/214، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  :يُـنْظرَ -(2)
  .1/211 المغني، قدامى، ابن -(3)
ه( في قوله: "كل زيادة 111. وهو ما أشار إليه ابن عبد البر )ت:44/11أصالة ومعاصرة،  المايَّةدبيان الدبيان، المعاملات  -(4)

سْتَسْلِفُ فهي ربا، ولا خلاف في ذلك". ابن عبد البر، الاستذكار، 
ُ
 .1/241من عين أو منفعة يشترطها المسلف على الم
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 بة علىد، والمنفعة المترت  قرض بفائدة محدَّ إلاَّ  وبتعبير بسيط، يصح  القول بأنَّ السند ما هو 
ر السند يستخدم قيمته، ويتصرف فيها دِ صْ نة في ربا القروض؛ وذلك لأنَّ مُ ا المتضمَّ هي ذاتهُ  السَّنَدَات

ة المتفق عليها، وهذه هي ها في المدَّ ضامنا لها؛ بحيث يرد   -مع ذلك-ة السند، ويكون خلال مدَّ 
ا حقيقة القرض. لأ الزائدة على قيمة  ا وديعة، أو مشاركة. فاشتراط الفائدةلم تنتج على أساس أنََّّ نََّّ

 .(1)وموضوع المنفعة في القرض السَّنَدَات ضح العلاقة بينا، وبهذا تتَّ القرض تجعل هذا القرض ربوي  
هذه المعاملة على القمار وما شاكله من ميسر، فهذا ما يندرج في نوع  اشتمالق بوأما ما يتعلَّ   

 :(2)تنقسم إلى قسمينالتي النصيب، و  ذات النصيب أو سندات السَّنَدَاتب واحد منها، والمعروفة
ة فائدة لحامل رَ دِ د الجهة الـمُصْ ة، وتحد  : وهي التي تَصدُر بقيمة اسميَّ سندات النصيب بفائدة -أ

، كما أنَّ صاحب السند قد يحصل على جائزة إضافيَّ  ة من خلال السند بتأريخ استحقاق معينَّ
 السحب في )اليانصيب( عن طريق إجراء القرعة.

ل على الجوائز ا أن يتحصَّ مَّ إد لها فائدة ثابتة، ف: وهي التي لم تحدَّ سندات النصيب بدون فائدة -ب
 قيمة السند فقط. ا يسترد  أو لا يتحصل على شيء، إنَّّ  ،من خلال القرعة

قد لا  موالأصحاب رؤوس الأأن شريحة واسعة من  السَّنَدَات والدافع لابتكار هذا النوع من   
ا لكونَّم من محدودي ة ما تجنيه من أرباح وعوائد، إمَّ ذات الفائدة بسبب قلَّ  السَّنَدَات على شراء تُـقْبِلُ 

بمبالغ كبيرة، أو لتحديد الفائدة من قبل الجهة  السَّنَدَات الدخل، والذين لا يتمكَّنون من شراء
ئد بنسب يسيرة على جميع ع الفواالـمُصدرة بنسبٍ يسيرة. ومن هنا جاءت فكرة الجوائز، فبدل أن توزَّ 

، تعطى في صورة جوائز كبيرة لمن يحالفه الح، في القرعة التي تجرى بينهم، مع جعل السَّنَدَات مالكي
، والمشاركة في السَّنَدَات ة وفي مدد قصيرة، وهذا ما يحف ز أصحاب الأموال على شراءالقرعة دوريَّ 

 .(3)اليانصيب بينهم
من الجهالة  ، وهي تعد  السَّنَدَات ة القمار والميسر في هذا النوع منومن هنا يظهر أن هناك شبه  

. وهذا بالإضافة إلى شبهة الربا. ومعلوم أن الربا وما لحق به الإسلاميَّةوالمخاطرة التي منعتها الشريعة 

                                                           
 .121يُـنْظرَ: عبد الله العمراني، المنفعة في القرض، ص: -(1)
 أحمد الخليل، الأسهم والسَّنَدَات وأحكامها في الفقهو . 411، ص:المايَّةيُـنْظرَ: شعبان إسلام البرواري، بورصة الأوراق  -(2)

 .41الإسلامي، ص:
. وعلي السالوس، الاقتصاد الإسلامي 421المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: المايَّةيُـنْظرَ: محمد عثمان شبير، المعاملات  -(3)

 .2/442أسامة اللاحم، بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، و . 242-4/241ضايا الفقهية المعاصرة، والق
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، وهو ما جعل جمهور الإسلاميَّةمن جهالة وقمار وميسر من المفاسد المنصوص عليها في الشريعة 
 عند الضرورة القصوى.إلاَّ  عاصرين يقولون بعدم جواز هذه المعاملة، ويحذرون من استعمالهاالم

 الترجيح بين الآراء -ثانيا
رتين، وتقدير حقيقة  بعد إمعان النظر في وزن كل  من المصلحة والمفسدة المقرَّ -يتجلَّى للباحث   

 ، وقد استقرَّ السَّنَدَاتب ن بعدم جواز التعاملأنَّ الرأيَ الأرجح هو ما ذهب إليه القائلو  -كل  منها
هذا الرأي بعد عرض كل مما استند إليه الفريقان على مسلك فقه الموازنات، وما رشح عنه من 

 ضح من خلال الوقفات الآتية:مرتكزات، وهو ما سيتَّ 
 بكل  و - الباحث مقاصد الشريعة، يدرك علىة ومدى انطباقها من خلال النظر في هذه القضيَّ  -4

ا  -وضوح  الماليَّةر في التشريع الإسلامي عموما، وما تعلَّق بباب المعاملات غير متوافقة لما تقرَّ أنََّّ
 ، وذلك من ناحيتين:خصوصا

في تحقيق التوزيع  -وبشكل كبير-التمويل الإسلامي، والذي يسهم  إليه ميير من ناحية ما  :الأولى
تحقيق التوازن الذي بدوره يمنع تكدس المال في أيدي فئة قليلة من العادل للثروة، والمساهمة الفاعلة في 

من أهم  المقاصد الخاصَّة للمعاملات  -كما هو معلوم-. فالعدل (1)أصحاب رؤوس الأموال الضخمة
، ومن معانيه أن يتحمَّل طرفا العقد النتيجة بقدر مساهمة كل واحد فيه؛ إمَّا بالربح، أو الماليَّة

 ولا ضرر لا: »الشرعي المبدأ يناقض وهذام(: "... 2142ول وهبة الزحيلي )ت:يقبالخسارة. 
 وغيره واجب، والعدل عدلًا، والخسارة الربح في المساهمة وتكون «بالغرم الغنم» قاعدة ويناقض «ضرار
 ربويال الفكر على يعتمد السَّنَدَاتب التعامل ولأنَّ  وقانوناً، وعرفاً  وعقلاً  شرعاً  حرام والظلم ظلم،

 .(2)"المال يثمر الذي هو العمل أن فهو الإسلامي الفكر اأمَّ  المال، ديول   المال أنَّ  وهو الرأسمالي
امل( الحنجد أن مقصد العدل مُهْدَر، فصاحب السند ) السَّنَدَات وبالملاح، لما يترتب عن هذه  

لخسارة نَّائيا. وبالمقابل فإنَّ مستفيد في كل الأحوال، بل إنَّه وإن لم يستفد في بعضها فهو آمن من ا
الجهة الـمُصدرة للسند تحوم حولها الخسارة من كل باب، فهي إن لم تفلح في مشاريعها، فستتعرض 

من جهة أخرى. وهذا  السَّنَدَات للخسارة المضاعفة؛ تكاليف المشروع من جهة، وتسديد مستحقات

                                                           
 الرياض، والتوزيع، للنشر الميمان دار ،4ط يُـنْظرَ: حامد بن حسن ميرة، عقود التمويل المستجدَّة في المصارف الإسلامية، -(1)

 .19-14-12ص: ،م2144/ه4112
 .2/2112الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة -(2)
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، والتي يتحمَّلُ فيها الجميع الإسلاميَّةشريعة في ال الماليَّةما لا يتوافق مع روح وجوهر المعاملات 
 الخسارة، كما يستفيد الجميع من المنافع والأرباح. 

ومعلوم أنَّ الربا يحق ق المنفعة لأحد الأطراف يقينا، أمَّا الطرف الآخر فإن لم يتحصَّل على   
ابن  يقول. الإسلاميَّة الفائدة فسيتحمَّل الخسارة لوحده، وهذا مناقض تماما لما جاءت به الشريعة

وَالشَّارعُِ نَـهَى عَنْ الر باَ لِمَا فِيهِ مِنْ الظ لْمِ وَعَنْ الْمَيْسِرِ لِمَا فِيهِ مِنْ الظ لْمِ، " ه(:224)ت: تيمية
نَّ "وَذَلِكَ أَ  على هذا المعنى بقوله: ه(224)ت: ابن القيم ويؤكد .(1)وَالْقُرْآنُ جَاءَ بتَِحْريِِم هَذَا وَهَذَا"

 الْمُعَاوَضَاتِ وَالْمُقَابَلَاتِ هُوَ التـَّعَادُلُ مِنْ الْجاَنبِـَيْنِ. فإَِنْ اشْتَمَلَ أَحَدُهُماَ عَلَى غَرَرٍ أوَْ ربِاًفي الْأَصْلَ 
  .(2)بَادِهِ"وَجَعَلَهُ مُحَرَّمًا عَلَى عِ  ،دَخَلَهَا الظ لْمُ فَحَرَّمَهَا اللَّهُ الَّذِي حَرَّمَ الظ لْمَ عَلَى نَـفْسِهِ 

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ "قاعدةُ:  ءنَّ ممَّا تقرَّر لدى الفقهاإ :الثانية
فمقاصد المعاملة وغايات المتعاقدين منها هي الـمُعَوَّلُ عليها في ترت ب الأحكام  ،(3)"والمباني
رج في ذلك، وأما إن خالفت القصد إن وافقت القصد المشروع فلا حفالصيغ والصور ، الشرعيَّة

 المشروع، وأظهرته بصورة المشروع، فلا عبرة ولا وزن لها.
وهذا ما ينطبق على المسألة التي نحن بصدد معالجتها. فتسمية فوائد القروض بالعوائد   

 الاستثمارية، أو المكافآت، أو غيرها من التسميات المعاصرة لا يخرجها من كونَّا زيادات على قروض
ة، فهي من قبيل تسمية الشيء بغير ة والقانونيَّ والاقتصاديَّ  الشرعيَّةمة في واقع الأمر وحقيقته محرَّ 

على حكم  فاق ما يدل  . "فالعبرة إذن بالمسمى والمضمون، لا بالاسم والعنوان. فما دام في الات  (4)اسمه
 .(5)ذلك"با، وإن لم يسمه القرض وأثره، اعتبر قرضا شرعي  

لنظر إلى الواقع، يتبينَّ لكل  متتب ع أنَّ هناك إمكانية لهذه الجهات في تبني البدائل المشروعة، با -2
، وقد أكَّد الباحثون على أنَّ هناك العديد من تلك البدائل، السَّنَدَات والتي لا تشوبها ما عَلَق بقضية

                                                           
 .21/241ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -(1)
 .29/412، نفس المرجع -(2)
 .41، ص:1يُـنْظرَ: مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، المادة: -(3)
 .112يُـنْظرَ: أحمد الخليل، الأسهم والسَّنَدَات وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص: -(4)
 .412القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام، ص:يوسف  -(5)
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، ولا ضرورة لأن تلجأ الدولة أو هذه الحاجات ة ما يكفي لسد  وعشر إذ إنَّ في وسائل الاستثمار الم
 .(1)الدوافع النبيلة لا تصلح مسو غا لارتكاب المحظور غيرها إلى الوسائل الممنوعة شرعا، كما أنَّ 

ه يمكن تقسيمها في هذا المجال إلى أنَّ  دَ جِ ل في مضامينها، وُ ، والتأم  (2)ع تلك البدائلوبعد تتب    
 :(3)قسمين

 تعتمد على عقد المضاربة )الشركة(؛ وتشتمل على: شهادات ودائع الاستثمار، التي الماليَّةالأوراق  -أ
 ة.صكوك أو سندات الـمُقارضة، وشهادات استثمار البنك الإسلامي للتنميَّ 

أعيان مؤجَّرة، أو منافع مؤجَّرة،  :على شتملتو  ؛(4)الإجارة عقد على تعتمد التي الماليَّة الأوراق -ب
 رة.أو خدمات مؤجَّ 

والواقع طافح بعدد كبير من البدائل  السَّنَدَاتب من هنا، لا يستحسن القول بإمكانية التعاملو  
ف على مثل هذه الإجراءات. وعن عدم اعتبار المشروعة، والذي يؤك دُ بأنَّ مصلحة الأمَّة لا تتوقَّ 

 م(:4911:)ت (5)شلتوت وضرورة، يقول محمودمصلحة  -في الوقت الحاضر- السَّنَدَاتالتعامل ب

                                                           
 الإسلامي، للفكر العالمي المعهد يُـنْظَر: وليد مصطفى شاويش، السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، -(1)

 .222ص: م،2144
علي محيي الدين القره داغي، و . 221-221، ص:ميةالإسلا المصارف وعمليات معاملات في الشامليُـنْظَر: محمود إرشيد،  -(2)

 الفقه مجمع مجلة محمد تقي العثماني، بيع الدين والأوراق المايَّة،و . 424-4/411، )مقال( الإسلامي الفقه ميزان في المايَّة الأسواق
-4/44 م،4994/ه4149 ،44ع عشر، الحادي الدورة الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابعة الإسلامي الفقه مجمع مجلة الإسلامي،

 المؤتمر لمنظمة التابعة الإسلامي الفقه مجمع مجلة الإسلامي، الفقه مجمع مجلة محمد علي القر ي، بيع الدين وسندات القرض،و . 92
 مجلة سامي حمود، بيع الدين وسندات القرض،و . 222-4/212 م،4994/ه4149 ،44ع عشر، الحادي الدورة الإسلامي،

 م،4994/ه4149 ،44ع عشر، الحادي الدورة الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابعة الإسلامي الفقه مجمع مجلة سلامي،الإ الفقه مجمع
محمد عثمان شبير، المعاملات و . 144-114هارون، أحكام الأسواق المايَّة الأسهم والسَّنَدَات، ص:صبري محمد و . 4/121-119

 .2/412أسامة اللاحم، بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، و . 492-421المايَّة المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص:
 .111-121حمد الخليل، الأسهم والسَّنَدَات وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص: أيُـنْظرَ:  -(3)
أو خدمات. يُـنْظَر: منذر  سندات الإجارة: هي عبارة عن صكوك ذات قيمة متساوية، تُمثَ ل ملكيو أعيان مؤجرة، أو منافع، -(4)

 .11، ص:قحف، سندات الإجارة والأعيان المؤجَّرة
 م، تولى4944م، تخرج من الأزهر سنة: 4491محمود شلتوت: فقيه ومفسر مصري، ولد بمحافظة البحيرة بمصر سنة:  -(5)

سنَّة، القرآن والمرأة، عنصر 4924مشيخة الأزهر من   الخلود في الإسلام، وغيرها، توفيم إلى وفاته، من مؤلفاته: فقه ال  
 .2/421 م،2112 مايو،/أيار للملايين، العلم دار ،42ط ظَر: الزركلي، الأعلام،م، يـنُْ 4911سنة:
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ا هو الأمر فيه إنَّّ  ف على هذا التعامل، وأنَّ ة لا يتوقَّ "وهذا أيضا مغالطة، فقد بيَّنا أن صلاح الأمَّ 
 . (1)وهم من الأوهام، وضعف أمام الن ظمُ التي يسير عليها الغالبون الأقوياء"

أن للربا  -رهُ الاقتصاديونكما قرَّ -بالاستناد إلى فقه المآلات والنظر في نتائج التصرفات، يُـثْبِتُ  -ج
ي "أنَّ الفائدة لا تؤد  وذلك  ،(2)للخارج تهاتبعيَّ ة وتزيد من ر التنمية الاقتصاديَّ ي إلى تعث  أثارا سلبية تؤد  

من غير نظر إلى ما  ،إلى التوظيف الكامل للأموال؛ لأنَّه سيوجد من يتَّخذون الفائدة كسبا لذاتها
 .(3)ن أموالهم لهذا الغرض"يشتمل عليه من إنتاج، ويحبسو 

، والمراعى فيه تحقيق مقاصد الشريعة الشرعيَّةعلى العقود وهذا مناقض لما قام عليه التَّمَو ل المبني   
وغيرها من الصيغ  ،والإجارة ،والسلم ،والاستصناع ،والمشاركة ،وغاياتها، مثلما هو موجود في المضاربة

مباشرا بالنشاط الحقيقي، وتساعد على توسيع قاعدة  كل هذه الصيغ ترتبط ارتباطافالأخرى، 
مع أصحاب الأفكار والمهارات والمشاريع  -مُمَو لـال-ة المشاريع، وتكامل رأس المال المشاركة في ملكيَّ 

يكون له أثر إيجابي بنَّاء على دعم الصغار والكبار في آن واحد، فب عليه ا يترتَّ ممَّ  -مُمَوَّلـال-
ا التمويل الربوي فيسمح بفصل التمويل عن النشاط الاقتصادي، فيصبح منحصرا ته. أمَّ الاقتصاد برُمَّ 

في النشاط الربحي دون أن يكون له ارتباط مباشر بالتبادل الحقيقي. وبذلك يصبح معدَّل نّو المديونية 
لى هذه ل الفوائد عمنفصلا ومستقلا عن معدل نّو الناتج الحقيقي، حتى تتفاقم المديونية، وتتحوَّ 

 .(4)الديون إلى نزيف هائل ومستمر في الاقتصاد وعبئا ثقيلا على الدخل
ة من خلال معايير الترجيح بين المصالح والمفاسد، وبعد تحديد كل من بالنظر في هذه القضيَّ  -1

 تية:لآخر وفق التَّخَاريجِ الآلمنهما  بة عليها، يمكن مقابلة كل  ، والمفسدة المترت  السَّنَدَات مصلحة
ة هي مصلحة خاصَّ  -السَّنَدَات تبينَّ أنَّ المصلحة المقرَّرة في هذه المعاملة، والمتعل قة بالفائدة من -أ

تحريمه يعُتبر مصلحة ف، عامَّةبالـمُقرض غالبا، وبالـمُقْتَرِض أحيانا، وبالمقابل فإنَّ مفسدة الربا مفسدة 
: هـ(4191:ت) على حساب الآخرين، يقول أبو زهرة لكامل أفراد المجتمع، ولا تخص  أطرافا معيَّنين

، وأنَّ عامَّةلتفت إليها بجوار المصلحة الأن المصلحة الخاصة لا يُ  الشرعيَّة"ومن المقررات الاجتماعية و 
                                                           

 .424ص: م،2111/ه4121 مصر، القاهرة، الشروق، دار ،42ط ولى،جزاء العشرة الأمحمود شلتوت، تفسير الأ -(1)
. نقلا عن: علي غازي، بحوث فقهية مقارنة في قضايا اقتصادية معاصرة، 114لاقتصاد، ص:دراسات في علم ا ي،عبد الرحمن يسر  -(2)

 م من موقع "منارات ويب" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:22/11/2142يوم:حملته  "word" ةكتاب بنسخ. 242ص:
content/uploads/2014/06/-www.manaratweb.com/wpالمايَّة-المعاملات-بحث.doc 

 .19محمد أبو زهرة، تحريم الربا تنظيم اقتصادي، ص: -(3)
ة في المصارف الإسلامية، ص: -(4)  .19-14-12يُـنْظَر: حامد بن حسن ميرة، عقود التمويل المستجدَّ

http://www.manaratweb.com/wp-content/uploads/2014/06/بحث-المعاملات-المالية.doc
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، أنَّ الضرر القليل يُحتمل الشرعيَّةه من المقررات العبرة في أكبر قدر من المنفعة لأكبر عدد، كما أنَّ 
 . (1)لضرر الكبير"بجوار دفع ا

وبين المضار المترتبة على التعامل بالربا؛  الشخصيَّة السَّنَدَات كما أنَّ الموازنة بين منافع
والمتمثلة في القضاء على روح التعاون، ومنه وقوع العداوة بين الناس، وانحصار المال في أيدي فئة 

ي ذلك كله يؤد   معادية للإسلام، فإنَّ  ساتؤسَّ ة لمة تحت وطأة السيطرة الاقتصاديَّ قليلة، ووقوع الأمَّ 
 .(2)السَّنَدَاتب إلى القول بحرمة التعامل

، السَّنَدَات ة منبأنَّ هناك مصلحة في إقرار العمل بالفوائد المستحقَّ  -جدلا-وإنْ تمَّ التسليم  -ب
قديما -في نظر الفقهاء  ، وممَّا استقرَّ الإسلاميَّةا عندئذ تقابل مفسدة منصوص عليها في الشريعة فإنََّّ 

، ولا تنافي أصلاً عامَّةفقة مع روح الشريعة ومبادئها الالمصلحة المعتبرة هي ما كانت متَّ  أنَّ  -وحديثا
من أصوله ولا دليلا من أدلته، وإن عارضت أصلاً من أصوله أو خالفت دليلا من أدلته فهي مصلحة 

 .(3)لا اعتبار لهاو  ،ملغاة
ما  السَّنَدَات ةمن أن قضيَّ  -بما لا يدع مجالا للشك-دارسة، وبعد التأك د في ختام هذه الـمُ    

، وأنَّ حكمها الأصلي هو عدم الجواز. وهذا ما تقر ه ربويَّةصورة من صور القروض الإلاَّ  هي
 ، المستندة إلى مسلك فقه الموازنات.الفقهيَّةالنصوص، وتدعمه التوجيهات 

لهذا القول، وبالتحديد لجهة الإصدار، وذلك عند وجود الضرورة إلا أنَّ هناك استثناءات   
 (4)السَّنَدَات أهل العلم بإمكانية الاستعانة بهذه ة، وبعد استيفاء جميع الطرق المشروعة، فيفتيالحقيقيَّ 

فأمَّا إذا وجدت البدائل، وفتح باب للحلال، فلا يجوز للخروج من حد  الضرورة، وضغطها القاهر، 
 إليها بحال من الأحوال.اللجوء 

ة لمثل هذه المسائل، فإنَّ هذا لا يمكن أن يعُتبر مبرراً ئنَّ هناك ضرورة ملجحتى وإن قيل بأ  
مطلقا، واتخاذه أسلوبا من أساليب التمويل في الحالات  السَّنَدَاتب للقول بجواز التعامل غاً ومصو  

 العادية.

                                                           
 .24-21و زهرة، تحريم الربا تنظيم اقتصادي، ص:محمد أب -(1)
عبد الرحمان زعيتر، حكم الإسلام في شهادات و . 221هارون، أحكام الأسواق المايَّة الأسهم والسَّنَدَات، ص:صبري يُـنْظَر: محمد  -(2)

 .14-21الاستثمار، ص:
 . 412-2/429الشاطبي، الاعتصام،  -(3)
القرضاوي، فوائد البنوك  ويوسف .11محمد أبو زهرة، تحريم الربا تنظيم اقتصادي، ص:و . 114اوى، ص:يُـنْظَر: محمود شلتوت، الفت -(4)

  .442هي الربا الحرام، ص:



 

 
 

 

 
 
 

 قضايا في الموازنات فقه دور المبحث الثاني:
 التأمين

 
 التعاوني التأمينالمطلب الأول: 
 التجاري التأمينالمطلب الثاني: 
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 المبحث الثاني: دور فقه الموازنات في قضايا التأمين
 اهذ بلقد التأمين؛ والذي أضحى تلِّ قةالمسائل الم يتناول هذا المبحث دراسة مقتضبة لأهم   

 بالتجارة، لشتغت التي ؤسس ساتوالم الشركات وعِّى ،قتتاادي ةوالا ةالتجاري   الساحة عِّى النظام سائدًا
 شغِّت التي المهم ة القضايا من . كما يلد  والخاص   اللام   القطاع في تلمل التي المجتملات شرائح وعِّى
  .ساممَّ ةالإ البِّدان في ظهوره منذ هحول والجدال النقاش وكثر -واقتتااديين من فقهاء- المسِّمين فكر

وقتد وقتع الاختَّار في هذا المبحث عِّى مسألتين بارزتين؛ وهما: مسألة التأمين التلاوني، ومسألة  
 الَّ ةالتأمين التجاري، والقاد من خامل عرضهما هو إبراز أثر فقه الموازنات في دراسة القضايا الم

، كما يسلى الباحثُ إلى إثبات دوره في الترجَّح بين خاص  الملاصرة عموما، وقتضايا التأمين بشكل 
 الأقتوال المختِّفة حول هذه القضايا وما شاكِّها.

 ِّبين الآتَّين:بحث وف  المطعِّى حدة جاء هذا الم قتضَّ ةومن أجل ملالجة كل   
 المطِّب الأول: التأمين التلاوني.  
 المطِّب الثاني: التأمين التجاري.  
 

 تأمين التعاونيالمطلب الأول: ال
المدارسة التي  التأمين التلاوني من خامل قتضَّ ةفي التلاطي مع أثر فقه الموازنات  استنطاققتبل 

، ونظرات مقاصدي ة، فقهَّ ةالملاصرون لهذه المسألة، وما أوردوه بخاوصها من تخريجات  اللِّماءقتام بها 
 كل ذلك تم  عبر الفروع الآتَّة: صورتها،، من خامل بَّان تلريفها وأقتسامها و قضَّ ةتجَِّّة ال يستحسن

 هتوبيان صور  ،الفرع الأول: تعريف التأمين التعاوني
 أولا: تعريف التأمين التعاوني

 تعريف التأمين التعاوني باعتباره مركبا إضافيا -1
"التأمين" و"التلاوني"، لذا سأتطرق لتلريف كل  منهما عِّى  من كِّمتين: (1)تتأل ف التسمَّة  

 كما اصطِّح عَِّّها أهل اللِّم.  قضَّ ة، لأخِّص إلى تلريف الحدة
                                                           

 مسمَّات أخرى في اصطامحات الفقهاء، منها: التأمين التبادلي، والإساممي، والتكافِّي. يُ نْظرَ: أحمد مِّحم، قضَّ ةلهذه ال -(1)
. فسمي بالتأمين التبادلي؛ لأن 21ص: ،م2112/ه1311 الأردن، عمان، والتوزيع، لِّنشر الثقافة دار ،1ط التأمين الإساممي،

المشتركين يتبادلون فَّما بَّنهم عِّى تحمل الأخطار والأضرار والكوارث التي تاَّبهم وتوزيلها فَّما بَّنهم، كما أن المشترك في 
 =افِّي، ورقتة مقدمة ضمنالبلِّي، عبد الحمَّد، أسس رئَّسة لِّتأمين التلاوني التكالتأمين يجمع بين صفتي المؤسمن والمؤسمن له. 
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انَّها، لن موالأمانة ضد الخَّانة، وم والأمان؛ فالأمن ضد الخوف، : من الأمنالتأمين لغة -أ
 .(1)سكون القِّب، و طمأنَّنةالو  التادي ، والثقة،

اني هي غاية التأمين ولهذه الملاني أثر في المفهوم الحقَّقي للقد التأمين. بل قتد تكون هذه المل  
 ومقاده الأسمى.

 : اصطلاحا   التأمين -ب
جاءت تلريفات الباحثين لِّتأمين وف  اعتبارات مختِّفة، فمنهم من نظر إلَّها من خامل كونها  

 عقدا بين طرفين، ومنهم من نظر إلَّها باعتبارها نظاما، ويمكن إجمالها في الآتي:
   ن له مبِّغاً من ي إلى المؤسم   د يِّت زم الم ؤسم ن بمقتضاه أن يؤسد  عقهو عبارة عن : التأمين باعتباره عقدا

ِ باللقد،  باً، أو أي  المال، أو إيراداً مرت   عوض مالي آخر في حالة وقتوع الحادث، أو تحق  الخطر المبين 
 .(2)يؤسديها المؤسم ن له لِّمؤسم ن مالَّ ةط اقتسنظير أوذلك 
   غايته التلاون عِّى  ،"نظام تلاقتدي يقوم عِّى أس اس الملاوض ة عبارة عن: التأمين باعتباره نظاما

قتائمة عِّى أسس  ،ةتزاول عقوده باورة فنَّ   ،مةترمَّم أضرار المخاطر الطارئة، بواسطة هَّئات منظ  
 .(3)"وقتواعد إحاائَّة

                                                                                                                                                                                     

أنه عند التدقتَّ  نجد أن إلا   .11م، جدة، ص2113من سبتمبر،  22إلى21ال منتدى التكافل السلودي الدولي الأول،        أعم=
 هناك فرقتا طفَّفا بين التأمين التلاوني والتبادلي، ويكمن هذا الاختامف في كون التبادلي تديره مجموعة أو مؤسسسة صغيرة ومحدودة،

بن ، ساممَّ ةويسمى أيضًا بالتأمين الإساممي؛ ذلك لأنه يتف  مع أحكام الشريلة الإكبيرة وضخمة.   مؤسس ساتأما التلاوني فتديره 
مقال أخذته يوم: من موقتع: "الإسامم الَّوم" عِّى الشبكة اللنكبوتَّة، من  حمَّد، صالح بن عبد الله، التأمين التلاوني الإساممي،

وقتد  .http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=71&catid=74&artid=1679#1الافحة الآتَّة: 
، أو صاحب اللمل لت أمين الموظفين واللمال والمستخدمين لديها يضاف إلَّه ما يلرف بالتامين الاجتماعي: وهو ما تقوم به الدولة

من الأخطار التي قتد تحول بَّنهم وب ين أدائهم لأعمالهم، كالتأمين ضد إصابات اللمل، والمرض، واللجز والشَّخوخة والبطالة، 
ثامً له أو قتريباً منه، وتدخره من أجِّه حَّث تستقطع الدولة أو صاحب اللمل مبِّغاً ملَّناً من راتب الموظف وتضَّف إلَّه مقداراً مما

مع غَّ ره م ن الموظفين، فإذا ما أصَّب أو أحَّل لِّتقاعد قتدر له تلويض مناسب، أو مل اش شهري ثابت، وهذا النوع من التأمين 
 .112مي، ص:لاصرة في الفقه الإسامالم الَّ ة: محمد عثمان شبير، الملامامت الميُ نْظرَإجباري لمن يشمِّهم النظام وخاص بهم. 

. 11/21. وابن منظور، لسان اللرب، مادة: أمن، 113-1/111يُ نْظرَ: ابن زكريا، ملجم مقايَّس الِّغة، مادة: أمن،  -(1)
 .1/1111 والفيروز آبادي، القاموس المحَّط، مادة: أمن،

 .1/1103يُ نْظرَ: عبد الرزاق السنهوري، الوسَّط في شرح القانون المدني،  -(2)
 .18ص: م،1803/ه1313 لبنان، بيروت، الرسالة، مؤسسسة ،1ط لزرقتا، نظام التأمين،اماطفى  -(3)

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=71&catid=74&artid=1679#1
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 باعتباره التأمين إلى فالناظر الاعتبارين؛ هذين بين التفري  ةحتمَّ   إلى التنويه بالذكر الجدير من  
 والخطر الضرر ورفع والتآزر، التلاون إلى الداعَّة وغاياتها؛ الشريلة مقاصد مع توافقه يِّحظ نظاما
 ملرفة عِّى عدمه من قتبوله ففَّتوقت   عقدا التأمين باعتبار اأم  . وممتِّكاتهم الناس أنفس عِّى الواقتع

 .اللقد هذا تفاصَّل
 اسْمٌ  ا من الفلل "أعان"، والمادر "عَوْنٌ"، واللَوْنُ: وَهُوَ نسبةً إلى التلاونِ، وأصُِّهَ  التعاوني لغة: -ج

 .(1)الَأمر، يقال: تلاون القوم؛ أي أعان بلضهم بلضا عََِّى ال مُسَاعَدَة، والظ هير بملَْنَ 
 تعريف التأمين التعاوني باعتباره علما -2

ملظم هذه  غير أن   ،لاونيلتح حقَّقة عقد التأمين اأورد الباحثون عددا من التلاريف التي توض   
حسب –تلريف واحد أراه أكتفي بذكر س دائرة الوصف والتاوير، لذا لم تتلد   (2)التلاريف
أسِّم من ناحَّة الضبط، وأوضح من جهة البَّان. كما أن ه زاوج بين كون التأمين عقدا  -اعتقادي

 وبين كونه نظاما، وقتد ورد عِّى النحو الآتي:
 ن لهم أنفسهم، فَّتلهدون بدفع اشتراكات م  يقوم به المؤسَ  ،دغير مقَّ   ادٌ تح َ "اِ  و:ه التـأمين التعاوني

نة المحتمل ض لها بلضهم في الحالات الملَّ  ف  عَِّّه، لتغطَّة الخسائر التي يتلر  ة وف  جدول مت  دوري  
 .(3)ا"ع هذه الخسائر عِّى جمَّع الأعضاء دوري  حدوثها في المستقبل، وتوز  

                                                           
 .2/310. والفَّومي، الماباح، مادة: عون، 288-11/280يُ نْظرَ: ابن منظور، لسان اللرب، مادة: عون،  -(1)
رر وأثره في اللقود في الفقه .، والادي  الضرير، الغ281يُ نْظرَ: القره داغي، بحوث في فقه الملامامت الملاص رة، ص: -(2)

 .118-111ص: م،1881/ه1311 الإساممي، الاقتتااد في الجاملَّة لِّدراسات كامل صالح سِّسِّة ،2ط الإساممي،
يوم:  " حمِّتهpdf" ةكتاب بنسخ. 321-310ص: لة الإساممَّ ة ف ي عق ود التأمين،وحسين حامد، حكم الشري

" عِّى الشبكة اللنكبوتَّة، من الافحة الآتَّة: ساممَّ ةمامت الإمركز أبحاث فقه الملامن موقتع " 11/10/2111
-https://kantakji.com/insurance/%D8%AD%D9%83%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8
-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%A9

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx%D8%A7%D9%84%D8%AA 
 .03ص: م،1881/ه1313 بيروت، قتبرص، المتحدة، اللواصم دار ،1ط التأمين وأحكامه،يُ نْظرَ: سَِّّمان بن ثنَّان،  -(3)

 .118والقانون، ص: ساممَّ ةوغريب الجمال، التأمين في الشريلة الإ

https://kantakji.com/insurance/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
https://kantakji.com/insurance/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
https://kantakji.com/insurance/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
https://kantakji.com/insurance/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
https://kantakji.com/insurance/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
https://kantakji.com/insurance/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx


 التأمين. قضايا في الموازنات فقه دور: الثانيـــــــــــــــــــ المبحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالفصل الثا

 
222 

 مالَّ ةإذ هو عقد يِّتزم فَّه المشتركون بدفع أقتساط ضح المراد بالتأمين التلاوني، يت   ،وبهذا
بشكل دوري ، لتغطَّة الخسائر التي تقع لأحد المشاركين جراء خطر ما، وتدار هذه الأموال وف  نظام 

 ف  بَّنهم، أو توكل إلى جهة مستقِّة مقابل أجر ملِّوم.مت  
 قضيَّةال ةثانيا: صور 
ف توقت   -كما هي موجودة في واقتلنا الملاش-التأمين التلاوني  قضَّ ةعطاء صورة لمن أجل إ 
 وهما: ذكِر نوعَّه الملروفين؛ عِّى -حسب رأيي-الأمر 

، -مع فَّه أصحابُ ماالَح مشتركةتغالبا ما يج- عقد تأمين جماعيوهو  :(1)التأمين البسيط -1
؛ لتلويض الأضرار التي قتد تاَّب أياً التبر عبَّل ك بدفع مبِّغ من المال عِّى سيِّتزم بموجبه كل مشترِ 

  .(2)ن منه  الخطر المؤسم  منهم عند تحق  
 وهذه الاورة هي التي يطِّ  عَِّّها البلض ماطِّح "التأمين التبادلي".

كتجار الذهب، أو بلض -لهم صفة تجملهم  مثال ذلك: أن يقوم مجموعة من الناسو 
، وغيرهماللائامت الكبيرة، أو عدد من الموظفين ، يتشاركون ةبتشكَّل جملَّة تلاونَّ   - في قتطاع ملين 

ته من منهم حا   م كل  ، بحَّث يقد  مالي  فَّما بَّنهمإنشاء صندوق عن طري   في تأمين بلضهم البلض
بحَّث  ، يديرونه بَّنهم، أو يتكف ل به أحدهم،اندوقالفي المتحا ل عَِّّه رصد المبِّغ قتسط التأمين، ويُ 

كخطر السرقتة،   ؛س الاندوق لدفلهس  مشترك منهم، عندما يقع الخطر الذي أُ  لويض لأي  يؤسدى منه ت
كمن يحتاج إلى زواج، أو بناء مسكن، أو غيرها من   ؛خاص ةأو الاحتراق، أو دفع حاجة 

 .(3)الحاجات
من  يِّتزم بموجبه كل مشترك فَّه بدفع مبِّغ ملين   ،هو عقد تأمين جماعي: (4)بالتأمين المركَّ  -2

 وقتوععند  ، وذلكرين منهم عِّى أساس التكافل والتضامن، لتلويض المتضر  التبر عالمال عِّى سبَّل 
بأجر و  ،اة عِّى أساس الوكالةن منه، وتدار فَّه اللمَِّّات التأمَّنَّة من قتبل شركة متخا  الخطر المؤسم  

 ف  عَِّّها بَّنهم.بالإضافة إلى أن ه منضبط بمجموعة من الِّوائح والقوانين المت   .(5)ملِّوم

                                                           
 .213ان بن ثنَّان، التأمين وأحكامه، ص:ويسمَّه البلض بالتأمين التبادلي المباشر. يُ نْظرَ: سَِّّم -(1)
 .13يُ نْظرَ: أحمد مِّحم، التأمين الِإساممي، ص: -(2)
 .3/221أصالة وملاصرة،  الَّ ةيُ نْظرَ: دبَّان الدبَّان، الملامامت الم -(3)
 .211ويسمَّه البلض بالتأمين التبادلي المتطَو ر. يُ نْظرَ: سَِّّمان بن ثنَّان، التأمين وأحكامه، ص: -(4)
 .10أحمد مِّحم، التأمين الِإساممي، ص: يُ نْظرَ:-(5)
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بدأ التأمين التلاوني تأمَّنًا تبادلَّ ا عِّى شكل جماعة يتلرضون لنوع من المخاطر، فكو نوا وقتد  
ه مجموعة من المساهمين، فَّما بَّنهم نظامًا تلاونَّ ا كجملَّ ة أو صندوق، ثم تطو ر إلى هَّئة صغيرة تتولا  

ام شركات مساهمة، يكون نشاطها التأمين التلاوني ب، إلى أن وصل إلى مرحِّة قتَّم ومرت  بشكل منظ  
 .(1)ساممَّ ةوف  أحكام الشريلة الإ

يت ضحُ من خامل هذين الاورتين أن  هناك عددا من الفوارق بَّنهما، يمكن تسجَّل ما ظهر 
 من تِّك الفوارق عِّى النحو الآتي:

 االبا ما يكون لهم رابط ملين  فَّمجداً، وغ اأن  الاورة الأولى يكون عدد المشتركين فَّها محدودً  -أ
 .همببلض بَّنهم، أم ا الثانَّة فلدد المشتركين فَّها كبير جداً، وقتد لا يكون لهم عامقتة تربطهم

محدودة ويسيرة، أم ا الاورة الثانَّة فتكون لها رؤوس  مالَّ ةقتَّمة  أن  الاورة الأولى تكون ذاتَ  -ب
 أموال ضخمة.

التأمين تدار من قتبل المشتركين ذاتهم، أم ا الثانَّة فتتكف ل بإدارتها هَّئة أو أن  الاورة الأولى من  -ج
 مؤسس سة من غير المشتركين.

الاورة الأولى تدار بشكل عرفي وتفاهم بَّني من قتبل المشتركين، أم ا الثانَّة فتدار وفَ  لوائح  -د
 وقتوانين منضبطة تقر ها الهَّئة أو المؤسسسة المسؤسولة.

له،  عام ةون منها فكرة التأمين التلاوني يمكن الخروج باورة هذه الأنواع التي تتك  إثر عرض  
ص في اتفاق عدد ممن لهم ماالح مشتركة عِّى تكوين مؤسسسة )جملَّة( تأمَّنَّة ماغرة والتي تتِّخ  

يديرونها بَّنهم، يشترك عبرها كل واحد منهم بقسط من المال، تحد د هذه الأقتساط حسب الحاجة، 
ى أن توظ ف تِّك المبالغ المتحا ل عَِّّها في تلويض من تضر ر منهم، فإن لم تقع تِّك الأضرار عِّ

فإم ا أن تبقى الأموال المجموعة في صندوق الجملَّة، أو يلاد توزيلها عِّى المشتركين مر ة أخرى. وغالبا 
 ما يكون عدد المشتركين في هذه الجملَّات محدودا.

سندت ملَّات، بازدياد عدد المشتركين فَّها، وصلب عَِّّهم إدارتها، أُ لت هذه الجوإذا ما توس   
، فتقوم هذه الأخيرة بإدارة ساممَّ ةكبيرة؛ كالشركات والماارف الإ  مالَّ ة مؤسس ساتهذه المهم ة إلى 

 .المبالغ المجموعة وف  ما يريده المشتركون، وتأخذ الجهة الموكل إلَّها هذه المهمة أجرة عِّى ما تقوم به

                                                           
 القره داغي، عِّي محَّي الدين، التأمين عِّى الحَّاة ومستجدات اللقود، بحث مقدم لِّندوة الفقهَّ ة الثالثة لبَّت التمويل -(1)

 .111-113:ص ،م1881-ه 1311 ،الكويت ، 1تمويل الكويتي، طم، بَّت ال1881ه  المواف  1311للام  الكويتي
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 : أقوال العلماء في التأمين التعاونيلثاثا
ورغم -أن ه إلا   شروعَّة التأمين التلاوني.بم القول لىإ ذهبوا نيالفقهاء الملاصر  مع أن  غالبَّة

ت نحار ا وقتد من الناحَّة اللمَِّّ ة، ةخاص   ،قضَّ ةالخامف دائرا حول هذه البلض لا يزال  -ذلك
 :قتولين في -إجمالا- آراؤهم

 قول الأول:ال -1
 القول بجوازإلى  فقهَّ ةالعدد كبير من أهل اللِّم الملاصرين مع جل  الهَّئات والمجامع ذهب 
، والمجمع (1)مجمع الفقه الِإساممي التابع لمنظمة المؤستمر الِإساممي :ومم ن قتال بذلك التأمين التلاوني،

ومن الفقهاء:  ،(3)كبار اللِّماء في السلوديةهَّئة  و ، (2)الفقهي الِإساممي التابع لرابطة اللالم الِإساممي
 . (7)، وغيرهم(6)، والادي  الضرير(5)، وماطفى الزرقتا(4)محمد أبو زهرة

 القول الثاني: -2
 ن قتال بهذا:ممو  التأمين التلاوني، ذهب بلض اللِّماء الملاصرين إلى القول بلدم جواز عقد

، وأحمد الحجي (10)ادعبد اللزيز الحم   اد، وحمد حم  (9)شوكت عَِّّانو ، (8)ثنَّانبن سَِّّمان 
 .(12)يوسف كمالو ، (11)الكردي

                                                           
 .2/111، 2ع المجمع، يُ نْظرَ: مجمع الفقه الِإساممي التابع لمنظمة المؤستمر الِإساممي، مجِّة -(1)
 .118، ص:1ع ،يُ نْظرَ: مجمع الفقهي الإساممي التابع لرابطة اللالم الإساممي، السنة الرابلة، مجِّة المجمع -(2)
 .111-3/113ة، أبحاث هَّئة كبار اللِّماء، هَّئة كبار اللِّماء بالممِّكة اللربَّة السلودييُ نْظرَ:  -(3)
 .181والقانون، ص: ساممَّ ة. والت أمين ف ي الش ريلة الإ12يُ نْظرَ: غريب الجمال، نحو نظام تأمَّني إساممي، ص: -(4)
 .111يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(5)
 .131ص: الإساممي، يُ نْظرَ: الادي  الضرير، الغرر وأثره في اللقود في الفقه -(6)
محمد ومحمد عثمان شبير، يُ نْظرَ: . 1/1321 .3/332ووهبة الزحَِّّي. يُ نْظرَ: وهبة الزحَِّّي، الفقه الإساممي وأدلته،  -(7)

وعِّي الخفَّف، يُ نْظرَ: الادي  الضرير، الغرر وأثره في . 111ص: الملاصرة في الفقه الإساممي، الَّ ةعثمان شبير، الملامامت الم
 .108-100ص: غريب الجمال، التأمين في الشريلة والقانون،و . 112ص: في الفقه الإساممي، اللقود

 .80التأمين وأحكامه، ص: سَِّّمان بن ثنَّان،يُ نْظرَ:  -(8)
 .182يُ نْظرَ: شوكت عَِّّان، التأمين في الشريلة والقانون، ص: -(9)
 .13ه، ص:1311 المنورة، بالمدينة ساممَّ ةالإ ملةالجايُ نْظرَ: حمد الحماد، عقود التأمين حقَّقتها وحكمها،  -(10)
م من موقتع "الفتاوى 21/11/2111يُ نْظرَ: أحمد الحجي الكردي، التأمين التلاوني والتأمين التجاري، فتوى أخذتها يوم: -(11)

 .fatwa.com/fatwa/66933-https://www.islamic: من الافحة الآتَّة" عِّى الشبكة اللنكبوتَّة، الشرعَّ ة
 م،1801/ه1311 مار، والتوزيع، والنشر لِّطباعة الوفاء دار ،1ط كمال، الزكاة وترشَّد التأمين الملاصر،يوسف  يُ نْظَر:  -(12)

 .12ص:

https://www.islamic-fatwa.com/fatwa/66933
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 .المصالح والمفاسد المستند إليها: الثانيالفرع 
سَُّخا ص هذا الفرع لإبراز ما سجِّه الفريقان من ماالح ومفاسد، اعتمادا عِّى جمِّة الأدلة  
 التي أسس عَِّّها كل فري  فتواه. فقهَّ ةالة، والتوجَّهات النقَِّّ  

 وقتد استُجمِلت الماالح والمفاسد عِّى النحو الآتي: 
 المجيزون المصالح التي استند إليهاأولا: 

التلامل  ةشروعَّ  ز قتولهم بمات التي تلز  عتبار عدد من الاإلى المجَّزون للقد التأمين التلاوني  استند
 تدلالات.وقتد اكتفى الباحث برصد المنافع ال مُضَم نة في تِّك الاس بمثل هذه اللقود،

 :تم  رصده من ماالح لهذا الفري  ومن بين ما
 مصلحة تحقيق مبدأ التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع -1

؛ والداعَّة من ساممَّ ةيحق   مقادا ملتبرا في الشريلة الإ -لام ةباورته ال- التأمين التلاونيف
ذه يقاد بهأفراد المجتمع المسِّم، إذ خامل تشريلاتها لكل  ما من شأنه تحقَّ  التلاون والتآزر بين 

 ة عند نزول الكوارثولَّ  ؤس ل المسالتلاون عِّ ى تفتَّ ت الأخط ار والاشتراك في تحم   -أصالة- الملامِّة
من المال المجموع من  تضَر رِ عن طري  التلويض الذي يدفع لِّمُ  ، وذلكوالماائب عِّى بلض الأفراد

محمد أبو زهرة  وقتد عبر  عن هذا الاعتبار بدقتة. (1)الربح أقتساطهم، ولَّس الغرض منه الاستغامل أو
أن هذا النوع من التأمين ]أي التلاوني[ هو من قتبَّل التلاون عِّى  شك   : "ولافي قتوله م(1813)ت:
ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چوالتقوى، الذي ينطب  عَِّّ ه قتول ه تل الى:  البر  

لاختَّاري، والتلاون الحكومي الإجب اري، ويستوي في ذلك الحكم التلاون ا [،2]المائدة:چئېئې
نون، بشرط أن يكون الكسب حاملًا لا شبهة نون هم المستأمِ  ا شركة بين المنتفلين به، والمؤسم  لأنه  
مم ا لا ريب فَّه ولا مراء أن التأمين غير الاسترباحي " م(1888ماطفى الزرقتا )ت:ويقول  .(2)فَّه"

 مطِّوبا( بالنظر الشرعي بَر تَ لْ التبادلي المتطور، جائز )إن لم ي ُ بنوعَّه: التلاوني المحض البدائي، و 

                                                           
. وأحمد مِّحم، 111، ص:1ع ،ة، مجِّة المجمعالفقهي الإساممي التابع لرابطة اللالم الإساممي، السنة الرابلمجمع  :يُ نْظرَ - (1)

وعمر المترك، الربا  .283القره داغي، بحوث في فقه الملامامت الملاصرة ص:عِّي محَّي الدين . و 12التأمين الإساممي، ص:
 .311-311، ص:ساممَّ ةوالملامامت المارفَّة في نظر الشريلة الإ

 .11يُ نْظرَ: أحم د مِّح م، التأمين الإساممي، ص: -(2)
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مر به الشريلة وتحض  عَِّّه في ناوصها الأساسَّة من أه يلتبر من صمَّم التلاون الذي تالإساممي، وإن  
 .(1)"المستمد ة منها لام ةالكتاب والسن ة، وفي أصولها وقتواعدها ال

 وإحيائها في المجتمع مصلحة تقوية الروابط الاجتماعية -2
من قتبَّل الحاجَّات إن لم هي  ساممَّ ةة الإفكرة التلاون والتكافل والتلاضد بين أفراد الأم  إن 

 اً ضلفنتج عنها  والذيفي عارنا الحاضر،  تلقَّدات الحَّاةها تفرضوالتي  تكن من قتبَّل الضروريات،
والاجتماعَّ ة  قتتاادي ةاوف الناس الامخعِّى إثر ذلك ازدادت فة بين الناس، الروابط الاجتماعَّ  في 

وهو ما يحت م عِّى المجتمع التمس ك بكل  ما يلز ز هذه الروابط، ويسد  تِّك الضرورة التي  ،وغيرها
مقبول    إيجاد حل  التأمين التبادلي يحق   "يمكن القول بأن   وعَِّّه دخِّت عِّى مجتملاتنا دون استئذان،

لقَّام عمَِّّ ات الت أمين الت ي أصبحت ضرورة من ضرورات  ساممَّ ةالإس  مع قتواعد الشريلة ت  وم
 هبة الزحَِّّيو ، ومم ن أشار إلى هذا الملن أيضا (2)"النشاط الاقتتاادي في عالمنا الملاصر

بالأقتساط،  التبر عمزايا التأمين التلاوني الإساممي القائم عِّى  : "ومن أهم  في قتوله م(2111)ت:
زه بالظاهرة وتمَّ   ،ه في التأمين عِّى الحَّاة وغيرهمؤسس ساتَّة حاجات المتلامِّين مع بالإضافة إلى تغط

الذين لا و  ،في الحَّاة، من مواساة المنكوبين والمحتاجين اي جانباً مهم  ة الرحَّمة، حَّث يغط  الإنسانَّ  
ب الدخل المحدود من ن صاحة، ويتمك  ة بأقتساط ثابتة دوري  يجدون ما ينفقون لإبرام عقود تأمين تجاري  

 .(3)الإفادة منه.."
 عةمصلحة تحقيق الأمان للمستأمِن من خلال دفع الأضرار المتوقَّ  -3

قتد مم ا  بتأمَّنهوذلك  ؛النوع من التأمين ماِّحة لِّمؤَسم ن فقد أشار المجَّزون إلى أن  في هذا
شق ة فَّما لو وقتلت عَِّّه يحال له من أخطار وأضرار تاَّبه أو تاَّب ماله، وإبلاد ضرر الكِّفة والم

مين التلاوني جائز شرعاً باتفاق جمَّع الفقهاء، بل هو أمر مرغوب فَّه، أالت" ومنه فإن   تِّك المخاطر،
  ه من قتبَّل التلاون عِّى البر، وعِّى هذا يجوز أن ينشئ البنك شركة تأمين تلاوني تزاول ما يحق  لأن  

يكون الملن التلاوني ظاهراً فَّه ظهوراً واضحاً، وذلك  عِّى أن ،الماِّحة من أنشطة التأمين المختِّفة
  .(4)عاً منه لِّشركة"المبِّغ الذي يدفله المشترك يكون تبر   عِّى أن   ،صراحة في عقد التأمين بالنص  

                                                           
 .111نظام التأمين، ص: ماطفى الزرقتا، -(1)
 .10-11نحو نظام تأمَّني إساممي، ص: الجمال،غريب  -(2)
 .283الملاصرة، ص: الَّ ة، الملامامت الموهبة الزحَِّّي -(3)
 .213غريب الجمال، التأمين التجاري والبديل الإساممي، ص: - (4)
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تقوم عِّى أساس تحقَّ  ماالح اللباد؛ بجِّب المنافع  ساممَّ ةمقاصد الشريلة الإ ن  وملِّوم أ
 التبر عالقائم عِّى أساس -، ولا شك  أن التلاون بين المشتركين في التأمين لهم، ودرء المفاسد عنهم

يحق   ماِّحتهم، لأن ه يدفع ويرفع الضرر عن المتضررين منهم بشكل تلاوني، ينسجم  -المِّتزم بَّنهم
 .(1)في هذا الشأن الشرعَّ ةمع مدلولات الناوص 

 حيةمصلحة مكافحة استغلال شركات التأمين الاستربا -4
إذ إن  التأمين التلاوني يلتبر بديام مناسبا ومشروعا لِّتأمين التجاري من جهة، ومن جهة 

ا تهدف في الأساس إلى أخرى يمثل  حماية لامقتتااد الوطني من استغامل شركات التأمين التجاري، لأنه 
ة الناس إلى حاجاستغامل  والذي يقوم في أصِّه عِّىتحقَّ  أكبر ربح ممكن عِّى حساب المستأمنين، 

التأمين التلاوني يجمع بين ماالح أطراف من  أن  كما . (2)بأخذ الأقتساط بأسِّوب احتكاري التأمين
ن م ن عق د التأمين فماِّحة المؤسم   ؛ماالح أطرافه متباينة طبَّلة واحدة بخ امف التأمين التجاري فإن  

: م( في قتوله صراحة1888)ت: زرقتاماطفى ال ومم ن أشار إلى هذا .(3)ن له منهغير ماِّحة المؤسم  
وهو البديل  ،يكافح استغامل شركات التأمين الاسترباحي (4)التأمين التبادلي "ولا ريب ولا مراء في أن  

 .(5)ها"محِّ   الوحَّد الذي يمكن أن يحل  
 مصلحة دعم الاقتصاد بالطرق المشروعة -5

ِّمجتمع والأفراد، ل النافلة المشاريع في إقتامة ساممَّ ةالإ ؤسس ساتوذلك بدعمها لِّماارف والم
الاسهام في بناء الاقتتااد اللام، وتنمَّته وازدهاره، وذلك يلود عَِّّهم بالخير والاامح. وكذا  وهو ما

، واستثمار أموال المساهمين والمستأمَنين، وترمَّم الأخطار قتتاادي ةعن طري  إدارة المشروعات الا

                                                           
 .101ص: التأمين الإساممي، ،أحمد مِّحمينظر:  -(1)
جاء في وقتد . 32. وأحم د مِّح م، التأمين الإساممي، ص:211-212الملاصرة، ص: الَّ ةالزحَِّّي، الملامامت الموهبة يُ نْظرَ:  -(2)

بمكة المكرمة ما ناه: "قترر المجِّس بالإجماع الموافقة عِّى  ه، 1180شلبان  11المجمع الفقهي الِإساممي في دورته المنلقدة في  قترار
: مجمع الفقهي الإساممي التابع يُ نْظرَ بار اللِّماء في جواز التأمين التلاوني بدلًا من التأمين التجاري المحرم ... ".قترار مجِّس هَّئة ك

 .118، ص:1ع مجِّة المجمع، لرابطة اللالم الإساممي،
 اممي ب ين النظرية والتطبَّ  . والت أمين الإس111، ص:110والقانون ص: ساممَّ ةيُ نْظرَ: غريب الجمال، التأمين في الشريلة الإ -(3)

 .1، التأمين الإساممي، ص:مِّحم، وأحمد 80، وسَِّّمان بن ثنَّان، التأمين وأحكامه، ص:31ص:
 ويراد به هنا التأمين التلاوني لكونه أحد أسمائه. - (4)
 .134ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: - (5)
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م(: "... فهو 2222يقول ماطفى الزرقتا )ت:. (1)ين ومد خراتهالحادثة، والمحافظة عِّى أموال التأم
أحسن طرق التأمين، وأبلدها عن الشوائب والشبهات، إذ يقوم عِّى أساس تلاوني فني، يستخدم 
وسائل الإحااء الدقتَّ ، وقتانون الأعداد الكبيرة، الِّذين تستخدمهما شركات التأمين الاسترباحي، 

، قتتاادي ةتمع في أوسع نطاق عِّى طول طري  النشاطات الاوهو قتابل لأن يِّبي حاجات المج
 .(2)والمساعي الحَّوي ة، والحاجات الاجتماعَّ ة"

هذه بلض الماالح التي أشار إلَّها المجَّزون للقد التأمين، والتي استوجبت عندهم الاستقرار  
أن إلا   َّع دوائرها.عِّى هذه الفتوى، بل وأكثر من ذلك، فقد بادروا إلى تشجَّلها، والحث عِّى توس

يمكن التي ة المامحظة تقتضي القول بوجود وشائج تربط بين تِّك المنافع المرصودة، و دقت ة النظر، وشد  
، والذي للمشتركين الأمان تحقيق في التعاون مبدأ تحقيق مصلحةجملها في نقطتين، أولهما: 

ونحن في زمن ضلفت فَّه القَّم،  -حسب تلبيراتهم- خاص ةزيادة في الترابط بَّنهم،  هيحدث بدور 
يدفلهم إلى زيادة الاستثمار، وتوسَّع  -من زاوية أخرى-وخفتت فَّه الأواصر والقرابات، كما أن ه 

يلود عَِّّهم وعِّى دولهم بالنفع الوفير، ويبلد عنهم الأخطار المحتمِّة، والأضرار المتوقت لة، مم ا  مجالاته،
 لأنواع بديلا اعتباره، ثانَّهما: ؤسس ساتالأفراد، أو لتِّك الموالتي قتد تسب ب خسائر فادحة لهؤسلاء 

ة، والتي   ماِّحة حماية المستأمنين من شركات التأمين الاستغاملَّ  وهو ما يحق  الأخرى،  التأمينات
 تسلى من أجل الاسترباح ممن يشارك فَّها، وهذا ما يشهد له الواقتع، وتادقته مجريات الحَّاة.

 المانعون إليها استند التي المفاسد ثانيا:
، فقهَّ ةالدلة الكَِّّ ة، والقواعد عِّى عدد من الأ (3)استند من قتال بلدم جواز التأمين التلاوني

وإن كانت في مجمِّها ، اشتمِّت عِّى جمِّة من المفاسد والأضرار المترت بة عِّى مثل هذه اللقودوالتي 
ا أإلا   مفاسد ملتبرة النظر في مدى رجحانها من عدمه، وهو الأمر لا تزال مفتقرة إلى شيء من نه 

من جهة  قضَّ ةالذي يستدعي تحديد مقدارها ووزنها من جهة، ومقابِّتها بالماالح المتوقت لة لذات ال
 أخرى، كل  ذلك وف  مسِّك فقه الموازنات، وما قتام عَِّّه من أسس وقتواعد.

 النقاط الآتَّة: ، يمكن تحديدها وف قضَّ ةوقتد سُج ل عدد من المفاسد لهذه ال
                                                           

 .31-31يُ نْظرَ: أحمد مِّحم، التأمين الإساممي، ص: -(1)
 .131-133ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(2)
لا تختِّف في ملظمها عِّى الحجج التي اعتمد عَِّّها ا أنه   عند التدقتَّ  في حجج القائِّين بلدم جواز التأمين التلاوني نِّحظ -(3)

 .التجاريمن قتال بلدم جواز التأمين 



 التأمين. قضايا في الموازنات فقه دور: الثانيـــــــــــــــــــ المبحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالفصل الثا

 
222 

 مفسدة اشتماله على الربا بنوعيه -1
ن يتضم   هذا اللقدأن يِّحظ  -وبغض النظر عن تسمَّته- التأمين التلاونيبالنظر إلى حقَّقة 

 مُ ِِّ تَ سْ يَ وَ  ،دفع المبِّغ في وقتتقوم بالمشترك ي وذلك لكون ،النسَّئة فدائماً ربا ا أم  ف ؛الربا بنوعَّه
  فَّه مقابضة اللوضين في مجِّس واحد، وهو ما  وقتت أخر، فام تتحق  في عن الضرر الواقتع التلويض

وفي المقابل يحال عِّى  ازهَّد افإنّ المشترك قتد يدفع مبِّغ ؛ربا الفضلتضَم نُ ا أم   .يلرف بربا النسَّئة
ولا يخفى عِّى  مبِّغ كبير زيادة عِّى مبِّغ القسط أضلافاً مضاعفة، فام يحدث مماثِّة بين اللوضين.

 .(1)ؤسس ساتب عِّى التلامل بالربا بين الأفراد والمدى الخطر والمفسدة التي تترت  أحد م
 مفسدة اشتماله على القمار -2

وجود عنار الاحتمال ل ،المخاطرة والمجازفةالمبني عِّى  القمار يتضم نإن التأمين التلاوني 
يأخذ، ولا  كم يلطي ولا كم  يواحد من المتلاقتدين لا يدر  ، فكل  المتلِّ ِ  بوقتوع الحادث من عدمه

، وهو فهو إذا عقد عِّى مجهول فَّه مخاطرة عظَّمة هل سَّكون رابحا أم خاسرا، -أيٌ منهما-يلرف 
 -المحد د له بالتقسَّط-بِّغ في عقد التأمين المالمشترك  إذ يدفعأصحاب القمار، مع ما يحال عَيْنُ 
 ابسَّط اً و يدفع مبِّغأ، منها عِّى شيء قتد لا يحالإلى نهاية اللمر، و  تكونقتد  ؛طويِّةات لفتر 

ذاته غرر فاحش  مضاعفة من غير مقابل، وهذا بحد   اأضلافما دفله فَّحال عِّى تلويض قتد يتجاوز 
 .(2)يؤسثر عِّى عقد التأمين التلاوني

 على الظلم والاستغلال مفسدة اشتماله -3
 من ناحَّتين: قضَّ ةوهذا الأمر متضم ن في مثل هذه ال 

إتامف للأموال ظِّما وعدواناً؛ فقد يغري مبِّغ التأمين بلض  يؤسدي إلىأمين بكل أنواعه أن الت -أ
 ،ن عَِّّها، بغَّة الحاول عِّى مبِّغ التأمين عدواناً ن لهم بالقَّام عِّى جريمة إتامف أموالهم المؤسم  المؤسم  

 .(3)لإقتدام عِّى فلل الجريمةا، فَّزرع في الشخص هبسبب ارتفاع مبِّغفي التلويض وطملاً 
قتائمة عِّى  -(4)التأمين التجاري مؤسس ساتمثِّها مثل -التأمين التلاوني  مؤسس ساتأن  -ب

ات توصَّ   خاملالفكرة من  اعَِّّه بنََُِّتْ  تيسس الالأقاصد و المدون النظر إلى الاستغامل والترب ح، 
                                                           

 .10حمد الحماد، عقود التأمين حقَّقتها وحكمها، ص: -(1)
 .13، ص:المادر نفسه نْظرَ:ي ُ  -(2)
 .110، و ص،131يُ نْظرَ: سَِّّمان بن ثنَّان، التأمين وأحكامه، ص: -(3)
 .11يُ نْظرَ: يوسف كمال، الزكاة وترشَّد التأمين الملاصر، ص: -(4)
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ر، وتلاون عِّى تخفَّف ؛ من ترمَّم للأخطاةوالندوات اللِّمَّ   ،ةوالمؤستمرات اللالمَّ   ،فقهَّ ةالالمجامع 
: "ومن أكبر المزال  التي بلض الباحثين عِّى هذه الحقَّقة فَّقول دوهنا يؤسك   الأضرار لِّمساهمين فَّه،

ه والإيهام بأن   ،وقتع فَّها الفكر الاقتتاادي الإساممي التاوير الخاطئ لأعمال شركات التأمين التبادلي
ا أ تلاوني، رغم بها عقودها،  عمَِّّاتها، ولا في حقَّقة الملاوضة التي تتم   لا تختِّف في وثائقها، ولا فينه 

 .(1)عنه" التبر عينفي صفة مم ا  عن التأمين التجاري،
 مفسدة إدخال الحرام في معاملات الناس -4

التأمين التلاوني بشكل عام فَّه إحراج لِّمسِّمين، وإدخال الحرام في حَّاتهم، وإشاعة ف
مات  المجتمع الإساممي إلى ارتكاب مختِّف المحر   م، فالأخذ بالتأمين يجر  فَّما بَّنه الشرعَّ ةالمخالفات 

والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل. هذا هو التأمين، وهذا أثره، فهو يخِّ  مجتملاً  ،والقمار ،كالربا
 .(2) الِّحم، فاسد الدم، يخر لأدني صدمةاللظم، لين   خوّاراً، هزيامً، لا عزيمة له ولا قتدرة، هش  

إن المتملن في الاستدلالات التي أدرجها أصحاب هذا الرأي سرعان ما يِّفت انتباهه أن  جل   
تشترك في ملن واحد، وهو ما يمكن التلبير عنه بمفسدة:  -يرجى دفلها-ما تضمنته من مفاسد 

الربا  في اشتمال تِّك الملامِّة عِّى -أساسا-، والمنحارة قضيَّةتحقُّق الظلم والحرام في هذه ال
بنوعَّه، بالإضافة إلى القمار والمخاطرة، وهذا ما يؤسد ي إلى إلحاق الضرر والظِّم بأموال الناس 

مؤسك دة عِّى ما يرفع هذا الظِّم، ويزيل تِّك  -بكُِّ َّاتها وجزئَّاتها-ومساهماتهم. وقتد جاءت الشريلة 
ما من شأنه أن يفُقد هذه  ة لكل  الشبه عن ملامامت الناس، مُبْتَغََِّةً في ذلك اللدل والإنااف، ونافَّ

 الملامامت تِّك السمة الحمَّدة.
 الآراءفي الترجيح بين  الموازنات فقه : دورالفرع الثالث
التأمين التلاوني أن هُ بن رأيه عِّى اعتبار الماالح الراجحة  قتضَّ ةسبَ  أن  من أجاز مم ا  ات ضح

في  -كما تم  تسجَِّّه-الأصِّي لها، والتي انحارت  التي تجنَّها هذه الملامِّة، والتي تخدم المقاد
ماِّحتين رئَّسَّتين. وبالمقابل يامحظ أن  من منلها التفت إلى المفاسد والأضرار الناجمة عن هذه 

 في مفسدة واحدة.  -أيضا-عِّى تِّك الماالح، وقتد ضم ت  -حسب رأيهم-، والتي تربو قضَّ ةال

                                                           
، التأمين . وإلى هذا الملن أشار كل من سَِّّمان بن ثنَّان12كمال، الزكاة وترشَّد التأمين الملاصر، ص:يوسف  يُ نْظرَ:  -(1)

 .182. وشوكت عَِّّان، التأمين في الشريلة والقانون، ص:210وأحكامه، ص:
 .111-112سَِّّمان بن ثنَّان، التأمين وأحكامه، ص:يُ نْظرَ:  -(2)
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وهو ما يسلى الباحث نحوه في -هذه الأقتوال  وعَِّّه، فإن السلي لاستخامص الراجح من
أمر يحتاج إلى وزن كل  من الماِّحتين ال مرصودتين من قتبل المجَّزين، والمفسدة ال مُسْتَدْفَ لَة  -هذا الجزء

من قتبل المانلين، وتحديد قتدرِ كل  منهما. وذلك بغََُّة المقابِّة بين الماِّحتين والمفسدة، والموازنة بَّنهم 
 التي يستند إلَّها فقه الموازنات. في ظل الأسس

 أولا: وزن المصالح والمفاسد
 في تحقيق الأمان للمشتركين التعاون مبدأ تحقيق وزن مصلحة -1

مما يظهر من خامل ما نقِّه القائِّون بجواز التأمين التلاوني أن المقاد الأساس والهدف الأسمى  
التآزر والتكافل عِّى تفتَّت الأخطار، هو التلاون و  -بشكل عام-الذي بنَّت عَِّّه هذه الفكرة 

وتحقَّ  الأمان بين المشتركين فَّه، وهو أحد أهم  اللناصر التي يحتاجها أصحاب الأموال والمشاريع 
وغيرها، والذي بدوره يحفز المستأمنين عِّى المضي  في استثمار ما تحت أيديهم من أموال. كما أن ه أمر 

في غير موضع، ولهذا عد  المجَّزون هذه المَّزة أبرز  ساممَّ ةة الإمطِّوب أصالة، فقد دعت إلَّه الشريل
 الماالح المرجو ة من هذا النوع من التأمين.

ين بلقد وعنار الأمان في عقد التأمين التلاوني هو المفهوم الماثل في أذهان الباحثين المختا  
يشترك ، إذ ائمة عِّى الإزالة الجماعَّة لِّخطرقت لام ةته الفكر  ن  ه نظام تلاوني تضامني، وأن  إالتأمين، إذْ 

ي إلى توزيع الأضرار والمخاطر التي يؤسد  مم ا  ،عدد كبير من الناس في إزالة الضرر الحاصل أو تخفَّفه
تاَّب أحد المشتركين عِّى مجموعة المستأمنين، وذلك عن طري  التلويض الذي يدُْفَعُ لِّماابِ من 

يستطَّع  كبيرة لا  اتكالَّف المااب شخصالل يتحم  بدلا من أن  المال المجموع من حاَِّّة أقتساطهم
 .(1)لوحدِهِ  أداءها

ومن  في نفس الوقتت. هُ لَ  نٌ م  ؤسَ ومُ  نٌ م  ؤسَ  التأمين التلاوني مُ سة في مؤسس  عض و  كل  أن   ضح وبهذا يت  
ند الانضمام إلَّه، ماً عالواقتع اللمِّي لهذا النوع من التأمين، أن اشتراكات الأعضاء فَّه قتد تدفع مقد  

 ما-ل ي الما روفات الإدارية، والأخطار المحتمِّة، والاحتَّاطي الامزم، وقتد تؤسج  ويفترض فَّها أن تغط  
ويطالب بالدفع  إلى حين حدوث الخطر، وتقدير ما يِّزم أن يدفل ه ك ل عض و -ةعدا اشتراك اللضوي  

 .(2)فوراً 

                                                           
 .11ص: م،1810/ه1180 الإساممي، الاقتتااد مكتبة ،1ط يُ نْظرَ: عَّسى عبده، التأمين بين الِحل  والحرُْمة، -(1)
 .1. وغريب الجمال، التأمين في الش ريلة الإساممَّ ة والق انون، ص:21-18مِّحم، التأمين الإساممي، ص: يُ نْظرَ، أحمد -(2)
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نظرا لتطو ر صورته، واختامفها عم ا كانت ورغم ما شاب التأمين التلاوني من مامحظات،  
أن ه لا يزال يُحَق ُ  الهدف الأساسي، والغرض المطِّوب من التأمين باورة إلا   عَِّّه في مراحِّه الأولى،

 :(1)، والتي حارها البلض في هدفين اثنين، هماعام ة
 لذي قتد يقع عِّى أحدهم.التلاون والتضامن بين المشتركين في رفع الضرر ودفع الخطر ا الأو ل:
 حماية الأفراد والمنشآت من آثار الأخطار المختِّفة. الثاني:

بدقت ة، عندما عر ف التأمين باعتباره نظاما،  م(1888)ت:وهذا ما عبر  عنه ماطفى الزرقتا 
المخاطر الطارئة  نظام تلاقتدي يقوم عِّى أساس الملاوضة، غايته التلاون عِّى ترمَّم أضرارفقال: هو "

 .(2)"ةإحاائَّ   مة تزاول عقوده باورة فنَّة قتائمة عِّى أسس وقتواعدبواسطة هَّئات منظ  
وعِّى هذا الأساس كان التأمين التلاوني مبنَّ ا في أصِّه عِّى التلاون والتكافل بين المشتركين  

ما لم يحجر ، شج ع عَِّّها الإسامم، وفتح لها أبوابا واسلة، كالتبر عفَّه، والتكافل صورة نبَِّّة من صور 
 .(3)ات، بل جلِّها موكولة إلى أهل كل عار بما يناسبهمالتبر ععِّى طريقة تنظَّم هذه 

قتد دعت إلى تحقَّ  هذه الماِّحة، حَّثُ حث ت عِّى التلاون  ساممَّ ةوملِّوم أن الشريلة الإ
ئە چلى: والتآزر عِّى فلل الخير ودفع الشر بين كل  أفراد المجتمع، ومم ا جاء في ذلك: قتوله تلا

ۈ ۇٴ چقتوله تلالى:  [،2]المائدة:چ ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې

 مَثَل   وَتَـعَاط فِهِمْ  وَتَـرَاح مِهِمْ، تَـوَادِّهِمْ، فِي الْم ؤْمِنِينَ  مَثَل  »: وقتوله  [،11:الحجرات]چۋ
 الْم ؤْمِن  »: ، وقتوله (4)«وَالْح مَّى باِلسَّهَرِ  الْجَسَدِ  سَائِر   لَه   تَدَاعَى ع ضْو   مِنْه   اشْتَكَى إِذَا الْجَسَدِ 
يَانِ  للِْم ؤْمِنِ  نـْ  .(5)«بَـعْض ا بَـعْض ه   يَش دُّ  كَالْب ـ

                                                           
 .11. عَّسى عبده، التأمين بين الحل والحرمة، ص:112-111يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(1)
 .18ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(2)
م من موقتع: 11/13/2111حمِّته يوم: "pdfكتاب بنسخة ". 11التأمين، ص: قتضَّ ةم، وقتفات في يُ نْظرَ: سامي السويِّ -(3)

" عِّى الشبكة اللنكبوتَّة، من الافحة الآتَّة: ساممَّ ةالإ الَّ ة"مركز أبحاث فقه الملامامت الم
633/d204.pdfhttps://kantakji.com/media/3. 

 .3/1888، 1210:حديث رقتم باب تراحم المؤسمنين وتلاضدهم، كتاب البر والاِّة والآداب، ،رواه مسِّم في صحَّحه -(4)
مسِّم . و 1/111 ،301باب تشبَّك الأصابع في المسجد وغيره، حديث رقتم: كتاب الاامة،  رواه البخاري في صحَّحه، -(5)

 .3/1888، 2102حديث رقتم:  باب تراحم المؤسمنين وتلاضدهم، في صحَّحه، كتاب البر والاِّة والآداب،

https://kantakji.com/media/3633/d204.pdf
https://kantakji.com/media/3633/d204.pdf
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ا    -رغم بلض المآخذ-ومن هنا، يتأك د أن  هذه الماِّحة قتائمة في هذا النوع من التأمين، وأنه 
لض خمة، مم ن لأصحاب رؤوس الأموال ا خاص ة، قتتاادي ةالاة و ذات أثر كبير في الحَّاة الاجتماعَّ  

 يهابون تحم ل نتائج الأضرار والأخطار التي تاَّبُ أموالهم ومشاريلهم بشكل منفرد.
 التأمين الاسترباحية مؤسَّساتاعتباره بديلا عن  مصلحةوزن  -2

مم ا اعتمد عَِّّه القائِّون بجواز التأمين التلاوني أن ه يمث ل بديام مشروعا لِّتأمَّنات التي تقوم بها  
عِّى طِّب الفائض من المشاركات، دون رعاية لجبر  لاسترباحَّة، والتي تقتار أهدافهاا س ساتؤس الم

 :(1)وجود فوارق جوهرية بَّنهما، أهم ها ومم ا دفلهم إلى هذا الأضرار التي يقع فَّها المستأمِنُونَ.
لمجتمع، أما التأمين الهدف والغاية من التأمين التلاوني تحقَّ  مبدأ التلاون والتكافل بين أفراد ا -أ

 التجاري فهدفه تحقَّ  أعِّى ربحَّ ة لأصحابه.
، وإن  الغرر لا يؤسثر فَّه -بنوعَّه-التأمين التلاوني يقوم عِّى مبدأ التلاون، ولَّس فَّه شبهة الربا  -ب

 ، أم ا التأمين التجاري فام يخِّو من الربا والغرر والجهالة والقمار.(2)اتالتبر علكونه من عقود 
ن يقولون بجواز رغم كونه مم  -م( 1888)ت: ماطفى الزرقتا ن أشار إلى هذه الماِّحةومم

التأمين التبادلي يكافح استغامل شركات  : "ولا ريب ولا مراء في أن  ، حَّث يقول-التأمين مطِّقا
التل اوني  التأمين "فإن   ،وعَِّّه. (3)ها"محِّ   وهو البديل الوحَّد الذي يمكن أن يحل   ة،التأمين الاسترباحَّ

لاتا الها بالأساس الذي  الشرعَّ ةب ديل ص الح لِّتأمين التجاري الذي لا ياِّح تنقَّته من المخالفات 
 .(4)وتغِّغِّها في مكوناته المختِّة" ،يقوم عَِّّه

وهذا الاعتبار هو الذي دفع مجمع الفقه الإساممي إلى إصدار قترار يجَّز فَّه التأمين التلاوني، 
َّه، وقتد استخِّص من خامل الأبحاث المقد مة من اللِّماء والمشاركين في موضوع ويدفع الدول إلى تبن

 :(5)التأمين وإعادة التأمين ما يِّي

                                                           
وعِّي محي  .111-111:ص ،1ع المجمع، مجِّة الرابلة، السنة الإساممي، اللالم لرابطة التابع الإساممي الفقهي مجمعيُ نْظرَ:  -(1)

  .223-11/222 ،حقَّبة طالب اللِّم الاقتتاادية القره داغي،الدين 
بذل المكِّف مالا أو منفلة لغيره في الحال أو المآل بام عوض بقاد البر والملروف غالبا. مثل:  التبر عع، و ات جمع تبر  التبر ع -(2)

 .11/11الكويتَّة،  الفقهَّ ةالوصَّة، والوقتف، والهبة. يُ نْظرَ: مجموعة من اللِّماء، الموسوعة 
 .133ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: - (3)
 .13لديون المتلثرة والمشكوك في تحاَِّّها والتأمين التلاوني عَِّّها، ص:عبد الحمَّد البلِّي، ا -(4)
 .2/111، 2ع المجمع، يُ نْظرَ: مجمع الفقه الِإساممي التابع لمنظمة المؤستمر الِإساممي، مجِّة -(5)
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أن اللقد البديل الذي يحترم أصول التلامل الإساممي هو عقد التأمين التلاوني، القائم عِّى أساس  -أ
 ائم عِّى أساس التأمين التلاوني.والتلاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين الق التبر ع
تلاونَّة  مؤسس ساتالتأمين التلاوني وكذلك  مؤسس ساتلِّلمل عِّى إقتامة  ساممَّ ةدعوة الدول الإ -ب

ر الاقتتااد الإساممي من الاستغامل، ومن مخالفة النظام الذي لا يرضاه الله لإعادة التأمين، حتى يتحر  
 لهذه الأمة.

ا  ، إذساممَّ ةالمنهج الذي سارت عَِّّه الشريلة الإوقتد قتامت هذه الماِّحة عِّى  لم تأت لغِّ  إنه 
الأبواب عِّى المكِّفين بقدر ما جاءت لتجد لهم حِّولا وبدائل يسدون بها احتَّاجاتهم في جمَّع 

وأن  دفع الأضرار عن الأموال أصبحت من الحاجات المِّحّة لِّناس في هذا الزمن،  خاص ةالمجالات، 
 َّل الضرورات.إن لم تكن من قتب

 قضيَّةال هذه في والقمار والغرر الربا مفسدة قتحقُّ وزن  -3
يتمس ك المانلون لهذا اللقد بكونه يشتمل عِّى جمِّة من المفاسد، والتي انضوت جِّ ها في  

دائرة واحدة، عُب  رَ عنها بمفسدة الربا والغرر والقمار. وهذا نابع من كون أصحاب هذا الرأي يرون أن  
 أو لِّمستأمن، دفلت إذا الشركةفوعَِّّه،  .(1)ة هذه الملامِّة تندرج ضمن عقود الملاوضاتحقَّق
 بلد نلِّمستأمِ  ذلك يدفع نوالمؤسم   فضل، ربا فهو النقود، من دفلهمم ا  أكثر لِّمستفَّد، أو لورثته،

 وكامهما فقط، ةنسَّئ ربا يكون لها، دفله ما مثل نلِّمستأمِ  الشركة دفلت وإذا نسَّئة، ربا فَّكون ة،مد  
. أم ا اشتمالها عِّى الغرر والقمار والجهالة، فِّكون الملامِّة عبارة عن ملاوضة (2)والإجماع بالنص ممحر  

 وكام الخطر، وقتوع عِّى مبني   اللوض استحقاق إن  نتَّجتها ربح أحد الطرفين عِّى حساب الآخر، إذْ 
دوثه، ولا مقداره، وهذا ما يستِّزم الجهل يلِّمان مدى حدوثه من عدمه، ولا وقتتَ ح لا المتلاقتدين

 .(3)بكسب اللوض، ووقتتِه ومقدارهِ، وهو ما يلرف عند الاقتتااديين بالملاوضة الافرية
وبغَّة النظر في مدى تحق   هذه المفسدة، وما مقدارها في هذه الملامِّة، يستوجب هذا الأمر  

 وف  النقاط الآتَّة: وذلكتسجَّل عدد من المامحظات، 

                                                           
 قِّم لِّطباعة والنشردار ال رفَّ  الماري، الخطر والتأمين،و  .182ص: يُ نْظرَ: شوكت عَِّّان، التأمين في الشريلة والقانون، -(1)

 .88ص: والتوزيع،
 .111-3/111أصالة وملاصرة،  الَّ ة، الملامامت المالدبَّان: دبَّان يُ نْظرَ -(2)
 والنشر لِّطباعة النفائس دار ،1ط ،ساممَّ ةفي ضوء الشريلة الإ الاجتماعيالتأمين  ،يُ نْظرَ: عبد الِّطَّف محمود آل محمود -(3)

 .3/131أصالة وملاصرة،  الَّ ةدبَّان الدبَّان، الملامامت المو ، 111:ص م،1883/ه1313 لبنان، بيروت والتوزيع،
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من  اعدم وجود اتفاق بين اللِّماء عِّى تكََّّفها بكونه قضَّ ةيامحظ عند الاطامع عِّى هذه ال -أ 
 عقود الملاوضات، وهذا ما يدفع إلى عدم التسَِّّم بتِّك المآخذ المذكورة آنفا.

 وا عِّى أن  ملظم أهل اللِّم من فقهاء اللار استقر  أن   -من خامل البحث-فقد تَ بَ ين  
أو الملونة من أحد  ،التي تقوم عِّى أساس المنحةو  ؛اتالتبر ععقود  ضمنيدخل التأمين التلاوني 
لأن  التلويض الذي يدُْفَعُ لِّمتضر رين من المستأمَنين يكون من حسابهم عِّى أساس الطرفين للآخر؛ 

طبَّلة عقد التأمين  بَّنهم، فكل  مستأمَن متبر عٍ لغيره مُتَبَ ر عٌ له، وبافة إلزامَّ ة تفرضها التبر عالتزام 
 .(1)التلاوني

ات فإن ه ينتفي التبر عيندرج ضمن عقود  -حسب تكََّّف الغالبَّ ة-فإذا كان التأمين التلاوني 
ولا يابح التأمين في هذه الحالة ملاوضة  عنه الشبهات المثارة حوله؛ كالربا والغرر والقمار والجهالة،

بتبرعه، بغض النظر عن حاول التلويض أو عدمه. وملِّوم صفرية؛ لأن المستأمَن متبر ع، فهو منتفع 
مبن التلاون هو المسامحة، ومبن الملاوضات الربحَّ ة هو المشاحة، فإن انتفت المشاحة، انتفت  أن  

ات تاح  مع وجود الغرر أو الجهالة؛ لقَّامها عِّى الإحسان التبر ععقود  المفاسد المرتبطة بها، كما أن  
 .(2)والبر

ات قتائم عِّى التبر عملَّار التفري  بين كون الملامِّة من عقود الملاوضات أو من عقود  إن   ثم  
أساس وجود اللوض أو عدمه، فإذا وجد اللوض المتبادل بين طرفي اللقد كان اللقد عقد ملاوضة، 

 .(3)عوإذا انتفى اللوض كان اللقد عقد تبر  
 

                                                           
، وأحمد مِّحم، التأمين 21:، الملَّار الشرعي رقتمالشرعَّ ةالملايير و ، 1/118يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، المدخل الفقهي اللام،  -(1)

مجمع الفقهي الإساممي و . 3/32أبحاث هَّئة كبار اللِّماء،  هَّئة كبار اللِّماء في الممِّكة اللربَّة السلودية،و . 11:الإساممي، ص
القره داغي، بحوث في فقه الملامامت  عِّي محَّي الدينو . 111، ص:1ع المجمع، التابع لرابطة اللالم الإساممي، السنة الرابلة، مجِّة

 .201الملاصرة، ص: الَّ ةالم
صالح بن حمَّد، و ،  .11التأمين، ص: قتضَّ ةمي السويِّم، وقتفات في ساو  .10وأحم د مِّح م، التأمين الإساممي، ص:يُ نْظرَ:  -(2)

م من موقتع "مركز أبحاث فقه الملامامت 12/10/2111يوم:  "Word" ةالتأمين التلاوني الإساممي، مقال أخذته بنسخ
 .www.kantakji.com/media/1407/15202.doc" عِّى الشبكة اللنكبوتَّة، من الافحة الآتَّة: ساممَّ ةالإ
 لبنان، بيروت، الإساممي، الغرب دار ،1ط حجي، محمد: تح  يُ نْظرَ: ابن رشد، المقدمات والممهدات، -(3)

 .1/118، اللام ماطفى الزرقتا، المدخل الفقهيو . 211، ص:الفقهَّ ةابن جزي، القوانين و . 2/82 م،1800/ه 1310

http://www.kantakji.com/media/1407/15202.doc
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، فام يمكن إطامق (1)لاوني من قتبَّل عقود الملاوضاتحتى وإن تم  التسَِّّم بكون التأمين الت -ب
ا مشتمِّة عِّى تِّك المآخذ،  ا أ وأالقول بأنه  ذات أثر مُفْسِدٍ لها قتطلا ويقَّنا، وذلك للدة اعتبارات، نه 

 منها: 
 فييقد مها المستأمَن  دراهم اوإنّ   بدراهم، دراهم من قتبَّل لَّست التلاوني التأمينالملاوضة في  نإ 
 إذاإلا   دفعتُ  لا اللروض وهذه ،مقد مة من طرف شركة التأمين لذلك الشخص المؤسم ن عروض مقابل
 .(2)الواقتع من غير زيادة الضرر مقدارحسب و  الخطر، وقتع
 ن  ملَّار المنع فَّما تلِّ   بمبادلة مال بمال مرتبط باشتراط الزيادة في أحد البدلين، وأن يكون إ

ا عِّى الربح من الطرف الآخر، فإن سِّمت الملامِّة من قتاد الربح قتاد أحد المتلاقتدين مناب  
ى بمثِّه، من غير زيادة ولا نقاان. ولكن ، فالأصل في القرض أن يؤسد  (3)والزيادة بقَّت عِّى إباحتها

أعطاه، تحو ل اللقد إلى ربا مم ا  إذا قتاد المقرض الربح من المقترض؛ بأن اشترط عَِّّه أن يرد  إلَّه أكثر
. كما (4)اقتترضه دون اشتراط أو مواطأة فام بأس بذلكمم ا  ض المحرم، ولكن إن أد ى المقترض أكثرالقر 

أن  الأصل في الارف أن يتم  فَّه قتبض البدلين متساويين من غير زيادة ولا نقاان، فإن قتاد أحد 
ا الفضل المحر م، انقِّب اللقد إلى رب -من خامل الزيادة في البدل-الطرفين الربح من الطرف الآخر 

 .(5)وإن كانت الزيادة يسيرة وغير مقاودة فام بأس بها

                                                           
وعقد مِّزم  ،بشرطإلا   ما يدفله المشترك لا يدفله لأن جوهره مبني عِّى التلاقتد والالتزام من أطراف التلاقتد الذي يقتضي أن   -(1)

 ؛التبر عالمشتركون فقط. وهذا لَّس من باب إلا   ض من أموال الاندوق التأمَّنيلو  وأن لا ي ،بأن يلوض هو إن وقتع له الخطر مثِّه
 ؛ع لي(ع بشرط أن تتبر  يتم من طرف واحد دون التزام من الطرف الآخر. بَّنما التلاون هنا قتائم عِّى أساس )أن أتبر   التبر علأن 
ولذلك يقولون في تلريف عقد  ؛تبرعا. إذا قتابِّه تبرع صار ملاوضة ولم يلد التبر عتبرعان متقابامن بالشرط أو الاتفاق و  نافه

 .11يُ نْظَر: أحمد حسن الربابلة، تطبَّقات المناسب المرسل في تكََّّف عقد التأمين التلاوني، ص: ه عقد أمان بلوض.التأمين: بأن  
 م من الشبكة اللنكبوتَّة، من الافحة الآتَّة: 11/13/2110" حمِّته يوم:pdfمقال بنسخة "

file/184718-v.tr/download/articlehttp://dergipark.go 
 .123يُ نْظرَ: عبد الله بن سَِّّمان المنَّع، التأمين بين الحظر والإباحة، ص: -(2)
" حمِّته pdfمقال بنسخة " .11ص: يُ نْظرَ: موسى ماطفى القضاة، التكََّّف الفقهي لِّتأمين الإساممي، -(3)

 كة اللنكبوتَّة، من الافحة الآتَّة:م، من موقتع: "الإسامم الَّوم" عِّى الشب11/13/2110يوم:
 https://www.islamtoday.net/files/tameen2/file/6.pdf  
 .11/81الكويتَّة، مادة: قترض،  الفقهَّ ةيُ نْظرَ، مجموعة من اللِّماء، الموسوعة  -(4)
 الأردن، والتوزيع، لِّنشر النفائس دار ،2ط باز، أحكام صرف النقود واللمامت في الفقه الإساممي،يُ نْظرَ: عباس ال -(5)

 .21ص: ،م1888/ه1318

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/184718
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/184718
https://www.islamtoday.net/files/tameen2/file/6.pdf
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وهذا غير متحق   أصالة في التأمين التلاوني، لكونه غير قتائم عِّى شرط الزيادة عم ا يقد مه 
المشارك من أقتساط، فهو يلطَّها أساسا ولا يدري هل يلود له منها شيء أو لا، وهل إذا رجع إلَّه 

 ال، أيكون مساويا، أو يزيد، أو ينقص عِّى ما قتد م من أقتساط.مبِّغ من الم
يندرج ضمن عقود الملاوضات غير  -وإن عُد  من قتبَّل الملاوضات-وعَِّّه، فالتأمين التلاوني 

، بحَّث يقد م كل -أو أكثر-ا: "عقد يتم  بين طرفين ، والتي يمكن تلريفها بأنه  -التلاونَّة-الربحَّة 
ا بقاد التلاون، طرف من الأطراف ما لا لِّطرف أو للأطراف الأخرى، بغير قتاد الاسترباح، وإنّ 

 .(1)والمتمثل بتحقَّ  النفع لطرفي اللقد أو أحدهما"
د من خامل أن  هذا الربح متول  إلا   ب وجود ربح محق   لِّشركة،قتد يِّحظ في التأمين التلاوني المرك   -ج

ق بين الأقتساط ومبِّغ التلويض، كما هو الحال بالنسبة إدارة مال الشركة، ولَّس ناتج عن الفار 
: "فالغاية الربحَّة مقاودة أصالة بالنسبة لِّمساهمين، ميقول أحمد مِّح ة.لشركات التأمين التجاري  

ومقاودة تبلا بالنسبة لِّمستأمنين، وإن  تحقَّ  الربح لا ينفي عنه صفة التلاون إذا كان ذلك وف  
 .(2)لحاول عَِّّه مشروعا"نة تجلل سبَّل اتَّضوابط م

عِّى غرر، فهو أمر لا يداني  -كونها من عقود الملاوضات- قضَّ ةحتى وإن قتَّل باشتمال هذه ال -د
 الربا، من أقتل   الغررِ  ومفسدة: "ه(120)ت: تَّمَّة ابن يقولالربا، كما أن ه مرخ ص فَّه لِّحاجة، 

 ويقول. (3)..."غررا  كونه ضرر من ضررا أشد   تحريمه فإن   منه، الحاجة إلَّه تدعو فَّما رُخ صَ  فِّذلك
 ذلك إلى حاجة في الناس يكونلا  أ اللقد في الغرر لتأثير يشترط(: "ه1311)ت: (4)الضرير الادي 
، د اللق وصفة الغرر، صفة انت  ك مهما رر     الغ يؤسثر لم اللقد إلى اجة  ح اك      هن انت      ك فإن اللقد،
 رج   ح ال ع رف عَِّّها المجمع لام ةال الشريلة ادئ   مب ومن ا،   إلَّه الناس اجة لح شرعت ا  كِّه اللقود لأن  

                                                           
 .11-13، ص:)مقال( موسى ماطفى القضاة، التكََّّف الفقهي لِّتأمين الإساممي -(1)
 .11أحمد مِّحم، التأمين الإساممي، ص: -(2)
 .112ص: ابن تَّمَّة، القواعد النورانَّة، -(3)
 الش ريلة دبِّوم عِّى حالم، 1810ه /1111سنة  درمان بالسودان أم ، من موالَّد مدينةالضرير محمد الأمين لادي ا -(4)
 جاملة منساممَّ ة الإ الشريلة في الدكتوراهثم  م1811 عام الحقوق لَّسانس، وشهادة الخرطوم بجاملة القانون كَِّّة من ساممَّ ةالإ

شغل اللديد  الإساممي، الفقه في اللقود في وأثره الغرر: كتابه أبرزها من والكُتب، البحوث من اللديد له، م1811 عام القاهرة،
 10 توفيمن المناصب اللِّمَّة والإدارية، منها: عضوية المجمع الفقهي الإساممي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإساممي الدولي بجدة، 

م موقتع "المِّتقى الفقهي" عِّى 11/11/2110الضرير الضرير، أخذته يوم: ه. ينظر: الادي  محمد الأمين1311 رمضان
 . http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3685الشبكة اللنكبوتَّة، من الافحة الآتَّة: 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3685
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 هم التي اللقود من الناس منع أن   فَّه شك   لا اومم   ،[10:الحج]چھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  چ
 التي اللقود لهم أباح أن بالناس ورحمته الشارع، عدل من كان ولهذا حرج، في يجلِّهم إلَّها حاجة في

 .(1)"غرر فَّها كان ولو، إلَّها يحتاجون
أم ا مسألة اعتبار التأمين التلاوني كأحد ألوان ال مُقامرة ففَّه شيء من عدم الد قتة في المقاربة،  -ه

وذلك لكون القمار ضرب من ضروب الِّهو والِّلب، يقاد منه الحاول عِّى المال من طري  الحظ 
سارة طرف وربح الطرف الآخر، وهو بهذا يوقتع في الخطر، ويبلد ي دائما إلى خوالماادفة، وهو يؤسد  

القائم أساسا عِّى  -بشكل عام-من يتلامل به عن الأمان. وما أبلد هذه الاورة عن التأمين 
 .(2)التلاون من أجل تفتَّت المخاطر المحتمِّة عِّى المساهمين، وتحقَّ  نوع من الأمان لهم

ا أ التأكَّد عِّىوفي ختام وزن هذه المفسدة، يستحسن   ا هي مفسدة غير َّ  لَّست حقَّقنه  ة، إنّ 
، سواء تلِّ   -كما ذكُِرَ ساب -متحق قة بشكل واضح ودقتَّ ، ويمكن رد ها بلدد من الاعتراضات 

الأمر بالربا، أو الغرر، أو الجهالة، وكل  هذه المآخذ مبنَّ ة عِّى عدم ملرفة كل  طرف لِّقَّمة التي 
خامل عقد التأمين، وقتد استقر  الأمر عِّى أساس أن  هذه الملامِّة لَّست من  سَّتحا ل عَِّّها من

ا مبناها ومقادها هو التلاون و  لدفع الأخطار وتقَِّّل  التبر عقتبَّل انتظار اللوض عن المشاركة، إنّ 
تدخل في باب  -وإنْ سُِّ مَ بكونها من الملاوضات-نتائجها عن الطرف الذي حِّ ت به، وهي 

 ات غير الربحَّة، وهي التي لا عبرة لتِّك المآخذ فَّها.الملاوض
 بين الآراء الترجيحثالثا: 

بلد إجالة النظر في وزن الماِّحتين المسجِّتين من طرف المجَّزين، وتقدير قتَّمة المفسدة  
ل ، وذلك من خامرأي المانلينالمتوقت لة من قِتبَلِ المانلين، تبَ ين  أن رأيَ المجَّزين أولى بالاعتبار من 

 من خامل مسِّك فقه الموازنات.  قضَّ ةتسجَّل عدد من الاعتبارات المبنَّ ة عِّى النظر إلى هذه ال
 وقتد سُج ِّت تِّك الاعتبارات وف  الترتَّب الآتي:

 الَّ ةإن  النظر إلى التأمين التلاوني من خامل مقاصد الشريلة عموما، ومقاصد الملامامت الم -1
 لمقاصد من عد ة جوانب:لتِّك اخادم  قضَّ ةاز هذه الخاوصا، يِّحظ أن  القول بجو 

                                                           
 .111ره في اللقود في الفقه الإساممي، ص:الادي  الضرير، الغرر وأث -(1)
 .131-131ص: ،المرجع نفسهيُ نْظرَ:  -(2)
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ه، مؤسس ساتفهذه الملامِّة محق قة لمقاد اجتماعي  عظَّم، وهو التلاون والتكافل بين أفراد المجتمع و  -أ
وأرشدت إلى هذا المقاد بشكل مباشر؛ وذلك من خامل الناوص  ساممَّ ةوقتد حث ت الشريلة الإ

فة، وبشكل غير مباشر، وذلك عبر جمِّة من التشريلات التي والسن ة المشر   الاريحة من القرآن الكريم
ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چقتول ه تل الى: تنضح بهذا الملن؛ مثل: 

 تَـرَى»: وقتوله  ،[11:الحجرات]چ ۈ ۇٴ ۋچ وقتوله تلالى: [،2]المائدة:چئېئې
 سَائرِ   لَه   تَدَاعَى ع ضْو ا اشْتَكَى إِذَا الجَسَدِ، كَمَثَلِ  وَتَـعَاط فِهِمْ، وَتَـوَادِّهِمْ  تَـرَاح مِهِمْ  فِي الم ؤْمِنِينَ 

 وهذا التأمين هو رافد من روافد هذا المقاد الكبير.  ،(1)«وَالح مَّى باِلسَّهَرِ  جَسَدِهِ 

بالضروريات هو حفظ المال؛ من ناحَّة الوجود واللدم،  تلِّ قةمن مقاصد الشريلة الم ملِّوم أن   -ب
وني يمثل تشريلا يحفظ عِّى المكِّفين أموالهم من ناحَّة اللدم، وذلك عن طري  دفع والتأمين التلا

الخطر والضرر الذي قتد ينزل عَِّّهم، أو عِّى الأقتل يخفف عنهم نتائجه الكبيرة. وهذا هو أحد أهم  
 الأسس التي يقوم عَِّّها التأمين بشكل عام، والتلاوني منه بشكل خاص.

-الحاجة  مسَّسمن باب فقه الواقتع يِّحظ أن  أصحاب الأموال في  ةقضَّ  إن النظر إلى هذه ال -2
في هذا اللار، والذي  خاص ةإلى حفظ ممتِّكاتهم وأموالهم التي يستثمرونها،  -كونوا في ضرورةيإن لم 

، والسَّاسَّ ة، وغيرها. قتتاادي ةتلد دت فَّه المخاطر، وتنو عت أسبابها ودواعَّها؛ فمنها الطبَّلَّ ة، والا
سد  جمَّع الأبواب التي تحفظ عِّى المكِّ فين  فقهَّ ةالوعَِّّه، يتأك د لكل  مجتهد أن ه لَّس من الحاافة 

التساهل في يُ تَطِّ بُ  -عِّى الأقتل  - أو ي الدور المنوط بها،تؤسد  و لها،  بدائل لإيجاددون السلي أموالهم 
اً -ه( 111)ت:يقول ابن القَّم يرها. وغ قتتاادي ةضرار ومخاطر الحَّاة الاص من أبلضها لِّتخِّ   ملبر 

وكانت حاجته تدعو  ،: "من فقه المفتي وناحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنله منهعن هذا الت وج ه
وهذا لا  ،ويفتح له باب المباح ،عَِّّه باب المحظور فَّسد   ؛إلَّه، أن يدله عِّى ما هو عوض له منه

  .(2)تاجر مع الله وعامِّه بلِّمه"من عالم ناصح مشف  قتد إلا   يتأتى
عِّى بلض الغرر فإن  ماِّحتها في سد  حاجات الناس  قضَّ ةكما أن ه وإن اشتمِّت هذه ال

 إذا هأن   الشرع، أصول من: "ه( بقوله120)ت: تَّمَّة ابنأكبر من ذلك الغرر، وهذا ما أشار إلَّه 
                                                           

 . 0/11 ،1111:رقتم حديث والبهائم، الناس رحمة: باب الأدب،: كتاب صحَّحه، في البخاري رواه -(1)
 .1/31بن القَّم، إعامم الموقتلين، ا -(2)
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 تضر   التي المخاطرة من فَّه لما الغرر بَّع عن نهى اإنّ   فهو أرجحهما، مقتد   والمفسدة الماِّحة تلارضت
 بوقتوعهم الَّسير الضرر يمنلهم فام ذلك، من أعظم ضرر البَّع من إلَّه يحتاجونمم ا  المنع وفي بأحدهما،

 لا والشارع". ويقول في موضع آخر: (1)"أدناهما باحتمال الضررين أعظم عُ فَ دْ يُ  بل الكثير، الضرر في
 .(2)"ذلك من إلَّه يحتاج ما يبَّح بل الغرر، من نوع لأجل البَّع من إلَّه الناس يحتاج ما ميحر  
بالإضافة إلى ما تم  ذكره من كون التأمين التلاوني قتائم عِّى دفع الأضرار والمخاطر ال مُتَ وَقت ع  -1

يفتح الباب أمام مجالين   قضَّ ة، فالقول بجواز هذه ال-وهذا من فقه المآلات-حدوثها عِّى الأموال 
: باعتباره يقِّ ل مساحات الخسارة والأخطار أولهماكامهما يلتبر سندا ورافدا لاقتتااديات البِّدان، 
  لهم قتدرا من الأمان يحق  مم ا  ،مالَّ ة مؤسس ساتالتي قتد تقع لأصحاب المشاريع من رجال و 

: من خامل انياوثوالاطمئنان، فَّدفلهم بذلك إلى زيادة استثماراتهم، والإقتدام عَِّّها بشكل أكبر. 
توسَّع دائرة الشركات القائمة عِّى هذه اللقود، عبر دفلها إلى استثمار تِّك اللوائد، وتوظَّفها في 

 .الوطني القَّام بالمشاريع التنموية، وهذان البابان ينتجُ عنهما فتح مجالات أوسع في تنشَّط الاقتتااد
، وبلد الذي تم  من خامل قضَّ ةلة من هذه الباعتبار ملايير الترجَّح بين الماالح والمفاسد المتوقت   -3 

وزن تِّك الماالح والمفاسد، وتقدير كل منها، يت ضح أن الماالح متحق قة، ومحتاج إلَّها في ظل  
وهو مقاد حفظ المال، كما أن  المفاسد  ألا بحفظ مقاد ضروري؛ متلِّ قةا متطِّبات اللار، وأنه  

ينتابها شيء من عدم الانضباط، وهي لا تلدوا أن  -وتَحق قِها بلد التدقتَّ  في مقدارها-المرصودة 
ة، وعَِّّه، فالنظر الحاَّف يقتضي تقديم الماالح الحقَّقَّة عِّى المفاسد  تكون من المفاسد ال مُتَ وَهم 

ة، وزيادة عِّى ذلك فالماالح أكبر   وأوسع. -من ناحَّة القدر-المتوَهم 
ملظم  ن  ارَ إلى مامحظة مكم ِّة لهذا الترجَّح، وهي أأن يُشَ  -في ختام هذه الموازنة-ى تبق   

، لم يرفضوا التأمين التبادلي الذي تقوم ساممَّ ةالمانلين للقد التأمين التلاوني الذي تديره الشركات الإ
ا الذي دعاهم أو تِّك الشركات التي لا تشوبها تِّك المآخذ المرصودة. إنّ   ة،ة تبادلَّ  به جملَّات تلاونَّ  

بالتأمين التلاوني، والتي لم  اص ةالقول بالمنع هو بلض الممارسات التي تقوم بها بلض الشركات الخإلى 
 .فقهَّ ةال ؤسس ساتتنضبط بجمِّة الشروط التي حد دتها المجامع والم

                                                           
 .118-21/110مجموع الفتاوى ابن تَّمَّة،  -(1)
 .28/221، هنفسع المرج -(2)
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لى جزئَّة مهم ة؛ وهو أنهّ من الأولى لهؤسلاء أن يناقتشوا تِّك الجزئَّات إعو إلى التنبَّه دما ي ذاوه 
دة، وأن يسجِّوا اعتراضهم عِّى تِّك الممارسات تحديدا، لا أن تدعوهم إلى القول بلدم جواز عِّى ح

 الملامِّة من أساسها، وهو الأمر الذي يقع فَّه بلص المفتين للأسف الشديد.

 
 التأمين التجاري :ثانيالمطلب ال

ز التجاري، وستترك   من قتضايا التأمين؛ وهي ما يلرف بالتأمين قضَّ ةتضم ن هذا المطِّب دراسة ل  
من ن و اللِّماء الملاصر  هعِّى محاولة استظهار أثر فقه الموازنات من خامل إعادة قتراءة ما تناول تحديدا

، بَ َّْدَ أن  المقتضى يحت مُ عِّى الدارس قضَّ ةعند ملالجتهم لهذه التوجَّهات فقهَّة ومستندات شرعَّة 
 توضَّح مفردات المسألة، وبَّان صورها ولو إجمالا.

 هوبيان صور  ،الفرع الأول: تعريف التأمين التجاري
  أولا: تعريف التأمين التجاري

 باعتباره مركبا إضافيا التأمين التجاري -1
لفظين، هما: "التأمين" و"التجاري"، من مثِّما جاء في المطِّب الأول؛ فإن هذه التسمَّة تأل فت   

هنا بتحديد المراد من مفردة  ى، لذا سَُّكتف(1)أمينوقتد سب  في المطِّب الفائت تجَِّّة المراد من لفظ الت
 شرع في ذكر ما تلارف عَِّّه أهل الاختااص حول تسمَّة التأمين التجاري.سَُّ  التجاري، ومن ثَم  

ر من افتللالتجاري لغة -أ عند -قتد اكتفى الِّغوي ون و  .(2): من تَجَر يت جِر تُجْراً وتِجَارة، وكذلك اتج 
 .(3)التجارة ملروفة، وهي البَّع والشراءبقولهم:  -تحديد ملن التجارة

 .(4): شراء شيء لَّباع بالربحوهي عبارة عن: نسبة إلى التجارة، اصطلاحا   التجاري -ب
 .(5)الربح لغرضبالبَّع والش راء  -اللُرُوض- : تقَِّّب المالالتجارة وبتلبير آخر يمكن القول بأن  

 

                                                           
 .221-221يُ نْظرَ: الأطروحة، ص:  -(1)
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 .11/111الكويتَّة،  الفقهَّ ةيُ نْظرَ: مجموعة من اللِّماء، الموسوعة  -(5)
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 باعتباره عَلَم ا التأمين التجاري -2
  ى هنا بذكر اثنين منهما:فَ ت َ كْ ، يُ ِّتأمين التجاريأورد الباحثون الملاصرون تلريفات عد ة ل  
أو المستفَّد الذي -إلى المؤسم ن له  يَ [ أن يؤسد  ؤسسسةعقد يِّتزم فَّه المؤسم ن ]الم التأمين التجاري: -أ

عوض مالي آخر، في حالة وقتوع باً، أو أي مبِّغاً من المال، أو إيراداً مرت   -لاالحه اشتُرط الت أمين
يها ة يؤسد  د أو أقتساط دوري  ه، أو تحق   الخطر المبين  في اللقد، وذلك مقابل مبِّغ محد  الحادث المؤسم ن ضد  
 .(1)المؤسم ن له لِّمؤسم ن

عوض  ب، أو أي  "نظام مالي يِّتزم فَّه المؤسم ن بدفع مبِّغ مالي  أو إيراد مرت   التأمين التجاري: -ب
الي آخر لِّمستفَّد عند وقتوع حادث، مقابل دفع المستأمَن قتسط التأمين بافة دورية أو دفلة م

 .(2)واحدة"
 عند إيراد هذه التلاريف المشتهرة، لفت انتباهنا بلض المامحظات، يمكن ذكر أهم ها هنا:   
َِّّه، وإن كان ن التأمين التجاري قتائم أساسا عِّى مسألة الربح والمتاجرة من قتبل القائمين عإ -أ

التلاون والتآزر، كما هو الحال في التأمين التلاوني، لكن لَّست هي  ته عِّى ملاناطَّ  ن في يتضم  
 جوهر ومنطِّ  الفكرة.

؛ ذلك بشكل عامتنطب  عِّى التأمين ا أنه   التجاري يِّحظ عِّى هذه التلريفات للقد التأمين -ب
 .تنارف إلَّه كِّمة التأمين عند إطامقتها هذا النوع من التأمين هو السائد، وهو الذي ن  لأ

 قضيَّةال ةثانيا: صور 
عِّى تلداد أنواعه، فمن خامل إبرازها يمكن لتأمين التجاري ف عمَِّّ ة الكشف عن صورة اتتوقت    

وف  النقاط  -شيء من الاختاارمع - يمكن إجمال تِّك الأنواعملرفة صورة هذا النوع من اللقود، 
 :(3)الآتَّة
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التجاري من  من الأضرار والخسائر التي قتد تِّحقها؛ كالتأمين عِّى المحل   ؛على الأشياءالتأمين  -1
والمزروعات  اف من السرقتة، والماشَّة من الموت،الحري ، والبضائع من الغرق، والنقود التي يقبضها الار  

 وغير ذلك. ،من التِّف
 إلى قتسمين:هذا النوع بدوره : وينقسم التأمين على الأشخاص -2
ا ن ل ه عند بقائه حَّ  ن بمقتضاه دفع مبِّغ من المال لِّمؤسم  د المؤسم  التأمين عِّى الحَّاة: وهو عقد يتله   -أ

 نة، أو دفع مبِّغ لورثته عند موته.ة ملَّ  بلد مد  
المال عند وقتوع  التأمين من الإصابات )الحوادث(: وهو عقد تِّتزم الشركة بمقتضاه دفع مبِّغ من -ب

مااريف اللامج  ن منها: كدفع مبِّغ من المال لِّلامل الذي يااب بلجز دائم، أو دف عالإصابة المؤسم  
 عند حدوث الإصابة، مقابل أن يدفع المؤسم ن له قتسطاً شهرياً.

وهو تأمين الشخص نفسه من المسؤسولَّة التي قتد  :الغيربالتأمين من المسؤولية عن الإضرار  -3
ا تحدثه تجاه الغير عم   مسؤسولَّتهصاحب السَّارة عن  تأمين :مثل ؛بالغير نتَّجة إيقاعه ضرراً  تِّحقه

 سَّارته من أضرار بالآخرين.
ويمكن من خامل ما تم  عرضه من تلاريف لِّتأمين التجاري، وكذا تحديد أبرز أنواعه وأقتسامه،   

 .قضَّ ةلهذه ال لام ةأن نخِّص إلى ذكر الاورة ال
المبرمة بين عاقتدين، أحدهما يسم ى  الَّ ةالملاوضات الم من عقود جارييظهر بجامء أن التأمين الت  

الحقَّقي أو - المؤَسم ن، وهو شركة التأمين، والآخر المؤَسم ن له، ويسمى المستأمِن، وهو الشخص
 الذي يتلامل مع الشركة، إذْ يقوم هذا اللقد وف  لوائح تحد دها الجهة المؤسم نة.  -الاعتباري

ة، أو دفلة ة، إم ا عبر أقتساط دوري  نُ له بدفع مبِّغٍ من المال لِّمؤسسسة التأمَّنَّ  وعَِّّه، يقوم المؤَسم    
يكون التلويض و   الخطر، واحدة، فتِّتزم المؤسسسة بتحم ل الخسائر التي تقع عِّى المؤَسم ن في حالة تحق  

 تدريب.رين؛ كاللامج، والعِّى شكل مبِّغٍ مقطوعٍ أو مبِّغٍ دوري ، أو بتقديم خدمات لِّمتضر  
من  مالَّ ةيه، فالمؤسسسة تحال عِّى مبالغ فكلٌ من طرفيَْ عقد التأمين يحال عِّى مقابل لما يؤسد    

المدفوعة بلد استَّفاء تكالَّف الأضرار الواقتلة،  الَّ ةطرف ال مُؤَسم نِيَن، فتأخذ ما تبقى من الأقتساط الم
ها، والمؤسم نون بالمقابل يحاِّون عِّى ة أضرار تدخل هذه الأقتساط كِّ ها تحت مِّكَّتوإن لم تقع أي  

ضمانات تأمَّنَّ ة عند وقتوع الضرر عَِّّهم، وقتد تتجاوز هذه التلويضات أضلاف ما قتدموه من 
 أقتساط.



 التأمين. قضايا في الموازنات فقه دور: الثانيـــــــــــــــــــ المبحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالفصل الثا

 
222 

 : أقوال العلماء في التأمين التجاريلثاثا
 :(1)قتولان عموما لِّفقهاء في حكم التأمين التجاري  

 :الأول القول -1
ولا يجوز  ،م شرعاً ر  إلى القول بأن  عقد التأمين التجاري عقدٌ محُ صرين ذهب أكثر أهل اللِّم الملا  

التابع مجمع الفقه الإساممي الدولي منها:  ة،ة هَّئات عِّمَّ  وهو الرأي الذي أفتت به عد   التلامل به،
ة كبار هَّئو  ،(3)والمجمع الفقهي الإساممي التابع لرابطة اللالم الإساممي ،(2)نظمة المؤستمر الإسامميلم

يوسف و ، (5)الادي  الضرير وممن ذهب إلى هذا القول:، (4)اللِّماء في الممِّكة اللربَّ ة السلودية
 .(8)، وغيرهم(7)عِّي محي الدين القره داغيو ، (6)القرضاوي

                                                           
 وعند التفاَّل يمكن القول بأن هناك قتولا ثالثا، يتبن التفاَّل في المسألة؛ إذ ذهب هذا الفري  إلى القول بجواز نوع من التأمين -(1)

دون آخر؛ فمنهم من أجاز التأمين عِّى الأموال دون التأمين عِّى الحَّاة، وهو قتول محمد الحسن الحجوي، يُ نْظَر: محمد الحسن 
. ومنهم 2/111 م،1881/ه 1311 لبنان، بيروت، اللِّمَّة، الكتب دار ،1ط الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإساممي،

لد من أفلال اللباد كالسرقتة وحرّم التأمين من الخطر الذي سببه آفة سماوية، وهو قتول نجم الدين من أجاز التأمين من الخطر الذي ي
 . ومنهم من أباح التأمين عِّى حوادث2/388الواعظ، يُ نْظَر: محم د ماطفى الشنقَّطي، دراسة شرعَّة لأهم اللقود المستحدثة، 

و قتول عبد الله بن زيد آل محمود، يُ نْظَر: عبد الله بن زيد آل محمود، التأمين السَّارات والطائرات والسفن والماانع وحرّم ما عداه. وه
 .2/110، 2ع م،1801/ه1311 ،2ع الإساممي، المؤستمر لمنظمة التابع الإساممي الفقه مجمع مجِّةوإعادة التأمين، 

 .2/111، 2ع ،المجمعمجِّة  ،يُ نْظرَ: مجمع الفقه الِإساممي التابع لمنظمة المؤستمر الِإساممي -(2)
 .118، ص:1السنة الرابلة، ع ،الفقهي الإساممي التابع لرابطة اللالم الإساممي، مجِّة المجمعالمجمع يُ نْظرَ:  -(3)
 .111-3/113هَّئة كبار اللِّماء بالممِّكة اللربَّة السلودية، أبحاث هَّئة كبار اللِّماء، يُ نْظرَ:  -(4)
 .111 اللقود في الفقه الإساممي، ص:يُ نْظرَ: الادي  الضرير، الغرر وأثره في -(5)
 .233ص: م،2112 الجزائر، مَِِّّّة، عين الهدى، دار يُ نْظرَ، يوسف القرضاوي، الحامل والحرام في الإسامم، -(6)
 .11/180، حقَّبة طالب اللِّم الاقتتااديةيُ نْظرَ: عِّي محَّي الدين القره داغي،  -(7)
. ووهبة الزحَِّّي، الفقه الإساممي وأدلته، 111الملاصرة في الفقه الإساممي، ص: الَّ ةلميُ نْظَر: محمد عثمان شبير، الملامامت ا -(8)
وعِّي السالوس، موسوعة القضايا  .11/111، حقَّبة طالب اللِّم الاقتتااديةالقره داغي، محَّي الدين . وعِّي 1/1321. 3/33

وأبو المجد حرك، من أجل  .221بين الحل والحرمة، ص:وعَّسى عبده، التأمين  .111:الملاصرة والاقتتااد الإساممي، ص الفقهَّ ة
الله عِّوان، حكم عبد و . 11ص: م،1881/ه1311 مار، نار، مدينة والتوزيع، لِّنشر الهدى دار ،1ط تأمين إساممي ملاصر،
 م من موقتع: "مندى الألوكة" عِّى الشبكة11/11/2110" يوم:pdfكتاب حمِّته بنسخته "  .11-1ص: الإسامم في التأمين،

 .http://abdullahelwan.net/id.php?id=3&type=bohoth&cat=readاللنكبوتَّة، من الافحة الآتَّة: 
 ،0ع السلودية، َّ ةالفقه الجملَّة مجِّة محمد بن حسن آل الشَّخ، عقد التأمين التجاري لِّتلويض عن الضرر حقَّقته وحكمه،و 

-3/111أصالة وملاصرة،  الَّ ةدبَّان الدبَّان، الملامامت المو . 201ص: م،2111/م2111 ه،1312 -ه1311 محرم/شوال
110. 

http://abdullahelwan.net/id.php?id=3&type=bohoth&cat=read
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 : القول الثاني -2
 مشروعَّةمن ثم  و  ،التأمين التجاريعقد واز ذهب عدد من الفقهاء الملاصرين إلى القول بج  
، وعبد الوهاب (2)، وعِّي الخفَّف(1)ماطفى الزرقتا: ن قتال بهذا من اللِّماءممو  تلامل به،ال

 .(4)وغيرهم، (3)خامف
 المصالح والمفاسد المستند إليها: الثانيالفرع 

مِّة الماالح والمفاسد التي حامت حولها استدلالات لج هذا الفرع عِّى استنطاقٍ  يتضم ن   
 .قضَّ ة  بهذه اللِّ  الفريقين وتوجَّهاتهم فَّما يت

 المصالح التي استند إليها المجيزون -أولا
 نجدعقد التأمين التجاري،  أصحاب القول الثاني بخاوص ساقتهاة التي في الأدل   ملانعند الإ  
ا أ القول بجواز هذه  -لديهم-تشير وبشكل ظاهر إلى جمِّة من الماالح والمنافع، والتي بدورها ترج ح نه 

قتد تلين  حارها هنا لإعادة قتراءتها من جديد، من خامل تقديرها ووزنها من جهة، ومن الملامِّة، و 
 ه، كل  ذلك وف  مسِّك فقه الموازنات، وما لحق-سالفة الذكر-جهة أخرى مقابِّتها بالمفاسد المحتمِّة 

 من اعتبارات.
 :ومن أجل ذلك تم  رصد تِّك المنافع وف  النقاط الآتَّة  

 دأ التعاون والتآزر بين أفراد المجتمعمصلحة تحقيق مب -1
بين  مبدأ التلاون والتآزر إلى تلزيز -كباقتي أنواع التأمَّنات الأخرى-إذ يهدف التأمين التجاري   

فهو عقد تضامن وتكافل بين المؤسم نين في مواجهة دفع الكوارث، والتخفَّف من  ،مكونات المجتمع
رة من خامل جمِّة التشريلات التي شرعتها لتحقَّ  آثارها. وهذا الهدف تشهد له الشريلة المطه  

وأصول الشريلة  ة،والأدلة اللقَِّّ   ،ةمن الناوص النقَِّّ   اللديدتدعمه و  المواساة والمؤسازرة بين الناس.
                                                           

 .11يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(1)
 .112يُ نْظرَ: الادي  الضرير، الغرر وأثره في اللقود في الفقه الإساممي، ص: -(2)
 .212والقانون، ص: ساممَّ ةغريب الجمال، التأمين في الشريلة الإنْظرَ: ي ُ  -(3)
. عبد الله عِّوان، حكم الإسامم في 111الملاصرة في الفقه الإساممي، ص: الَّ ةيُ نْظرَ: محمد عثمان شبير، الملامامت الم -(4)

حقَّبة طالب اللِّم القره داغي، ي الدين محَّوعِّي  .211وعَّسى عبده، التأمين بين الحل والحرمة، ص: .11-1ص: التأمين،
محمد بن حسن آل الشَّخ، عقد التأمين التجاري لِّتلويض عن الضرر حقَّقته وحكمه )مقال(، و  .11/111، الاقتتاادية

أصالة وملاصرة،  الَّ ة. ودبَّان الدبَّان، الملامامت الم11. وأبو المجد حرك، من أجل تأمين إساممي ملاصر، ص:201ص:
3/110-118. 
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وقتد أفادت  [،2]المائدة:چئە ئو ئو ئۇئۇچومنها قتوله تلالى:  ة،، وقتواعدها الكَِّّ  لام ةال
والتضامن بين أفراد المجتمع المسِّم، وعق د التأمين بجمَّع صوره  وجوب التلاون والتكافل -بمجمِّها-
 .(1)  الاورة المثِّى من صور التلاون عِّى البر والتقوىيحق  
 تحقيق مصلحة الوقاية والاحتياط -2
ن من ِّمستأمِ لحماية إذ يلتبر عقد التأمين وسَِّّة من وسائل الوقتاية والاحتَّاط، والذي يوف ر   

 فام يابح ويقَّه من أضرارها وأخطارها، فَّخف ف التأمين من آثارها أو يدفلها، ،ةَّ  الحوادث المستقبِّ
يُسْهِم في توفير مبالغ الزكوات مم ا  عالة عِّى المجتمع في حالة إصابته في جسده أو ماله، المستأمِن

الزواج إذا  الحاول عِّى مبِّغ التأمين قتد يَّسر لِّشخص سبَّل ء، كما أن  لِّفقراء والضلفاات التبر عو 
 .(2)ما عجز عنه بسبب قتِّ ة إيراده، وقتد يهَّئ له التغِّ ب عِّى تكالَّف الحَّاة ومطالبها

وسَِّّة من وسائل الادخار، إذ يستطَّع المؤَسم ن له إلا   لَّس -في أكثر صوره-كما أن  التأمين   
نهاية التأمين يمتِّك رأس مال عن طريقه أن يد خر أقتساط التأمين التي يدفلها شَّئاً فشَّئاً، فإذا به عند 

 .(3)يُ لْتَد  به، لم يكن يستطَّع ادخاره بغير التأمين
 للمستأمِن الطمأنينةمصلحة تحقيق  -3
ة، تتمث ل في توفير الأمان للأشخاص، فَّطمئن  تحق   منفلة حقَّقَّ   -في عمومها-فلقود التأمين   

 من- التأمين لولا عِّى مانله، وهكذا. والتي صاحب المال عِّى ماله، والتاجر عِّى تجارته، والاانع
ماحقةً لهم،  حالقةً  فتكون وقتدراتهم المادية، ثرواتهم بكل لذهبت -وقتلت إذا نتائج تِّك الأخطار

  .(4)فَّحق   لِّمؤسمَن له ما قتد يلجز عنه لولاه

                                                           
 الريان مؤسسسة . فَّال مولوي، نظام التأمين وموقتف الشريلة منه،111، ص:ساممَّ ةيُ نْظرَ: نار فريد واصل، الفتاوى الإ -(1)

عَّسى و . 111وماطفى الزرقتا، نظام التأمين حقَّقته، والرأي الشرعي فَّه، ص: . 12ص: م،2111 والتوزيع، والنشر لِّطباعة
 .218عبده، التأمين بين الحل والتحريم، ص:

 ،1ط . وأحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء المقارنين،213يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(2)
 .11ص: م،1881 القضاة، نادي طبلة

القضاء .وأحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون و 1/1181عبد الرزاق السنهوري، الوسَّط في شرح القانون المدني،  -(3)
 .11المقارنين، ص:

 .213يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(4)
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لأسباب لَّس في الشريلة ما يمنع من اتخاذ او  ،للإنسانوغريزي  الشلور بالأمان مطِّب فطري  ف  
كفالةَ الأمان من ال مُؤَسم ن لِّ مُأم ن  لأن   ونظراً .(1)الِّوصول إلَّه ولو بلوض، حتى وإن كان أمراً ملنوي  

من هذه الوظَّفة، وسمي بلقد  داشتُ   اسم هذا اللق فقد له من أهم  الوظائف التي يؤسد يها هذا اللقد،
 .(2)التأمين

 سلاميَّةفي البلدان الإمصلحة تنشيط الاستثمار والتنمية  -4
من  -سةفردا كان أو مؤسس  -المؤَسم نَ  نك  تمالتي  باعتباره إحدى الوسائلالتأمين  وصورتها، أن    

إذْ وتنشَّطهم في مجال الأعمال،  ستثمرينترغَّب الم فهو بهذا يساهم في ،قتتاادي ةتأمين أنشطتهم الا
واطمئنان، فَّخِّ  جو ا من المنافسة بين أصحاب  بثقة المفَّدة قتتاادي ةعِّى المشروعات الا ونَ مُ دِ قْ ي ُ 

، هذا من ناحَّة، ومن ناحَّة أخرى، (3)ساممَّ ةيدفع عجِّة التنمَّة في البِّدان الإمم ا  الأموال،
مم ا  ع فَّه رؤوس الأموال من خامل أقتساط التأمين،أمين تساهم في إيجاد مادر تُجَم  الت مؤسس ساتف

نتفاع بها في مَّدان اللمل الاستثماري، وفي اللديد من المجالات بوجه يمك ن من استخدامها والا
لا لِّمأم ن، بل  [لِّتأمين](: "والوظَّفة الرابلة م1811)ت: (5)قول عبد الرزاق السنهوريي. (4)عام

أموالا ضخمة، تبِّغ في   -عادة من أقتساط التأمين-لامقتتااد القومي؛ ذلك أن  شركات التأمين تُجَم ع 
من الأحَّان عدداً كبيراً من الماميين، فهذه الماميين الكثيرة ينتفع بها الاقتتااد القومي انتفاعا  كثير 

، وفي سندات القروض التي تطرحها الدولة في لام ةكبيرا، فكثيرا ما تُستثمر في المشروعات ال
 .(6)الأسواق"

                                                           
 .3عَّسى عبده، التأمين بين الحل  والحرمة، ص:و ، 1/1101نظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسَّط في شرح القانون المدني،  -(1)

 .28وأحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء المقارنين، ص:
 .1/1183عبد الرزاق السنهوري، الوسَّط في شرح القانون المدني،  -(2)
حسين حامد حسان، حكم الشريلة في عقود التأمين،  .21أبو المجد حرك، من أجل تأمين إساممي ملاصر، ص:يُ نْظرَ:  -(3)

 .113وشوكت عَِّّان، التأمين بين الشريلة والقانون، ص: .11ص:
 .213. ص:112م التأمين، ص:يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، نظا -(4)
 عِّى م، فحال1811م، تخرج من جاملة الحقوق بالقاهرة سنة 1081الإسكندرية  في ولد، السنهوري بن أحمد عبد الرزاق -(5)

مرات، شارك في إعداد اللديد من القوانين  عدة بمار الملارف وزارة م، تولى1821 والسَّاسة والاقتتااد القانون في الدكتوراه
 القانون وشرح الإساممي، الفقه في اللقد ونظرية القانون، في كثير من الدول اللربَّة، له اللديد من المؤسلفات؛ أشهرها: أصولالمدنَّة 
 .1/111م. ينظر: الزركِّي، الأعامم، 1811الإساممي. توفي سنة  الفقه في الح  وماادر اللقود، في المدني

 .1/1181نون المدني، عبد الرزاق السنهوري، الوسَّط في شرح القا -(6)
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ن أن تحق   من خامل بلد عرضٍ مُجمل لما استند إلَّه أصحاب هذا التوج ه من ماالح، يمك 
ا أ التأمين التجاري، يرى الباحث  مبدأ تحقيق مصلحةفي ماِّحتين، وهما: أولا:  -عموما-تندرج نه 

يسهم وبشكل كبير في تقوية الروابط الاجتماعَّة بين مم ا  ،للمشتركين الأمان على توفير التعاون
هت إلَّه من خامل تشريلاتها ، ووج  َّ ةساممأفراد الأم ة وتلزيزها، وهذا الذي دعت له الشريلة الإ

خاوصا. بالإضافة إلى أن  ماِّحة تحقَّ   الَّ ةر في باب الملامامت المعموما، ومن خامل ما تقر  
الأمان لِّمستأمِنين تلتبر مطِّبا فطري ا عند الإنسان، إذ يدفله هذا الأخير إلى خوض غمار الاستثمار 

مصلحة تنشيط الاستثمار الاقتصادي عها وتِّفها. ثانَّا: في أموالهم دون رهبة ولا خوف من ضَّا
، وذلك عند -الكبار والاغار-والتي تتحق   من وراء فتح المجال أمام المستثمرين ، سلاميَّةللدول الإ

توفير الوقتاية والأمان لهم ولأموالهم. وتمث ل من جهة أخرى فرصة لتجمَّع الأموال والمد خرات، لتتمك ن 
بالمشاريع التنموية  قتتاادي ةمن تنشَّط الساحة الا -ومن ورائها الدول- ؤسس ساتلممن خاملها ا

 والاستثمارية بمختِّف أنواعها.

 المفاسد التي استند إليها المانعون: ثانيا
التي اعتمد عَِّّها القائِّون بلدم جواز التأمين التجاري، يظهر فَّه  (1)الحججعند النظر في   

 القول بلدم جوازها. -عندهم-مر الذي استدعى ن المفاسد، وهو الأالإشارة إلى عدد مبوضوح 
 :زت تِّك التوجَّهات والاستدلالات في ضم  المفاسد الآتَّةوقتد ترك    

 مفسدة اشتماله على الربا بنوعيه -1
ل تتمث  إذ  "؛الفضل، وربا النسَّئة"الربا بنوعَّه:  نيجد أن ه يتضم  عقد التأمين التجاري فالمتأمل في   

ن مع شركة التأمين عِّى أن يدفع قتسط ف  المستأمِ حَّ ث يت   ؛لقد بكونه بَّع نقد بنقدهذا ال صورته في
التأمين مقابل أن يأخذ مبِّغ التأمين عند ح دوث الخطر، والمبِّغ الذي يأخذه المستأمن بلد أجل 

أجل كان ربا نسَّئة، وإن  يحتمل أن يكون مساوياً لما دفله، أو متفاضاًم، ف إن كان مساوياً وأخذه بلد 
 .(2)كان متفاضامً وأخذه بلد أجل كان رب ا ف ضل وربا نسَّئة. وهذا الربا يفسد عقد التأمين

 مفسدة اشتماله على القمار والميسر -2

                                                           
ا أ عند التدقتَّ  في حجج القائِّين بلدم جواز التأمين التجاري نِّحظ -(1) تتشابه في ملظمها مع الحجج التي اعتمد عَِّّها من نه 

 .قتال بلدم جواز التأمين التلاوني
 .111الملاصرة في الفقه الإساممي، ص: الَّ ةيُ نْظرَ: محمد عثمان شبير، الملامامت الم -(2)
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نوع من القمار ه لا يلدوا عن كونه أن  بيامحظ عقد التأمين التجاري عند النظر إلى حقَّقة   
في التأمين -ض وَ تحاَّل اللِ  لأن  و ، لا عِّى الجهد المبذول البناء، والمخاطرة الحظ عِّى يْن فَ والمَّسر المتوقت   

ن أقتساط التأمين قد يدفع المستأمِ ف، (1)ف عِّى حدوث الخطر وهو غير ملروف الوقتوعمتوقت   -التجاري
طر خطر فتذهب أمواله سدى، وقتد يؤسم ن في أول النهار ويحال الخ ة اللقد، ولا يحدث أي  طَِّّة مد  

 .(2)بلفي آخره، فتدفع الشركة أضلاف ما دفع من القسط بام مقا
 مفسدة اشتماله على الغبن والضرر -3
، والغرر (3)غررالغبن واليشتمل عِّى  -باعتباره من عقود الملاوضات-التجاري  عقد التأمين  

، (4)الحَْاَاةِ  بَ َّْعِ  عَنْ   رَسُولُ اللهِ  نَ هَىقتال: "  لما روي عن أبي هريرة يفسد عقود الملاوضات،
اللقد عند  مجهول بالنسبة لطرفيْ  -كونهما مَحَل  اللقد-من اللوضين  فكل   .(5)"الْغَرَرِ  بَ َّْعِ  وَعَنْ 
ن م  يجهل مقدار ما سَّأخذ، والمؤسَ  نُ المستأمِ . فة اللقد في الشرعشرط لاح   واللِّم بالمحل   ،(6)إبرامه

كَسِبَ   يتحق   لم فإذا الخطر؛ تحق   عِّى مرهون -هذه الحالةعند -فأمرهما  يجهل مقدار ما سَّأخذه.
 اعم   كثيراً  يزيد مبِّغاً قتد دَفع ال مُؤَسم نُ لِّ مُسْتَأمِن   هذا الخطرتحق   وإذا له، دُفع الذي المبِّغ ال مُؤَسم نُ 

ح اشتمال لوضو ونظراً . (7)القانون رجال باعتراف التأمين عقد في  متحق   الوصف وهذا قتبضه منهُ،

                                                           
 .112، ص:الساب المادر يُ نْظَر:  -(1)
حسين حامد حسان، حكم الشريلة الإساممَّ ة في عقود التأمين، و . 111نظر: شوكت عَِّّان، التأمين في الشريلة والقانون، ص: -(2)

 .1، وغريب الجمال، التأمين التجاري والبديل الإساممي، ص:13ص:
 .1/022و ما طوُِيت ملرفته وجُهِّت عَّنه". ابن القَّم، زاد الملاد، والغرر: هو "ما تردد بين الحاول والفوات، أ -(3)
عَ عَََِّّْهِ كَانَ هُوَ الْمَبَِّعَ بِاَم تأََم لٍ وَلاَ بَّع الحااة: هُوَ الْبَ َّْعُ بإِِلْقَاءِ الحَْجَرِ؛ وَصُورَتهُُ: أَنْ يُ ِّْقِيَ حَاَاةً، وَثََ ةَ أثَْ وَابٌ، فأََي  ثَ وْبٍ وَقتَ  -(4)

 .8/00ةٍ، وَلَا خََِّارَ بَ لْدَ ذَلِكَ. يُ نْظَر، مجموعة من اللِّماء، الموسوعة الفقهَّ ة الكويتَّة، رَوِي  
 .1/1111، 1111رواه مسِّم في صحَّحه، كتاب البَّوع، باب بطامن بَّع الحااة والبَّع الذي فَّه غرر، حديث رقتم: -(5)
مجمع الفقه الِإساممي التابع لمنظمة المؤستمر الِإساممي، و  .110فقه الإساممي، ص:الادي  الضرير، الغرر وأثره في اللقود في اليُ نْظَر:  -(6)

" pdfكتاب حمِّته بنسخته " .83حسين حامد حسان، حكم الشريلة في عقود التأمين، ص:و  .2/111، 2ع المجمع، مجِّة
 :م من موقتع: "موسوعة الاقتتااد والتمويل الإساممي"، من الافحة الآتَّة11/11/2110يوم:

http://iefpedia.com/arab/?p=6237.  
محمد عثمان شبير، الملامامت المالَّ ة و  .1/1131و 1/1101عبد الرزاق السنهوري، الوسَّط في شرح القانون المدني، يُ نْظَر:  -(7)

، دار القِّم، 2ط قترارات وتوصَّات مجمع الفقه الإساممي، ،و غدةأبعبد الستار . و 111-112الملاصرة في الفقه الإساممي، ص:
يوم: " حمِّته  "pdf ةبنسخ كتاب  . وجامل إبراهَّم، التأمين وفقاً لِّقانون الكويتي،21ص: م،1880ه/1310دمش ، سوريا، 

" عِّى الشبكة اللنكبوتَّة، من الافحة الآتَّة: )دار(م من موقتع "مستودع الأصول الرقتمَّة12/10/2111
Job:49094&q-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF .:11ص. 

http://iefpedia.com/arab/?p=6237
http://iefpedia.com/arab/?p=6237
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:49094&q
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:49094&q
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 في نص   التابع لمنظمة المؤستمر الإساممي اقتتار عَِّّه مجمع الفقه الإساممي الدولي هذا اللقد عِّى الغرر
  بحكم التأمين، حَّث جاء فَّه: "عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتلامل قتراره المتلِّ  

 .(1)"فهو حرام شرعًا به شركات التأمين التجاري عقد فَّه غرر كبير مفسد لِّلقد، ولذا
 خاصَّةمفسدة السيطرة على أموال المشتركين من قبل فئة  -4

 أفراد في ممث ِّة- التأمين شركات سَّطرة حَّث من الدولة اقتتااد عِّى خطورة فِِّّتأمين التجاري
 إلى الدول بلض اضطرمم ا  ،اص ةالخ وماالحها هواها وف  وتوجَّهها المواطنين، خراتمد   عِّى -قتامئل
 عبء نقلإلا   لِّمجتمع، فما هو فائدة هذا بالإضافة إلى انتفائه من أي ة .(2)التأمين شركات تأمَّم
 .(3)آخر شخص عَاتِ  إلى شخص عات  من برمته الخطر

كما أن ه يسهم في إنهاك الاقتتااد، واستنزاف أموال الدول وإرسالها إلى الخارج، حَّث 
ة قتد يربك مَّزانَّ  مم ا  تأمين مبالغ طائِّة من ثروة الدول الفقيرة،ة الماد رة لِّتسحب به الدول القوي  

 .(4)مدفوعاتها
 مفسدة قيامها على استغلال احتياجات الناس وضروراتهم -5

 ؤسس ساتح به لدى جمَّع الشركات والمكما هو مار  -فالغرض الحقَّقي من التأمين التجاري 
َّم الأخطار، بل يقاد منه الاسترباح والكسب، واستغامل لَّس المراد منه التلاون عِّى ترم -ةالتأمَّنَّ  

نين في ملامامت الأقتساط المدفوعة من المستأمَ  تِّك الشركات تستغل  أموال الناس بالباطل، حَّث 
مة في وتلامل الناس ملها بهذا الوصف إعانة لها عِّى سِّوك سبل محر   .كالإقتراض بفائدة  مة؛محر   ةربوي  

الدول  ةمجالين في حَّا ابوا من يقوم بهذا الأمر إلى السَّطرة عِّى أهم  . كما ياستثمار المال
 .(5)وهما الاقتتااد والإعاممألا  والشلوب،؛

يمكن أن  الفقهَّ ةنها أصحاب هذا القول في استدلالاتهم وتوجَّهاتهم جمِّة المضار التي ضم   إن   
-، والمتمثِّة في عنار الربا لمحرّممفسدة اشتمالها على اتنحار في مفسدتين اثنتين، وهما: أولا: 

                                                           
 .2/111، 2ع المجمع، يُ نْظرَ: مجمع الفقه الِإساممي التابع لمنظمة المؤستمر الِإساممي، مجِّة -(1)
 .11ص: م،1818 الكتب، عالم : محمد شوقتي الفنجري، الإسامم والتأمين،يُ نْظرَ -(2)
 .11يُ نْظرَ: محمد عِّي عرفة، شرح القانون المدني الجديد، ص: -(3)
 .128-120يُ نْظرَ: سَِّّمان بن ثنَّان، التأمين وأحكامه، ص: -(4)
 .231ي، الحامل والحرام في الإسامم، ص:ويوسف القرضاو  .110:ص ،التأمين في الشريلة والقانون ،نظر: شوكت عَِّّان -(5)

 .111-111سَِّّمان بن ثنَّان، التأمين وأحكامه، ص:
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 ساممَّ ةمن جهة، ومن جهة أخرى كونه يشتمل عِّى القمار والمَّسر، والتي عد تها الشريلة الإ -بنوعَّه
ينشر اللداوة والاستغامل بَّنهم. ثانَّا: مم ا  من أعظم المحرمات التي تؤسد ي إلى الإضرار بأموال الناس،

الحاجة والضرورة  ، إذ إن  يطرة عليها من طرف فئة صغيرةمفسدة استغلال حاجة الناس، والس
تُ رْغِمُ أصحاب الاستثمارات إلى البحث عم ن يؤسم نها لهم، ويدفع عنهم تِّك الأخطار التي قتد تحَّ  
بكل  مد خراتهم، فتستغل  بلض الشركات هذه الحاجة لامتااص جَّوب أصحاب المال المدفوعين 

 إلَّها دون اختَّار.

 الآراءفي الترجيح بين  الموازنات فقه : دورلثالثالفرع ا
لا يختِّف اثنان في أن  غاية التأمين ومقاده الأساس قتائم أصالة عِّى مبدأ التلاون والتآزر 
والتكافل، وذلك اعتمادا عِّى ترمَّم الأخطار، وتفادي الأضرار التي قتد تنزل عِّى الأفراد أو 

الناظر إلى واقتع هذه  أن  إلا   رعا، بل وَمُرَغ بٌ فَّه أيضاً.وممتِّكاتهم، وهو أمر مطِّوب ش ؤسس ساتالم
الشركات التأمَّنَّ ة يجد بلضا منها امتطى هذا المقاد النبَّل لتحقَّ  مآرب ومكاسب تجاري ة، بغض 
النظر عن الحقَّقة التي بنَُّت عَِّّها فكرة التأمين، ما ترت ب عِّى هذا الأخير من ظهور جمِّة من 

 يلتبرها المانلون مفاسدا وأضرارا تقع عِّى أحد المتلاقتدين.المآخذ، والتي 
، فمنهم من أجازها بناء عِّى قضَّ ةوعِّى هذا رأينا كَّف اختِّفت وجهات النظر حول هذه ال

 ومنهم من رفضها لتلِّ   بلض المآخذ بها.نظرتهم لمقادها الأصِّي، 
 وزن المصالح والمفاسد -أولا

الموازنات في الترجَّح بين هذه الآراء، استوجب الأمر الوقتوف  من أجل محاولة إبراز دور فقهو   
عِّى ما تلين  من تِّك الماالح والمفاسد، ومحاولة تحديد وزنها، وبَّان مقدارها، ومن ثم  يمكن المقابِّة 

 فَّما بَّنها وتقديم إحداها عِّى الأخرى وف  جمِّة المرتكزات التي تشك ل منها مسِّك فقه الموازنات.
 للمشتركين الأمانعلى توفير  التعاون تحقيق صلحةموزن  -1
ة من عقد يِّحظ الباحث عبر عرض الماالح التي بن عَِّّها المجَّزون قتولهم أن  الماِّحة الأساسَّ    

التأمين تكمُن في كونها نظاما يحق   التلاون بين المشتركين، ويمد هم بالأمان، وهو أمر مطِّوب من 
تمد  هذا الفري  تِّك الماِّحة من خامل النظر في أصل الفكرة التي بُنَي ، وقتد اسالشرعَّ ةالناحَّة 

 عَِّّها نظام التأمين.
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ين بلقد التأمين من أن ه نظام تلاوني  وهذا ما يؤسك ده المفهوم الماثل في أذهان الباحثين المختا    
لمتضر ر، من خامل ي إلى الإزالة الجماعَّة للأضرار أو تخفَّف وقتلها عِّى الشخص اتضامني، يؤسد  

توزيع تكالَّفها عِّى مجموع المستأمَنين عن طري  التلويض الذي يدُْفَع لِّمااب من المال المجموع من 
تكالَّف كبيرة لا يستطَّع حاَِّّة أقتساطهم، بدلا من أن يتحم ل ذلك الشخص المااب وحده 

من ورائه هو أن ه  - ينشدها ال مُؤَسم نُ لهالتي-. كما أن القاد الأول من التأمين، والغاية القريبة أداءها
 .(1)يحق ُ  لِّمشترك الحاول عِّى مبِّغ من المال في حال وقتوع الخطر المؤسم ن منه

لتحق    -وهو من أقتوى استدلالاتهم-وعَِّّه، قتاس المجَّزون عقد التأمين عِّى نظام اللاقتِّة   
 وجلِّهباب أمام تنظَّم مثل تِّك اللقود، ماِّحة التلاون والتكافل فَّها، وهذا لا يمنع من فتح ال

 بها ألزم التي الماِّحة أم أن   تلاقتد، دون به الشارع ألزم كما ة،الحر   والإرادة التلاقتد بطري  اإلزامَّ  
 (2)والملاوضة؟ التلاقتد بطري  واسع نطاق عِّى الناس قهاحق   إذا مفسدة تكون للظمها الشارع

ف  مع مقاصد الشريلة هذا المبدأ، وهو أمر يت  جائز من حَّث  التأمين عند الفقهاء الملاصرينف  
 .(4)يلني أن الماِّحة الناتجة عنه ماِّحة ملتبرة شرعاً  وهذا ،(3)إلَّه أدلتها الجزئَّ ة ، وتدعوساممَّ ةالإ

فهو  هي الأمان، -ن لهيها لِّمؤسم  يؤسد   أهم وظَّفةوهي - ومن جانب آخر فإن  الوظَّفة الأولى لِّتأمين
فَّبلث بذلك في  ،نفسه، أو ماله ده فيما قتد يحَّ  به من خسائر وكوارث تهد   ن الشخص ضد  يؤسم  

 .(5)نفوس الأفراد الأمان والطمأنَّنة، كما أن ه من قتبَّل الاحتَّاط لأحداث المستقبل، ومفاجآت القدر
بالتأمين  إلى قتار التلريفلباحثين ذهب بلض التأمين في نظام اة هذه الوظَّفة ونظرا لأهمَّ    

نفسه ضد خطر بالرغبة في حماية  دفوعم التأمين هو شراء الأمن... ذلك أن المستأمن": عَِّّها، فقالوا
 .(6)"التلويض إن وقتع الضرر بسبب ذلك الخطر ح    نالمؤسم  يشتري من  هوف ،ما

                                                           
 .11عَّسى عبده، التأمين بين الحل  والحرمة، ص:و . 11ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص:يُ نْظرَ:  -(1)
 .12-11يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(2)
 .318حكم الشريلة في عقود التأمين، ص: يُ نْظرَ: حسين حامد حسان، -(3)
 .201، ص:)مقال( محمد بن حسن آل الشَّخ، عقد التأمين التجاري لِّتلويض عن الضرر حقَّقته وحكمه -(4)
أبو المجد حرك، من أجل تأمين إساممي ملاصر، و  .1/1183في شرح القانون المدني،  : عبد الرزاق السنهوري، الوسَّطيُ نْظَر -(5)

 .13تأمين بين الحل  والحرمة، ص:عبده، ال عَّسىو . 21ص:
محمد بن حسن آل الشَّخ، عقد التأمين التجاري لِّتلويض عن الضرر و . 11عبد الله عِّوان، حكم الإسامم في التأمين، ص: -(6)

 .211، ص:)مقال( حقَّقته وحكمه
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الماِّحتين؛ مبنَّة عِّى تحقَّ  هاتين  -عموما- أن  الفكرة التي قتام عَِّّها التأمين ومن هنا، تبين    
 -أو عِّى الأقتل بأغِّب- ام ةأو الغالبة، إذْ يحق قان مقاداً شرعَّ ا يتلِّ   بل لام ةوكامهما من الماالح ال

ما ملتبرتان مبدئَّاً، بغض  النظر عن الاور التي تتم  بها هذه اللقود، أو الوعاء الذي  أفراد المجتمع. وأنه 
 لُ جزئَّ ة مستقِّ ة عن الجزئَّة التي عولجت هنا.يحتضن هذه الفكرة، وذلك لكونها تمث  

 سلاميَّةالإ ولللدُّ  الاقتصادي الاستثمار تنشيط مصلحةوزن  -2 
  مبدأ التلاون والتكافل بين مجموعة من المشتركين، من خامل بالإضافة إلى كون التأمين يحق    

الخسائر التي تقع عِّى البلض، توفير الأمن الناتج عن التخفَّف أو التخِّ ص من تبلات الماائب و 
بالاقتتااد اللام، للأفراد والد ول، وهذا ما أورده المجَّزون   متلِّ قةفَّه ماِّحة  -زيادة عِّى ذلك-فهو 

لقول بلضا من اوقتد عد د أصحاب هذا  كمستند عِّى ما ذهبوا إلَّه في حكم التأمين التجاري.
 ا في الماالح الآتَّة:لِّتأمين التجاري، يمكن إجماله قتتاادي ةالوظائف الا

أن ه يتَّح فرصة تكوين رؤوس أموال كبيرة، وذلك عن طري  جمع الأقتساط التي يدفلها المستأمَنون،  -أ
ها في أوجه الاستثمار المتلد دة والواسلة،  فوهذه المبالغ التي تجملها شركات التأمين تستطَّع أن توظ  

روعات ذات النفع اللام، والمرتبطة بخطط التنمَّة، ستخدم في تمويل المشروعات الكبرى، والمشكما تُ 
 .(1)فَّستفَّد منها المستأمَنون والاقتتااد القومي عِّى السواء

ب عِّى البطالة، يلتبر التأمين عامام هام ا تلتمد عَِّّه الدول الحديثة في محاربة الفقر الذي يترت   -ب
الممتِّكات بأي  سبب من  والمرض، واللجز، وبِّوغ سن الشَّخوخة، والوفاة، والخسائر في

 .(2)الأسباب
والاجتماعَّ ة، خاوصا في الدول النامَّة،  قتتاادي ةلِّتأمين دور كبير في دفع عجِّة التنمَّة الا -ج

ز بضلف في هذا الجانب، فالتنمَّة الحقَّقَّ ة هي التي تلتمد حَّث أن  اقتتااديات هذه الدول تتمَّ  
 .(3)عِّى الاستثمار في كافة المجالات
                                                           

 .21-21أجل تأمين إساممي ملاصر، ص: أبو المجد حرك، من .11يُ نْظرَ: عَّسى عبده، التأمين بين الحل  والحرمة، ص: -(1)
 موقتع من م11/11/2110:يوم حمِّته" pdf" بنسخة كتاب يُ نْظرَ: يوسف حجَّم الطائي وآخرون، إدارة الخطر والتأمين، -(2)
 .20ص: )رابط طويل جدا، وهو موجود في قتائمة الماادر والمراجع(، :الآتَّة الافحة من اللنكبوتَّة، الشبكة عِّى" كتب قتوقتل"
. رسالة 22يُ نْظرَ: عماد محمد المزين، التأمين عِّى الديون، دراسة مقارنة بين التأمين التلاوني والتأمين التجاري، ص: -(3)

غزة، كَِّّة التجارة، قتسم  -محمد إبراهَّم مقداد وزياد إبراهَّم مقداد، الجاملة الإساممَّ ة  :إشراف ماجستير في اقتتااد التنمَّة،
أبو المجد حرك، من أجل تأمين إساممي ملاصر، و م. 2111نوفمبر  11ه/1311صفر  3ت نوقتش ،اقتتااديات التنمَّة

 .21ص:
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، وهذا أدعى إلى هامن خسائر  يحد  من الأخطار التي قتد تقع لها. و  قتتاادي ةيُ ؤَسم نُ الأنشطة الا -د
المفَّدة بشيء من  قتتاادي ةالأعمال، فَّقدمون عِّى المشروعات الا ترغَّب الناس وتنشَّطهم في مجال

 .(1)والاطمئنان الثقة
ا طافحة بمثل هذه الإيجا  إلى حد   -، والتي تسهم قتتاادي ةبَّات الاوواقتع هذه الشركات يشهد بأنه 
من جانب، ومن جانب آخر  -والدول ؤسس ساتللأفراد والم- قتتاادي ةفي صون اللمَِّّة الا -كبير

 الفل الة. قتتاادي ةتفتح الباب أمام عدد من الأنشطة الا
 الدوافع بخامف اادي،الاقتت النشاط عَِّّها ينبني التي هي الماالح عِّى ةالمبنَّ   الدوافعملِّوم أن  و   

 نتمن   كذلك": ه(111)ت: السامم عبد بن اللز يقول. (2)عَِّّها الاعتماد يمكن لا ى حَّثالأخر 
 تحاَّام والوكالات والجلالات تالإجارا من زهجو   وبما والشراء، البَّع من أباحه بما عباده عِّى [الله]

 أقتواتهم إلى يرجع فَّما الخِّ  ماالح لفاتت الشرع عهر  شَ يُ  لم لو البَّع فإن   ،كثرة تحاى لا التي لِّمنافع
 عبرة ولا اتهم،َّ  فِ خَ  عالم إلى به بونيتقر   وما عوراتهم وسواتر ومغارسهم ومزارعهم ومساكنهم ولباسهم
 .(3)"نادراإلا   مُسْتَحِق هَا يجود لا نادرة الأنه   والادقتات والوصايا بالهبات

 قتين بهذه الماالح:أكَّد عِّى نقطتين متلِّ  وفي ختام هذه الإجالة، يمكن الت  
ا تبين  أن  ما سُ  :أولهما ة، وأنه   -عند التقدير-ج ل هنا من ماالح هي ماالح حقَّقَّ ة ولَّست متوهم 
 .-أو غالبة عِّى الأقتل- عام ةماالح 
بشكل  -قاً اعتراضهم عِّى هذه المسألة لم يكن متلِّ   بالنظر إلى رأي المخالفين يظهر أن   :ثانيهما
باورة اللقد  متلِّ قةا ترك ز الأمر في مسائل أخرى بمدى تحق   هذه الماالح من عدمها، وإنّ   -كبير

م يرون أن  المآخذ المسج ِّة إلا   بوجود هذه الماالح، -في بلض الأحَّان-وكَّفَّاته، بل قتد يقر ون  أنه 
 االح.تبُطل الاعتداد بتِّك الم -حسب ما يرون- قضَّ ةعِّى ال

 الربا والقمار والغرر. على اشتمالها مفسدةوزن  -3
عِّى مسألة كون هذا اللقد  -كما تقر ر سابقا-اعتمد القائِّون بلدم جواز التأمين التجاري   

مستندهم و يشتمل عِّى مفسدة الربا والقمار والغرر، وبالتالي فدرء تِّك المفاسد يقتضي القول بالمنع. 
  من عقود الملاوضات. ولَّس هذا فحسب بل هو ملاوضة مال بمال؛ إذْ "إنعقد التأمين في ذلك أن  

                                                           
 .211، ص:)مقال(يُ نْظرَ: محمد بن حسن آل الشَّخ، عقد التأمين التجاري لِّتلويض عن الضرر حقَّقته وحكمه -(1)
 .112، ص:المرجع نفسهيُ نْظرَ: -(2)
 .1/211االح الأنام، اللز بن عبد السامم، قتواعد الأحكام في م -(3)
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 يدفع أي ؛منج م مال بَّع عِّى عقد فهو ملِّ   بمال آجل مال بَّعإلا   هو ما الحقَّقة في التأمين عقد
 عِّى مقس ط أحدهما مؤسجامن؛ فالمالان احتمالي، أمر عِّى ملِّ   آخر مال مقابل ،أقتساط عِّى

 طبَّلة هي وهذه الحاول  محق   ولا اللقد وقتت ملِّوم غير أجل إلى مؤسج ل والآخر نةملَّ   أقتساط
 .(1)التلَِّّ "

ات فهذا أمر لا يحتاج التبر عأم ا فَّما تلِّ   بالتحق   من كونه تابلا للقود الملاوضات أو عقود   
 بأن   -مم ن قتال بالجواز حتى- ه لا تكاد تجد خامفا بين أهل اللِّمن  إلى كثير بحث وتدقتَّ ، وذلك لأ

وهم ال مُؤَسم ن -التلويض الذي يدُفع لِّمتضررين ف؛ الَّ ةعقد التأمين التجاري من عقود الملاوضات الم
 .(2)الَّ ةه من عقود الملاوضات المخذ منهم من الأقتساط، وهذا ملن أن  ما أُ  ضَ وَ يكون عِ  -لهم

في كل جزئَّة من تِّك الجزئَّات عِّى حدة،  النظر -بلد ملرفة تكََّّفها-وعِّى ذلك، فالواجب  
ومدى اشتمال عقد التأمين عِّى هذه المآخذ من عدمه، أو مدى انطباق ذات المآخذ عِّى الاورة 

 ويكون ذلك عِّى النحو الآتي: حولها. ساممَّ ةالتي رسمتها الشريلة الإ
 مسألة اشتماله على الربا -أ

 إذا الشركة؛ فالنسَّئةو  الفضل- بنوعَّه الربا ِّىع لشتمِ يالتأمين  عقدذهب المانلون إلى كون 
 يدفع نوالمؤسم   فضل، ربا فهو النقود، من دفلهمم ا  أكثر لِّمستفَّد، أو لورثته، أو لِّمستأمن، دفلت
 ربا يكون لها، دفله ما مثل لِّمستأمن الشركة دفلت وإذا نسَّئة، ربا فَّكون ة،مد   بلد نلِّمستأمِ  ذلك
 .(3)والإجماع بالنص، ممحر   وكامهما فقط، نسَّئة

إن  المتأم ل في عقد التأمين التجاري إذا ما قتورن بلقد ربا النسَّئة أو الفضل يِّحظ ورود جمِّة  
 من الفوارق بَّنهما، يمكن إجمالها في النقاط الآتَّة:

 ن  منطِّ  عقد التأمين قتائم عِّى مسألة جبر الأضرار، فما يدفله المشترك لِّمؤسسسة مبني عِّى هذاإ -
 دراهم عِّى قتائمةفالملاوضة بَّنهما لَّست  تالفة، عروض مقابل تدفله اإنّ   الشركة تدفله ماالمقاد، و 

                                                           
 م من موقتع:11/11/2110عباس حسني محمد، عقد التأمين في الفقه الإساممي والقانون المقارن، مقال أخذته يوم:  -(1)

 ukah.net/sharia/0/31913/#ixzz5CC9LB2tZhttp://www.alمن الافحة الآتَّة: "الألوكة" من الشبكة اللنكبوتَّة، 
 الملاصرة في الفقه الإساممي الَّ ة. ومحمد عثمان شبير، الملامامت الم82يُ نْظرَ: سَِّّمان بن ثنَّان، التأمين وأحكامه، ص: -(2)

اسة مقارنة وشامِّة وعبد اللظَّم أبو زيد، فقه الربا در  .3/128ت المالَّ ة أصالة وملاصرة، ، الملامامالدبَّاندبَّان و  .81ص:
 .331ص: ،م2111/ه1321 لبنان، بيروت، ناشرون، الرسالة مؤسسسة ،1ط لِّتطبَّقات الملاصرة،

 .111-3/111أصالة وملاصرة،  الَّ ةيُ نْظرَ: دبَّان الدبَّان، الملامامت الم -(3)

http://www.alukah.net/sharia/0/31913/#ixzz5CC9LB2tZ
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 من الضرر وبمقدار الخطر، وقتع إذاإلا   تدفع لا اللروض وهذه عروض، مقابل في دراهم اوإنّ   بدراهم،
 .(1)والارف الربا عن ذلك أبلد وما زيادة، غير
 غير مضمونة التأمين فالزيادة فَّه اأم   ،لأحد الطرفين دون الآخر ا مضمونةالزيادة في الرب إن   -

 .(2)تحال تحال، وقتد لا ، فقدلكَِّّهما
أن  الزيادة حتى وإن حاِّت لِّمستأمِن فهي غير مقاودة، إذْ لا يقاد الاشتراك في المؤسسسة  -

د حاوله عِّى التخفَّف من ا يقاالتأمَّنَّ ة من أجل الحاول عِّى أقتساطه مع زيادة مضمونة، إنّ  
وَقْتعِ الأضرار عِّى ممتِّكاته وأمواله. أم ا الر بح الذي تتحا لُ عَِّّه الشركة فناتج عن إدارة الأموال 

 المتجم لة لديها، ولَّس قتائمة عِّى أساس عقد الارف أو قترض بَّنها وبين المشتركين. 
 ،الأخطار مفاجآت عن الناشئة روالأضرا الماائب جبر عِّى التلاون فكرة عِّى يقوم التأمين -

 جواز بدلَّل عَِّّه، الحكم في امهم   دورا لِّباعث أن   شك ولا والجور، الظِّم عِّى القائم الربا بخامف
 النسَّئة ربا صورة صورته لأن منله يقتضي القَّاس أن رغم والإحسان البر   باب من هلأن   النقدين قترض
 .(3)التأمين وكذلك، منه ادالمق إلى استنادا فجاز البدلين أحد لتأخر

من خامل هذه المامحظات لا يمكن التسَِّّم بأن  الزيادة التي يحال عَِّّها أحد الأطراف من   
قتبَّل الربا المحرم، وأن  عقد التأمين التجاري مشتمل عِّى الربا بنوعَّه. ومنه، فهذه المفسدة تبقى في 

بين  -كما تّم توضَّحه-ا اللقد، ولوجود فوارق ات، للدم وجود ما يؤسك د ثبوتها في هذمستوى الظنَّ  
 م وبين التأمين التجاري.صورة الربا المحر  

 مسألة اشتماله على القمار والمراهنة -ب
 عنار فييتشابه مع القمار والمراهنة  التجاري من كونه التأمينانطِّ  القائِّون بلدم جواز 

ال مُستأمِنَ حَّث نجد أن  ،هل طرفاها اللاقتبةالتي يج مالَّ ةكل منهما من اللقود الاحتف ،المخاطرة
 بما ماله عِّم لاو  ،َّأخذسما سَّلطي وما  -كل  منهما- دعند إبرام اللقد لا يستطَّع أن يحد   وال مُؤَسم نَ 

                                                           
 .88اري، الخطر والتأمين، ص:. رفَّ  الم123التأمين بين الحظر والإباحة، ص: المنَّع، سَِّّمان بن الله عبديُ نْظرَ:  -(1)
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  في المستقبل تبلاً لحدوث أمر غير محق  إلا    ذلكولا يتبين   ،والجهالة التلَّين عِّى الأمرين من سَّكون
 .(1)  الوقتوعف عِّى أمر محتمل غير محق  من الطرفين يتوقت   كل   زامفالت .الوقتوع

إن  القول بكون عقد التأمين يشتمل عِّى القمار والرهان مطابقة في غير مَحِّ ها، وذلك لورود   
عدد من الفوارق التي تُمَّ  زُ بين هذا اللقد وتِّك الِّلبة، جاءت أهم  تِّك الاختامفات عِّى النحو 

 الآتي: 
الحاول عِّى المال عن  -من خامله-طرفاه يقاد  بالحظوظ، القمار ضرب من الِّهو والِّلب ن  أ -1

، يقاد المستأمِن به الحاول عِّى الأمان، كما تلتمد ا التأمين فهو جد  طري  الحظ والماادفة، أم  
 .(2)ةعِّمَّ  إحاائَّ ة عِّى أسس التقديرات فَّه 

ووسَِّّة من وسائل إيقاع اللداوة والبغضاء بين  ؛تَ َِّةٌ للأخامقومَقْ  لِّمخاطر،  ٌ ِّْ خَ  القمارأن   -2
وهو بذلك  عقد التأمين؛ فهو تحا ن من الأخطار قتبل وقتوعها، وترمَّم لها بلد الوقتوع، بخامف الناس،

يلطي المستأمن طمأنَّنة وأماناً من نتائج الأخطار الجائحة، فَّبلده عن المخاطر، ويحتاط له في 
 . (3)المستقبل

 وبين بَّنه الموازنة تتم   حتى فقط ااقتتاادي   عامام لَّس القمار في الشرعي التحريم عامل إن   ثم -1
 عامل هو شرعا القمار تحريم في اللامل اوإنّ   الاحتمالي، واللنار المالي اللوض حَّث من التأمين
 .(4)الأولى الدرجة في واجتماعي   خِّقي  

 طبَّلةإن   إذ الخسارة؛ مع الكسب تناسب عدم لمجرد قتماراد اللق من تجلل لا وحدها المخاطرة -3
 ما وهو الخطر، منافسه في إيقاع إلى المقامر سليعِّى  -بالإضافة إلى المخاطرة-قتائمة  القمارللب 
 .(5)الملن هذا من خالفهو  التأمين عقدأم ا  المغالبة، بلنار يسمى

                                                           
الملاصرة،  الَّ ةلامامت الممحمد عثمان شبير، المو . 110يُ نْظرَ: الادي  الضرير، الغرر وأثره في اللقود في الفقه الإساممي، ص: -(1)

مجمع الفقه الِإساممي التابع لمنظمة المؤستمر . و 101-102ص: عبد الح  حمَّش، قتضايا فقهَّة ملاصرة،و . 111-112ص:
 .2/133، 2ع المجمع، الِإساممي، مجِّة

لربا والملامامت المارفَّة، مرجع . وعمر المترك، ا131ص: الإساممي، الفقه في اللقود في وأثره الغرريُ نْظرَ: الادي  الضرير،  -(2)
 .321-322ساب ، ص: 

-31. وماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص:138ص: الإساممي، الفقه في اللقود في وأثره الغرريُ نْظرَ: الادي  الضرير،  -(3)
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 .31نظام التأمين، ص:. وماطفى الزرقتا، 138ص: الإساممي، الفقه في اللقود في وأثره الغرريُ نْظرَ: الادي  الضرير،  -(4)
 .113ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص:و . 131ص: الإساممي، الفقه في اللقود في وأثره الغرريُ نْظرَ: الادي  الضرير،  -(5)
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 اأم   مثام، واحدنٍ مستأم عِّى مقتاران كا لو القمار عِّى التأمين عقد باشتمال القول يمكن -1
 يلتمد هإن   حَّث ؛الشبهة هذه نفي إلى ييؤسد   ذلك فإن   نالمؤسم  ها يجري التي اللقود مجموع إلى بالنظر
 يحال لم ولو- للأقتساط بدفله هفإن   المستأمن جانب في اأم   الاحتمال، عنار تنفي ةإحاائَّ   أسالَّب
 الحادث، وقتع إذا التلويض من سَّستفَّد هبأن   للِّمه ،بالأمان بالشلور ينتفع هن  فإ -التأمين مبِّغ عِّى

 إلَّه لِّوصول الأسباب اتخاذ من يمنع ما الشريلة في لَّسو  ،للإنسان فطري مطِّب بالأمان والشلور
 .(1)ملنوياأمرا  كان وإن حتى بلوض، ولو
  بلنار الاحتمال، لقمار فَّما يتلِّ  قتد يكون هناك شبه بين عقد التأمين التجاري وبين للبة ا  

لكن الفوارق الجوهرين بَّنهما تثبت بأن  الشبه الذي بَّنهما لا يرقتى إلى درجة مساواة أحدهما بالآخر، 
 وهذا ما أوضحتْهُ النقاط السابقة.

 -وما ينجم عنه من مخاطر-ومنه، فالقول باشتمال عقد التأمين التجاري عِّى مفسدة القمار   
 دائرة المفاسد الظنَّ ة. لا يتلدى

 مسألة اشتماله على الغرر -ج
 اللقد هذا ففي التأمين، عقد في واضحة الجهالة أورده المانلون من مفاسد، قتولهم أن   امم    

 هذه من عنار وكل   أجِّه، في ولا قتدره في ولا اللوض، عِّى الحاول في الَّقين  يتحق   لا الاحتمالي
، الجهالة بانتفاءإلا   ينتفي لا الغرر لأن الغرر، عقود ضمن التأمين عقدوحده لتانَّف  كاف اللناصر

، فكام التلاقتد من المقاود وهو التأمين، في للوضبا فهو متلِّ   وجوده في الغرر أما  .(2)في كل ذاك
ولا وقتت  اللوض، مقدار انيلِّم لاكما    هذا اللوض من عدمه،المتلاقتدين لا يلِّمان مدى تحق  

ملرفة وقتوع الضرر ومقداره ووقتته، وهو في الحقَّقة أمر  عِّى فمتوقت   كل  ذلك لأن  قته، استحقا
 المت   هوو  ،اللقد بمحل    يتلِّ   هلأن   المنازعة، إلى يفضي الغرروهذا  .(3)احتمالي ومجهول لكام الطرفين

 .(4)التأمين ومبِّغ القسط وهو ؛التأمين عقد طرفا به يِّتزم الذي بالأداء

                                                           
 .3عَّسى عبده، التأمين بين الحل  والحرمة، ص:و . 1/1101يُ نْظرَ: عبد الرزاق السنهوري، الوسَّط في شرح القانون المدني،  -(1)
 .31يُ نْظرَ: أبو المجد حرك، من أجل تأمين إساممي ملاصر، ص: -(2)
عبد الِّطَّف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في و . 3/131أصالة وملاصرة،  الَّ ةيُ نْظرَ: دبَّان الدبَّان، الملامامت الم -(3)

 .112-111، ص:ساممَّ ةضوء الشريلة الإ
، دار السامم لِّطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1وجهة الفقه الإساممي، طعقود التأمين من محمد بِّتاجي، يُ نْظرَ:  -(4)

 .18-10ص: م،2110ه/1328
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ا يِّفت الانتباه عند مراجلة ما ذكره أصحاب هذا الرأي، هو أن  الغرر متلِّ   بالمستأمِن دون ومم    
ا أ مؤسسسة التأمين، لكونهم حسب ما يقولون دائمة الربح، بل وأن  أرباحها كبيرة جدا في كثير من نه 

 الأحَّان.
دمه، تم  تسجَّل عدد عِّى عنار الغرر من ع قضَّ ةوعِّى أساس تحديد مدى اشتمال هذه ال  

مين أبهذا الجانب، والتي من خاملها يمكن تأكَّد وجود هذا المأخذ في عقد الت تلِّ قةمن المامحظات الم
 أو نفَّه، وقتد جاءت هذه المامحظات عبر النقاط الآتَّة:

عَِّّه بين ة ذو ملان مختِّفة، ولا يوجد ملن محد د ودقتَّ  متف  إن  الغرر الوارد في الناوص الحديثَّ   -أ
، كما هو رواية عن صحابي ولَّس قتولا لِّنبي  (1)اللِّماء، كما أن  الحديث المشهور في هذا الجانب

 عِّى في مجمِّها لتد   ،واحدة طبَّلة من -لغررفَّما يتلِّ   با- الواردة عن النبي  (2)أن  جمِّة المنهَّات
 عِّى المقدور غير أو الملدومة شَّاءالأ بَّع عن النهي وهو ،غير الذي يتضم نه عقد التأمين مقاود
 عِّى اعتمادا المحض كالقمار اللقد يجلل الذي الفاحش الغرر من نوع وهذا اللقد، زمن في تسَِّّمها
. وهذا الأمر لا ينطب  عِّى عقد التأمين (3)مقابل دون آخر وربح واحد خسارة في المجرد الحظ

 التجاري تماما.
لَّست بين  التأمين في ةالحقَّقَّ   الملاوضة لأن   وذلك ؛لا وجود له أمنلمستبا ن  الاحتمال المتلِّ  َ إ -ب

 الذي الأمان وبين المستأمن يدفله الذي القسط بين هي إنّاالأقتساط المدفوعة وبين قتَّمة التلويض، 
 منه نالمؤسم   الخطر عِّى فوقت  تأن ي دونو  ،اللقد بمجرد لِّمستأمن حاصل الأمان وهذا عَِّّه، يحال

                                                           
رواه مسِّم في صحَّحه، كتاب البَّوع، باب بطامن بَّع نَ هَى عَنْ بَ َّْعِ الغَرَرِ.  : أن  الن بِي  وهو: حديث أبي هريرة  -(1)

 .1/1111، 1111الحااة والبَّع الذي فَّه غرر، حديث رقتم:
باب: إذا باع  -عن بَّع الثمار قتبل بدو صامحها. يُ نْظرَ، البخاري، صحَّح البخاري، في كتاب البَّوع  نهيُ النبي منها:  -(2)

الثمار قتبل أن يبدو صامحها، وباب بَّع النخل قتبل أن يبدو صامح، حديث رقتم: 
تاب المساقتاة، باب: وضع . ومسِّم في صحَّحه، ك1/11-11، 2188،2180،2181،2181،2181،2183،2181

عن  . وكذلك: نهيُ النبي 1110-1/1111، 1118،1110،1111،1111،1111،1113الجوائح، حديث رقتم: 
بَّع ما في ضروع الماشَّة قتبل أن تحِّب، وعن الجنين في بطون الأنلام، وعن بَّع السمك في الماء، وعن المضامين وعن المامقتَّح، 

وطأً مرسام عن ابن المسَّب في كتاب البَّوع، باب مالا يجوز من بَّع الحَّوان، وباب بَّع الغرر، وعن حبل الحبِّة. رواه مالك في الم
 .3/831، 2311،2311حديث رقتم:

 .38-30يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(3)
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 التي فالأقتساط ،لا أم مجهولا كونه عن يسأل حتى مالين بين ملاوضة لَّس إذاً  فالتأمين. (1)ذلك بلد
 بل ،الملامِّة في عوضا لَّس نالمؤسم  ه يدفل الذي والمال عَِّّه؛ يحال الذي الأمن تقابل نالمستأمَ  يدفلها
 .(2)التأمين نفس هو اللوض

 الإنسان أعمالفإن   ،اء عِّى وجود ال مُخَاطرة فَّهابن التأمين عقود في الغرر بوجود إذا تم  التسَِّّمُ  -ج
 باتفاق مشروعة أعمال والكفالة والزراعة التجارة فهذه ،في الغالب منه تخِّو المشروعة لا وتارفاته
 تَّمَّة ابن يقول ،(3)الأشَّاء طبَّلة منه تخِّو لا الخطر من قتدر عِّى مدِ قْ مُ  فاعِّها كون مع المذاهب
 الله أن   مَ ِِّ عُ  قتد بل مخاطرة، كل تحريم يوجب ما الشرعَّ ة الأدلة في فَِّّس ةالمخاطر  أما": ه(120)ت:
 .(4)"مخاطرة كل مايحر   لم ورسوله

 ،نعالم فَّه الأصل وأن   ،-وقتد يكون كثيرا- غرر عِّى ينطوي التأمين عقد بأن  ومع التسَِّّم أيضا  -د
: ه(120)ت: تَّمَّة ابن يقولباللقد،  ةتلِّ قالم الحاجة لا يسِّم الاحتجاج به دون النظر إلى ولكن

 من إلَّه يحتاج ما يبَّح بل الغرر، من نوع لأجل البَّع من إلَّه الناس يحتاج ما ميحر   لا والشارع"
 في الناس يكونلا  أ اللقد في الغرر لتأثير يشترطه (: "1311 )ت: الضرير الادي  ويقول .(5)"ذلك
 الغرر صفة كانت مهما الغرر ريؤسث   لم اللقد إلى حاجة هناك كانت فإن اللقد، ذلك إلى حاجة
 عَِّّها المجمع لام ةال الشريلة مبادئ ومن إلَّها، الناس لحاجة شرعت هاكِّ   اللقود لأن  ، اللقد وصفة
 من الناس منع أن فَّه شك لا اومم   ،[10:الحج]چھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  چ الحرج رفع

 أن بالناس، ورحمته الشارع، عدل من كان ولهذا رج،ح في يجلِّهم إلَّها، حاجة في هم التي اللقود
 بلض في أصبح التأمين عقد أن وملِّوم. (6)"غرر فَّها كان ولو، إلَّها يحتاجون التي اللقود لهم أباح

 التي الماِّحة أماما غتفر م يلد   غرر من فَّه يوجد فما الناس، من لِّكثير حاجة موضع مجالاته
 .(7)مهايقد  

                                                           
 .11التأمين، ص: . وماطفى الزرقتا، نظام1/1118يُ نْظرَ: عبد الزاق السنهوري، الوسَّط في شرح القانون المدني،  -(1)
 .203، ص:)مقال( يُ نْظرَ: محمد بن حسن آل الشَّخ، عقد التأمين التجاري لِّتلويض عن الضرر حقَّقته وحكمه -(2)
 .201-203، ص:)مقال( يُ نْظرَ: محمد بن حسن آل الشَّخ، عقد التأمين التجاري لِّتلويض عن الضرر حقَّقته وحكمه -(3)
 الكتب دار تاوير ،المحمدية السنة مطبلة الفقي، حامد محمد ،سَِّّم المجَّد عبد: تح  ،البلِّي، مختار الفتاوى المارية -(4)

 .112ص: اللِّمَّة،
 .28/221ابن تَّمَّة، مجموع الفتاوى،  -(5)
 .111الادي  الضرير، الغرر وأثره في اللقود في الفقه الإساممي، ص: -(6)
 .200، ص:)مقال(ي لِّتلويض عن الضرر حقَّقته وحكمهيُ نْظرَ: محمد بن حسن آل الشَّخ، عقد التأمين التجار  -(7)
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ِّ ه فإن  الذي يمكنه تحديد اشتمال اللقد عِّى غرر من غيره هم التجار وأهل إضافة إلى ذلك ك -ه
الاختااص، لأن  هذا الأمر يالب عِّى غيرهم مم ن لَّس لهم دراية ولا دربة في مَّدان التجارة، وهذا 

 حظ   لَّس فهذا ومجهول، غرر هذا إن  : القائل قتول"ه( عندما قتال: 111)ت: القَّم ما أك د عَِّّه ابن
 أعِّم فهم غرراً، أو قتماراً، عدوه فإن بذلك، الخبرة أهل شأن من هذا اوإنّ   شأنه، من هو ولا الفقَّه،
 رسوله وقتال الله وقتال حرمه، الله لأن ،كذا مويحر   أباحه، الله لأن   ،كذا ل  يحُِ  الفقَّه حظ اوإنّ   بذلك،
 منه بهذا أخبر أربابه بل شأنه، من َِّّسف وغرراً، وقتماراً، خطراً، يرى هذا أن وأما الاحابة، وقتال

 لا، أم ربًحامُ  البَّع هذا وكون لا، أم عَّبًا، الوصف هذا كون في إلَّهم يرجع كما فَّه، إلَّهم والمرجع
 ةاللرفَّ   والأمور الحسَّة الأوصاف من ذلك ونحو كذا، وبِّد كذا، وقتت في نافقة السِّلة هذه وكون
 المسِّمون، ارالتج   رهيقد   اإنّ   بمنلها، الضرر ومقدار الملامِّة، هذه إلى الَّوم السوق فحاجة .(1) ..."
 .(2)السوق حاجة عِّى الاطامع عن اللِّم بمسائل المنشغِّون الفقهاء ولَّس

ومن هنا، تبين  أن وسمَ عقد التأمين التجاري بسمة الغرر غير منضبط إلى حد  بلَّد، لوجود  
  هذا الملن فَّه. وعَِّّه، فإن  هذه المفسدة لا يمكن الاعتداد عدد من الاعتراضات التي تقف أمام تحق  

 في دائرة المفاسد المظنونة المرجوحة. -مثل سابقتها-ا تبقى ، وإنّ  بها في هذا المحل  
 صغيرة فئة طرف من عليها والسيطرة الناس، حاجة استغلال مفسدةوزن  -4
من عدمها،  -والتي سج ِّها المانلون-ثانَّة سَّتم  هاهنا التحق   من مدى واقتلَّة المفسدة ال  

ة تجاري   مؤسس ساتوتحديد مقدارها ووزنها، والمتمث ِّة تحديدا بتبني عقد التأمين التجاري من طرف 
استرباحَّ ة، تسلى لاستغامل حاجات الناس، عن طري  شفط أموالهم بحج ة التأمين، وتكديسها 

 وما ارتبط بها. قتتاادي ةالت حَك م في أعمالهم الالحساب فئات قتَِِّّّة، وهو ما يمك نها من 
وقتد أورد المانلون هذه المفسدة من خامل نظرهم في الأهداف التي أنشئت لأجِّها هذه   
 ، فمنها ما هو قتريب ومنها ما هو بلَّد:ؤسس ساتالم
عِّى  قتائم عِّى أساس الربح والإثراء السريع -كما يقولون-فالهدف القريب لهذه الشركات  -أ 

، وذلك من خامل الفارق بين جمَّع الأقتساط المجموعة وبين مبالغ التلويض، (3)حساب المؤسم ن لهم
 غالبا بلدد صغير مقارنة بالأعداد الكبيرة لِّمشاركين. تلِّ قةوالم

                                                           
 .1/311ابن القَّم، إعامم الموقتلين،  -(1)
 .3/111، هنفسالمرجع يُ نْظرَ:  -(2)
 .0التأمين، ص: قتضَّ ة. وسامي السويِّم، وقتفات في 18-10يُ نْظرَ: سَِّّمان بن ثنَّان، التأمين وأحكامه، ص: -(3)



 التأمين. قضايا في الموازنات فقه دور: الثانيـــــــــــــــــــ المبحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالفصل الثا

 
222 

أما الأهداف البلَّدة لِّتأمين التجاري فتتمثل في سلي هذه الشركات لِّتحك م في السَّولة داخل  -ب 
 مبدئَّا، وبلد ذلك التحك م في السَّولة الدولَّة، لَّتسن لها التحكم في كل ما يخضع إقتَِّّم ملين

 .(1)لِّمال؛ وأهم ها الإعامم والسَّاسة
وملِّوم أن  تكد س الأموال وتجملها في أيدي قتِّ ة من الناس أمر خطير، ينتج عنه كثير من الآثار   

ِّ ة وتتحك م في ماير الكثرة، من خامل تسخيرهم السَّ ئة، وأعظم تِّك الآثار أن تتسِّ ط تِّك الق
 .(2)، وبذلك توج ه أمور الأم ة في جمَّع جوانبها وفقاً لماالحهم وشهواتهملخدمتهم بغير ح   

ة منها عِّى حدة، وهو ما سَّتم  جزئَّ   ولِّوقتوف عِّى حقَّقة هذه المفسدة، يستِّزم النظر إلى كل    
 عرضه في النقاط الآتَّة:

التأمين التجاري مناب  عِّى  ؤسس ساتجوهر هذه المفسدة مبني  عِّى كون المقاد الأساسي لم إن   -أ
م إلا   ،قضَّ ةالربح والتجارة في أموال المشاركين، وهو ما لا يلترض عَِّّه حتى القائِّون بجواز هذه ال أنه 

 انتشار مقتضَّات منك لكونها اعترضوا عِّى عد  هذه الطريقة الاسترباحَّ ة من الأمور غير الجائزة، وذل
 وهذه الماميين،ب ربما بل بالآلاف فَّه المشتركون أصبح حَّث ا،د  ج واسع نطاق عِّى النظام هذا

 ربح إلى تغطَّتها تحتاج، وأجوراً  ،ونفقات ،غاتفر   تستِّزم إدارة إلى تحتاج المشتركين من الهائِّة الأعداد
 لِّلمل غيتفر   من أن   شرعا رالمقر   ومن الواقتلة، ارالأضر  ترمَّم عن الأقتساط فائض من لِّشركة يحال
 ومتولي الَّتَّم وصي   كحال له، غتفر   الذي اللمل هذا من أجرا يأخذ أن يستح  غيره لماِّحة
 .(3)الوقتف
م في التجارة وما أم ا فَّما يتلِّ   بمسألة سَّطرة هذه الشركات عِّى الجانب الاقتتاادي والتحك   -ب

َّاة، فهذا أمر وارد، غير أن ه لَّس مقتارا عِّى شركات التأمين، أو متلِّ قاً به دون تبلها من شؤسون الح
م في مقد رات الشلوب، غيره، إذْ هو أمر تتبناه جهات ملَّ نة، تقتنص أي  فرصة من أجل التحك  

ها بغض النظر عن نوع الوسَِّّة المستخدمة سواء شركات التأمين التجاري أو شركات المساهمة أو غير 
 من ألوان النشاط الاستثماري في اللار الحديث.

                                                           
 .11-18 الحل  والحرمة، ص:يُ نْظرَ: عَّسى عبده، التأمين بين -(1)
 .111، ص:المرجع نفسهيُ نْظرَ:  -(2)
 .112يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(3)
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َ أن  المفسدة المقررة هنا لَّست    ا هي  متلِّ قةتبين   متلِّ قةبفكرة التأمين التجاري بشكل مباشر، إنّ 
ببلض الجهات التي تتبن  هذا النظام، فأصل النظام الذي قتام عَِّّه التأمين مبني  عِّى فكرة سد  

 في القطاع الاقتتاادي. احتَّاجات الناس
وعَِّّه، فَِّّس من الملقول تحمَّل التأمين التجاري تبلات الاستغامل غير البريء له من طرف   

، ؤسس ساتهذه الجهات. والح   يقتضي التفكير في قتطع الطري  أمام تِّك الجهات المستغِّ ة لمثل هذه الم
ها عِّى أساس وجود طرف مسَّطر الفراغ الذي يشغِّه، بدلا من أن يِّتجأ البلض إلى منل ءومل

 عَِّّها بطريقة سَّئة.
 ثانيا : الترجيح بين الآراء

 المجَّزين، لاالح المسجِّة الماِّحة وزن بلد- التأمين التجاري قتضَّ ة حكم في الترجَّح عمَِّّة إن    
رأي  رجحان -الباحث رأي حسب- يستوجبُ  -المانلين طرف من إلَّهما المشار المفسدتين وتقدير
وقتد تجِّ ى هذا الترجَّح من خامل إعمال فقه  ،عِّى رأي القائِّين بمنلها الملامِّة هذه بجواز القائِّين

 :الآتَّة الوقتفات خامل من ذلك إيضاح ويمكن. مرتكزات من استند إلَّه وماالموازنات 
قتائمة عِّى اعتبار مقاصد الشريلة ا أنه   من خامل مقاصد الشريلة يِّحظ قضَّ ةالناظر في هذه ال -1
 وجهين اثنين: من
جوهر نظام التأمين قتائم عِّى أساس تحقَّ  التلاون والتكافل بين مجموعات كبيرة من أن   -أ

المشتركين، من أجل تفتَّت نتائج المخاطر والاضرار التي تقع عِّى بلضهم، وهذا المبدأ نادت به 
كام، هذا بالإضافة ، وحرصت عِّى تنمَّته من خامل اللديد من التشريلات والأحساممَّ ةالشريلة الإ

 .ساممَّ ةة الإإلى التوجَّهات المباشرة إلى مراعاته وتحقَّقه بين أفراد الأم  
بالضروريات حفظ المال، من ناحَّة الوجود واللدم، وهذا اللقد  تلِّ قةأن  من مقاصد الشريلة الم -ب

ه رافد من روافد هو وسَِّّة من الوسائل التي تحفظ عِّى الأشخاص أموالهم من ناحَّة اللدم، أي أن  
 .ساممَّ ةإحدى الضروري ات التي حث ت عَِّّها الشريلة الإ

فَّه نوع من مراعات فقه المآلات، وذلك من خامل كون  قضَّ ةإن  تبني القول بجواز هذه ال -2
مهد دة بجمِّة من المخاطر والمآلات التي قتد تفتك بها، والتي   -الكبيرة خاص ة- قتتاادي ةالنشاطات الا
 :(1)المَّدان الاقتتاادي، ومنها كثيرا ما تبرز في

                                                           
 .112يُ نْظرَ: ماطفى الزرقتا، نظام التأمين، ص: -(1)
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ضة لِّمخاطر، وقتد تكون ذات فائدة  الملر   قتتاادي ةإجفال صغار المستثمرين عن النشاطات الا -أ
 كبيرة لهم ولِّمجتمع.

 الاغيرة عن منافسة الكبيرة في مشروعاتها الانتاجَّة. قتتاادي ةالا ؤسس ساتإضلاف مقدرة الم -ب
لك من أثر نفسي واجتماعي سيء؛ والمتمث ل في إضلاف الشلور بالأواصر والروابط ما يحدثه ذ -ج

 ة ضررها البالغ في تفكَّك الروابط الاجتماعَّة.بين أفراد المجتمع عند الكوارث. ولهذه النتَّجة النفسَّ  

في يسهم مم ا  ،قتتاادي ةفالقول بجواز التأمين فَّه تخفَّف لتِّك النتائج، وتنشَّط لِّساحة الا 
 والأفراد عِّى السواء. ؤسس ساتتوسَّع الاستثمار وتنويله، فَّلود ذلك بالإيجاب عِّى الدول والم

في هذا اللار أمرا ضروري ا لا يمكن الاستغناء عنه، ولقد أدرك  -بكل أنواعه-لقد أصبح التأمين  -1
م رأوا فَّه وسَِّّة تمك نهم من دفع أخطار الكو  ارث والنكبات، والتي قتد الناس عظَّم حاجتهم إلَّه، لأنه 

تقضي عِّى الثروة والأمامك، كما أدرك التج ار، وأصحاب الماانع، ورجال الأعمال، ونحوهم أن  
م لم يستلَّنوا  الاقتتااد الاحَّح يحت م عَِّّهم ممارسة عمَِّّات التأمين عِّى نطاق واسع، ولو أنه 

 رفع الحرج والمشق ة م  جا ومشق ة. ولا يتوا في ذلك حر لوجد قتتاادي ةبالتأمين في مثل هذه الظروف الا
في الحَّاة الملاصرة، والتي أصبحت  خاص ة. (1)بالأخذ بهذا النظام، فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورةإلا  

ووسائل  ةاء تقد م الحضارة وما صاحب ذلك من انتشار الآلات المَّكانَّكَّ  مَِّّئة بالأخطار، وذلك جر  
جلل الناس مم ا  ضافة إلى الماانع والأبنَّة الضخمة، وغيرها من الأسباب،النقل المختِّفة، بالإ

يِّتمسون في التأمين مامذا يقَّهم من الأخطار التي يتلرضون لها جراء ذلك، ويبسط عَِّّهم ظام من 
 .(2)الأمان

 اللربي ابن يقول. "تنزل منزلة الضرورة عامَّةال الحاجة" أن: الفقهاء قترر لهذاو 
 عِّم ولو. (3)"المحرم تحَِّّل في الضرورة كاعتبار الممنوع تجويز في الحاجة اعتبار نإ": ه(131)ت:

 التأمين منفلة من ولمسوه وه،أحس   الذي بالقدر التأمين، إلى ةالمِّح   التجار حاجة بمقدار المشايخ
 فالَّوم .(4)التقاعد نظام عن دفاعهم بقدر التجاري التأمين عن الدفاع لوجدتَ ( التقاعد) الاجتماعي

                                                           
 .111-112التقلَّد الفقهي وأثره في الاجتهاد الملاصر، ص:يحي السلَّدي، يُ نْظرَ:  -(1)
 .1181-1/1183الزاق السنهوري، الوسَّط في شرح القانون المدني،  عبديُ نْظرَ:  -(2)
 .2/181يُ نْظرَ: ابن اللربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،  -(3)
 .3/110أصالة وملاصرة،  الَّ ةيُ نْظرَ: دبَّان الدبَّان، الملامامت الم -(4)
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 كبيرة، مغامرة يغامر في هذا الزمن التاجرف التأمين، طري  عنإلا   شَّئاً  تستورد أو رد  اَ تُ  أن يمكنك لا
وهو ما يدعوه إلى ضرورة  .(1)بامده سوق إلى بها لَّأتي الأرض، أصقاع شتى من بضاعته يحمل وهو

 تأمين أمواله، وإلا  فقد يخسر خسارة كبيرة إن حدث له ضرر ما.
شي مع الأعراف السائدة، اة مراعاة الواقتع، والتمشاهدة عِّى أهمَّ   الشرعَّ ةة وقتد جاءت الأدل   

  الماِّحة، وتدفع الضرر، يضاف إلى هذا ما جرى اللرف به عِّى التلامل بهذا تِّك التي تحق   اص ةوبخ
 .(2)أنحاء اللالم وتلارفوا عَِّّه انتشر وعم  الذي و النوع من اللقود، 

تبار ملايير الترجَّح بين الماالح والمفاسد يمكن القول بأن  الماالح المسج ِّة من قتبل المجَّزين باع -3
ا أ ، كما(3)التأمين التجاري قتضَّ ة، وهي ظاهرة في عام ةهي ماالح  راجحة عِّى المفاسد المسج ِّة نه 

لا تقف أمام المقتضى الداعي من طرف المانلين، وقتد رأينا أن  تِّك المفاسد لم تثبت أمام المناقتشة، و 
من جهة  قضَّ ةلهذا اللقد؛ وذلك للدم وجود انطباق بين حقائقها من جهة وبين حضورها في هذه ال

أخرى، ومنه توج ب تقديم الماالح لقو تها وعمومها عِّى تِّك المضارّ؛ كونها تقع في دائرة المفاسد 
 تَّمَّة ابنخذ بقول المجَّزين. وفي هذا يقول المظنونة )غير المتَّق ن منها(، وهذا ما يرج ح الأ

 فام ... أرجحهما، مقتد   والمفسدة الماِّحة تلارضت إذا أنه الشرع، أصول من: "ه(120)ت:
 .(4)"أدناهما باحتمال الضررين أعظم يدفع بل الكثير، الضرر في بوقتوعهم الَّسير، الضرر يمنلهم

امحظتين لهما شديد الا ِّة بمسألة الحكم وفي خاتمة هذه الدراسة، يُستحسن الإشارة إلى م 
 التأمين التجاري، وهما كالآتي: قتضَّ ةعِّى 

 شروط، من ؛عقود من التأمين شركات به تقوم ما كل   بجواز حكما لَّس التأمين بجواز القولإن   -أ
ِّى ع الشرعَّ ة للأحكام ضعتخ واحدة من تِّك الجزئَّات فكل   وغيرها، أموالها، لاستثمار وسائلو 

 شرطٍ  كل ولا لِّبَّع، صالحا محام شيء كل مله يلتبر أن يستِّزم لا شرعا البَّع جواز أن   كما حدة،
 .(5)فَّه مقبولا

                                                           
 .3/111، الساب  المرجعيُ نْظرَ:  -(1)
 .110، ص:ساممَّ ة. ونار فريد واصل، الفتاوى الإ118التأمين في الشريلة والقانون، ص: يُ نْظرَ: شوكت عَِّّان، -(2)
 .111، ص:)مقال( يُ نْظرَ: محمد بن حسن آل الشَّخ، عقد التأمين التجاري لِّتلويض عن الضرر حقَّقته وحكمه -(3)
 .118-110/ 21ابن القَّم، مجموع الفتاوى،  -(4)
 .113، ص:)مقال( لشَّخ، عقد التأمين التجاري لِّتلويض عن الضرر حقَّقته وحكمهيُ نْظرَ: محمد بن حسن آل ا -(5)
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إن  الأولى بمن احتاج إلى التأمين أن يِّتمسه في التأمين التلاوني أولا؛ لكون دائرة الاعتراض عَِّّه  -ب
 حاجاته بالشكل المطِّوب بي  ن من كونه لا يَِّّق  ر ذلك، أو تأضَّ  مقارنة بالتأمين التجاري. فإن تلذ  

 انتقل إلى التأمين التجاري.
 

 



 

 
 

 

 قضايا في الموازنات فقه دور :الرابعالفصل 
 المعنويَّة. والحقوق الديون

 
 الديون قضايا في الموازنات فقه دورالمبحث الأول: 
 المعنويَّة الحقوق قضايا في الموازنات فقه دورالمبحث الثاني: 
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 معنويَّةالفصل الرابع: دور فقه الموازنات في قضايا الديون والحقوق ال
بمسألة حفظ الحقوق والالتزامات بين المتعاملين، وذلك باعتبارها رافدا  الإسلاميَّةيَت الشريعة عُن    

، وقد شرعت لذلك الإسلاميَّةمن روافد حفظ المال، والذي يعدُّ إحدى الكلِّيَّات الخمسة للشريعة 
 بهم.لأصحاب الحقِّ حقوقهم. وتدفع بذلك الضرر الذي قد يلحق  نُ مَ ض  تَ  أحكام وشروط

في هذا العصر، فقد برزت العديد من المسائل والقضايا  اليَّةونظرا لتطوُّر المعاملات والمبادلات الم  
التي لها صلة بالحقوق والالتزامات، والتي منها ما هو قديم في مبناه جديد في أسبابه ودواعيه، مثل 

زتها الحياة المعاصرة، ولم تكن ب عليها من حقوق، إذ طفت على الساحة أسباب أفر الديون وما يترتَّ 
الفقهاء المعاصرين بالحقوق  ىموجودة بنفس النمط الذي هي عليه الآن، ومن أمثلة ذلك ما عُر فَ لد

 ، ويدخل ضمن هذا الباب مسائل المداينات.عنويَّةالم
في فصل واحد، بالمداينات  المتعلِّقةوالقضايا  عنويَّةا حدا بالباحث الجمع بين قضايا الحقوق المومَّ   

ا نو  من الحقوق لشص  مبناها قائم على أساس أنَّّ  هو كون الناظر إلى مسألة الديون يلحظ أنَّ 
ب عن تغيُُّّ قيمة الن ُّقُود هو التعويض الناتج عن المماطلة أو المترتِّ  تجاه شص  آخر، بالإضافة إلى أنَّ 

قِّه تَح   . إن  تمَّ إثبات ذلك في حدِّ ذاته حقٌّ ل مُس 
 ة الآتية:ومن هنا جاء هذا الفصل وفق المباحث التطبيقيَّ     

 قضايا الديوندور فقه الموازنات في المبحث الأول: 
 معنويَّةقضايا الحقوق ال في دور فقه الموازناتالمبحث الثاني: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعنويَّة والحقوق الديون قضايا في الموازنات فقه دور 
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 قضايا في الموازنات فقه دور المبحث الأول:
 الديون

 
 النـُّقُود قيمة تغيُّر عند الدَّيْن سدادالمطلب الأول: 
 الدَّيْن سداد في المماطلة ضرر عن التعويضالمطلب الثاني: 
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 قضايا الديوندور فقه الموازنات في المبحث الأول: 
-ت في ساحتها بالديون، والتي استجدَّ  المتعلِّقةن هذا المبحث دراسة لبعض القضايا يتضمَّ  

أبرز عدد من الصور والمسائل التي لم تكن مطروحة فيما مضى، ومن  -كما في جلِّ القضايا الأخرى
هُ الاقتصاديون من أعظم المستجدات ما يعرف بمسألة " تغيُُّّ قيمة الن ُّقُود" رخصاً، أو غلاءً، إذ يعُدُّ

بشكل عام، وعلى قضايا  اليَّةالمعاصرة، والتي لها أثر كبيُّ على المعاملات الم قتصاديَّةالمشكلات الا
لديون بشكل خاص، بالإضافة إلى ذلك، انتشار ظاهرة المماطلة في سداد الديون، نظرا لفساد كثيُّ ا

من الذمم في هذا الزمن، وهذا الأخيُّ أدى إلى تعرُّض أصحاب الأموال إلى خسائر وأضرار بسبب 
 هذه المماطلة.
شر  فيها، وذلك من نوا وجهة نظر الوعليه، فقد عالج العلماء المعاصرون هذه المسائل، وبيَّ  

ة، لذا جاء هذا المبحث لإبراز دور فقه الموازنات في التعاطي مع ة والعقليَّ ة النقليَّ خلال عدد من الأدلَّ 
 هذه القضايا وأمثالها، وذلك بغية الظفر بالآراء الراجحة في تلك الجزئيات. 

 المطلبين الآتيين: ضمنتين ت معالجة هاتين القضيَّ وقد تَّ 
 الن ُّقُود. قيمة تغيُُّّ  عند الدَّي ن ول: سدادالمطلب الأ

 المماطلة في سداد الدَّي ن. المطلب الثاني: التعويض عن ضرر
 

 تغيُّر قيمة النـُّقُود عند الدَّيْن سداد المطلب الأول:
ي ن تضمن هذا المطلب الحديث حول مسألة سداد   الن ُّقُود، وبيان أثر فقه قيمة  تغيُُّّ  عند الدَّ

ت في الحكم عليها. بي د أن هذه الدراسة تستوجب التعرُّف على حقيقة المسألة، من خلال الموازنا
 التعرُّض للتعريف بألفاظها، وبيان شيء من جوانبها.

 يَّة، وبيان صورتهانقدالقيمة ال تغيُّر الفرع الأول: تعريف
  ةالقيمة النقديَّ  تغيُّر تعريف -أولا

 اعتباره مركَّبا إيضافيًّاب النـُّقُودقيمة  تغيُّر تعريف -1
رَ ما ، من غَي َّرَ، ويراد بها الاختلاف، والتبدُّلُ، والتحوُّل. يقُال: غَي َّرَ الشيء؛ جعللغة التغيُّر -أ ه غَي  

  .(1)بدَّلهكانَ، أي: حوَّله، و 
                                                           

،  .340-5/404، يُ ن ظرَ: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: غَيَ رَ  -(1)  .5/40وابن منظور، لسان العرب، مادة: غيُّ 
 .1/453المحيط، مادة: غَي َّرَ، والفيُّوزآبادي، القاموس 
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 .رخ   أو  غلاء   إلىلت تحوَّ و ؛ أي تبَدَّلت قيمتها، الن ُّقُودت  تغيَُّّ  :ومن هذا المعنى يقال
: يقال بالتقويم، الشيء ثمن والقيمة للشيء، الثمن بها ويراد اللغة في الق يمَةُ  تطلق: لغة القيمة -ب
 .(1)قيمتها بلغت كم: أي ناقتك؛ قامت كم
 النـُّقُودتعريف  -ج
ه ومن ،وبروزه شيء إبراز على ليدُّ  صحيح، أصل والدال، والقاف، النون،ف د،ق  ن َ  جمع :لغة النـُّقُود -

 من هاد  جيِّ  كشفو  ،من عدمه اودتهج ، وإبرازاتهحال عن كشفال أي ،م  ه  ارَ الدِّ  دُ ق  ن َ  يقال:
 .(3)معجلًا  له أعطيته أي: الثمن له نقدت: يقال النسيئة، خلاف والنقد .(2)رديئها
 .(4)والفضة الذهب من ودراهم دنانيُّ المضروب العين :اعند إطلاقه يراد بهوالن ُّقُود   

 للمعاصرين في ما يخ ُّ الن ُّقُود، أكتفي بنقل اثنين: ريفاتة تعردت عدَّ و  :اصطلاحًا النقد -
 وعلى ،الشيء ذلك كان مهما للتبادل، كوسيط اعام   قبولاً  ىقَ ل  ي َ  شيء أيُّ : "الن ُّقُود هي -  
 .(5)"يكون حال أي
 اوأمَّ " :ه( قوله827)ت: تيمية ابنفقد جاء عن  ره القدامى،وهذا التعريف لم يخرج عمَّا قرَّ   

 .(6)"والاصطلاح العادة إلى مرجعه بل شرعي، ولا عي،يطب حدٌّ  له عرفيُ  فما اري نالدِّ و  الدرهم
الن ُّقُود هي: "ما اتخذه الناس ثمنا من المعادن المضروبة، والأوراق المطبوعة الصادرة عن  -  

 .(7)صاحبة الاختصاص" اليَّةالمؤسسة الم
                                                           

 .12/500، ابن منظور، لسان العرب، مادة: قوم. و 2/520الجوهري، الصحاح، مادة: قوم، يُ ن ظرَ:  -(1)
 .9/230ى الزبيدي، تاج العروس، مادة: نقد، . ومرتض5/468ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: نقد، يُ ن ظرَ:  -(2)
 .9/230. ومرتضى الزبيدي، تاج العروس، مادة: نقد، 3/425، يُ ن ظرَ: ابن منظور، لسان العرب، مادة: نقد -(3)
. ومرتضى الزبيدي، تاج 3/425. وابن منظور، لسان العرب، مادة: نقد، 27544يُ ن ظرَ: الجوهري، الصحاح، مادة: نقد،  -(4)
. وهو ما قيدت به مجلة 2/944، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مادة: نقد، 9/230روس، مادة: نقد، الع

الأحكام العدلية تعريفها للنقود؛ إذ العملة السائدة بين الناس في تلك الحق كانت محصورة في الذهب والفضة، مجموعة من 
 الجيل، دار ،1ط علي حيدر، درر الحكام شرح المجلة،و . 32، ص:130العلماء، مجلة الأحكام العدلية، المادة:

 .1/118، 130مادة: م،1991/ه 1411
عَامَلَاتُ و . 1/30يُ ن ظرَ: هيئة كبار العلماء بالسعودية، أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية،  -(5)

ُ
دبيان الدبيان، الم

 .16/173أَصَالةَ وَمُعَاصَرةَ،  اليَّةالم
 .19/251ابن تيمية، مجمو  الفتاوى،  -(6)
 بيُّوت، والتوزيع، والنشر للطباعة النفائس دار ،2ط والشريعة، الفقه ضوء في المعاصرة اليَّةالم المعاملات جي، قلعه رواس محمد -(7)

 .23ص: ،م2002/ه1423 لبنان،



 .قضايا الديونـــــــــــــــــــ المبحث الأول: دور فقه الموازنات في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

 
072 

ع حقيقة الن ُّقُود التي نتعامل بها في هذا الزمن. كما يشترط في وهذا هو التعريف الذي يتوافق م  
 :(1)يتحقَّق فيه معنى النقدية شرطان، وهماحتى الشيء 

 به بذاته. عَ فَ ت َ ن  أن لا ي ُ  -  
 سة صاحبة الاختصاص.أن يكون صادرا عن مؤسَّ  -  

 باعتباره علما النـُّقُودقيمة  تغيُّر تعريف -2
والتي هي عبارة عن  ؛الشرائيَّةتها قوَّ  تغيُُّّ  : أيالمعاصر في الاصطلاح ن ُّقُودالقيمة  بتغيُُّّ المراد ف

 .(2)الداخلية مقدار السلع والخدمات التي يمكن أن تتبادل بها وحدة النقد في السوق
، وهي: تغيُُّّ ثلاث حالات من ال عليهايطرأ ا علم لدى المنشغلين بالاقتصاد أن الن ُّقُود ومَّ   

ُ  والغَلَاءُ.(4)والانقطا ، (3)الكساد  ، والرُّخ 

  ُ وتكاد تنحصر صُوَرُ تغيُُّّ قيمة الن ُّقُود في العصر الحالي على الحالة الثالثة؛ وهي الرُّخ 
 .(6)والانكماش (5)تضصُّمالب والغَلَاءُ، وهو ما يعرف عند الاقتصاديين

                                                           
 .24-23، ص:المصدر السابق -(1)
 كامل صالح سلسلة ،1ط ر التغيُّات في قيمة الن ُّقُود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي،يُ ن ظرَ: موسى آدم عيسى، آثا -(2)

 .66ص م،1993/ه1414 والتطوير، البحوث إدارة البركة، دله ومجموعة الإسلامي، الاقتصاد في الجامعية للدراسات
يُ ن ظرَ: نزيه حماد، تغيُّات الن ُّقُود املة في كل الأقطار". الكساد هو: "أن توق ف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتُترك المع -(3)

، 3  الثالثة، الدورة الإسلامي، المؤتر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع ، مجلةبها في الفقه الإسلامي المتعلِّقةوالأحكام 
 لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع لةمج ، ومحمد عبد اللطيف الفرفور، أحكام الن ُّقُود الأوراق في الفقه الإسلامي،3/1663
 .3/1865، 5  م،1977/ه1409 ،5  الخامسة، الدورة الإسلامي، المؤتر

. يُ ن ظرَ: ابن عابدين، حاشية الدر وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت" ،الانقطا  هو: "ألا يوجد النقد في السوق -(4)
 .3/1866، 5ر، أحكام الن ُّقُود الأوراق في الفقه الإسلامي )مقال(،  ، محمد عبد اللطيف الفرفو 4/569المصتار، 

" أو هو: "ارتفا  القيمة الاسمية ةزيادة في كمية الن ُّقُود الورقية، لا يرافقها زيادة في التغطية المعدني"التضصم النقدي عبارة عن:  -(5)
 بيُّوت، المعاصر، الفكر دار ،1ط ،-ية في الاقتصاد الإسلامي،، يُ ن ظرَ: أحمد حسن، الأوراق النقدللنقود عن قيمتها الحقيقية"

 .329ص: م،1999/ه1420 لبنان،
ينتق  فيها مقدار الن ُّقُود السائلة عن  اقتصاديَّةالانكماش، عكس التضصم، وهو في الاصطلاح: هو عبارة عن "حالة  -(6)

. يُ ن ظرَ: محمد تقي ن العرض قد ازداد على الطلب"مقدار البضائع والخدمات المتوفرة في بلد مخصوص فيحدث رخ  عام، لأ
 مجمع مجلة ، ومحمد تقي العثماني، مسألة تغيُّ قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار،181العثماني، بحوث فقهية معاصرة، ص:

 .3/1751، 5  م،1977/ه1409 ،5  الخامسة، الدورة الإسلامي، المؤتر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه
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 العملة قيمة في نق  والتضصُّم ولة،المتدا العملة قيمة في زيادة عن عبارة -عامَّة بصورة- فالانكماش
 على وجليٌّ  واضح تأثيُّهما أنَّ  كما ،(1)وآثار ودواعي أسباب الحالتين هاذين من ولكل   السائدة،
 استدانه،مَّا  قيمة أقلَّ  سيكون -تضصُّم حدث إن- المدين سيُّجعه فما المدين؛ ذ مَّة في المترتِّبة الديون
 .الكميَّة تساوي رغم الدائن من أخذهامَّا  برأك قيمة فسيُُّجع انكماش حدث وإن
 قضيَّةالصورة  -ثانيا
 ة تنصفض،ة ترتفع قيمتها، ومرَّ منذ ظهورها إلى تذبذب في قيمتها، فمرَّ  الورقيَّةض العُملات تتعرَّ   

أدى بذلك إلى ترتُّب آثار خطيُّة على مستوى الحقوق والالتزامات عموما، وعلى الديون مَّا 
 ةة طويلة، قد تعاد إليهم تلك المبالغ وهي فاقدللذين أقرضوا غيُّهم مبالغ كبيُّة لفترة زمنيَّ خصوصا، فا

ل العقد؛ لنصف قيمتها، أو ثلثيها، أو قد ترجع إليهم وهي ذات قيمة مضاعفة عمَّا كانت عليه في أوَّ 
عرف بالدول لتي تعاني منهما معظم الدول، خاصَّة ما ياوذلك نتيجة ظاهرتي التضصُّم والكساد 

 النامية.
من لو فرضنا أن زيدا ستحسن التمثيل لها بمثال بسيط؛ ، يُ قضيَّةومن أجل توضيح صورة هذه ال  

 ألف دينار جزائري ألفي -على سبيل المثال- هاستدان منلعمرو، وذلك بأن  (2)ب عليه دينالناس ترتَّ 
نفس المبلغ، على أن يسدِّد هذا المبلغ ب -مثلا-ه ابتا  منه قطعة أرض أو أنَّ ، )مائتي مليون سنتيم(
 بعد سنة أيضا.

تف   ة، أو وقت سداد أثناء تلك المدَّ  -(3)بأيِّ سبب من الأسباب-لدينار ل الشرائيَّةالقيمة  تغيَُّّ
و أقل أ ،أكثر وقد تكون ،%20عليه من قبل؛ بأن انخفض بمقدار معين؛ مثلا:  تا كانعمَّ  الدَّي ن

                                                           
 الاقتصاد في دراسات الإسلامي، للفكر العالمي المعهد يُ ن ظَر: هايل عبد الحفيظ داود، تغيُّ القيمة الشرائية للنقود الورقية، -(1)

 دار ،2ط، الإسلاميَّة. ورفيق المصري، آثار التضصم على العلاقات التعاقدية في المصارف 176ص: م،1999 ،35 الإسلامي
 .333أحمد حسن، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي، ص:و . 8ص: م،2009/ه1430 سوريا، دمشق، ، المكتبي

الديون الناشئة عن الالتزامات التعاقدية: وهي الديون التي  -نقسم الدَّي ن باعتبار أسبابه التي تشتغل بها الذ مَّة إلى قسمين: أولاي -(2)
الديون الناشئة عن غيُّ التزامات تعاقدية:  -2والصداق، وغيُّها. ثانيا: تنشأ عن تعاقد بين طرفين أو أكثر؛ كالبيع والسلم، والقرض، 

يُ ن ظَر: وهي الديون التي تثبت في ذ مَّة الإنسان من غيُّ تعاقد، بل لوجود موجبها؛ كضمان المتلفات، والجنايات، والنفقات، وما شابهها. 
م من 24/12/2016يوم: حملته " pdf" ةكتاب بنسص .192ص: خالد بن عبد الله المصلح، التضصم النقدي في الفقه الإسلامي،

library-ar-https://www.almosleh.com/ar/index-موقع "خالد المصلح" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
14.html. 

 المعاصرة في اليَّةيُ ن ظرَ: محمد عثمان شبيُّ، المعاملات الم. ي إلى تغيُّ قيمة الن ُّقُود الورقيةاب التي تؤدِّ للاطلا  على بعض الأسب -(3)
 .330سلامي، ص:أحمد حسن، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإو  .169الفقه الإسلامي، ص:

https://www.almosleh.com/ar/index-ar-library-14.html
https://www.almosleh.com/ar/index-ar-library-14.html
https://www.almosleh.com/ar/index-ar-library-14.html
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التي كانت  هل بالقيمة ؟زيد على عمرو دينه دُّ رُ قيمة للدينار ي َ  فبأيِّ  .ستدانةا كان عليه وقت الاعمَّ 
بعد تغيُُّّ القيمة؛ أو بالقيمة التي صارت إليه وقت اللزوم )قبل سنة(؛ وهي: مائتي مليون سنتيم؟ 

، %20ونفس الأمر لو كان تغيُُّّ القيمة بالزيادة؛ مثلا بنسبة  وهي: مائتين وأربعين مليون سنتيم؟.
  مليون سنتيم؟.ليون سنتيم؟ أم يرجع له مائة وستينم فهل يرجع له مائتي

دليله واعتباراته التي ساقها في  وهنا اختلف العلماء في تحديد الحكم على هذه المسألة، ولكل    
 .قضيَّةهذه ال

 تغيُّر قيمة النـُّقُود  عند سداد الدَّيْنا: أقوال العلماء في لثثا
، هل عند تغيُُّّ قيمة الن ُّقُودالديون  سداد قضيَّةالحكم على عاصرون في اختلف الفقهاء الم

 يكون بغيُّ ذلك؟ مة للنقود، أالتبادليَّ  الشرائيَّةيكون بما جرى عليه التعاقد قبل انخفاض القيمة 
 أقوال: ةثلاثوقد تحصّل من النظر في كلام العلماء المعاصرين في هذه المسألة 

 القول الأول:  -1
 ا طرأ عليهتيال- ةمن الأوراق النقديَّ  تهما ثبت في ذمَّ ي قيمة ه يجب على المدين أن يؤدِّ أنَّ 

، (1)أحمد الزرقا هذا القول:   اختيار نمَّ و من نقد رائج،  ذ مَّةيوم ثبوته في ال -الغلاء أو الرخ 
 .(3)وغيُّهم ،(2)الزرقا ومصطفى
 
 

                                                           
 .184زرقا، شرح القواعد الفقهية، ص:: أحمد اليُ ن ظرَ -(1)
دي وأثره بالنسبة انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضصم النقو . 630طفى الزرقا، فتاوى مصطفى الزرقا، ص:: مصيُ ن ظرَ -(2)

، 9 ، م1996/ه1418 ،2ج ،9التاسعة،  الدورة الإسلامي، لمنظمة المؤتر التابع الإسلامي الفقه مجمع مجلة ،للديون
2/360. 
ية في وأحمد حسن، الأوراق النقد .277-278ائية للنقود الورقية، ص:يمة الشر : هايل عبد الحفيظ داود، تغيُّ القيُ ن ظرَ -(3)

 رسالة ماجستيُّ، ستر بن ثواب الجعيد، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي،و  .358الاقتصاد الإسلامي، ص:
 ،ه1406ه/1405المملكة العربية السعودية،  الأستاذين: حمزة بن حسين الفعر، وعبد الحميد الغزالي، جامعة أم القرى،إشراف 
 الإسلامي، لمنظمة المؤتر التابع الإسلامي الفقه مجمع مجلة ،العملة في الفقه الإسلامي وعجيل النشمي، تغيُّ قيمة .563ص:
هذا القول إلى ابن  ه(1272نسَب عبد الله أبابطين )ت:قد و  .3/1663، 5  ،م1977/ه1409 ،5الخامسة،  الدورة
ه( حيث قال: "إذا أقرضه أو غصبه طعاماً فنقصت قيمته فهو نق  النو  فلا يجبر على أخذه ناقصاً، فيُّجع إلى 827ة )ت:تيمي

 الأعلام، من مجموعةالقيمة، وهذا هو العدل، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تاثل". 
 .6/206 ،م1996/ه 1418 ،6ط قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: وترتيب جمع جدية،الن الأجوبة في السنية الدرر
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 لقول الثاني:ا -2
ولا  دون زيادة أو نق ، ة،المدين من الأوراق النقديَّ  ذ مَّةت في أن الواجب للدائن مثل ما ثب

، (1)ةة الأحكام العدليَّ وبهذا القول أخذت مجلَّ  ة للنقود.القيمة التبادليَّ  أو ارتفا  اعتبار لانخفاض
واختاره من  .(3)البنك الإسلامي للتنمية، و (2)واعتمده مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة

 .(7)وغيُّهم، (6)على السالوسو ، (5)ووهبة الزحيلي ،(4)محمد تقي العثماني: ينالمعاصر 
 القول الثالث: -3

إذا   أمَّاالمدين،  ذ مَّةة في ما ثبت من الأوراق النقديَّ  للدائن مثلُ وجب  ،يسيُّاً  تغيُُّّ إذا كان ال
الفاصل  دُّ الحو  .(8)أداء القيمة عندها فالواجب ،أحدهمايُّاً ببحق ضرراً كل  ي ُ  ،النقدي مفرطاً  التغيُُّّ كان 

أو أن يحتكم للعرف  ،ة للنقودالتبادليَّ  الشرائيَّةالقيمة  (9)ثلث أو زيادة بنق بين التغيُُّّ اليسيُّ والكبيُّ 
  .(10)الاقتصادي في ذلك

                                                           
 .141ص:، 850يُ ن ظرَ: مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، المادة: -(1)
 .3/2261، 5،  معالمج: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتر الإسلامي، مجلة يُ ن ظرَ -(2)
 ،2ط ،19 رقم الندوة وقائع الإسلامي للتنمية، ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيُّ الأسعار،البنك يُ ن ظرَ:  -(3)

 .284ص: م،2000/ه1421
 .3/1755، 5محمد تقي العثماني، مسألة تغيُّ قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار )مقال(،  يُ ن ظرَ:  -(4)
 م،1998 دمشق، سوريا، المكتبي، دار الشرعية، الوجهة من النقدي التضصم العصر وتحديات الإسلاموهبة الزحيلي، يُ ن ظرَ:  -(5)

 .26ص:
 .1/538علي السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، يُ ن ظرَ:  -(6)
ضصم على . ورفيق المصري، آثار الت273-271: هايل عبد الحفيظ داود، تغيُّ القيمة الشرائية للنقود الورقية ص:يُ ن ظرَ -(7)

 .65-62، ص:الإسلاميَّةالعلاقات التعاقدية في المصارف 
واستثنى أصحاب هذا القول الودائع المصرفية من إيجاب رد القيمة في الديون لأنّا تحت الطلب، فتركها عند المدين بكامل  -(8)

 .178-176ص: ملات ومراصد الواقعات،مقاصد المعا: عبد الله بن بية، يُ ن ظرَاختيار الدائن، ويمكنه سحبها وردها متى شاء. 
رواه البصاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خيُّ «. الثلث، والثلث كثير: »وذلك لقول النبي  -(9)

 .1627، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، حديث رقم:1295من أن يتكففوا الناس، حديث رقم: 
التابع لمنظمة المؤتر  مجمع الفقه الإسلاميو . 424-417ر: عبد الله بن بية، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص:يُ ن ظَ  -(10)

جعله حدا فاصلا بين الضرر المؤثر في الحكم،  ه التقدير بالثلث يرجع إلى أنَّ  . "إنَّ 4/276، 12  مجلة المجمع، ،الإسلامي
لهذا يمكن أن يكون الثلث أساسا مقبولا لتحديد مقدار التضصُّم... أما العرف فإنه أساس وبين الضرر اليسيُّ الذي لا يؤثر... 

للقاعدة الشرعية: "أن ما لا حدَّ له في الشر  أو الوضع يرد إلى العرف" وهو الذي أختاره في هذه المسألة، ويمكن أن يبنى على 
 .429-424اصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص:رأي الاقتصاديين في التضصُّم الجامح". عبد الله بن بية، مق
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واختاره من  .(1)التابع لمنظمة المؤتر الإسلامي ى إليه مجمع الفقه الإسلاميوهذا ما انته
 وغيُّهم. ،(5)رفيق المصريو ، (4)نزيه حمادو  ،(3)داغي هالقر وعلي ،(2)بد الله بن بيةع :المعاصرين
ات في قيمة  المتعلِّقةيتَّضح للباحث من خلال عرض هذه الآراء، و   بكيفيَّة معالجة آثار التغيُُّّ

متَّفقون والثالث، فأصحاب القول الثالث  اختلاف جوهري بين القولين الأوَّل الن ُّقُود، أنَّه لا يوجد
من حيث المبدأ مع أصحاب القول الثاني في إقرار مسألة التعويض، وإن كانوا يقيِّدون ذلك بالرجو  
إلى درجة التغيُُّّ في القيمة، وقصروها على أن يكون التغيُُّّ كبيُّا بحيث تكون أضراره على أحد 

ا  قيمة الدَّي ن بعد تغيُُّّ قيمة المتعاقدين ظاهرة. وعليه فإنَّ أساس القولين واحد؛ وهو دفع الضرر بإرج
 الن ُّقُود.

لذا يمكن أن نعتبر بشكل عام أنَّ في هذه المسألة قولان؛ أحدهما يقول بسداد قيمة النقود،   
 وعلى هذا سيتمُّ بناء المصالح والمفاسد المترتبة على القولين. والآخر يقول بردِّ المثل.

 .ليهاالمصالح والمفاسد المستند إالفرع الثاني: 
نتها ما أورده أصحاب الأقوال من مصالح ومفاسدة تضمَّ  تحديداهذا الفر   احتوى    

تلك المصالح  إبرازس عليها كل واحد منهم قوله، والغاية من ذلك الاعتبارات والحج التي أسَّ 
 .ضمُّ بعضها إلى بعض، ثم محاولة وزنّا وتقديرهاالمستجلبة، والمفاسد المستدفعة، ليتم 

 تلك المصالح والمفاسد وفق النقاط الآتية: انتضمت وقد  
 أولا: المصالح المترتبة على القول بردِّ القيمة

 من الأوراق النقدية الدَّي ن لصاحب المدين ذ مَّةقيمة ما ثبت في من ذهب إلى القول بردِّ  حتجا  
 -من تبنى هذا الرأي- لتي حاولاتها جملة من المصالح، وانت في طيَّ ا تضمَّ أنَّّ ب تغيُُّّ  اطرأ عليه تيال

 :على النحو الآتي قضيَّةظهرت تلك المصالح من خلال معالجتهم للقد و  استجلابها.
 من عيب النـُّقُودمصلحة تحقيق ضمان ما لحق  -1

                                                           
 .4/527، 12  .3/2261، 5  المجمع، مجلة : مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتر الإسلامي،يُ ن ظرَ -(1)
 .429-424يُ ن ظرَ: عبد الله بن بية، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص: -(2)
 .5/66 حقيبة طالب الغلم الاقتصادية،، اغيالقره د علي محيي الدين :يُ ن ظرَ -(3)
 .3/1688 م،1978/ه1407 ،3  ،)مقال( بها في الفقه الإسلامي المتعلِّقةيُ ن ظرَ: نزيه حماد، تغيُّات الن ُّقُود والأحكام  -(4)
 السعودية، العربية كةالممل العزيز، عبد الملك جامعة العلمي، النشر مركز ،2ط يُ ن ظرَ: رفيق المصري، الإسلام والن ُّقُود، -(5)

 .96ص: م،1990/ه1410
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 ةالشرائيَّ إذ القوة ، يعُدُّ عيباً  -بيُّاً إذا كان كخاصّة -ة للنقود التبادليَّ  الشرائيَّةالقيمة  تغيُُّّ  نَّ إذ  إ
فنقصانّا  ،قدرتها على أداء جميع وظائفه الورقيَّةة للنقود بمثابة الروح للبدن، منها تستمد النقود التبادليَّ 

ه الذي رضي به في دون حقِّ  الشرائيَّةعيب مؤثر يحول دون إلزام الدائن بها؛ لكونّا بعد نق  قيمتها 
 ةوطريق .فيستوجب بذلك رفعه وتعويضه، ب على هذا لحوق ضرر كبيُّ بأحد المتعاقدينويترتَّ  العقد.
في قيمة  التغيُُّّ تعديل العقد بما يتناسب مع و إيجاب القيمة في وفاء الديون، هذا الضرر تتمُّ ب ةإزال
 .(1)  الخسارة على الطرفينزَّ وَ ت ُ ، و الن ُّقُود

 مصلحة رفع الضرر عن الدائن والمدين -2
 مالاً  أقرضه إذا لأنَّه وذلك والمدين؛ الدائن من كل عن للضرر رفع   الإجراء هذا في نَّ إ إذ  
 هو ليس له تقرَّر الذي المال لأنَّ  الدائن، تضرَّر عدداً  المثل قبول عليه فأوجبنا قيمته فنقصت
 مالاً  أقرضه ولو المعيَّنة، العين لعيب المشابه النو  بعيب معيباً  القيمة نقصان بعد أصبح فقد المستحَقُّ،
 عين وهذا. (2)أخذ عمَّا زيادة بأداء لإلزامه المدين، تضرَّر عدداً  المثل أداء عليه اوأوجبن قيمته، فزادت
ات وربط ،(3)"يزال الضرر"و ،"ضرار ولا ضرر لا" الكلية الشرعية القاعدة قررَّته ما  بمستوى التغيُُّّ

 .(4)الإسلاميَّة الشريعة قرَّرته لما وفقاً  الضرر هذا يزيل الأسعار
 مقصد العدل في المعاملاتمصلحة تحقيق  -3

، كما إقامة العدل ومنع الظلممقاصد الشريعة في باب المعاملات والتجارات  من أهمِّ  نَّ إذ  إ
، الدَّي ن ته منب في ذمَّ ما ترتَّ  ل  ث  م   إيجاب ردِّ  فإنَّ  ،عليهو  ،(5)ةوالسنَّ  ت عليه نصوص الكتابدلَّ 

                                                           
 السعودية، العربية المملكة الطائف، الفاروق، دار ،1ط : نزيه حماد، دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي،يُ ن ظرَ -(1)

 .277-4/278، 12  مجلة المجمع، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتر الإسلامي،و  .226ص: ،م1990/ه1411
وكيفية  . وموسى آدم عيسى، آثار التغيُّات في قيمة الن ُّقُود297تغيُّ القيمة الشرائية للنقود الورقية، ص: هايل عبد الحفيظ داود،و 

 .397معالجتها، ص:
قُود ، ونزيه حماد، تغيُّات الن ُّ 19يُ ن ظرَ: البنك الإسلامي للتنمية، ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيُّ الأسعار، ص: -(2)

وهايل عبد الحفيظ داود، تغيُّ القيمة الشرائية للنقود الورقية،  3/1688، 3)مقال(،   في الفقه الإسلاميبها  المتعلِّقةوالأحكام 
 .222ونزيه حماد، دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي، ص: .293ص:
 .82. وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص:8شباه والنظائر، ص:الأالسيوطي، و . 1/41يُ ن ظرَ: السبكي، الأشباه والنظائر،  -(3)
، وهايل عبد الحفيظ داود، تغيُّ 19يُ ن ظرَ: البنك الإسلامي للتنمية، ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيُّ الأسعار، ص: -(4)

 .29القيمة الشرائية للنقود الورقية، ص:
 .36-35ص:الأطروحة،  يُ ن ظرَ: -(5)
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ة للنقود التبادليَّ  الشرائيَّةبار لما طرأ من نق  في القيمة وإيجاب المضي في الالتزامات التعاقدية، دون اعت
المثل  ردَّ  لأنَّ و  .الذي لا تستقيم معاملات الناس إلا بهوانتهاك لمقصد العدل، و  ،إغفال لهذا الأصل
القيمة عن وقت  تغيُُّّ  كما أنَّ   .ق به العدل الواجبالكثيُّ لا يتحقَّ النقدي  تضصُّمفي الديون بعد ال

ن للناس أن يربحوا على حساب ه يمكحيث إنَّ  ،ي إلى ظلم أحد طرفي العقداً يؤدِّ اً كبيُّ تغيُُّّ  التعاقد
ق العدل وتحصل يستوجب تعديل الالتزام بما يحقِّ مَّا  ،ن للأقوياء من استغلال الضعفاءالآخرين، ويمك

 .(1)به مصلحة الطرفين
 عند حدوث الدَّي ن قيمة دلة من قال بردِّ نتها أمن منافع تضمَّ  النظر في ما استصل َ  معانعند إ  

مصلحة رفع الضرر عن : وهي؛ واحدة ةا تدور حول مصلحضح أنَّّ يتَّ  الن ُّقُود،قيمة  تغيُُّّ 
، فإن كان التغيُُّّ بالنقصان كان الضرر واقعا على الدائن، والذي المتعاقدين ، وذلك إثر حدوث التغيُُّّ

أعطاه سابقا، وإن كان التغيُُّّ بالزيادة وقع الضرر على المدين، مَّا  قيمة ه أقلَّ  أنَّ يدفع له نفس المبلغ إلاَّ 
كما -أخذه من الدائن. وهذا المسلك مَّا  قيمته أعلى  أنَّ والذي يستوجب عليه ردُّ نفس المبلغ إلاَّ 

يحقِّق العدل والتماثل في رفع ودفع الضرر الحاصل لأحد الطرفين، وهو ما سعت  -يراه أصحابه
 إلى تثبيته وتقريره من خلال العديد من أحكامها وقواعدها. الإسلاميَّةيعة الشر 

 قيمةبة على القول بردِّ الثانيا: المفاسد المترتِّ 
ب الدراسة استجلاء المفاسد التي حاول استدفاعها من ذهب إلى القول بعدم رد  القيمة تتطلَّ  

ليه أصحاب هذه إلاصها من خلال النظر فيما استند للديون عند تغيُُّّ قيمة الن ُّقُود، والتي يمكن استص
الفتوى من أدلَّة نقليَّة وتوجيهات عقليَّة، ليتمكَّن الباحث من وزنّا وتقديرها، ومن ثمَّ معادلتها بما 

 عة عند أصحاب الرأي الآخر.قابلها من مصالح متوقَّ 
 وعليه، استوفت حجج القائلين بهذا الرأي المفاسد الآتية: 

 ة الإفضاء إلى الربامفسد -1
فإيجاب ردِّ القيمة في الديون يفضي إلى فتح باب الربا؛ لأنَّه اعتياض عن الدَّي ن بأكثر منه.  

الشيصان عَن  أَبِ   اهرو  وقد وردت أدلة صريحة في النهي عن التفاضل في المتماثلات، ومن ذلك ما
يَ اللَّهُ عَ  ر يِّ وأَبِ  هُرَي  رَةَ رَض  هُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّه  سَع يد  الخدُ  ر   ن   تَ ع مَلَ رَجُلًا عَلَى خَي بَ رَ، فَجَاءَهُ ب تَم  اس 

                                                           
نزيه حماد، تغيُّات الن ُّقُود . و 19البنك الإسلامي للتنمية، ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيُّ الأسعار، ص:: يُ ن ظرَ -(1)
اينات في الفقه الإسلامي، نزيه حماد، دراسات في أصول المد .3/1688، 3)مقال(،   في الفقه الإسلاميبها  المتعلِّقةحكام والأ
 .402-401ود وكيفية معالجتها، ص:ات في قيمة الن ُّقُ وموسى آدم عيسى، آثار التغيُّ  .222ص:
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، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّه   ، قاَلَ: لَا وَاللَّه  ياَ رَسُولَ اللَّه  إ نَّا لنََأ خُذُ «؟أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبـَرَ هَكَذَا: »جَن يب 
لَا تَـفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ : »الصَّاعَين   ب الثَّلاثَةَ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّه  الصَّاَ  م ن  هَذَا ب الصَّاعَين  ، وَ 

تَعْ باِلدَّراَهِمِ جَنِيبًا فهذا الحديث صريح الدلالة في أن التماثل المطلوب في  .(1)«باِلدَّراَهِمِ، ثمَُّ ابْـ
نَّ الجنيب كان أغلى من الجمع بكثيُّ الأموال الربوية هو التماثل في القدر، دون التماثل في القيمة؛ لأ

أهدر الجودة والرداءة في مبادلة بعضها ببعض، وأوجب التماثل في  وأجود نوعاً، ولكن رسول الله 
 .(2)الكيل

 عاملاتممفسدة الإفضاء إلى الخلافات والنزاعات واضطراب ال -2
بقيمتها  الورقيَّةردُّ الن ُّقُود العقود المشروعة لا تشتمل على جهالة تفُضي إلى الخلاف والنزا ، و 

والمقترض بماذا سيطالب؟ ولا يدري الاثنان المقياس الذي  ؟تجعل المقر ض لا يدري ماذا سيأخذ
يلجئان إليه عند الخلاف في القول بالزيادة أو النقصان أو الثبات، وتحديد قدر الزيادة أو النقصان إن 

ف بين المتعاقدين، كما أنَّ إيجاب القيمة في وفاء الديون وهذا ما يؤدِّي إلى التناز  والخلا .(3)وقعت
 .(4)ة، والذي بدوره يفضي إلى اضطراب المعاملات والعقودهو تعديل في العقود الممتدَّ 

، هما أولا: أن أصحاب هذا الرأي قد توقفت نظرتهم على مفسدتين اثنتين الباحث يلحظ 
ة على تحريمه، وذلك لكونه يفتح الباب واسعا الشرعيَّ  ة، والذي قامت الأدلَّ مفسدة الوقوع في الربا

، والمجتمع بشكل عام. وثانيا: ة التي تصيب المتعاقدين بشكل خاص  أمام العديد من النتائج السلبيَّ 
، وذلك جراء عدم انضباط مستوى الزيادة، والذي ب الخصومة والعداوة بين المتداينينمفسدة ترتُّ 

لضرر الحاصل لأحد الطرفين، وهذا أيضا ما دأب ر لتعويض الغ الذي يقدَّ يفضي إلى عدم انضباط المب
 التشريع الإسلامي على تلافيه وتجنبه قدر الإمكان.

 
 

                                                           
 . ومسلم في3/88، 2201رواه البصاري في صحيحه، كتاب البيو ، باب إذا أراد بيع تر بتمر  خيُّ  منه، حديث رقم: -(1)

 .3/1215، 1593كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، حديث رقم:  صحيحه،
 .3/1755، 5ثماني، مسألة تغيُّ قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار )مقال(،  يُ ن ظرَ: محمد تقي الع -(2)
 ،3  الثالثة، الدورة الإسلامي، المؤتر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع مجلة علي السالوس، الن ُّقُود الورقية،يُ ن ظرَ:  -(3)

 .3/1711، 3  م،1978/ه1407
 .3/2229، 5  التابع لمنظمة المؤتر الإسلامي، بار العاني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: تعقيب محمد رضا عبد الجيُ ن ظرَ -(4)
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 الترجيح بين الآراءدور فقه الموازنات في الفرع الثالث: 
ما تعينَّ على الباحث قبل الترجيح بين الأقوال من خلال مسلك فقه الموازنات أن ينظر في وزن  

استقر عليه البحث من مصالح ومفاسد لكلا الفريقين، وتحديد قدرهما، ومن ثمَّ يمكن المقابلة بينهما 
 وفق جملة المرتكزات التي قام عليها فقه الموازنات.

 وزن المصالح والمفاسد -أولا
 المتعاقدين عن الضرر رفع مصلحةوزن  -1

مطلقا أو عند -قيمتها  تغيُُّّ  عند الن ُّقُودقيمة  إنَّ جوهر المصالح التي اعتمد عليها من قال بردِّ  
 ن لمصلحة رفع الضرر على كلا الطرفين. انحصر في اعتبار هذا الرأي متضمِّ  -قدر معينَّ 
 الدائن؛ رتضرَّ  عدداً  المثل قبول عليه وأوجبَ  قيمته، فنقصت مالاً  أقرض شص   شصصاً  فلو 
 المشابه النو  بعيب معيباً  القيمة نقصان بعد أصبح إذ ،المستحقُّ  هو ليس له رتقرَّ  الذي المال لأنَّ 
 نقصان الأنوا  وعيب بالنق ، الكمال عن خروجها هو المعينة العين عيب إن إذ   ؛نةالمعيَّ  العين لعيب
 زيادة بأداء لإلزامه المدين، تضرر عدداً  المثل أداء عليه وأوجبنا قيمته، فزادت مالاً  أقرضه ولو. قيمتها
 ".ضرار ولا ضرر لا" تقُرِّر أن   الشرعية والقاعدة .(1)ذأخ اعمَّ 
 بوضوح مدى تحقُق الضرر لأحد من ينَّ ، يتب(2)وردت سابقاً ، والتي قضيَّةمن خلال صورة ال 

فلو استدان رجل من  عند تغيُُّّ النقود عمَّا كانت عليه حال العقد؛ -إقراضا واقتراضاً -المتعاقدين 
 -مثلا- %50ري، وأراد إرجاعها له بعد أن ارتفعت قيمة الن ُّقُود إلى آخر مائة مليون سنتيم جزائ

كانت مَّا   قيمته أعلى فسيلحق الدائن نوعا من الضرر؛ وذلك لكونه سيُّجع له نفس المبلغ، إلا أنَّ 
 %50عليه في السابق، وهي بالتقريب تساوي مائة وخمسين مليونا. أمَّا إن انخفضت القيمة بنسبة 

قرض ضررا، وذلك لكونه سيسترد نفس المبلغ الذي أقرضه، إلا أنَّ قيمته منصفضة، والتي فسيلحق ال مُ 
 تقدَّر بخمسين مليونا فقط. وفي هذا غمط لأحد الطرفين بالتأكيد.

من جراء ارتفا  أو  امن مصلحة الطرفين دفع ذلك الضرر الذي قد يلحق بهم وعليه، يتأكَّد أنَّ  
 كانت وإذاكبيُّا جدا، "  -ارتفاعا أو انخفاضا-ذلك عندما يكون التغيُُّّ  انخفاض الن ُّقُود، ويتأكَّد

                                                           
 المؤتر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع مجلة يُ ن ظرَ، نزيه حماد، انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضصم النقدي، -(1)

 .3/1688 م،1978/ه1407 ،3  الثالثة، الدورة الإسلامي،
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 ومَن  - الدائنين على الواقعة الأضرار تزال أن فيجب يزُال، الضرر أنَّ  الشريعة هذه في عامَّةال القاعدة
 .(1)"مدين ولا دائن فيه يضارَّ  لا عادل حل   خلال من -حكمهم في

معتبرة ومُحقَّقة لكلا الطرفين،   -ض النظر عن المآخذ ال مُسجَّلةبغ-فالمصلحة من هذه الزاوية  
م تَ قَالُّوها أمام الاعتراضا ا مقرَّرة حتى مَّن يقولون بردِّ المثل، إلا أنَّّ بحقِّ هذه  تلجِّ التي سُ  تكما أنَّّ

 .قضيَّةال
 وزن مفسدة الوقوع في الربا. -2

بعد -القول بردِّ القيمة في الن ُّقُود المستدانة  تبينَّ من خلال ما سبق أنَّ مكمن المآخذ على 
ها  . الإسلاميَّةعتبر لَو ناً من ألوان الربا المحرَّم في الشريعة جراء يُ منحصر في النظر إلى أنَّ هذا الإ -تغيُُّّ
القيمة  إيجاب ردِّ  أنَّ  -عند أصحاب هذا القول-والتعامل بالربا  قضيَّةووجه المشابهة بين هذه ال 
 يدفع أن إلى الأسعار ارتفا  حال في -حتماً - فضيي الأس عار بمس توى الق رض ربطو ديون في ال
 بأكثر منه. الدَّي ن ه اعتياض عنلأنَّ بعينه؛  رباهو ال وهذا ،منه أخذمَّا  أكثر المقرض إلى المقترض
ى أساس توجيههم هذا عل و  ن َ م ب َ أنَّّ  -من خلال النظر في أقوال هذا الفريق-ويلحظ الباحث  
؛ ومن ذلك جريان أحكامها تأخذوبالتالي  ،ةيَّ والفضِّ  ةالذهبيَّ  الن ُّقُود مقام قامت الورقيَّة الن ُّقُود نأ

 العالم، في المنتشرةو  السائدة العمل ة ه ي ةالنقديَّ  الأوراق أصبحت فقد الربا فيها ووجوب الزكاة عليها،
 إل ى إض افة .المعاملات في ةالفضَّ  أو الذهب يرون وما عاد الناس الأوراق، بهذه تجرى المعاملات وكل

 الذهب ةقوَّ  وهو ما أكسبها ة،النقديَّ  الأوراق هذهعلى  الس لطات ي من قبلالاعتماد الكلِّ 
 .(2)ةالفضَّ و 

 ة وجوه، وهي:وعند مدارسة هذا التوجيه، يتبينَّ للناظر عدم وجاهته، وذلك من عدَّ  
ة جريان الربا في الن ُّقُود، وذلك لاختلاف الباحثين في تكييف الن ُّقُود فاق في مسأل: ليس هناك اتِّ أولا

 وهي إصدارها، جهة على بدين إسنادما هي إلا  ةالنقديَّ  الأوراق أنَّ المعاصرة؛ فمنهم من ذهب إلى 
 الخصائ  من للعروض ما لها العروض، من عرضومنهم من عدَّها  .المركزي البنك أو النقد، سةمؤسَّ 
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 .4/30 م،2000/ه1421 ،12  الإسلامي، المؤتر لمنظمة التابع
 .191تقي العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص: محمدو . 612يُ ن ظرَ: يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة، ص: -(2)
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.  والفضة الذهب عن بدلا . وذهب آخرون إلى كونّا تثِّلُ (1)ومنهم من ألحقها بالفلوس .اموالأحك
 . (2)بذاته قائم مستقلٌّ  ثمن النقدية الأوراق نَّ كما رأى غيُّهم أ

 إذا تمَّ حسم مسألة التكييف الفقهي لهذه الن ُّقُود، وعليه، لا يمكن القطع بثبوت الربا فيها إلاَّ  
 محلَّ نظر.  -بالتبع-ف قائم في هذا الجانب فسيبقى القول بجريان الربا فيها وبما أنَّ الخلا
، رةمتوفِّ  غيُّ له امابك القياس ةعلَّ  لأنَّ  له، معنى لاو  باطل، القياس هذا أن ظهر ذلك أجل منو  

ل قَةً  -عن غيُّه-فالذهب له خصائ   التي ميزت الذهب عن  فروقأهمِّ ال ومن بين ،(3)تجعله ثمنا خ 
 :(4)ما يأتي الورقيَّةلن ُّقُود ا
 نقد الورقيَّة العملة أنَّ  حين في ذاتهما، حدِّ  في للقيمة ضامنان ذاتيان نقدان الذهب والفضَّة نَّ إ -أ

 .والاصطلاح العرف حسب
 لما ألغيت لو الورقيَّة الن ُّقُود أن حين في المعدنية، قيمتها لبقيت الذهب والفضَّة ةنقديَّ  ألغيت لو -ب
 .السوق في متعلِّقة بمدى اعتبارها فقيمتها كورق، منها يستفاد ولا بل قيمة، ةأيَّ  إلغائها بعد لها بقي
 هنا الموجودة الزيادةف ص حيح، وغي ر به ممسلَّ  غيُّ -ة الن ُّقُودوإن قيل بربويَّ - القول هذا إنَّ  :ثانيا
 وهذا والجوهر القيمة حيث من زيادة وليست ،والعدد الشكل حي ث من زيادة إلا الواقع في ليست
 المبلغعبرِّ ا يُ إنمَّ و  زيادة، ليست -وباطنه في حقيقة الأمر- التقويم عند وقعت التي فالزيادة أثر، له ليس
 المالين لأنَّ  السابق، المبلغ قيمة هو له، الموجب والحقِّ  ،الالتزام قدر في التماثل عن أخيُّاً  المذكور
 كم ا يؤديه أن بد فلا القدر هذا الالتزام أخذ وقت قد الدائن ا أنَّ وبم قيمتهما، استوت إذا يتماثلان
 .(5)والقيمة والحقيقة الواقع حيث من متساويان فالمبلغان وبالتالي قدراً، أخ ذه

                                                           
الفلوس: كل ما يتصذه الناس ثمنًا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة. يُ ن ظرَ: مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية  -(1)

 .12/28أصالة ومعاصرة،  اليَّة. ودبيان الدبيان، المعاملات الم32/204الكويتية، 
المعاصرة في  اليَّة. ومحمد عثمان شبيُّ، المعاملات الم60-12/43أصالة ومعاصرة،  اليَّةدبيان الدبيان، المعاملات الميُ ن ظرَ،  -(2)

 .81-60. وخالد بن عبد الله المصلح، أحكام التضصم النقدي في الفقه الإسلامي، ص:168-163الفقه الإسلامي، ص:
 .180المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: ليَّةايُ ن ظرَ: محمد عثمان شبيُّ، المعاملات الم -(3)
المعاصرة  اليَّة. ومحمد عثمان شبيُّ، المعاملات الم32القره داغي: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص:علي محيي الدين يُ ن ظرَ:  -(4)

 .180في الفقه الإسلامي، ص:
 التابع الإسلامي الفقه مجمع مجلة أثره على الحقوق والالتزامات،ن القره داغي، تذبذب قيمة النقود الورقية و يالد محيييُ ن ظَر: علي  -(5)

من ربط  الإسلاميَّةموقف الشريعة المنيع،  سليمان بن الله عبد. و 3/1702 م،1977/ه1409 ،5  الإسلامي، المؤتر لمنظمة
 ،9التاسعة،  الدورة الإسلامي، ؤترلمنظمة الم التابع الإسلامي الفقه مجمع مجلة الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار،

 .2/447، 9  م،1996/ه1418
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: إنَّ القول بكون الزيادة المقرَّرة في ردِّ المثل هي نفس الزيادة الموجودة في الربا هو قياس غيُّ دقيق، ثالثا
 د بعض الفوارق بين هاتين الزيادتين، ومنها:وذلك لوجو 

 ةأيَّ  الدائن يشترط لمالزيادة في ربا القروض مشروطة في بداية العقد، أمَّا في مسألة ردِّ القيمة  نَّ إ -أ
 الذي النقد سعر ارتفع إذا ما حالة في تنق  قد ولذلك ،هدفع الذي ماله قيمة اشترط اوإنمَّ  ،زيادة
بالإضافة إلى أن الزيادة في الربا  .(1)والقبض العقد وقت من أكثر الشرائيَّة تهوَّ ق وأصبحت مثلاً  أقرضه

متَّفق على قيمتها من ق بَل  المتعاقدين، أمَّا في ردِّ القيمة فهي غيُّ محدَّدة، لارتباطها بقدر الزيادة في 
 قيمة الن ُّقُود.

للدائن، مهما اختلفت الأحوال والظروف،  في جميع الأحوال ة متحقَّقة وثابتةالزيادة الربويَّ  نَّ إ -ب
وهي ثابتة أيضا في ذ مَّة المدين في كلِّ الأحوال، أمَّا الزيادة في ردِّ القيمة فقد تقع وقد لا تقع، في حين 
أنَّ نتائج التعويض قد تكون زيادة له أو نقصاناً، وقد لا تكون هناك ثمَّة زيادة ولا نقصان في حالة 

ت القيمة  .(2)ة للنقوديَّ ثبات القيمة الحقيق لكونّا مرتبطة بمسألة تغيُُّّ قيمة الن ُّقُود، فإن حدث وتغيَُّّ
، وإن ثبتت ال  يَُّّ القيمة انعدمت تلك الزيادة.لم تتغزيادة على قدر ذلك التغيُُّّ
وهذه الزيادة متعلِّقة بوجود القرض فقط. أمَّا  مقابل، دون الزيادة هوالقروض  ربا معلوم أنَّ  -ج
 الشرائيَّة القيمة نق  من طرأ ما ضمانيادة المتحقَّقة من خلال ردِّ القيمة فهي متعلِّقة بمقابل، وهو الز 

 يد في كونّا حال وعيباً  نقصاً  يعدُّ  ةالنقديَّ  للأوراق ةالتبادليَّ  الشرائيَّة القيمة انخفاض فإنَّ  ة،التبادليَّ 
 .تلك الزيادة ضمانا لذلك العيب فتكون المدين،

ة للنقود يعتبر من قبيل الربا، فإنَّ سدادها وفقا : "إذا قلنا أنَّ سداد الديون وفقا للقيمة الحقيقيَّ رابعا
للقيمة الاسمية للنقود يعتبر أيضا من قبيل الربا؛ إذ أنَّ الزيادة أو النقصان يتساويان من حيث الحكم 

ل بعدم جواز ردِّ القيمة، وإثبات ردِّ . فمحاولة الخروج من دائرة الربا من خلال القو (3)في حالة الربا"
 .(4)يوقع المتعاقدين في دائرة الربا السلبي -مهما اختلفت حالة النقد ارتفاعا وانخفاضا-المثل 

                                                           
 .3/1702، 5الدَّي ن القره داغي، تذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات )مقال(،   محيييُ ن ظرَ: علي  -(1)
 .404الاقتصاد الإسلامي، ص: سى، آثار التغيُّات في قيمة الن ُّقُود وكيفية معالجتها فيعييُ ن ظرَ: موسى آدم  -(2)
 .398سى، آثار التغيُّات في قيمة الن ُّقُود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي، ص:عيموسى آدم  -(3)
الربا السلبي: هو الزيادة التي يحققها المدين ويخسرها الدائن نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود خلال فترة اقت راض المدين  -(4)

استفادته منها في شراء عقار أو الاتجار بها أو غيُّه على حين ترد الن ُّقُود ناقصة القيمة للدائن. يُ ن ظَر: صالح أبو فرحة، تغيُّ للنقود و 
 الدراس ات كلي ة الكيلاني، زيد جمال: إشراف والتش ريع، الفق ه في ماجس تيُّ رسالة قيمة الن ُّقُود وأثره في سداد الدين في الإسلام،

 .75ص: م،30/11/2005: بتاريخ نوقشت فلس طين، ن ابلس، ف ي الوطني ة النج اح جامع ة  يف العلي ا
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022 

عند تغيُُّّ قيمة الن ُّقُود ليست على الربا ومن هنا، تبينَّ أنَّ مفسدة اشتمال ردِّ الدَّي ن بالقيمة   
المسألة درجة الظنِّ والوهم؛ وذلك لورود عدد من المآخذ على هذا ا لا تتعدَّى هذه ثابتة، وإنمَّ 

ة الزيادة المتحقِّقة لأحد الأطراف من جراء ردِّ قيمة التوجيه، والذي يمكن إجماله في عدم انطباق ربويَّ 
 القرض المترتِّب في الذ مَّة.

 الخصومة والعداوة بين المتداينينب وزن مفسدة ترتُّ  -3

لمعترضون على مسألة ردِّ القيمة للديون بعد تغيُُّّ قيمة الن ُّقُود أنَّ هذا الإجراء يولِّد مَّا سجَّله ا 
الخصومة والعداوة بين المتعاقدين، وذلك لجهالة مقدار التعويض والجهة المستحقَّة له. وهو ما يسهم 

 .اليَّةفي حدوث اضطراب في تعاملات الناس الم
ظَ لهذا المأخ   ذ يرى بجلاء عدم استقراره وانضباطه، وذلك من عدَّة نواحي:بيد أنَّ ال مُلاح 
ابتداءً ليست مسألة القول بردِّ القيمة في  اليَّةنَّ الذي حرَّك حالة الاضطراب في التعاملات المإ -أ

ا الذي أوجد هذه الحالة هو التذبذب في قيمة الن ُّقُود، والناتج عن التضصُّم الديون ال مستحقَّ، إنمَّ 
ا كان القول بردِّ القيمة كأحد الإجراءات العلاجية لهذا الاضطراب، وليس كما يقال ماش، والانك وإنمَّ

 بأنَّه سبب لاضطراب معاملات الناس مع بعضهم.
مة هو الذي يسبب العداوة والخصومة ينَّ الزام المتعاقدين بردِّ المثل حالةَ حدوث تذبذب في القإ -ب

أن  -عند انخفاض قيمة الن ُّقُود-قِّ أحد الطرفين؛ فلا يقبل ال مَدين بين النَّاس؛ وذلك لأنَّه غمط لح
إرجا  ما عليه من  -عند ارتفا  قيمة الن ُّقُود-دينه ناق  القيمة، وبالمقابل لا يرضى ال مُدانُ  يستردَّ 

في هذه -دين مضاعف القيمة. وهذا الأمر يسبب في حدِّ ذاته خصومة بين المتداينين؛ لأنَّ أحدهما 
 سيصيبه الضرر لا محالة. -الحالة
ا ورد على أساس    ومن هنا، تبينَّ أن طرح فكرة ردِّ القيمة للحقوق المادية بعد تغيُُّّ قيمة الن ُّقُود إنمَّ

 القيمةأو ارتفا   انخفاض جائتلن تخفيفاً كونه حلا لمشكلة الاضطراب في المعاملات بين الناس، و 
 كما قيل بأنَّه يخلق خصومة وعداوة بينهم.وليس   .للنقود التبادلية الشرائيَّة
أنَّ القول بردِّ  -كما أُشيُّ-وعليه، فإنَّ هذه المفسدة سيقت على خلاف الواقع، والذي يثُبت  

 القيمة قد يكون علاجا لبعض المشكلات التي تطرأ حين حدوث اضطراب في تعاملات الناس.
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 ثانيا: الترجيح بين الآراء
 ارتين، وتقدير المقرَّ  تينالنظر في وزن كل  من المصلحة والمفسد جالةإبعد -ى للباحث بدَّ يت

القول بردِّ القيمة عند استيفاء الديون، وذلك بعد تغيُُّّ قيمة هو  رأي الأوفقَ أنَّ ال -قيقة كل  منهالح
قان على استند إليه الفريمَّا  هذا الرأي بعد عرض كل  ترجَّح وقد الن ُّقُود بالارتفا  أو الانخفاض، 

 الآتية: وهذا ما سيُ وَضَّحُ من خلال النقاطمسلك فقه الموازنات، وما رشح عنه من مرتكزات، 
خصوصا  اليَّةمن خلال مقاصد الشريعة عموما، ومقاصد المعاملات الم قضيَّةإنَّ النظر إلى هذه ال -1

 الآتي: يرشد إلى
 إذا يتماثلان اإنمَّ  المالينلأنَّ  ،والإنصاف قرب إلى العدالةالأهو القيمة ردِّ القول بوجوب نَّ إ -أ

الأوراق النقدية لا قيمة لها في ذاتها، . ومعلوم أنَّ تاثل فلا القيمة اختلاف مع اوأمَّ  قيمتهما، استوت
قضى على أساس المثل لا القيمة، فكأنَّ المثل قد ة. وبما أنَّ الديون تُ وإنما العبرة بقيمتها الاصطلاحيَّ 

 .(1)يوم الثبوت في الذ مَّة الشرائيَّةالغلاء والرخ ؛ لأنَّ المقصود بمثل الن ُّقُود مثلها في القوة تغيَُّّ عند 
 القيمة في نق  من طرأ لما اعتبار دون ،ديون من ذ مَّةال في بترتَّ  ما مثل رد إيجابأمَّا فيما تعلَّق ب

 المثل ردَّ  لأنَّ  به؛ إلا الناس معاملات تقيمتس لا الذي الأصل لهذا إغفالهو  للنقود ةالتبادليَّ  الشرائيَّة
 وإن الحقيقة، في منتفية ةالمثليَّ  إذ الواجب؛ العدل به قيتحقَّ  لا الكثيُّ النقدي تضصُّمال بعد الديون في
 العقد طرفي أحد ظلم إلى ييؤدِّ  كبيُّاً  اً تغيُُّّ  التعاقد وقت عن القيمة تغيُُّّ  أن كما. الصورة في قتتحقَّ 
 .(2)الطرفين مصلحة به وتحصل العدل قيحقِّ  بما الالتزام تعديل يستوجبمَّا  بمثله، العادة تجر لم بما
نَّ هذا الإجراء فيه حفظ لمال ال مُقرضين من ناحية العدم، إذ يمنع هذا الإجراء من تعرُّض المال إ -ب

قابل فإنَّ القول بردِّ المستقرَض إلى العيب؛ والمتمثل في انخفاض قيمته، والتي هي أساس وجوده. وبالم
 المثل فيه إهدار لهذا المال.

تحفظ قيمة  يسفر عن نتيجة سلبية، وهي أنَّه إن لم قضيَّةإنَّ إعمال فقه المآلات في معالجة هذه ال -2
الأموال المدانة سيمتنع الناس من إقراض غيُّهم، وذلك لأنَّ عدم ربط الديون بقيمة ثابتة قد تقضي 

إلزام الخوف على أموالهم من الضيا  والهدر دون مقابل. ف -بلا شك- سينتابهم على أموالهم، ومن ثمَّ 
                                                           

أحمد حسن، الأوراق و . 3/1688، 3نزيه حماد، انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضصم النقدي )مقال(،   :يُ ن ظرَ -(1)
 .366النقدية في الاقتصاد الإسلامي، ص:

محمد هندو، الكليات التشريعية وأثرها و . 201 المصلح، التضصم النقدي في الفقه الإسلامي، ص:يُ ن ظرَ: خالد بن عبد الله -(2)
 .441ص: م،2016/ه1438 الأردن، عمان، الإسلامي، للفكر العالمي المعهد ،1ط في الاجتهاد والفتوى،
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لنق  قيمة أموالهم تبعا  المسلمين أفرادا وجماعات وشعوبا بالامتنا  عن الحصول على مقاب ل نق دي
س له ليالذي المسلمين، و  ة، لهو خسارة عظيمة تحيق ب أموالللعملات النقديَّ  الشرائيَّةة لنق  القوَّ 

 .(1)ةللورق النقدي على الذهب والفضَّ  المهترئك بالقياس مستند إلا التمسُّ 
وعليه، ومن أجل استمرار القرض الحسن يستوجب وضع حلول تحفظ حقوق الأطراف  
 المتعاقدة.

مَّا - بعد النظر في وزن المصالح والمفاسد المقرَّرة، وتقدير حجم ومقدار كل  منها، وبعد أن تبينَّ  -3
عدوا عن كونّا مظنونة لعدم سلامتها من الاعتراض، وأنَّ يَ أن ما سُجِّلَ من مفاسد، لا  -سبق

قة وثابتة، تعينَّ هنا تقديم جلب تلك المصلحة المحقَّقة على المصلحة في رفع الضرر عن المتعاقدين محقَّ 
قيمة الديون عند تغيُُّّ قيمة درء المفسدتين المظنونتين، وهذا ما يستدعي الإقرار بالإجراء القائل بردِّ 

. والمستند في ذلك هو أنَّ المصالح المحقَّقة أولى بالجلب من درء المفاسد -ارتفاعا وانخفاضا-النقود 
 المظنونة أو الموهومة.
الباب أمام هذه المسألة، وجب التنبيه إلى بعض الملاحظات، والتي يراها الباحث  قوقبل غل

 ، وهي على النحو الآتي:قضيَّةق بهذه المكمِّلة لما اختاره فيما تعلَّ 
ا يستوجب تسجيل بعض  أنَّ  -1 القول بجواز ردِّ القيمة لا يعني الأخذ به على الإطلاق، إنمَّ

 به، وهي: المتعلِّقةالاستثناءات 
تمَّ كما -ينبغي إغفال التغيُُّّ اليسيُّ على الن ُّقُود، وعدم المطالبة بها من قبل المتعاقدين، وحدُّ ذلك  -أ

 التقديرات وتفاوت في ذلك، فإن اختلفإمَّا الثلث، أو الاستئناس بالعرف.  -الإشارة إليه سالفا
 الاقتصاد والمال. رجالإلى أهل الخبرة من  ه  دِّ حَ فالمرجع في تقديره وَ 

 ع في قيمة الن ُّقُود، لأنَّ لا ينبغي فرض زيادة تحدَّد مسبقا، وإن كان ذلك نظيُّ الانخفاض المتوقَّ  -ب
يفضي إلى الجهل بالتماثل، وهو ما  -حتى بفرض تساويها مع نسبة التغيُُّّ -التحديد المسبق للزياد 

 ي إلى الربا.يؤدِّ 
عرضة  وأقلَّ  الرجو  إلى عملة أكثر ثباتا -ب ديونالمفضي إلى ترتُّ -يستحسن عند التعاقد  -2

ة أكثر يعُتمدَ في المداينة على عملة أجنبيَّ ة، أو أن ة أو فضيَّ ، كأن يحدَّد المبلغ بقيمة ذهبيَّ للانخفاض

                                                           
 الدورة الإسلامي، المؤتر لمنظمة التابع سلاميالإ الفقه مجمع مجلة يُ ن ظرَ: محمد سليمان الأشقر، النقود وتقلب قيمة العملة، -(1)

 .3/1677، 5  م،1977/ه1409 ،5الخامسة، 
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عن  يحجم نولعل هذا يساعد على وجود مخرج لم .(1)استقرارا من العملة المتداولة بين المتعاقدين
ه ولكن ليس من حقِّ  ،ه أنفع لهخر ما يرى أنَّ ه يدَّ فكأنَّ  ،الورقيَّة الن ُّقُودالإقراض خوفا من انخفاض قيمة 

 .(2)ع المثل إذا جاء الأمر على خلاف ما توقَّ بعد هذا أن يطالب بغيُّ
ة عامين لشص  آخر، ينظر إلى كمية الذهب التي يمكن فمثلا من أقرض مبلغ مائة مليون لمدَّ  

شراؤها بهذا المبلغ يوم العقد، ويتمُّ الاقراض على أساسه، أو أن يشتريَ بهذا المبلغ ذهبا ويسلمها 
عليه بينهما، يقوم المدين بنفس الشيء الذي قام به الدائن، فيُّدُّ فق للمدين، وعند حلول الأجل المتَّ 

 له دينه بقيمة كمِّية الذهب التي حُدِّدت يوم العقد. أو يشتري نفس الكمِّية ويسلمها للدائن.

 

 المماطلة في سداد الدَّيْن التعويض عن ضرر المطلب الثاني:
قضايا الديون، والتي عرفت بمسألة التعويض إحدى المسائل التي لها صلة بهذا المطلب  تضمَّن  

عن ضرر المماطلة في سداد الدَّي ن، وقد اختلفت فيها وجهات النظر لدى الفقهاء المعاصرين، غيُّ أنَّ 
مقصدنا من عرضها هو إبراز دور فقه الموازنات في معالجة مثل هذه المسائل المستجدَّة، والخروج بحكم 

 ، وبيان حدِّها وصورتها.قضيَّةستحسن تجليَّة الوقبل ذلك يُ  راجح من بين الآراء المصتلفة،
 .وبيان صوره الدَّيْن،الفرع الأول: تعريف المماطلة في سداد 

 الدَّيْنفي سداد  أولا: تعريف المماطلة
 الدَّيْن باعتبارها مركبا إضافيافي سداد  تعريف المماطلة -1
 التعويض لغة واصطلاحا: -أ

 عضت: تقول، أعواض على العوض ويجمع ،والخلف البدل هو اللغة في ضُ وَ الع   التعويض لغة: -
 واستعاضه .العوض أخذ ؛واعتاض ضتعوَّ . منه ذهب ما بدل أعطيته: أي وأعضته عوضته أو فلاناً 
 .(3)العوض سأله: ضهوتعوَّ 

                                                           
. ومحمد 3/877، 7يُ ن ظرَ: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتر الإسلامي بشأن قضايا العملة، مجلة المجمع،   -(1)

عاملات الم
ُ
 .183سلاميِّ، ص:المعاصرة في الف قه الإ اليَّةعثمان شبيُّ، الم

 .3/1714، 3يُ ن ظرَ: علي السالوس، الن ُّقُود الورقية )مقال(،   -(2)
. 4/177ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: عوض، و . 1093-3/1092 مادة: عوض، الصحاح، الجوهري،: يُ ن ظرَ -(3)

-1388 بيُّوت، الحياة، مكتبة ردا ،اللغة متن معجم رضا، وأحمد .8/192 مادة: عوض، العرب، لسانوابن منظور، 
 · 4/246 ،م1960-1957/ه 1370
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 التعويض اصطلاحا -
 الآتي:كلوب هنا  وردت عدَّة تعريفات لمصطلح التعويض، يمكن ذكر أقربها للمعنى المط  
 .(1)"قيمته أو الهالك مثل ردُّ "التعويض: هو  -
 .(2)"ف  ال  التَ  غرامة عن عبارة"التعويض:  -
 .(3)"بالغيُّ ضرر إلحاق بسبب مالي بدل من وجب ما دفع"التعويض: هو  -
 ضح المعنى الاصطلاحي للتعويض.ومن خلال هذه التعريفات يمكن أن يتَّ   

 حا:المماطلة لغة واصطلا -ب
مُ  وَالطَّاءُ  ال م يمُ ف: لَ طَ مَ من الفعل  المماطلة في اللغة: - يح   أَص ل   وَاللاَّ ء   مَدِّ  عَلَى يدَُلُّ  صَح   الشَّي 

والمدافعة  ،التسويف. ومنه أخذ معنى: : مطلتُ الحديدة، إذا ضربتها ومددتها لتطوليقال .وَإ طاَلتَ ه  
، حتى طالت ال مُدَّة بعد أخرى ةفه بوعد الوفاء مرَّ إذا سوَّ  ؛ه، يقال مطله بدينالدَّي نة في قضاء بالعدَّ 

 .(4)التي ضربها الدائن للمدين
 : ااصطلاح ماطلةالم -

 .(5)أداؤه بغيُّ عذر قَّ ح  تُ تأخيُّ ما اس  المماطلة في اصطلاح الفقهاء، هي: 
من وهي بهذا المعنى تحمل صفة العموم، فيدخل في هذه المماطلة كل ما وجب استحقاقه 

 .ماليَّةأو غيُّ  ماليَّةحقوق والتزامات مهما كان نوعها؛ سواء كانت 
 لغة واصطلاحا: الدَّيْن -ج
 .لوالذُّ  الانقياد، من جنس وهو ،هاكلُّ  فروعه يرجع إليه واحد أصل والنون والياء الدال الدَّيْن لغة: -
ومنه  .(6)ه انقياد طرف إلى آخرالذي أساس الذل نو  من فيه لأنَّ  المطرد، الباب قياس من الدَّي نو 

                                                           
 م،1975/ه 1405 العلمية، الكتب دار ،1ط أحمد بن محمد مكي الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، -(1)
4/8. 
 · 5/358 ،الشوكاني، نيل الأوطار -(2)
 .13/35لكويتية، ا الفقهية يُ ن ظرَ: مجموعة من العلماء، الموسوعة -(3)
. وابن 5/331. وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: مطل، 5/1719يُ ن ظرَ: الجوهري، الصحاح، مادة: مطل،  -(4)

 .2/585. والفيومي، المصباح المنيُّ، مادة: مطل، 13/134منظور، لسان العرب، مادة: مطل، 
جي وحامد صادق قنيبي، ه . ومحمد رواس قلع4/465بصاري، ، فتح الباري شرح صحيح الالعسقلاني يُ ن ظرَ: ابن حجر -(5)

 .436معجم لغة الفقهاء، ص:
 .320-2/319يُ ن ظرَ: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: دين،  -(6)
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ء   وكلُّ  .(1)عطاءً إ أو أخذا بالدَّي ن، همع عاملتت إذا؛ الرجل يقال: داينتُ  ر   غَي  رُ  شَي   فهو حَاض 
 .(2)دَين  

 : للدي ن في اصطلاح الفقهاء معنيان؛ معنا عام، وآخر خاص:اصطلاحا الدَّيْن -
الفوائت من ك ها؛وغيُّ  اليَّةالمالحقوق  هنا يشملف .(3)"ةمَّ الذِّ  في حق   لزوم" :المعنى العام للدين -

  .ذلك وغيُّ ،وصيام ،وزكاة ،صلاة
 .(4)ة بعقد استقراض أو استهلاك أو غيُّهمامَّ : كلّ مال  حكمي يثبت في الذِّ نالمعنى الخاص للديْ  -
 ،إجارة أو ،بيع أو ،قرضمن الأسباب؛ ك سبب أيِّ بفقط،  ماليَّةمن حقوق  ثبت ما يشملف  
 ها.غيُّ  أو ،جناية أو ،إتلاف أو
، يمكن القول بأنَّ الدَّي ن هو: "لزوم حق  مالي  في الذمَّة ". فيصرج اليَّةوإذا ما أردنا تقييد الدَّي ن بالم  

 بهذا القيد ما ليس ماليا من الديون.
 باعتبارها علماً  الدَّيْنالمماطلة في سداد تعريف  -2
 فلا وعليه ن،كُّ التمَ  مع أداؤه قَّ استُح   ما قضاء منع: فهي الاصطلاح في الدَّي نب المماطلة اأمَّ   

 حلول بعد مطلا يكون اوإنمَّ  بعد، يستحقَّ  لم هلأنَّ  مطلا، الديون من أجله لَّ يحَ   لم ما منع يكون
 .(5)أجله
ن يتوفر أمر  ولا ب د م ن ،وصف يلحق بالمدين الدَّي نسبق أن المطل أو المماطلة في أداء مَّا  يفهم  

تخرج من لة المؤجَّ  ويتأخر الم دين ف ي س داده، فال ديون ،الأداء حالَّ  الدَّي نأن يكون  :أولهما ؛(6)لوجوده

                                                           
 .5/2118يُ ن ظرَ: الجوهري، الصحاح، مادة: دين،  -(1)
 .320-2/319، معجم مقاييس اللغة، مادة: دين، . وابن فارس13/168يُ ن ظرَ: ابن منظور، لسان العرب، مادة: دين،  -(2)
 .21/102موسوعة المكتبة الفقهية الكويتية،  تهاختار ما . وهذا التعريف هو 305الأشباه والنظائر، ص:ابن نجيم،  -(3)
 .212جي وحامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص:ه لعرواس ق. ومحمد 305يُ ن ظرَ: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص: -(4)
 ه،1332 مصر، السعادة، مطبعة ،1ط . والباجي، المنتقى شرح الموطأ،8/183يُ ن ظرَ: الكاساني، بدائع الصنائع،  -(5)
. والنووي، شرح النووي على مسلم، 7/434 م،1979/ه 1409 بيُّوت، الفكر، دار . وعليش، منح الجليل،5/66
 .4/408. وابن قدامة، المغني، 2/176 مي،الإسلا الكتاب دار . وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب،10/228
 السرطاوي، علي: إشراف ماجستيُّ، رسالة يُ ن ظرَ: حازم ظاهر، التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه دراسة مقارنة، -(6)

عن سلمان بن صالح الدخيل، التعويض و  .49ص: ،م2011 فلسطين، نابلس العليا، الدراسات كلية الوطنية، النجاح جامعة
من موقع: "شبكة  18/05/2017يوم: حملته " Word" ةبنسص مقال. 3الأضرار المترتبة على المماطلة في ال ديون. ص:

 . http://almeshkat.net/book/1784" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: الإسلاميَّةمشكاة 

http://almeshkat.net/book/1784


 .قضايا الديونـــــــــــــــــــ المبحث الأول: دور فقه الموازنات في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

 
020 

ر لديه أي عذر يمنعه من دون أن يتوفَّ  ،الدَّي ن أن يكون المدين ق ادراً عل ى أداء :وثانيهما .هذه الدائرة
والذي  ،الأداء المستحقِّ  الدَّي نالقادر على أداء  لموس رذلك، فعلى هذا النحو ينطبق على المدين ا

لوجود  الدَّي نأو الموسر الذي لا يستطيع أداء  المعسر ا المدينوصف المدين المماطل، أمَّ  ر في أدائهيتأخَّ 
 .عليه هذا الوصف كان هذا العذر، فلا ينطب ق  اعذر لديه أي  
 قضيَّةال ثانيا: صورة

في  الدَّي نالمماطلة في سداد التعويض عن ضرر  تتجلى فكرة قضيَّةهذه ال عند إمعان النظر في  
 :ثلاث صور، وهي

 الدَّيْنمجرد التأخير في سداد  التعويض عن -1
ن لم يفت الدائن بهذا التأخيُّ ربح إد له، و إذا تأخر المدين في وفاء دينه عن الوقت المحدَّ 

يتأثر بشيء ولو معنوياً، فبمجرد التأخيُّ لم ر، أو تلحق به خسارة وضر لم ن، أو مفترض، أو متيقَّ 
يستحق الدائن مقابله عوضاً مالياً يأخذه من المدين المماطل، سواء كان المدين معسراً أو لم يكن، بل 

 .(1)فق عليها ولو ليوم واحدة المتَّ د التأخر عن المدَّ يستحق التعويض المالي بمجرَّ 
ة ، والمشروطة في أكثر البطاقات المصرفيَّ ةالتقليديَّ البنوك قة في أكثر وهذه الصورة هي المطبَّ 

ة، أو بدل التأخيُّ، أو خدمة ة، والفوائد التأخيُّيَّ ة أسماء، منها: الغرامة التأخيُّيَّ ة، ولها عدَّ الإقراضيَّ 
 .(2)الديون

 نالمماطلة في سداد الديو  دعن توقَّعالضرر المُ  التعويض عن -2
ة كان من ومضت مدَّ  ،فق عليه مع الدائنالمتَّ و  ،دء دينه عن وقته المحدَّ إذا تأخر المدين في وفا  

أو  ،إذ بإمكانه أن يستثمره في تجارة ؛لِّم إليه في وقتهه سُ المفترض أن يربح فيها الدائن من ماله لو أنَّ 
على ت فوَّ في وقته قد  الدَّي نب ئه أن المدين بمماطلته وعدم وفاونحو ذلك، إلاَّ  ،أو مزارعة ،مضاربة

الدائن تلك الأرباح المفترضة، فهل له المطالبة بتعويضه عن ضرر فوات هذا الربح الذي كان يتوقع 
 .(3)أم لا؟ -لولا المماطلة في الديون-حصوله 

 المماطلة في سداد الديون دعن الواقعالضرر  التعويض عن -3
                                                           

 ه،1431 السعودية، العربية المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن دار ،1ط لمزيد، استيفاء الديون ف ي الفق ه الإس لامي،مزيد ا -(1)
 .187ص:
 .3يُ ن ظرَ: سلمان بن صالح الدخيل، التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون، ص: -(2)
 .6ص: المرجع نفسه،يُ ن ظرَ:  -(3)
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ة طالب فق عليه مع الدائن، ومضت مدَّ تَّ المو  ،دعن الوقت المحدَّ  الدَّي نإذا تأخر المدين في وفاء   
بتفويت ا إمَّ  عليه؛ حقيقيو ب ضرر فعلي ترتُّ  وأثبت الدائنالدائن فيها المدين بالوفاء فماطل فيه، 

أدى هذا المطل إلى إخلال الدائن  أو ،لاستثمار أمواله والاستفادة منها زمن التأخيُّ عنهالفرصة 
، بخس لأجل الوفاء بتلك الالتزاماتب عليها بيع ماله بثمن ة، ترتَّ لبالوفاء بما عليه من التزامات مؤجَّ 
وكان هذا  وغيُّ ذلك. ،المماطل، أو بسبب نق  سعر النقد من ديونهأو بسبب بذله أموالاً لتحصيل 
ض المدين المماطل ما فات من منافع المال عاً، أو مفترضاً، فهل يعوِّ الضرر واقعاً حقيقة وليس متوقَّ 

 .(1)جة لمطله؟للدائن نتي
 فيمن خلال الصور الثلاثة التي وضَّحت مسألة التعويض عن الضرر الناتج عن ماطلة المدين   

التي نحن بصدد  قضيَّةسداد ما عليه في الذِّمة لطرف آخر، يتبينَّ أنَّ الصورة الأولى خارجة عن مجال ال
، والذي يرتِّب على (2)شرط الجزائيدراستها، وذلك لكونّا متعلِّقة بما يعرف عند الاقتصاديين بال
 الدائن تعويضا بمجرَّد التأخيُّ عن سداد ما عليه من مستحقات. 

في الموعد  الدَّي نإذا اتفق الدائن والمدين على دفع تعويض مالي بمجرد تأخر المدين عن أداء ف  
. وهذا (3)م بالإجما رَّ هذا التعويض مح المتفق عليه، دون أن يلحق الدائن ضررا بسبب هذا التأخر، فإنَّ 

، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيُّه؛ بل ولا يحلُّ  ،فرض باطل، ولا يجب الوفاء بهالشرط أو ال
 .(4)الذي نزل القرآن بتحريمه ،هذا بعينه هو ربا الجاهلية لأنَّ 

                                                           
تعليق على بحث مصطفى  ،زكي الدين شعبانو . 404بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص: المنيع، سليمان بن الله عبد: يُ ن ظرَ -(1)

حملته " pdf" ةبنسص مقال .2/215، م1991ه/1411، 2الزرقا، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي،  
العنكبوتية، من الصفحة الآتية:  م من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة20/06/2017يوم:

http://iefpedia.com/arab/?p=2544.  
زام على مقدار تلالشرط الجزائي: "اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في عقد لاحق وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالا -(2)

ن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه او تأخيُّه عنه منه". يُ ن ظرَ: يوسف الشبيلي، الخدمات المصرفية التعويض الذي يستحقه الدائ
 .141-1/140لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي، 

 ،2ط لبيع المؤجل،. وعبد الستار أبو غدة، ا424بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص: المنيع، سليمان بن الله عبديُ ن ظرَ:  -(3)
. ومحمد ابن الزرقاء ومحمد بن علي 83ص: م،2003/ه1424 والتدريب، للبحوث الإسلامي المعهد للتنمية، الإسلامي البنك

 العزيز، عبد الملك جامعة الإسلامي، الاقتصاد مجلة القري، التعويض عن ضرر المماطلة في الدَّين بين الفقه والاقتصاد،
 .3/38 م،1992/ه1412

 .458السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ص: ييُ ن ظرَ: عل -(4)

http://iefpedia.com/arab/?p=2544
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؛ كما قيقيوالحالمتوقَّع والمفترض، أو الواقع  بالتعويض عن الضرر الحكم على المدين المماطلأمَّا   
 اختلفت فيه أنظار المجتهدين لمقصود بالدراسة في هذا المطلب، وقدهو اف في الصورتين الثانية والثالثة

 .المعاصرين
 قضيَّةال: أقوال العلماء في لثاثا

ب عن المماطلة في سداد اختلف الفقهاء المعاصرون حول مسألة التعويض عن الضرر المترتِّ 
 ، أذكرهما على النحو الآتي: (1)ذه الآراء في اتجاهينالدَّي ن، ويمكن حصر ه

 القول الأول: -1
، وإلزام المدين (2)ضرر المماطلة في سداد الدَّي نواز التعويض عن القول بجهذا الفريق إلى  ذهب

 .(4)الإسلاميَّةوقد صدرت به فتاوى من بعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك  .(3)المماطل بالوفاء به

                                                           
النظر في المسألة يمكن القول أن الفقهاء قد اختلفوا فيها على ثلاثة آراء: الرأي الأول: عدم جواز فرض غرامة  معانوعند إ -(1)

على المدين الموسر المماطل ولكن لا يجوز للدائن أن يأخذها، بل يجب عليه التأخيُّ مطلقاً. الرأي الثاني: جواز فرض غرامة التأخيُّ 
أن يصرفها على الفقراء، والجهات الخيُّية. الرأي الثالث: جواز فرض غرامة التأخيُّ وعدم وجود الحرج في أن يقوم الدائن 

يُ ن ظرَ: علي محي الدين القرة داغي، تأصيل بالاستفادة منه، وبعض هؤلاء حددها بمقدار الضرر الفعلي، وبعضهم أجازها مطلقاً. 
م من موقع "الملتقى الفقهي" على 05/01/2018غرامة التأخيُّ، والشرط الجزائي، والتعويض عن الضرر، مقال أخذته يوم:

 p://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1340htt الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:
وقد اشترط هذا الفريق للقول بجواز التعويض ضرر المماطلة في سداد الدين شروطا، ملصصها: تحقق المطل واللي، أن يكون  -(2)

التعويض مسبقا. يُ ن ظرَ: المدين موسرا لا معسرا، وأن يكون التعويض على أساس ما فات من الربح. وأن لا يتفق الطرفان على 
. العزيز عبد الملك جامعة إسلامية، اقتصاديَّة دراسات ، مجلةمصطفى الزرقا، حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن

-2/215، 2يُ ن ظرَ: وتعليق زكي شعبان على بحث مصطفى الزرقا، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي،   .3/111-112 ،2: 
يوسف الشبيلي، الخدمات الاستثمارية  .404 بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي المعاصر، ص:عبد اللهو . 216

 .627-1/628في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، 
ة في يُ ن ظرَ: يوسف الشبيلي، الخدمات الاستثماريوقد اختلف هذا الفريق في الجهة التي يخول لها تحديد مبلغ التعويض.  -(3)

 .1/630المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، 
 المنيع، سليمان بن الله عبدمنها هيئة الرقابة والفتوى بدار المال الإسلامي والهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية. يُ ن ظرَ:  -(4)

دله البركة، الأمانة العامة للهيئة  مجموعة. ينظر: ولجنة الفتوى في مجموعة دلة البركة .428بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص:
 الستار عبد: وتنسيق جمع م،2005-1971/ه1426-1403الشرعية، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي،

 .209ص: م،2006/ه1426 ،8ط أحمد، الدين محي وأحمد غدة، أبو

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1340
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: مصطفى القول من العلماء ومن ذهب إلى هذا .(1)كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  هيئةو 
 .(4)، وغيُّهم(3)عبد الله بن منيعو ، والصديق الضرير، (2)الزرقاء

 القول الثاني:  -2
وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي ، إلى القول بعدم جواز هذا التعويض هذا الفريق ذهب  

. (6)، وكذا مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتر الإسلامي(5)رابطة العالم الإسلاميل التابع
 عثمان ، ومحمد(9)ونزيه حماد  ،(8)وهبة الزحيليو  ،(7)على الخفيف ووافقهم في ذلك كل من:

 .(12)وغيُّهم ،(11)رفيق المصريو  .(10)شبيُّ
 .الفرع الثاني: المصالح والمفاسد المستند إليها

ليه كل من القائلين بجواز أو عدم جواز التعويض عن المماطلة، إشملَ هذا الفر  قراءة فيما استند   
وذلك بالبحث في الاعتبارات والحجج التي بَ نَ و  عليها آراءهم وما ذهبوا إليه، والهدف من ذلك كلِّه 

 فاسد المستدرأة من كلا الجانبين.المصالح المستجلبة والم ظهارهو است
                                                           

 .1/214هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أبحاث يُ ن ظرَ:  -(1)
 .112-3/111، 2يُ ن ظرَ: مصطفى الزرقا، حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن )مقال(،   -(2)
 .422بحوث في الاقتصاد الإسلامي المعاصر، ص: المنيع، سليمان بن الله عبديُ ن ظرَ:  -(3)
. وأحمد بن عبد الله 1/629ي، الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، يوسف الشبيليُ ن ظرَ:  -(4)

 .158ص: م،2013 المنهل، دراسة فقهية قانونية مقارنة، اليَّةالخميس، منازعات الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق الم
 .266ص: ،الإسلامي لمالتابع لرابطة العاقرارات مجمع الفقه الإسلامي يُ ن ظرَ:  -(5)
 .2/305، 12  ، مجلة المجمع،الإسلامي ؤترة المنظميُ ن ظرَ: مجمع الفقه الإسلامي التابع لم -(6)
 .45-44ص: م،200 القاهرة، مصر، العربِ، الفكر دار يُ ن ظرَ: علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، (7)
 .189المعاصرة، ص: ةاليَّ يُ ن ظرَ: وهبة الزحيلي، المعاملات الم -(8)
 بيُّوت، الشامية، الدار دمشق، القلم، دار ،1ط يُ ن ظرَ: نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، -(9)

 . 351ص: ،2001/ه1421
كلية الشريعة شبيُّ، صيانة المديونات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون،  عثمان محمد يُ ن ظَر:  -(10)

 .86م. ص:1996ه/1418، 10والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة،  
، 2يُ ن ظرَ: رفيق المصري، تعقيب على بحث إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن لمصطفى الزرقا )مقال(،   -(11)
2/171-172. 
، وعبد الله السعيدي، الربا في المعاملات 2/564هية المعاصرة، يُ ن ظرَ: علي السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفق -(12)

. 1/643يوسف الشبيلي، الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي،  .2/1179المصرفية المعاصرة، 
 .173قانونية مقارنة، ص:دراسة فقهية  اليَّةوأحمد بن عبد الله الخميس، منازعات الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق الم
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 تلك المصالح والمفاسد على النحو الآتي: سجِّلتوعليه، فقد   
 مصالح التي استند إليها المجيزونالأولا: 

من  بجملة بجواز التعويض عن ماطلة المدين في تسديد ما عليه من ديون احتج القائلون  
 .خذ بهذا الرأيب على الأاشتملت في ثناياها على ذكر المصالح التي يمكن أن تترتَّ التي و  ،اتعتبار الا
 :وفي الأسطر الآتية يمكن إجمال تلك المصالح  

 يْن بسبب المماطلةمصلحة دفع الضرر الذي يلحق صاحب الدَّ  -1
فيه دفع للمفسدة  الدَّي نب عن المماطلة في سداد القول بجواز التعويض عن الضرر المترتِّ ف

بلا مسوغ،  -والاستفادة منها- اليَّةه الموالظلم الذي يلحق صاحب الحق جراء تأخر سداد مستحقات
يجعل  ضررال ذاوه .(1)«عبَ تْ يَ لْ ف ـَ يء  لِ ى مَ لَ م عَ كُ دُ حَ أَ  عَ بِ تْ ا أُ ذَ إِ وَ ، م  لْ ظُ  يِّ نِ الغَ  لُ طْ مَ »: النبي  قولل

هو أكل  عن موعده بلا عذر شرعي   تأخيُّ أداء الواجب المستحقِّ  ولًا، كما أنَّ ؤ ب فيه مسالمتسبِّ 
وذلك أخذا بالقاعدة  .(2)ة على الآكلوليَّ ؤ يوجب المسمَّا  ،ة التأخيُّإذن صاحبه مدَّ  لمنفعة المال بلا

 . (3)«ارَ رَ  ضِ لَا وَ  رَ رَ  ضَ لَا »ة: الكليَّ 
ولا يمكن ، وجوب رفع الضرر وإزالتهعلى  -وما يتبعها من قواعد جزئية- قاعدةال تدلَّ قد و 

معاقبة  ة المماطلة، بل إنَّ ته من منافع ماله خلال مدَّ ا فابتعويضه مالياً عمَّ  إزالة الضرر عن الدائن إلا
  .(4)ر شيئاً، فلا يرتفع ضرره إلا بذلكالمدين المماطل بغيُّ التعويض المالي لا يفيد الدائن المتضرِّ 

 إلى عدد من الأدلَّة النقليَّة، منها: كما استندوا في توجيه رأيهم هذا
 

                                                           
ومسلم في   .3/94، 2278رواه البصاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ حديث رقم:-(1)

 .3/1198، 1564كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، حديث رقم:
. مصطفى الزرقاء، حول جواز إلزام 1191-2/1190، يُ ن ظرَ: عبد الله السعيدي، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة -(2)

 .14-3/13، 2ويض للدائن )مقال(،  المدين المماطل بتع
 .48سبق تخريجه، يُ ن ظَر: الأطروحة، ص: -(3)
وهل يقبل شرعاً الحكم  .3/15، 2يُ ن ظرَ: مصطفى الزرقاء، حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن )مقال(،   -(4)

 بنسصته حمَّلته. 2/108م، 1975/ه1405 ،2  ،2م الإسلامي، الاقتصاد أبحاث مجلة دين المماطل بالتعويض،على الم
"pdf "الآتية الصفحة من العنكبوتية، الشبكة على" الإسلامي والتمويل الاقتصاد موسوعة: "موقع من م03/06/2018:يوم :

ps://iefpedia.com/arab/?p=21752htt . 
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ا ذَ إِ وَ ، ظلُْم   الغَنِيِّ  مَطْلُ »: وقوله  .(2)«وَعُقُوبَـتَهُ  رْضَهُ عِ  يُحِلُّ  الْوَاجِدِ  (1)لَيُّ » : قوله
 .(3)«عبَ تْ يَ لْ ف ـَ يء  لِ ى مَ لَ م عَ كُ دُ حَ أَ  عَ بِ تْ أُ 

 ظلم، وذلك لاشتماله على الدَّي نب ماطلة المدين القادر على الوفاء أنَّ إذ يشيُّ الحديثان إلى 
التقدُّم للقضاء ومن عقوبته ، لالأوَّ  الحديث شارأا عقوبته كمعرضه و الإضرار بالدائن، وهذا يحُ لُّ 

بطلب التعويض الذي سبَّبته المماطلة في أداء الحق، وضمان منفعة يغلب على الظن حصولها للدائن 
 .(4)ه في وقتهفي حال استلامه حقَّ 

 مصلحة تحقيق العدل بين المتعاقدين -2
 وأسسها في تقرير الأحكام الإسلاميَّةريعة مقاصد الش القول بالتعويض فيه تحقيق لأحد نَّ إذ  إ
بين المطيع والعاصي، لا المساواة بين الأمين والخائن، و  بالمال، وهو العدل، إذ ليس من العدل المتعلِّقة
ي للحقوق في وقتها والمماطل، وعدم إلزام المدين المماطل القادر بين المؤدِّ لا بين العادل والظالم، و لا و 

 .(5)ويشجع على المماطلة وتأخيُّ وفاء الحقوق ،ويض يتعارض مع هذا المقصدعلى الوفاء بالتع
ب في فواتها القول ومن منطلق العدل وقاعدة ضمان النق  أو المنفعة أو العين على من تسبَّ 
 .(6)بتضمين المماطل ما نق  على صاحب الحق من نق  سعر أو فوات منفعة

                                                           
 .748: هو المطل في وفاء الدين. يُ ن ظرَ: ابن الأثيُّ، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص:يُّ اللَّ  -(1)
. وابن ماجة في سننه، كتاب الصدقات، باب الحبس 29/465، 18946أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث رقم: رواه -(2)

، حديث المماطل. وابن حبان في صحيحه، كتاب الدعوى، باب عقوبة 2/711، 2428مة، حديث رقم: في الدين والملاز 
. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب التفليس، باب حبس من عليه 11/476، قال شعيب الأرنؤوط: "إسناده حسن"، 5079رقم:

، وقال: "هذا 8065المستدرك، كتاب الأحكام، حديث رقم:، والحاكم في 6/75الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغني في المطل، 
، فتح الباري شرح العسقلاني . وقال ابن حجر: "إسناد حسن"، يُ ن ظَر: ابن حجر4/114حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، 

. والنسائي 3/313، 3627. رواه أبو داود في كتاب الأقضيَّة، باب في الحبس في الدين وغيُّه، حديث رقم:5/62صحيح البصاري، 
ت ق راَض  وَأدََاء  الدُّيوُن  8/316، 4679في سننه، كتاب البيو ، باب مطل الغني، حديث رقم: س  . وقد رواه البصاري معلقاً، ك تَاب في  الا 
، باب لصاحب الحق مقال،  ل يس  ر  وَالت َّف   المكتب ،2ط . قال الألباني: "حسن"، يُ ن ظَر: الألباني، إرواء الغليل،3/117وَالَحج 

 .5/259، 1434حديث رقم: م،1975/ه 1405 بيُّوت، الإسلامي،
 . 309سبق تخريجه، ص: -(3)
 العالم لرابطة التابع الإسلامي الفقه مجمع مجلة، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته المنيع، سليمان بن الله عبديُ ن ظرَ:  -(4)

 .96ص: ،2  الثانية، السنة الإسلامي،
 .108مصطفى الزرقا، هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض )مقال(، ص: يُ ن ظرَ: -(5)
. وهايل عبد الحفيظ داود، تغيُّ القيمة الشرائية 408بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص: المنيع، سليمان بن الله عبديُ ن ظرَ:  -(6)

 .96، ص:2الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته )مقال(،  مطل  المنيع، سليمان بن الله عبدو . 304، 303للنقود الورقية، ص
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 الضياع والإفلاسمصلحة المحافظة على أموال الغير من  -3 
يحقِّق المحافظة على أموال الدائنين من الإفلاس  الدَّي نالقول بجواز غرامة تأخيُّ وفاء  إنَّ 

م لآخرين، كما ه  ن  ي  ة الديون الضصمة، والمترتِّب أساسا جراء إخلال البعض بمواعيد دَ والضيا ، خاصَّ 
  دة.صحاب الديون لديونّم في المواعيد المحدَّ ة بالغة لوفاء أهذا الإجراء يعطي قيمة كبيُّة، وأهميَّ  أنَّ 

 الإسلاميَّة البنوك تواجهها التي المشكلات أكبر من الديون تسديد في المماطلة مشكلة إذ تعدُّ 
 التمويل صيغ الإسلاميَّة البنوك أكثر تبني المشكلة هذه خطورة من يزيدمَّا  ولعلَّ  الحاضر، الوقت في
 أصولها، من عالية نسبة مثَّلت الديون ولذلك بالشراء، للآمر المرابحة بيع ثلم ديون، عليها بيترتَّ  التي

 مشكلة كانت ثم ومن الأصول، مجمل من % 90 عن يزيد ما إلى الأحيان بعض في وصلت
 الحبل لهم ترك إذا كما أنَّ الأفراد  .بالغاً  تأثيُّاً  المؤسسات هذه على رتؤثِّ  الديون تسديد في المماطلة
 قلنا فإذا العاقبة، لأمنهم الديون تسديد في المماطلة إلى أكثرهم ومال العظائم، ركبوا بالغار  على
 تنافس أو تجاري أن معه تستطيع لا وضع في جعلناها فقد الحقيقة هذه تتجاهل أن الإسلاميَّة للبنوك
 .(1)ةالتقليديَّ  البنوك

ي ن، يتبينَّ من خلال تفحُّ  ما أورده القائلون بجواز التعويض عن المماطل ن  أَّ ة في سداد الدَّ
 بمصلحة رفع الضرر على الدائن،مجمل تلك المصالح تنحصر في نقطة واحدة، يمكن التعبيُّ عنها 

أقرب لتحقيق  -كما يراه أصحاب هذا القول-جراء تلك المماطلة، وهذا الإجراء والذي يلحق به 
 خصوصا. اليَّةق منها بالمعاملات المتعلَّ والذي يعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة عموما، وما العدل، 

 المفاسد التي استند إليها المانعونثانيا: 
عن المماطلة في سداد  القائل بعدم جواز التعويض-اتَّضح من خلال ما قيَّده الفريق الثاني 

، إذا ما ةقضيَّ ب على هذه الم على استدفا  عدد من المفاسد التي قد تترتَّ ئقا أنَّ ما ذهبوا إليه -الدَّي ن
 :وقد جاءت تلك المفاسد كالآتي قيل بجواز التعويض.

 مفسدة اشتمالها على الربا المحرَّم -1
إذ لا يختلف من  ،(2)الربابفالقول بجواز هذا التعويض سيكون مآله إلى مفسدة التعامل 

 ضرر عن الدائن تعويض أن ذلك وبيان الناحية العمليَّة عن الفوائد الربويَّة المعروفة ب "فوائد التأخيُّ"؛
                                                           

 التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع ، مجلةومقترحات لمواجهتها الإسلاميَّةمحمد القري، عرض لبعض مشكلات البنوك يُ ن ظرَ:  -(1)
 .687-3/686، 7  م،1994/ه1415 ،7الإسلامي،  المؤتر لمنظمة

 .279د المعاملات ومراصد الواقعات، ص:يُ ن ظرَ: عبد الله بن بيه، مقاص -(2)
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 مقابل ثابت دين في زيادة فهو ،الدَّي ن أداء رتأخُّ  عن عوض هو اإنمَّ  المماطلة ةمدَّ  المال منفعة فوات
 في المعاملات العبرةف  من الحقيقة شيئاً،وتسميتها تعويضاً لا يغيُِّّ  .ةالجاهليَّ  ربا عين وهو الأجل،
ٹ ٹ ٹ ڤ  چوقد قال تعالى:  (1)انيبلأسماء والملاني لا علمقاصد والمل

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چوقوله تعالى:  [.285البقرة:]چڤڤ

 بلا اأصحابه إلى الديون وردِّ  وإبطاله، الربا تحريم على ناالآيت ت. فدلَّ [289البقرة:]چې
 .(2)ومعسر موسر بين ذلك في الآية قتفرِّ  ولم الوفاء، في تأخر   عن تعويض ولا زيادة

 لم والضرر للمدينعلى الظ ااشتماله -2
يعدُّ ظلما للمدين، وضررا لا موجب له شرعا، والأصل في المضار  اليَّةفرض الغرامة الم إذ إنَّ 
 كان المال، ففرض هذا التعويض المالي على المدين ضرر تجب إزالته، ولو رأس على زيادة التحريم، لأنَّه
خر، فمن القواعد التي قامت عليها الشريعة "الضرر آ بظلم الظلم ردُّ  يجوز لا فإنَّه بمطله، ظالماً  المماطل
 .(3)يزال"

 مفسدة الإضرار بالقيم الاجتماعية -3
، ونشر عامَّة، سيؤول لا محالة إلى الإضرار بالأخلاق الالدَّي نر العمل بغرامة تأخيُّ وفاء انتشاف

وتتراجع الأخلاق التعاون الاجتماعي،  -بذلك-ر حسة والتناز  بين الناس، فينالحقد والأنانيَّ 
                                                           

. ويوسف الشبيلي، الخدمات الاستشارية في المصارف 271يُ ن ظَر: عبد الله بن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص: -(1)
طل بالتعويض على رفيق المصري، تعقيب قصيُّ عن اقتراح الأستاذ الزرقا "إلزام المدين المماو . 1/644في الفقه الإسلامي،  وأحكامها

المملكة العربية  ،جامع ة الملك عبد العزيز، جدهمجلة أبحاث الاقتصاد إسلامي، . 2/182الدائن"، مجلة أبحاث الاقتصاد إسلامي، 
م من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" 20/06/2017" يوم:pdfم. حملته بنسصته "1975/ه1405. 2 ،السعودية

 .http://iefpedia.com/arab/?p=2544وتية، من الصفحة الآتية: على الشبكة العنكب
 الملتقى: "موقع من م17/03/2018: يوم أخذته مقال المعاص رة، وتطبيقاته ا الدين وفاء تأخيُّ غرامة غدة، أبو الغني عبد حسن -(2)

: الآتية الصفحة من ،العنكبوتية الشبكة على" الفقهي
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4865#_ednref126. 

 ،جامع ة الملك عبد العزيز، جدهمي، مجلة أبحاث الاقتصاد إسلا ،الوفاء على المدين لحمل الشرعية المؤيدات حماد، نزيه: يُ ن ظَر -(3)
م من موقع "موسوعة 20/06/2017" يوم:pdf" ةبنسصحملته . 2/111، م1975ه/1405 ،1  ،المملكة العربية السعودية

 .p://iefpedia.com/arab/?p=17855httالاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
 جامعة" موقع من 31/12/2018: يوم حملته "pdf" ةبنسص الديون، على يزال الضرر قاعدة أثر موسى، أبو وأمجد صباح، ومازن
 :الآتية الصفحة من العنكبوتية، الشبكة على" بغزة الأزهر

www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=2457. 

http://iefpedia.com/arab/?p=2544
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4865#_ednref126
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4865#_ednref126
http://iefpedia.com/arab/?p=17855
http://www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=2457
http://www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=2457
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 .(1)للشريعة وصوناً  للذريعة، سداً  التعويض؛ بمنع القول لزم ، ولذلكالاجتماعية التي جاء بها الإسلام
ة في المجتمع كالسرطان في الجسم، فكما أن السرطان يصيب جسم الإنسان الفائدة الربويَّ  إذ إنَّ 

بدأ نسبتها قليلة، ثم تتعاظم وتتكاثر، ويستشري فيه ويفتك به رويدا رويدا، فإن الفائدة الربوية ت
 .(2)ويعجز المدين عن أدائها حتى تستعصي عليه وتدمر حياته وربما حياة أسرته

 جشع المرابين لاستغلال المعسورينمفسدة فتح الباب أمام  -4
صفون غالبا بالطمع المرابين الذين يتَّ  مي إلى فتح الباب أماالأخذ بهذا التعويض سيؤدِّ ف
نشاطهم يزداد ويتضاعف في أوقات  والذين يتمنَّون نزول الشدائد والعسرة بالآخرين، بل إنَّ  والجشع،

كي يفرضوا الشروط التي   ،فيفرحون بهذه الفُرَص وأمثالها الأزمات وعجز المدينين عن وفاء الديون،
، فتغدو الناسذلك على حساب الآخرين من  وا خزائنهم بعوائد المال الحرام. ولو كانؤ يريدونّا، ويمل

 .(3)ة والسلطان والقرار في المجتمع ب يَدهمالقوَّ 
مع -فالمستثمر لن يلح على الوسيط بتصصي  ماله، ولن يحرص على متابعته، فهو لا محالة 

سيحصل على أصل ماله مع عوض مالي عن ماطلته، بل ربما يطمع في هذا  -القول بهذا التعويض
 .(4)التأخيُّ والمماطلةالتعويض، ويتطلع إلى زيادته جراء 

هذا ما تحصَّلَ من جملة المفاسد التي عدّها القائلون بعدم جواز التعويض عن المماطلة أساسا   
يثبت ما ذهبوا إليه، غيُّ أنَّ المتمعِّنَ فيها يلحظ أنَّ بينها شيئا من التداخل، إذ يمكن حصرها إجمالا 

 الإسلاميَّة، وهذا ما حرمته الشريعة ية إليهطريق مؤدِّ و  ،من ألوان الربا ها لون  نَّ أفي المفسدة الآتية: 
يقضي على  بدورهبشكل قاطع، لكونه يمثل بابا من أبواب الظلم والاعتداء على أموال الناس. وهذا 

المرابين وجشعهم المتمثِّل  قيم المواساة والتفريج على المعسورين من أفراد المجتمع، وتركهم عرضة لطمع
 ت الناس وعدم قدرتهم على سداد الدَّي ن.في استغلال حاجا

 

                                                           
 أبو الغني عبد وحسن. 2/627 ،الإسلامي الفقه في وأحكامها العملاء أموال لاستثمار المصرفية الخدمات الشبيلي،: يُ ن ظرَ -(1)

 (.مقال) المعاصرة وتطبيقاته الدين وفاء تأخيُّ غرامة غدة،
 .)مقال( غدة، غرامة تأخيُّ وفاء الدين و تطبيقاته ا المعاص رة : حسن عبد الغني أبويُ ن ظرَ -(2)
 مرجع نفسه..ال: يُ ن ظرَ -(3)
. وسليمان بن 652-1/651يوسف الشبيلي، الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي،  يُ ن ظرَ: -(4)

 .383ص: م،2012 السعودية، الرياض، والتوزيع، للنشر إشبيليا كنوز دار ،صالح الدخيل، المماطلة في الديون
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 : دور فقه الموازنات في الترجيح بين الآراءالفرع الثالث
أنَّ المصالح  -الدَّي ن سداد في المماطلة ضرر عن الدائن تعويض قضيَّةبعد عرض -تبينَّ للباحث  

المفاسد التي سجَّلها  أنَّ ، و والمدين التي أشار إليها المجيزون انحصرت في مصلحة رفع الضرر عن الدائن
ومن -المانعون تمَّ اختصارها في مفسدة كون هذه المسألة لصيقة بالربا، بل ومشتملة عليه. ومن هنا 

ب تحديد القدر الذي يمثِّله كل من توجَّ  -أجل الترجيح بين هذه الآراء من خلال فقه الموازنات
باحث مقابلتهما والترجيح بينهما وفق المصلحة والمفسدة، وذلك عبر وزن كل منهما، ليتسنى لل

 مسلك فقه الموازنات وما انبنى عليه من مرتكزات.
 أولا: وزن المصالح والمفاسد

 سيتم عبر هذا العرض وزن كل  من المصلحة والمفسدة، وبيان درجة تحقُّقها، وذلك وفق الآتي: 
 الدائن على الضرر رفع وزن مصلحة -1

إليه أنَّ المصلحة التي اعتمد عليها القائلون بجواز التعويض عن الضرر الناتج تمَّ الإشارة مَّا  تأكَّد 
ا تتركز في نقطة واحدة؛ ألا وهي دفع الضرر عن الدائن، من خلال تعويضه عمَّا  عن ماطلة المدين أنَّّ

  به. المتعلِّقةيلحق به من ضيا  فرص استثمار أمواله المودعة، أو عجزه عن أداء بعض الحقوق 
إن تمَّ إثبات -ومن أجل التأكُّد من مدى ثبوت هذه المصلحة من عدمها، وكذا تحديد مقدارها  
كان لزاما التثبُّت من مدى تحقُّق الضرر الناتج عن المماطلة، والذي على أساسه نادى   -وجودها

 :على قسمينتقرر سابقا أنَّ الضرر المترتِّب على المماطلة في سداد الدين كما و  المجيزون بتعويضه.
 .الديونسداد المماطلة في  نتيجةالضرر المفترض  -أ

ر عن طريق المماطلة في سداد ما عليه من تتمثَّ  ةوصورة هذه الجزئيَّ   ل في تأخُّر المدين الموس 
يربح فيها الدائن من ماله أن   -حسب رأي  المجيزين-، وذلك مدَّة من الزمن يفُترض ماليَّةمستحقَّات 

ويدخل  أيِّ باب من أبواب الاستثمار المصتلفة.ه سلِّم إليه في وقته، إذ بإمكانه أن يستثمره في لو أنَّ 
بالضرر الناتج عن مجرَّد التأخيُّ والمماطلة، لكونه لا يختلف من  (1)تحت هذا القسم ما عبرَّ عنه البعض

 ل الضرر بشكل قطعي.ة عن الضرر المفترض، فكلاهما يشتركان في عدم إثبات حصو الناحية العمليَّ 
ة، وذلك لا يسلم من الناحية العمليَّ  -وإن جاز نظري ا-مبدئيا، يمكن القول بأنَّ هذا التصريج  

 من عدَّة أوجه، يمكن اختصارها في التوجيهات الآتية:

                                                           
 .187يُ ن ظرَ: مزيد المزيد، استيفاء الديون ف ي الفق ه الإس لامي، ص: -(1)



 .قضايا الديونـــــــــــــــــــ المبحث الأول: دور فقه الموازنات في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

 
220 

لا يمكن أن يقطع أحد بأنَّ المال متى ما وجد في يد الدائن إلا واستثمره في أيِّ ناحية من نواحي  -
لا يتمكنون  -رغم توفُّر السيولة لديهم-ستثمار، وذلك لأنَّه قد ترُّ على جميع المستثمرين أوقات الا

من استثمارها كلِّيا أو جزئيا. وعليه، فمثلما افترضنا وقو  الاستثمار وحصول الربح، يمكن أن نفترض 
 عدم القدرة على الاستثمار.

 الم دين فيها تأخر التي ةالمدَّ  طوال الدائن لدى رةمتوفِّ  كانت التي ةالنقديَّ  السيولة أنَّ  لو ماذاف 
 تلك كامل استثمار ةالمدَّ  تلك خلال يستطع لم الدائن أن بمعنى ؛كبيُّة بدينه الوفاء موع د ع ن

 لن موعده في د دِّ سُ  لو الدَّي ن مبلغ أن ذلك المدة؟ تلك خلال دائنبال لحق الذي الضرر فأين السيولة،
 .(1)حسبف نقدية سيولة إلى لوسيتحوَّ  لاستثماره فرصة امهأم دائنال يجد
من تلك  لا يقطع بحصول الأرباح -لا يقطع بتنمية ماله واستثمارهبالإضافة إلى أنَّه -الدائن  إنَّ  -

لصسارة، وهذا لمعرض للربح و  عند استثماره الالم، فضلًا عن تحديدها بمقدار معين، إذ الاستثمارات
نسبة السيولة غالباً ما  ما لديها من أموال، بل إنَّ  ، إذ لا تستفيد من كلِّ اليَّةت المساالمؤسَّ ظاهر في 

 .(2)دة التي يجب الاحتفاظ ب ها من قبل البنوك المركزيةتكون أكثر من النسبة المحدَّ 
 تملا،ا لا يعدو عن كونه أمرا محإنمَّ  ،متيقَّن  منهاة النقود للزيادة منفعة غيُّ قابليَّ ومنه، فإنَّ  

لمنفعة هذا المال، ومن أجل ذلك لا يعتبر ما فوته المدين المماطل  وبالتالي لا يعتبر المدين المماطل آكلًا 
 ه قد فات بالتأخيُّ غيُّفالربح الذي يدَُّعى أنَّ ، بالتعويض المالي عنهعلى الدائن مالًا حتى يطالب 

 .الذي يأخذه من المدين وقد يخسر الدَّي نقد يربح الدائن من ف ؛ع لا واقعد الحصول، فهو متوقَّ مؤكَّ 
مبدأ الضمان في الشريعة قائم على أساس المماثلة ب ين الفائ ت وعوض ه، ولا ماثلة بين المنفعة الفائتة ف

 .(3)وبالتالي لا يجوز التعويض في هذه الحالة ،والمال وبين مقدار التعويض الذي سيأخذه قةغيُّ المحقَّ 
                                                           

. ومحمد القري ومحمد أنس الزرقا، 54يُ ن ظَر: حازم ظاهر، التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه دراسة مقارنة، ص: -(1)
 .3/39 م،1991/ه1411 الإسلامي، الاقتصاد مجلة جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن، حول
. وسليمان بن 651-1/650يوسف الشبيلي، الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي،  يُ ن ظرَ: -(2)

الزرقا، حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن ومحمد القري ومحمد أنس . 383صالح الدخيل، المماطلة في الديون، ص:
 .40-3/39)مقال(، 

نزيه حماد، المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة. مجلة أبحاث  -(3)
 .1جامع ة الملك عبد العزيز،  -صاد الإسلامي المملكة العربية السعودية: مركز أبحاث الاقت -الاقتصاد الإسلامي. جده

، 2،  )مقال( ث الاقتصاد الإسلاميوتعليق زكي شعبان على بحث مصطفى الزرقا، مجلة أبحا .110:. ص3/1975م
 .2/1205ملات المصرفية المعاصرة، وعبد الله السعيدي، الربا في المعا. 2/217
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وذلك من  ،مقابلة المال بالمالفي الشريعة قائم على أساس  )التعويض( اليمبدأ الضمان المإنَّ  -
التعويضات "قالوا:  عليهو  ،لأن التعويض بالمال يقوم على الجبر؛ المماثلة بين الفائت وعوضهخلال 
الحال  دِّ لرَ و  مسده، ليقوم مقامه، ويسدَّ  ؛مكافئ مفقودمال  كانذلك بإحلال مال ميقوم و  ."جوابر
وليس  .ه لم يفت على صاحب المال الفاقد شيء، وجبراً للنق ، وكأنَّ للضرر   ا كانت عليه؛ إزالةً إلى م

 تأخيُّه فيه، لذلك لم يجز أن يعطىق في حال امتنا  المدين عن الوفاء بدينه في وقته، أو ذلك بمتحقَّ 
ليس مالاً،  -التنا هذهفي ح- فالفائت .(1)كان أخذ مال لا في مقابلة مال  ه إذا أعُطيَ تعويضاً، لأنَّ 
وهو ما لا يتطابق وطبيعة الضمان في الفقه  مال، عليه العوض في حين أنَّ  ،د احتمالوإنما مجرَّ 
  الإسلامي.
ومع هذه الملاحظات، يُستنتج بأنَّ هذا القسم من الضرر لا يمكن الاعتداد به، وجعله مقياسا  

 للقول بأحقية التعويض المالي على فواته.
 .الديون سداد فعلي الناتج عن المماطلة فيوالحقيقي ال الضرر -ب
تسديد المدين في  ماطلإذا تتلصَّ  في الآتي:  -كما ذكُ رَ سالفا-وصورة هذا النو  من الضرر  

ب على الدائن ضرر مالي ترتَّ ف، ، وتجاوز بذلك المدَّة المحدَّدة له مع الدائنماليَّةما عليه من مستحقَّات 
ق لماله المماطَل فيه، أو حصول فوات ربح محقَّ ك ؛اليَّةبب عدم استيفائه لمستحقَّاته المبس حقيقيو فعلي 

 بذله بسبب أو، ة مقابل إخلاله بتنفيذ التزاماتسببها شروط جزائيَّ  ماليَّةضرر مالي عليه كغرامات 
 .المماطل من ماله لتحصيل أموالاً 
ضرار أن يدفع تعويضا ماليَّا يسدُّ به حاجة وعليه، ترتَّب على من كان سببا في إيجاد هذه الأ 
ة ا فاته من منافع ماله خلال مدَّ الضرر الواقع على الدائن لا يزول إلا بتعويضه مالياً عمَّ الدائن، ف

ر شيئاً، فلا يرتفع معاقبة المدين المماطل بغيُّ التعويض المالي لا يفيد الدائن المتضرِّ  المماطلة، بل إنَّ 
 .(2)ضرره إلا بذلك

أنَّ هذا القسم من الضرر ثابت وحقيقي، وليس فيه ما يدعو  -حسب ما يراه الباحث-يظهر  
للمناقشة من ناحية وقوعه. يبقى فقط البحث في مسألة أحقيَّة الدائن للتعويض المالي، نظرا لكون 

 .قضيَّةالعقد عقد مداينة، وهذا ما سيتمُّ معالجته عند وزن شبهة الربا في هذه ال

                                                           
 .56، و ص:20سلامي، ص:علي الخفيف، الضمان في الفقه الإ يُ ن ظرَ: -(1)
 .3/15 (،مقال)حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن  مصطفى الزرقا، يُ ن ظرَ: -(2)
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 عن الضرر الحقيقي والواقع فعلا بسبب المماطلة وبين التعويض التعويضنَّ هناك فرقا بين بيد أ 
يمكن إيجاز و  توجب الإشارة إليه هاهنا، لكونه يوضح مدى التمايز بين الحالتين، ،عالمتوقَّ الضرر  عن

 :ثلاثط نقافي  ختلافهذا الا
، عن الضرر المفترضواقع فعلا، أما التعويض د، بل هو أمر مؤكَّ  الحقيقيِّ التعويض عن الضرر  نَّ إ -

قد ف، دائنه في مقابل فوات أمر محتمل على الفهو تعويض على أمر محتمل مشكوك الوقو ، لأنَّ 
 .لا يحصل هذا الأخيُّ وقد يحصل

ة بالتقدير إلى الاجتهاد في عن الضرر الحقيقي مقدَّر من أساسه، ولا تحتاج الجهة المعنيَّ التعويض  نَّ إ -
؛ لأنَّه يرتبط بضرر واقع ومُث بت، أمَّا التعويض عن الضرر المفترض فتقديره مبهم وغيُّ ديده وتقديرهتح

، أو القروضشبيه بربا بهذا التقدير هو و ، تأخيُّالبمدة  أن يُ قَاسَ  ط بمقدار الدَّي ن، أوبَ ر  فإمَّا أن ي ُ  ثابت،
 .يقرب ويؤول إليه

دفع  مبدأ الضمان في الفقه الإسلامي، وغايته في ذلكعلى  قائم الحقيقيالتعويض عن الضرر  نَّ إ -
التعويض عن الضرر المفترض؛ فلا يمكن تخريجه على بخلاف ق وواقع، الضرر وإزالته، وهو هنا متحقَّ 

 مبدأ الضمان، ولا يمكن القول بأنَّه دفع للضرر، والذي هو في أساسه مفترض ومتوقَّع.
 الصورتين، يمكن تسجيل استنتاجين، وهما:ق من هذين ومن هنا، وبعد التحقَّ  
ظنيٌّ وموهوم، لأنَّه لا يخرج عن   في الحالة الأولى -ت عليه مصلحة الدفعيَ ن  بُ  الذي-الضرر  :الأول

تكون ظنيةً  -بطبيعة الحال-كونه افتراض وتوقُّع لا غيُّ. وعليه، فمصلحة دفعه بالتعويض المالي 
 صلحة حتى يتمَّ التأكُّد أولا من وجود الضرر وتحقُّق ه.وموهومة، ولا يمكن الاعتداد بهذه الم

في الحالة الثانية حقيقيٌّ وثابت الوقو ، ومنه  -الذي بنيت عليه مصلحة الدفع-الضرر  :الثاني
ات التشريع ضروريَّ  لِّقة بحفظ المال، والتي هي إحدىا متعة وثابتة، كما أنَّّ فمصلحة دفعه تكون حقيقيَّ 

 الإسلامي.
 مفسدة كونها لونا من ألوان الربا. وزن -2

من ضروب  اتسََّك المانعون باعتبار التعويض عن ضرر المماطلة في سداد الديون المستحقَّة ضرب 
 ا.تحريما قطعي   الإسلاميَّةلباب من أبوابه، وهو الذي حرَّمته الشريعة  افتح -على الأقل-كونّا الربا، أو  
تعويض الدائن عن ضرر فوات  أنَّ يكمن في النظر إلى  -ينحسب رأي المانع-وعنصر المراباة  

، فهو زيادة في دين ثابت مقابل الأجل، الدَّي نر أداء ا هو عوض عن تأخُّ منفعة المال مدة المماطلة إنمَّ 
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ا أن تربِ، واختلاف الاسم لا ا أن تقضي وإمَّ ة الذي كانوا يفعلونه، وصورته: إمَّ وهو عين ربا الجاهليَّ 
 .(1)في المعنى والحكم شيئاً، والعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ يغيُِّّ 
ة المعروفة، وكذا التدقيق في صورة التعويض عن  أنَّه ومن خلال النظر في صورة القروض الربويَّ إلاَّ  

الضرر الناتج عن ماطلة المدين في سداد ما عليه من ديون، تبينَّ وجود عدد من الفوارق بين 
 ها وفق النقاط الآتية:الصورتين، يمكن عرض

ناشئة دون أن يكون لها  -أتقضي أم تربِ() والقائمة على قاعدة:-الربوية في القروض أن الزيادة  -أ
نتيجة تراض بين الدائن والمدين على قائمة فقط فهي  ،الضرر فيها شترطيُ  أن دون ةمستحقَّ و  ،ع وَض

عن  ا التعويضأمَّ  الأصلي. موع ده في لسدادا تمَّ  لو حتىبل تأجيل السداد مقابل زيادة في الأجل، 
، وليست كسابقها (2)على الدائن الضرر الواقعمقابل مُقَدَّر في فهو  الضرر الناتج عن ماطلة المدين

 مقتصرة على رضا المدين بالزيادة دون مقابل لها.
دة  لأجل فاً، ومحدَّ لَ سَ  نومتَّفق عليها بين الدائن والمدي ة مشروطة  الربويَّ في القروض الزيادة  أنَّ  -ب

 فيه ا المدين يعتبر وعليه فلا برضاً من الطرفين،، و زيادةتلك ال مقابل السداد وعدلمتأخيُّ مستقبلي 
 اإنمَّ ي ليست مقرَّرة على أساس التأخيُّ فحسب، فه الدَّي نفي سداد  ماطلةا التعويض عن المأمَّ  .ماطلاً 
وقع بغيُّ رضاً  بالإضافة إلى تأخيُّ موعد السداد، والذي، الواقع على صاحب المال ضرررفع البدافع 

 .(3)من صاحب المال
لكليهما؛  ة  مَ ز  ل  ، فهي مُ ر  س  ع  ومدين مُ  ر  وس  ق بين مدين مُ ة لا تفرِّ الزيادة في القروض الربويَّ  أنَّ  -ج

لمدين فلا يلزم الأجل طولب بالوفاء أو بالزيادة، أما التعويض عن الضرر الناتج عن ماطلة ا فمتى حلَّ 
. وهذا ما أقرَّ به (4)تعويض موسراً، وإذا ثبت إعساره، فلا يلزم بأداء أيِّ  به إلا من كان ماطلاً 

 هذا واستحقاق: "م(1999)ت: الزرقاء مصطفى يقولبجواز التعويض،  القائلونواشترطه حتى 
                                                           

 .271يُ ن ظرَ: عبد الله بن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص: -(1)
 العالم لرابطة التابع الإسلامي الفيقه المجمع لةمج ،يحل عرضه وعقوبته بحث في مطل الغني المنيع، سليمان بن الله عبديُ ن ظرَ:  -(2)

رسالة . وأحمد أسعد شرف، أحكام المدين المماطل في الفقه الإسلامي، 105-104ص: ،2  الثانية، السنة الإسلامي،
 .118-116م، ص:2001جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،  ،ماجستيُّ

مصطفى الزرقا، حول جواز إلزام المدين و  .105ص:، )مقال( ث في مطل الغني ظلمبح المنيع، سليمان بن الله عبديُ ن ظرَ:  -(3)
 .118-116. وأحمد أسعد شرف، أحكام المدين المماطل في الفقه الإسلامي، ص:19، ص:)مقال( المماطل بتعويض للدائن

عثماني، بحوث في قضايا فقهية محمد تقي الو  .104ص: )مقال(، بحث في مطل الغنيالمنيع،  سليمان بن الله ينظر: عبد -(4)
 .37معاصرة، ص:
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 ماطلاً  مليئاً  يكون بل ،التأخيُّ هذا في ةشرعيَّ  معذرة له يكون لا بأن مشروط المدين على التعويض
 إلا ب ها، الحكم يجوز لا الغرامة" :منيع بن الله عبد لو قيو  .(1)"كالغاصب ظالم هبأنَّ  الوصف يستحق
 الدائن لدى السداد ضمان وانتفاء السداد، على القدرة وثبوت واللي، المطل ثبوت: هي شروط بثلاثة
 المدينَ  البنكُ  يطالب أن يجوز لا: "ه(1436)ت: ريرالض الصِّديق وقال .(2)"المليئة والكفالة كالرهن
 .(3)"يوسر حتى ينتظره أن وعليه بتعويض، المعسر
في  ا التعويضفي بداية العقد، أمَّ ومحدَّدة للطرفين  القدر الربوية معلومةفي القروض نسبة الزيادة  أنَّ  -د

خلال  حقيقي   وقع من ضررناء على ما د با يتحدَّ فلا يمكن معرفة نسبته ابتداءً، وإنمَّ  حالة المماطلة
سبب  اأمَّ  ،الاتفاق عليها في العقد تمَّ  قد كونه  ؛رمتوفِّ  ةالربويَّ  سبب اس تحقاق الفوائدف ة المماطلة.مدَّ 

 .(4)وقد لا يتحقَّق التعويض فهو احتمالي، ق د يتحق ق
بجميع  تُ ل ق يو  ،اجة الم دينالمرابِ لح على أساس استغلال الدائن   قائمةة الربويَّ  قروضال أنَّ  -ه

النظر إلى مصيُّ ن للدائن ربح اً ثابت اً دون ن تضمَ أب؛ وذلك المدين على كاهلئة الاحتمالات السيِّ 
ي قائمة على أساس تحقيق العدل، وذلك من خلال إزالة ضرر تعويض فهفكرة الا ، أمَّ الطرف الآخر
فهو بذلك  ،حجب المال ع ن ص احبه دون عذرف شص  تهاون في أداء ما عليه من التزام، تسبَّب فيه

 .(5)ائن( من الظالم )المدين المماطل(إنقاذ للمظلوم )الد
فهي حسب هذا الوصف ، الحصول على فوائد ة تعقد من البداية على أساسالربويَّ  القروضأن  -و

هو ف ؛تأخيُّبخلاف تعويض ضرر ال .(6)طريق من طرق استثمار الأموال لدى من يتعاملون بهذه العقود
اء إخلال المدين في الأساس إجراء علاجي لمشكلة حاصلة؛ والمتمثِّلة في الضرر الواقع على الدائن جرَّ 

 كما هو الحال مع القروض الربوية.  طريقًا استثمارياً تليسو  المماطل بتاريخ استحقاق الدَّي ن،
التعويض عن  قضيَّةة و ربويَّ وعليه، ومن خلال استعراض الفوارق الجليَّة بين صيغتي القروض ال 
المماطلة في سداد الديون، يظهر أن لا وجود للتشابه بينهما على الإطلاق،  الحقيقي الناتج عن ضررال

                                                           
 .3/112، 2،  )مقال( مصطفى الزرقا، حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن -(1)
 .3/239 )مقال(، بحث في مطل الغنيالمنيع،  سليمان بن الله عبد -(2)
 .72يُ ن ظرَ: محمد الزحيلي، التعويض عن الضرر من المدين المماطل، ص: -(3)
وهل يقبل شرعاً الحكم على  .19:ص )مقال(، حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائنمصطفى الزرقا، يُ ن ظَر:  -(4)

  .39محمد تقي العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص:و  .3/111 )مقال(، المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟
 .111:ص )مقال(، الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ مصطفى الزرقا، هل يقبل شرعاً ينظر:  -(5)
 .111:ص ،المصدر نفسهينظر:  -(6)
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وأنَّ اعتبار التعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة لون من ألوان الربا كلام لا يستند إلى دليل، ولا 
فإنَّ هذه المفسدة لا تعدو عن كونّا مفسدة ظنِّية  الذ يستقيم مع وجود تلك الفوارق بين صورتيهما،

 وموهومة لا غيُّ.
ة وبين التعويض عن الضرر فقط، يمكن القول بأنَّ هناك شبها ظاهري ا بين القروض الربويَّ  

ق بضرر واقع ومحسوس، بل هو المفترض جراء التأخيُّ في سداد الديون، وذلك لأنَّ التعويض لا يتعلَّ 
فحسب، فلا يمكن الجزم بكونه تعويضا عن ضرر حتى يتمَّ الجزم والتأكُّد من وقو  ذلك  ضرر متوقَّع

الضرر، وهو ما لا يحدث في هذه الحالة. ويمكن هنا طرح السؤال الآتي: إذا لم يكن التعويض في 
 مقابل ضرر حادث، ففي مقابل ماذا أقُ رَّ بالتعويض؟

ل مَ العقد من الشبهة، وإذا لم يُ تَحَقَّق من ذلك الضرر فإذا تمَّ التحقُّق من وجود الضرر فقد سَ  
ابن عبد  يقولفقد يكون التعويض في مقابل التأخر فقط، وهذا ما تقوم على أساسه القروض الربوية. 

الربا الذي نزل بالقرآن تحريمه هو: أن  : "أجمع العلماء من السلف والخلف على أنَّ ه(463)ت: البر
ا أن تقضي وإما أو عرضاً، وهو معنى قول العرب: إمَّ  انه بعد حلوله عوضاً عيني  أخيُّ دييأخذ الدائن لت
 .(1)أن تربِ"
كما أنَّ التعويض عن الضرر المحتمل والمتوقَّع بهذه الصورة هي نفسها ما يعرف عند الاقتصاديين  

ميعاد  مبلغ من النقود حلَّ  عن ستحقُّ "فهي فوائد تُ بالفوائد التأخيُّيَّة، والتي فيها شبه بالربا المحرَّم، 
ة هي ربا النسيئة تأخيُّيَّ الة أو تعويضيَّ الالفوائد  ر المدين في الوفاء، ومن الملاحظ أنَّ استحقاقه وتأخَّ 

 .(2)ة"ة واليهوديَّ م في الإسلام والمسيحيَّ المحرَّ 
 ،ي إلى الرباصذ ذريعة في التطبيق العملتَّ هذه الاقتراحات أخشى أن ت ُ  يقول رفيق المصري: "إنَّ  

باسم العقوبة وينتهي الفرق إلى فرق في الصور والتصريجات  اا تارس عملي  فتصبح الفائدة الممنوعة نظري  
وهي اقتراحات تحوم حول الحمى، وربما تؤول إلى الدخول من النوافذ بعد أن أقفل … فحسب 
 .(3)دخول من الباب الرسمي"بعضنا على الأقل إلى ال  إذا كثرت النوافذ المشروعة رجاحتى ،الباب

                                                           
 المملكة الرياض، الحديثة، الرياض مكتبة ماديك، ولد أحيد محمد محمد: تحق ،2ط ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، -(1)

 .2/633 م،1970/ه 1400 السعودية، العربية
نقلا عن: محمد الشحات الجندي،  .232-231نظرية الالتزام في الشريعة والتشريعات العربية، صعبد الناصر العطار،  -(2)

 .49م، ص:1996ه/1418، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1، طالإسلاميَّةالقرض كأدات للتمويل في الشريعة 
 2/154، 2  ،ى الزرقا، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلاميتعليق على مقال الشيخ مصطف ،رفيق المصري -(3)
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ا قد تفتح  -بعد هذا العرض-فأقلُّ ما يقال   فيما تعلَّق بحالة التعويض عن الضرر ال مُتَ وَقَّع أنَّّ
 الباب على إقرار ما يعرف بالفوائد الربوية.

 ثانيا: الترجيح بين الآراء.
فسدة الاشتباه في كونّا من بدفع الضرر عن الدائن، وم المتعلِّقةق من قدر المصلحة بعد التحقُّ  

ة عليها من خلال مسلك فقه الموازنات، وما ب الترجيح بين الآراء المبنيَّ ة توجَّ جنس المعاملات الربويَّ 
 رشح عنه من مرتكزات وأسس، وقد انتظم ذلك وفق النقاط الآتية:

رشح مَّا  قالتحقُّ  دبعو - الإسلاميَّةمن خلال اعتبار مقاصد الشريعة  قضيَّةإنَّ النظر إلى هذه ال -1
القول بإلزام المدين بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب المماطلة يظُهر أنَّ  -من مصالح ومفاسد

في الوفاء بالدَّي ن رافد من روافد حفظ المال، وذلك من خلال صونه من الضيا  والتلاعب، وتعريض 
دة من ناحيتين؛ أولاهما: من ناحية ضبط صاحبه للضرر الحقيقي، فالقول بالتعويض دفع لهذه المفس

المهدورة. وثانيهما: تعويض الدائن عمَّا يلحقه  اليَّةعملية المداينة، وتحفيز الناس على ضمان الحقوق الم
 من خسارة حقيقيَّة في ماله.

وبالمقابل، فإنَّ القول بعدم إلزام المدين بالتعويض عن الضرر المفترض فيه أيضا الحفاظ على  
مال المدين دون مقابل؛ وهو وجود الضرر الواقعي والثابت، وذلك لأنَّ إلزام المدين بالتعويض مع أكل 

  عدم وجود مقابل لهذا التعويض يعدُّ أكلا لماله بالباطل.
 يفرز الآتي: قضيَّةإنَّ إعمال مآلات الأفعال واعتبار نتائج التصرفات في هذه ال -2
أمام فتح الباب  ، وذلك عبرالمفترض قد يؤول إلى انتشار الربانَّ القول بالتعويض عن الضرر إ -أ

واحد  عي كلُّ يدَّ  فيكفي فقط أن  مر، ن لم يخسروا في حقيقة الأإبعض الدائنين للمطالبة بالتعويض و 
يقول عبد الله بن  .أصلاً  جداً، أو غيُّ مُتَحَقَّقة ر بهذه المماطلة وإن كانت يسيُّةه قد تضرَّ نَّ أمنهم 
"إنَّ الافتاء بهذه العقوبة لو فرض أنَّه يستند إلى شيء فمآله إلى مفسدة انتشار الربا، فيمنع منه؛ بيَّة: 

 .(1)لأنَّ الشأن في المفتي أن ينظر إلى مآل فتواه"
ي إلى إحجام الناس على يؤدِّ وبالمقابل فإنَّ عدم القول بالتعويض عند حدوثه بشكل فعلي  قد  -ب

، أو وقوعهم في الأضرار دون حصولهم على افة فوات فرص الكسب المشرو مخ ، وذلكالدَّي نإعطاء 
 .ين حتماً الدائن بُ ه  ر  تعويضات، فعدم ضمان صون الأموال من التلف والضيا  ي ُ 
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ق بالمعاملات فيما يتعلَّ -الواقع الذي نعيشه  كون  في قضيَّةلاعند هذه  يتجلَّى اعتبار فقه الواقع -3
ر وسائل الاتصال المتعدِّدة، وكذا ازدياد حاجة على المداينات، وذلك نظرا لتطوُّ  هقائم في غالب -اليَّةالم

الناس إلى اقتناء المستلزمات الحياتيَّة باستمرار، بالإضافة إلى أنَّ التِّجارة في هذا الزمن أصبحت قائمة 
، فالبيع والشراء قائم على أساس التداين والمواعدة . وهذا ما فتح على الاستدانة بشكل شبه كلي 

 .(1)الباب على مصراعيه لتعامل النَّاس بالمداينة
تعمل أيضا في  الإسلاميَّة اليَّةولا يمكن أن نغُفل في هذا المقام أنَّ كثيُّاً من المؤسَّسات الم 

، كما أنَّ بعضها يتعامل الإسلاميَّةالسوق الدوليَّة، وفي بلدان غيُّ إسلاميَّة لا ينتظر أن تطبق الشريعة 
لا  -كالحبس  اليَّةغيُّ الم-غالبا مع دول  لا مع أفراد، ومن الواضح في هذه الحالات أنَّ التدابيُّ الزجريَّة 

 .(2)يستساغ تطبيقها على الدول
 ضعهذه الضرورة الواقعيَّة تستلزم إيجاد حلول  شرعيَّة تبعد معاملات النَّاس من خطر الربا، وت

عند تسببه -الأموال. ومن بين تلك الحلول إلزام المدين المماطل  له البدائل والضمانات المناسبة لحفظ
 بأن يقوم بتعويض ذلك الضرر.-جراء مطله بالإضرار الفعلي بمال الدائن 

بعد تحديد وزن المصلحة المستجلبة من طرف المجيزين، وتقدير المفسدة المستدفعة من قبل المانعين،  -د
 لمصالح والمفاسد تبينَّ ما يلي:الترجيح بين ا معاييُّومن خلال تفعيل 

فيما تعلَّق بحالة التعويض عن الضرر الواقع، يظهر أنَّ هناك تعارضا وتدافعا بين مصلحة متحقَّقة؛  -أ
والمتمثِّلة في دفع الضرر الواقع للدائن جراء ماطلة المدين في الوفاء بدينه، وبين مفسدة ظنيَّة موهومة؛ 

 ذا الإجراء فيه مشابهة لما عليه القروض الربويَّة.والمتمثِّلة في القول بأنَّ ه
 وعليه، فممَّا عُل مَ أنَّ جلب المصالح الحقيقيَّة الواقعة أولى من دفع المفاسد الظن ِّيَّة الموهومة.

 ات؛ ألا وهي حفظ المال.قة بمرتبة الضروريَّ خاصَّة وأن تلك المصلحة متعلِّ 
قَّع والمفترض عند حصول المماطلة في أداء الدَّي ن، يظهر أنَّ فيما تعلَّق بالتعويض عن الضرر المتو  -ب

المفسدة المستدفعة من قبل المانعين؛ والمتمثِّلة في مشابهة هذا الإجراء بمسألة الربا، هو أثبت وآكد عند 
 المصلحة لا تعدو عن كونّا مظنونة الحدوث. نَّ التحقيق من مصلحة دفع الضرر المحتمل، وذلك لأ

                                                           
 .104-2/103يُ ن ظرَ: مصطفى الزرقا، هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ )مقال(،  -(1)
 .3/39الزرقا، حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن )مقال(، يُ ن ظرَ: محمد القري ومحمد أنس  -(2)
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الترجيح بين المصالح والمفاسد تثبت أن دفع المفسدة ال ثَّابتة والحقيقيَّة أولى من  عاييُّموعليه، ف
ا مصلحة مهدرة في الشريعة  ا  . يقول عبد الله بن بيَّة:الإسلاميَّةجلب المصلحة المظنونة، كما أنَّّ "إنَّّ

 .(1)غاة لا اعتبار لها"فهي مصلحة ألغاها الشر ، والمصلحة المل -على حدِّ قولهم-وإن كانت مصلحة 
 من خلال هذه ال مُدَارَسَةُ، تبينَّ ما يلي: 

حسب -أولى بالأخذ؛ وذلك لكونه أسلم  الرأي القائل بجواز التعويض عن الضرر الحقيقيِّ  إنَّ  -أ
من الرأي القائل بعدم جواز التعويض عن هذا الضرر، مع التأكيد على وجوب كون الضرر  -التحقيق

 وليست مجرَّد فوات لفرصة محتملة.جرَّاء المماطلة هو خسارة فعليَّة  اللاحق بالدائن
حسب ما أفرزته -وأنَّ الرأي القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المتوقَّع أولى بالاعتبار  -ب

 من الرأي القائل بالجواز. -الدراسة
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 قضايا في الموازنات فقه دور المبحث الثاني:
 المعنويَّة الحقوق
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 التأليف حقوقالمطلب الثاني: 
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 معنويَّةقضايا الحقوق ال في : دور فقه الموازناتالثانيالمبحث 
على القضايا  من خلال هذا المبحث، ومن أجل الكشف عن أثر فقه الموازنات في الحكم 

وقد أفرزت بدورها عددا من ، (1)عووية بالحقوق المالمعاصرة، تقرةر اختَّار بعض المسائل المتعلق   الَّة الم
مون بآرائهم واجتهاداتهم، لكونها لم ق لها المتقد  ، والتي لم يتطرة المستحدث  والجديدةالصور والأشكال 

 تطرأ علَّهم بالشكل الذي علَّه الآن. 
مسألتين من هذه القضايا؛ وهما: الحقوق الرأي في هذا المبحث على اختار  تقرة وقد اس

بالبحث والدراس ، وتقلَّب وجهات ، وحق التألَّف، واللتان تصدى لهما الفقهاء المعاصرون تجارية ال
تلك للأسئل  المتعلق  بها، وأبرز  شرعَّة الوظر في حقائقها ومكوناتها، وذلك بغَّ  الوصول إلى إجابات 

 يجوز أخذ العوض عوها أم لا؟. مالَّة الأسئل : هل تعتبر هذه المسائل حقوقا 
 شرعَّة على جمل  من الأدل  ال -عود الإجاب  عن هذا السؤال-وقد اعتمد هؤلاء العلماء 

، والتي يمكن الاستئواس بها في هذا المبحث لاستظهار دور فقه الموازنات في فقهَّة والتوجَّهات ال
 هذه القضايا، ومدى سداد هذا الاستخدام.ثل ممعالج  

 القضَّتين في هذا المبحث من خلال المطلبين الآتَّين: عرضوسَّتم 
 تجاريَّةالمطلب الأول: الحقوق ال

 المطلب الثاني: حقوق التأليف
 
 
 

                                                           
هي: "سلط  على شيء غير مادي، هو ثمرة فكر صاحب الحق، أو خَّاله، أو نشاطه، كحق المؤلف فَّما  عووية الحقوق الم -(1)

خرع  في خترععاته الصواعَّ ، وهكذا". علي اخففَّف، الملكَّ  في ابتدعه من أفكار علمَّ ، وحق الفوان في مبتكراته الفوَّ ، وحق الم
مصطلحات عدة،  عووية ويطلق على الحقوق الم .41ص: ،م4991/ه4141 القاهرة، العربي، الفكر دار ،سلامَّة الشريع  الإ

حقوق و التي ترد على أموال غير مادي ،  الحقوق الذهوَّ ، والحقوق الفكري ، والملكَّ  الأدبَّ  والفوَّ ، والحقوقالحقوق المجردة، و موها: 
: يُ وْظرَعدةه بكر أبو زيد أكثر المصطلحات وضوحا، وأوسعها من حَّث المضمون.  الابتكار، وحق الانتاج العلمي، وهذا الأخير

وقد رجح مصطفى الزرقا تسمَّ  "حق  .153-2/152 ،م4991/ه 4141 ،4ط الرسال ، مؤسةس  بكر أبو زيد، فقه الووازل،
 ،4ط الإسلامي، الفقه في العام  الالتزام نظري  إلى المدخل: مصطفى الزرقا، يُ وْظرَ، عووية لابتكار" لأنها تشتمل على كل الحقوق الما

حقَّب  : القره داغي، يُ وْظرَ"، عووية وقد رجح القره داغي تسمَّ  "الحقوق الم .22ص: م،4999/ه4121 دمشق، القلم، دار
 .5/295، طالب العلم الاقتصادي 
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 تجاريَّةالحقوق ال المطلب الأول:
تعدُّ من أبرز قضايا الحقوق ، والتي تجارية الحقوق ال قضَّة خُص ص هذا المطلب للبحث في   

، وذلك من خلال بَّان مفهومها، وتجلَّ  صورتها، ومن ثم الانتقال إلى آراء العلماء المعاصرين عووية الم
من خلال الاعتبارات  قضَّة فَّها، لمحاول  استجلاء أثر فقه الموازنات في التعاطي مع هذه ال

الوصول إلى القول الراجح فَّها بالاعتماد على ذات والتوجَّهات التي اعتمد علَّها هؤلاء العلماء، ثم 
 المسلك الاجتهادي.

 اتهوبيان صور  ،تجاريَّةال الحقوقالفرع الأول: تعريف 
 باعتبارها مركَّبا إضافيا تجاريَّةال الحقوقأولا: تعريف 

 :لغة واصطلاحا تعريف الحق   -1
، ومن معانَّه: (1)الشيء وصحته الحاء والقاف أصل واحد يدل على إحكام: في اللغة الحق   -أ

 .(2)، وهو نقَّض الباطلوالثابت الذي لا يجوز إنكاره والجدير، والصدق، الصواب،
ب علَّه سلط  أو يرعتة  اختصاصٌ شرعي  : أشار الفقهاء إلى الحق  بكونه: الحق  اصطلاحا -ب

  .(4)"يقر رها القانون للفرد مالَّة وعود علماء القانون: "مصلح   .(3)تكلَّف
 :يقول حَّث ،(5)ه(4121)ت: الدرينيفتحي  عنما جاء  اتريفين أوضح التعمن ب ولعل

                                                           
 .2/45 مادة: حق، يُ وْظَر: ابن فارس، معجم مقايَّس اللغ ، -(1)
، والفيروز آبادي. 4/412. والفَّومي، المصباح الموير، مادة: حق، 41/19يُ وْظَر: ابن موظور، لسان العرب، مادة: حق،  -(2)

وإبراهَّم مصطفى . 442لغ  الفقهاء، ص:، ومحمد رواس قلعجي وحامد صادق قوَّبي، معجم 4/471القاموس المحَّط، مادة: الحق، 
 .4/427المعجم الوسَّط، مادة حق،  وآخرون،

حقَّب  طالب العلم . والقره داغي، 49يُ وْظَر: مصطفى الزرقا، المدخل إلى نظري  الالتزام العام  في الفقه الإسلامي، ص: -(3)
 .25، ص:في الفقه الإسلامي. ومحمد عثمان شبير، المعاملات المالَّة  المعاصرة 1/292، الاقتصادي 

. ومصطفى الزرقا، 4/2 م،4997 لبوان، بيروت، الحقوقَّ ، الحلبي موشورات ،2ط يُ وْظَر: عبد الرزاق السوهوري، نظري  العقد، -(4)
 .22ص:المدخل إلى نظري  الالتزام العام  في الفقه الإسلامي، 

بالأردن، فقَّه وأصولي معاصر، لقّب بشاطبي العصر، حصل على  َّممقهو محمد فتحي عبد القادر الدريني, فلسطَّني الأصل و  -(5)
علَّا في العلوم السَّاس ، ودبلوم عالي  شهادةكما لديه   ،م4915الدكتوراه بدرج  الامتَّاز من كلَّ  الشريع  والقانون بجامع  الأزهر عام 

زة في تخصص القضاء الشرعي من جامع  الأزهر، تقلّد عدّة ودبلوم عالي في الرعبَّ  وعلم الوفس, وعالمَّ  مع الإجا ،في العلوم القانونَّ 
مواصب عديدة موها عمَّد كلَّ  الشريع  بجامع  دمشق، درّس لعقود طويل  في مصر والجزائر ودمشق، من مصوفاته البديع : "نظري  

ملتقى أهل "ر: موقع ه. يوظ4121التعسف في استعمال الحق" و"خصائص التشريع الإسلامي في السَّاس  والحكم"، توفي سو  
 . deeth.comawww.ahlalhالآتَّ :  م، من الصّفح 12/17/4214على الشبك  العوكبوتَّ ، تاريخ الاطلا :  "الحديث

http://www.ahlalhadeeth.com/
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 .(1)"آخر من أداء   اقتضاء أو شَيء، على سلْطَ    ر الشة  ب ه رُّ ق  يُ  اختصاص الحق"
  التجاري: تعريف -ج

  .(2)خوذة من تجر تَجْرا . والتجارة معروف أالتجاري نسب  للتجارة، وهي م
عروف ؛ يعنى أنة معواها ما تعارف علَّه الواّس واصطلحوا، ومن بين معانَّها في قولهم م

 .(4)، أو هي: البَّع والشراء بقصد الربح(3)هي تقلَّب المال بالتصرف فَّه لغرض الربحالاصطلاح، 
 باعتبارها علما تجاريَّةالحقوق التعريف  -2

، وهو ما قضَّة ء عود ذكر صورة هذه الفي اصطلاح العلما تجارية سَّتةضح المراد من الحقوق ال
 سَّعرض في الوقط  الآتَّ .

 قضيَّةال ةثانيا: صور 
ن الاكتفاء بتعداد المضامين التي سبشكل كل ي ودقَّق، يستح تجارية الحقوق ال قضَّة لتوصَّف 

د بها بشكل عام يقصد ويرا تجارية ال قوقالح يشملها هذا الاصطلاح، وبعد الوظر والتدقَّق عُلمَ أنة 
، والمحل ، والسلع ، وما رافقها من تجارية ال ؤسةس ق في مجملها بالمة مسائل تتعلة عدة  هاعود إطلاق

  وهي: شهادات وتصاريح، يمكن حصرها في الجزئَّات الآتَّ ،
: وهي كل إشارة توسم بها البضائع والموتجات، أو تعلم تجاريَّةالعلامة ال، أو الشعار التجاري -1

وتكون هذه العلام  على  ،الصوف ذات من الأخرىوالموتجات  السلع نما يماثلها َّزا لها عمة بها، تمَّ
 .(5)شكل رسم، أو اسم، أو حرف أو غير ذلك

                                                           
 لبوان، بيروت، وزيع،والت والوشر للطباع  الرسال  مؤسةس  ،2ط فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدول  في تقََّّده، -(1)

 .492ص: م،4941/ه4111
 .2/214ابن فارس، معجم مقايَّس اللغ ، مادة: تجر، يُ وْظَر:  -(2)
 .94، ص:م4991/ه4141 القاهرة، الكتب، عالم ،4ط التعاريف، مهمات على التوقَّفالمواوي، يُ وْظَر:  -(3)
 .424قهاء، ص:محمد رواس قلعجي وحامد صادق قوَّبي، معجم لغ  الفيُ وْظَر:  -(4)
. وعجَّل جاسم الوشمي، بَّع الاسم 11-51يُ وْظَر: محمد عثمان شبير، المعاملات المالَّة  المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: -(5)

 .2/2275 م،4944/ه4119 ،5  اخفامس ، الدورة الإسلامي، المؤتمر لموظم  التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجل التجاري، 
 الإسلامي، المؤتمر لموظم  التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجل  مضان البوطي، الحقوق المعووية  طبَّعتها وحكم شرائها،ومحمد سعَّد ر 

يُ وْظَر: الجريدة  .4/475ودبَّان الدبَّان، المعاملات المالَّة  أصال  ومعاصرة،  .2/2117 م،4944/ه4119 ،5  اخفامس ، الدورة
 .22م، ص:2112جويلَّ   22ه/ 4121جمادي الأولى  22، 11، س11الرسمَّة  الجزائري ،  
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ويراد به الاسم المعلن على  وهو الذي يسمى خصوصا بالاسم التجاري، :العنوان التجاري -2
 .(1)ي عن غيرهالتجار  لافت  المحل، ويهدف العووان إلى تمََّّز المحل  

 .(2)ز موشأته عن نظائرهاهو الاسم الذي ارتضى التاجر التعامل بواسطته؛ لَّمَّ   الاسم التجاري: -3
 .(3)ل ، وأوراق التاجر اخفاصة ، وبضائعه التي يصوعهاويستعمل كعووان يوضع على لافت  المح

ك، إذ يعبر في بعض الأحَّان ومن الجدير بالذكر أنة بين المضامين الثلاث  الأولى تداخل وتشار  
بإحداهن ويراد بها ثلاثتها؛ مثلما هو واقع مع مصطلح "الاسم التجاري" فقد يطلق ويراد به كلٌ من 

ه قد يكون الثلاث  شَّئا واحدا بالفعل؛ فقد يكون الشعار هو العووان والعلام  في نفس الوقت. كما أنة 
 الأحَّان الأخرى.ذاته العووان والاسم، وقد تتغيرة في كثير من 

 أو طبَّعي) لشخص الحكوم  تسمح أن التجاري بالرعخَّص يقصد :الترخيص التجاري -4
 موشأة لإقام  اترخَّصأو إعطائه  ،وموتجات من وإلى اخفارج بضائع أو تصدير باستيراد( اعتباري
  ختتصة  جه  تموحه إذن: "ويمكن ضبط مفهوم الرعخَّص التجاري بكونه .(4)زراعَّ  أو صواعَّ ،
 .(5)"بمقتضاه للانتفا  جماع  أو لفرد، بإصداره
 ؤسةس  ، ترتبط بقَّم  الملكل من هذه المضامين سعر وقَّم  خاصة  وفي العرف التجاري علم أنة  

م  من طرف   وجودة السلع واخفدمات المقدة ق بووعَّة ، كما تتعلة تجارية ومدى حضورها في الساح  ال
 .ؤسةس هذه الم

 
 
 

                                                           
لاسم . وعجَّل جاسم الوشمي، بَّع ا11-51المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: الَّة : محمد عثمان شبير، المعاملات الميُ وْظرَ -(1)

، 5ئها )مقال(،  طبَّعتها وحكم شرا عووية ومحمد سعَّد رمضان البوطي، الحقوق الم 2/2275، 5التجاري )مقال(،  
2/2117. 
 .2/2214، 5سم التجاري )مقال(،  وعجَّل جاسم الوشمي، بَّع الا: يُ وْظرَ -(2)
 .215:ص ،الَّة الم المعاملات فقه حمدي، صالح محمد: يوظر -(3)
 الدورة الإسلامي، ؤتمرالم لموظم  التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجل  ،ين العثماني، بَّع الحقوق المجردة: تقي الديُ وْظرَ -(4)

 الفقه مجمع مجل  ،وحسن عبد الله الأمين، بَّع الاسم التجاري والرعخَّص .2/2245 ،م4944/ه4119 ،5  اخفامس ،
 .2/2517 ،م4944/ه4119 ،5  اخفامس ، الدورة الإسلامي، المؤتمر لموظم  التابع الدولي الإسلامي

 .2/2517، 5والرعخَّص )مقال(،  حسن عبد الله الأمين، بَّع الاسم التجاري  -(5)
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 تجاريَّةال الحقوققوال العلماء في : ألثاثا
  الأول: القول -1
، اا يجوز المعاوض  عوها مالَّ  حق   تجارية ال قوقلى اعتبار الحإ (1)نيأغلب العلماء المعاصر  ذهب  

، وعثمان (4)وعجَّل الوشمي ،(3)ومجمع الفقه الإسلامي ،(2): دار الإفتاء المصري قال بذلكن ومة 
هذه الحقوق، وجواز الاعتَّاض عوها سَّجوها بعدد من الشروط، والتي  الَّة ئلين بمغير أن القا .(5)شبير

 :هي (6)توفي بدورها الضرر والغرر الذي قد يرعتب علَّها، وهذا الشروط
 .  بصف  قانونَّ أن يكون الاسم أو العلام  مسجل  في الجهات الرسمَّة  -
 في البلاد.ب على هذا ختالف  للأنظم  المعمول بها ألا يرعتة  -
 قبل من الإعلان يقع بأن وذلك المستهلكين، حق   في اخفديع  أو الالتباس البَّع هذا يستلزم ألا -

و العلام  إلى موتج آخر قد أانتقال الاسم  فإنة  السابق. الموتج غير البضاع  هذه موتج أن المشرعي
 بحال.يسبب اللبس واخفديع  للمستهلكين، واللبس واخفديع  حرام لا يجوز 

 القول الثاني: -2
 على القول هذا تخريج ويمكن ،اعلَّه العوض أخذ يجوز ولا مالا، عتبرت لا تجارية نة الحقوق الإ  

 .(7)الموافع مالَّة  بعدم القائلين الحوفَّ  مذهب

                                                           
ودبَّان الدبَّان، المعاملات المالَّة  أصال  . 55محمد عثمان شبير، المعاملات المالَّة  المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: يُ وْظرَ: -(1)

 .4/441ومعاصرة، 
م، موقع "دار الإفتاء 21/12/2147م:يُ وْظرَ: حقوق الملكَّ  الفكري  والعلامات التجارية  الأصلَّ ، فتوى اطلعت علَّها يو  -(2)

http://dar-من الصفح  الآتَّ : المصري " على الشبك  العوكبوتَّ ، 
alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType.= 

 .2/2544، 5الدورة اخفامس ،   ،الفقه الدولي التابع لموظم  المؤتمر الإسلامي، مجل  المجمعمجمع يُ وْظرَ:  -(3)
 .2/2212، 5يُ وْظرَ: عجَّل الوشمي، بَّع الاسم التجاري )مقال(،   -(4)
 .55، ص:في الفقه الإسلامي المعاملات المالَّة  المعاصرةمحمد عثمان شبير،  -(5)
العثماني، بَّع الحقوق المجردة )مقال(، محمد تقي و . 2/2214، 5ع الاسم التجاري )مقال(،  يُ وْظرَ: عجَّل الوشمي، بَّ -(6)

، العلوم الرعبوي  والدراسات 22، م2مجل  جامع الملك سعود،   .22/4442 ،أحمد الَّوسفي، بَّع الحقوق المعووية و . 2/2245
م من موقع: "موقع جامع الملك سعود" على 12/11/2147" يوم: pdfحملته بوسخته :ه ، 4122م/2144الإسلامَّة ، 

 .http://jis.ksu.edu.sa/ar/node/3449الشبك  العوكبوتَّ ، من الصفح  الآتَّ : 
ر من قال به من المعاصرين. وقد نقُل هذا الرأي من طرف دبَّان الدبَّان في كتابه المعاملات المالَّة  أصال  ومعاصرة دون ذك -(7)

 .4/479يُ وْظرَ: دبَّان الدبَّان، المعاملات المالَّة  أصال  ومعاصرة، 

http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
http://jis.ksu.edu.sa/ar/node/3449


 معنويَّة.ال الحقوق قضايا في اتالموازن فقه دور: الثانيـــــــــــــــــــ المبحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

 
213 

 .المصالح والمفاسد المستند إليها: الثانيالفرع 
 المستجلب ، وكذا المفاسد المستدفع ، والتي اته بَّانا لجمل  المصالحيستوعب هذا الفر  في طَّة   

يسهل علَّه  قضَّة ، والمتتب ع لهذه الشرعَّة من الواحَّ  ال تجارية الحقوق ال قضَّة سَّقت في ثوايا دراس  
ما لحق بها من علَّها وعلى هواك شبه اتفاق بين فقهاء العصر حول جواز الاعتَّاض  الحكم بأنة 
 أوصاف. 

حث إلى محاول  رصد ما يمكن رصده من تلك المصالح والمفاسد، وقد جاءت هذا ما حدى بالبا 
 وفق الرعتَّب الآتي:

 المصالح التي استند إليها المجيزونأولا: 
التي ساقها القائلون بجواز الاعتَّاض على  فقهَّة ، والتوجَّهات الشرعَّة   الوت الأدلة تضمة 

والتي عمل أصحاب هذا القول على استجلابها، وقد  على اعتبار عدد من المصالح، تجارية الحقوق ال
 زت هذه المصالح في الوقاط الثلاث  الآتَّ :تركة 
 للمستهلك بنفس المواصفات ةمصلحة المحافظة على وصول السلعة المطلوب -1
  مصلح  عام  للمجتمع، تتمثل في تسهَّل عملَّة  افَّه تجارية ال الحقوق الَّة القول بم أنة إذ   

دة وْ بصفات الجَ زت ا تمَّة فرعض أنهة لمستهلكين على الموتجات والسلع التي يرغبون فَّها، والتي يُ حصول ا
  لَ والزيف، وتصرف عوهم السلع واخفدمات الموتحَ  وبذلك تدفع عوهم أسالَّب الغش     الراقَّ ،والووعَّة 

 .(1)ات الغيرمن طرف المعتدين على خصوصَّة 
 نية للمنتجات من التقليد والتزييفمصلحة تحقيق الحماية القانو  -2 
اتهم من لحقوقهم وخصوصَّة     قانونَّة  ل حماي   يمث   ومالَّت ها لأصحابها تجارية ال الحقوق  أحقَّة القول بف  

 ، الووعَّة سبَّل تحسين في مضوَّ   -مالَّة   و   وعضلَّة فكرية - اجهودوقد بذلوا  ،والتزيَّف نتحالالا
  على الاسم أضف إلى ذلك ما يستلزمه إضفاء الحماي  القانونَّة  ة لموتوجاتهم،دوتحقَّق المواصفات الجَّ  

ولو لم يكن ذلك فستتعرض مكتسبات الواس للانتحال والتزيَّف عن  ، من تكالَّف مادية  التجاري
وأكل  ،تضََّّع لحقوق الواسطريق إيهام الزبائن بحصولهم على الموتجات الأصلَّ ، وفي ذلك ما فَّه من 

                                                           
 .224ص: م،2119ه/4121، دار الفكر، دمشق، سوريا، 5ط يُ وْظرَ: محمد توفَّق رمضان البوطي، البَّو  الشائع ، -(1)

 .2/2217 ،5عجَّل جاسم الوشمي، بَّع الاسم التجاري )مقال(،  
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إذ يعتبر هذا الفعل الشوَّع ، (1)بهم والظلم وإلحاق الضرر ،دهمو وتضََّّع جه، م بالباطللأمواله
، حمَّدة لصاحب المحل   تجارية مجموع  مزايا وصفات  نت م نتكوة  انهة لرصَّد شهرة يفرعض أ ا"استلاب

ان بذور نفع مادي لصاحب ذلك الرصَّد، فهو في الحقَّق  عدو  اء ذل كوحملت في داخلها من ج رة 
ڱ ڱ ڱ ں چتعالى:  الله لوقد قا .(2)"مستمر بذور نفع مادي   على الوعاء الذي ح وى

 .(3)«كُل  الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ »:  وقال [.444]البقرة:چ ں
 ارمصلحة التماشي مع العرف التجاري السائد بين التجَّ  -3

هو الذي يتوافق مع مقتضَّات العرف التجاري  اق بهوما يتعلة  تجارية ال الحقوق الَّة القول بمف
ار، ويصدق بالغ  في عرف التجة  مالَّة أصبحت بعد التسجَّل الحكومي ذات قَّم   االسائد، إذ أنهة 

 عدُّ والعرف ي .(4)علَّها أنه تحرز بإحراز شهادتها المكتوب  من قبل الحكوم ، وإحراز كل شيء بما يلائمه
 جلب نتتضمة  ،شرعَّة  معتبرة لمصلح ا، وكان جالبا يعارض أصلا تشريعَّة    إذا لما للمشروعَّة أصلا قوي  

 .(5)المضرة ودفع الموفع 
جلة الموافع المذكورة تودرج تحت مصلح  واحدة،  إلى أنة  -بعد هذا العرض-خَلُص الباحث  

وصاف السلع والخدمات من التقليد أت و ابمصلحة الحفاظ على خصوصيَّ يمكن التعبير عوها 
، وذلك عن طريق تسجَّلها وإثباتها من الواحَّ  القانونَّ ، وهذا ما يضمن حصول الزبائن والتزييف

على تلك السلع أو اخفدمات بذات اخفصائص والمواصفات المعهودة لديهم، وهذه المصلح  مطلوب  
                                                           

محمد توفَّق رمضان و . 2/2145، 5طبَّعتها وحكم شرائها )مقال(،   عووية : محمد سعَّد رمضان البوطي، الحقوق الميُ وْظرَ -(1)
عجَّل جاسم . 1/249حقَّب  طالب العلم الاقتصادي ، القره داغي، علي محَّي الدين . و 224البوطي، البَّو  الشائع ، ص:

الأصلَّ ، فتوى اطلعت  تجارية وحقوق الملكَّ  الفكري  والعلامات ال .2/2212، 5سم التجاري )مقال(،  ، بَّع الاالوشمي
http://dar-من الصفح  الآتَّ : م، موقع "دار الإفتاء المصري " على الشبك  العوكبوتَّ ، 21/12/2147علَّها يوم:

ta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiTypealif.= 
 .2/2145، 5طبَّعتها وحكم شرائها )مقال(،   عووية محمد سعَّد رمضان البوطي، الحقوق الم -(2)
، وَخَذْل ه ، وَاحْت قَ  -(3) ه ، رواه مسلم في صحَّحه، كتاب: البر والصل  والآداب، باب: باَبُ تَحْر يم  ظلُْم  الْمُسْل م  ار ه  وَدَم ه ، وَع رْض 

 .1/4941، 2511وَمَال ه ، حديث رقم: 
 .2/2241، 5قوق المجردة )مقال(،  العثماني، بَّع الحبوظر: محمد تقي  -(4)
ردة في الفقه سامي حبَّلي، الحقوق المج. و 17المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: الَّة : محمد عثمان شبير، المعاملات الميُ وْظرَ -(5)
إشراف: عارف خلَّل أبو عَّد، الجامع  الأردنَّ ، كلَّ  الدراسات العلَّا، نوقشت بتاريخ:  ،رسال  ماجستير .412ص: لإسلامي،ا

م، من موقع "رياض العلم" على الشبك  العوكبوتَّ ، من 12/11/2147" يوم: pdf"  م، حملتها بوسخ42/15/2115
  .html-http://www.riyadhalelm.com/play.10925الصفح  الآتَّ : 

http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
http://www.riyadhalelm.com/play-10925.html
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اء سرق  له أصحاب تلك الموتجات، جرة تبُعد الضرر واخفطر الذي قد يتعرض  كمابشكل واسع،  
كبيرة، هذا من ناحَّ ،   -معووية مادي  و -ل علَّها بعد عوت وتضحَّات مجهوداتهم وشهرتهم المتحصة 

ف ، قد تعرضهم اء حصولهم على سلع مزية ومن ناحَّ  أخرى تدفع الضرر الذي قد يلحق الزبائن جرة 
 وغيرها. مالَّة   و لأخطار صحَّة 

 د التي استند إليها المانعونالمفاس: ثانيا
 اكتفواق بهذه المسأل ، وقد   على ما ذهبوا إلَّه فَّما يتعلة لم يورد أصحاب هذا القول كثير أدلة 

- لا يتوقةفُ ال مُطةل عُ بالإضاف  إلى ذلك  الموافع، الَّة   من عدم اعتبارهم لمقل عن الحوفَّة في ذلك بما نُ 
الاسم  الَّة ب على القول بمر للمفاسد التي يمكن أن ترعتة على ذك -لتلك الحجج هخلال قراءت

 الغش  مفسدة تعرض السلع والخدمات إلى بالتجاري، ما خلا مفسدة واحدة، عبروا عوها 
 .والتدليس من طرف من يشتريها

غش ا وتدلَّس ا للمستهلكين،  يسب ب معها من نقْل اخف برة ةمجرةد   هذه الحقوقأنة بَّع ومضمونها 
ا هي ثمرةُ جهود أصحابهاذلك لأنة المزايا التي تتمتةع بها الس لع  الأصلَّة و  ونشاطهم الف كري أو  ،  إنَّة

دا    خرآإلى  مالكم ن  أي  من هذه الحقوقالصواعي، فإذا نقل  انطوى ذلك على غش  وتدلَّس وخ 
ا نفس البضاعَ  الأ الذي اشرعى البضاعَ  الجديدةو  ،للجمهور  . (1) صلَّة على أنهة

 الترجيح بين الآراء: دور فقه الموازنات في الفرع الثالث
فق علَّه كمثل ما هو أو إثبات القول المتة - صول إلى الرأي الراجح من الأقوالب قبل الو تطلة ي 

محاولُ  ثمة وظر فَّما استُخلص من مصالح ومفاسد متعل ق  بالمسأل ، أن يُ  -ال مُعالج  قضَّة الحال في ال
قديرها ووزنها، ومعرف  مدى أحقَّة  الاعتماد علَّها من عدمه، حتى يتمكةن الباحث بعدها من ت

الوصول إلى الرأي الذي يرتضَّه، وهذا هو جوهر تفعَّل مسلك فقه الموازنات، وإعمال ما استود إلَّه 
 من أسس ومرتكزات.

 
 

                                                           
 الحقوق الفكري ، مالَّة الجدل الفقهي في  ودبَّان الدبَّان، .4/444ت المالَّة  أصال  ومعاصرة، : دبَّان الدبَّان، المعاملايُ وْظرَ -(1)

العوكبوتَّ ، من الصفح  الآتَّ : م. من موقع: "الألوك " على الشبك  44/12/2144مقال أخذته يوم:
http://www.alukah.net/web/dbian/0/28702/ . بَّع الاسم التجاري )مقال(،عجَّل جاسم الوشمي، و 

 5 ،2/2241. 

http://www.alukah.net/web/dbian/0/28702/
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 أولا: وزن المصالح والمفاسد المسجَّلة
المفسدة المستخلصتين والمقرةرتين آنفا، وهو ما سَّتم من و من المصلح   بداي ، يتعينة وزن كل   

 خلال هذه الأسطر:
 لع والخدمات من التقليد والتزييفات وأوصاف السوزن مصلحة الحفاظ على خصوصيَّ  -1

ض ، ومن ثمة جواز الاعتَّاتجارية الحقوق ال الَّة التي أشار إلَّها القائلون بم-انضوت جلُّ المصالح  
ات وأوصاف مصلح  الحفاظ على خصوصَّة تحت مصلح  جامع ؛ وهي:  -عوها كما تأكةد سالفا

، وهو ما سَّتمُّ معالجته في هذه المساح ، من أجل تحديد مدى ثبوتها، ومقدار وزنها، السلع واخفدمات
 والذي من خلاله يمكن الوصول إلى الرأي المرتضى.

 مقدار وزنها، يمكن استعراض الحقائق الآتَّ :  هذه المصلح ، و ولبَّان مدى واقعَّة  
، والعووان تجارية كالاسم التجاري، والعلام  ال-د هذه المصلح  عود معرف  ما لهذه الحقوق تتأكة  

  التي تلعبها هذه الحقوق ما   لصاحبها في المحَّط التجاري، ومن بين تلك الأهمَّة من أهمَّة  -التجاري
 :(1)يأتي

أو  تجارية مُوشأة ال تمَّّز ال والاسم التجاري والعووان التجاري على تجارية العلام  التعمل كل  من  -أ
 ى.الُأخر  مُوشآت عن غيرها من ال الصواعَّ 

بها بواسطتها القَّام بالإعلانات والدعاي  الرعويجَّ  لما تقوم به مؤسسته، دون  -ب يستطَّع صاح 
   .خفاصة   أو اتعرض له من أي  جه  من الجهات العامة 

 ،من تاجر أو فرد غيره عملا  غير قانوني ااجر؛ إذ يعُدّ استخدامهالحماي  القانونَّّ  للتة  توفير -ج
 . إطار الموافس  غير القانونَّّ ويدخل في

كما تتأكد أهم َّ  هذه المصلح  عود الوظر إلى واقع الحَّاة المعاصرة، وما تحمله من مشكلات   
ما يعرف بمشكل  الانتحال  وموها بما هو مدروس في هذا الجزء من البحث، وه  ما تعلةق كثيرة، خاصة 

 ، ومن بَّوها التقلَّد للأسماء والعلامات  ، والابتكارات الذهوَّة والتزوير في العديد من الموتجات الفكرية 
دمات، جرةم ، وأمام تفاقم ظاهرة الانتهاكات التي تطال العلامات المتداول  على السلع أو اخفتجارية ال

                                                           
بوسخ  ن التجاري في التشريع الأردني، مقال : صلاح سلمان زين العابدين، الأحكام القانونَّ  للاسم والعووايُ وْظرَ -(1)
"Word " م من موقع: "شبك  قانونَّي الأردن" على الشبك  العوكبوتَّ ، من الصفح  الآتَّ : 27/15/2144يوم: لتهحمة

.php?attachmentid=1337&d=1284311247www.lawjo.net/vb/attachment. 

http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1337&d=1284311247
http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1337&d=1284311247
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وما  21، وقرةر لها جزاءات صريح  وواضح ، من خلال المواد مسأل  تقلَّد العلاماتالمشر  الجزائري 
 . (1)المتعل ق بالعلامات 12/11بعدها من الأمر 

فلا تعتبر محمَّة  لدى الجهات المسؤول  إلا إذا   -وإن كانت مجرةدة-ومعلوم أنة هذه المسائل  
السجل التجاري بأسماء أصحابها، ولها اسم وعلام  وعووان خاص  لدى الدوائر  كانت مقَّةدة في

  لهذه العلام  آثارا قانونَّّ  تعود على بت القوانين الوضعَّة   المختصة . ونظرا لهذه الأهمَّة  فقد رتة الإدارية 
كها، وحقُّ التصرُّف مالكَّها، أهمُّها توفير الحماي  لها دون سواها، واحتكار استغلالها من طرف مال

 . (2)  السلع التي يعَّ وها لهاملكَّة  فَّها، وحقُّ 
تزوير هذه الحقوق وتقلَّدها يعرقل أداءها لوظَّفتها، كما يلحق أضرارا  ومن الغني عن البَّان أنة  

جسَّم  بالمجتمع؛ إذ لا يقتصر الضرر الواتج عن التزوير والتقلَّد على الصواع  والتجارة فحسب، بل 
  الغش  واخفدا ، وخاصة  بعد أن امتدت هذه الظاهرة لتشمل إلى المستهلك الذي يقع ضحَّة  يمتدُّ 

ي تقلَّدها إلى المساس بصحة  الإنسان، وتعريض حَّاته للخطر، كالموتجات الغذائَّ  والأدوي  سلعا يؤد  
 .(3)وغيرها
  كبيرة في الحَّاة ه، لما له أهمَّة هذا، وبالإضاف  إلى أنة العرف العام قد اعرعف بهذا الحق لأصحاب 

الأشاء يعودون فَّه إلى مدى قبول ذلك  مالَّة عموما، ومعلوم أنة رأي الفقهاء في تقرير  قتصادية الا
 عرفا من عدمه.

                                                           
كلَّ  الحقوق والعلوم السَّاسَّ ، جامع  محمد   مجل  المفكر، الجزائري، التشريع في العلامات تقلَّد جريم  ولَّد، كحول: يُ وْظرَ -(1)

لتجاري من والاسم ا تجارية المتعلق بالعلام  ال وكذلك القانون الجزائري. 177:ص ،م2141 سبتمبر ،44  خَّضر بسكرة،
، المتعلق بعلامات 4911مارس سو   49الموافق  4245ذي القعدة عام  27مؤرخ في  57 – 11قانون العقوبات أمر رقم 

 12/11مر م. والأ4911مارس  22ه/ 4245ذو القعدة  21، 2، س22، الجريدة الرسمَّ ،  تجارية المصوع والعلامات ال
، 11: الجريدة الرسمَّة  الجزائري ،  يُ وْظرَم، المتعل ق  بالعلامات. 2112َّ  جويل 49ه/ 4121ولى جمادي الأ 49المؤرخ في 

 .22م، ص:2112جويلَّ   22ه/ 4121 جمادي الأولى 22، 11س
 .25-21-22م، ص:2112جويلَّ   22ه/ 4121جمادي الأولى  22، 11، س11يُ وْظرَ: الجريدة الرسمَّة  الجزائري ،   -(2)
" حملته يوم: pdf"  ، مقال بوسختجارية الصغير، مكافح  جرائم التعدي على حقوق مالك العلام  ال: حسام الدين يُ وْظرَ -(3)

 " على الشبك  العوكبوتَّ ، من الصفح  الآتَّ :الموظم  العالمَّ  للملكَّ  الفكري م من موقع "27/15/2144
www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/ompi_tm_cas_04_2.pdf . 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/ompi_tm_cas_04_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/ompi_tm_cas_04_2.pdf


 معنويَّة.ال الحقوق قضايا في اتالموازن فقه دور: الثانيـــــــــــــــــــ المبحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

 
233 

 -بشكل عام-ات الآخرين مصلح  الحفاظ على خصوصَّة  أنة  -من خلال ما تمة طرحه-يتبينة  
ه الحقوق، لما لها من أثر كبير في حَّاة الواس عموما، وفي مجال الاقتصاد هذ الَّة مرتبط بمدى القول بم
 .عووية   والمق بضروريات الحَّاة المادية  ، تتعلة ومن هوا، فهي مصلح  عامة  والتجارة خصوصا.

 والتدليس من طرف من يشتريها مفسدة تعرض السلع والخدمات إلى الغش  وزن  -2
ل  في  المفسدة الوحَّدة المسجة أنة  -ولو بشكل مظوون-رأي المخالف تبينة عود الإشارة إلى ال 

، والتي تشير إلى أنة بَّع والتدلَّس ض السلع واخفدمات إلى الغش  مفسدة تعرُّ كفة  هذا الفريق هي: 
ي إلى تضلَّل وخدا  لجمهور تلك السلع أو اخفدمات، وذلك لكونهم قد قد يؤد   تجارية الحقوق ال

ا نفس ما كانوا يتعاملون معها سابقا، بوفس السلع  أو طلبوا تلك اخفدم  على أساس أنهة اشرعوا تلك 
لم ترعك  -وبعد الانتقال من شخص لآخر-ا الاسم والعلام  والمَّزات واخفصائص التي يعرفونها، إلا أنهة 

 وهذا هو عين الغش  والغرر.من تلك المَّزات سوى اسمها أو علامتها. 
ا لا تسلم من توجَّه ومعارض ، فهذه المفسدة و   إن تمةت الإشارة إلَّها على استحَّاء إلا أنهة

 والتي يمكن تسجَّلها عبر الملاحظات الآتَّ :
 -اسما، وعلام ، وعووانا- تجارية ، أنة اقرار الحقوق القضَّة يتجلى من خلال البحث في هذه ال -أ

تَّاض عوها، هو إجراء من بين الإجراءات تها والاعوالقول باختصاص أصحابها لها، وإثبات مالَّة 
يَحُدُّ موها بشكل كبير.  -على الأقل-خذة لحماي  هذه الأمور من السرق  والتقلَّد وما شابهه، أو المتة 

  صاحبها باختصاصه لها، وعدم جواز الاعتَّاض عوها يعرضها لمثل عدم أحقَّة  لذا فالأولى القول بأنة 
 لوجوده معنى لا أو له، وجود لا التجاري الاسم لأنة : "ه(4121ت:) (1)يقول البوطيهذه الجرائم. 

 فغدا والإتقان، بالجودة الشهرة السلع  نالت اوإنَّة . به المقرون  السلع  اكتسبتها التي الشهرة عن بمعزل
 هو بل ا،د  مجرة  احق   لَّس إذن فهو. عوها والمعبر   ،لها الملازم الظل   بمثاب  بها الاقرعان طول من شعارها

 .(2)"الجودة تقابل التي القَّم  في ليتمثة  هولكوة  ر،متقر   مالي   حق  

                                                           
في قري  جَّلكا التابع  لجزيرة بوطان الرعكَّ ، تحصّل على شهادة الدكتوراه  ه4217بوطي، ولد عام الهو محمد سعَّد رمضان  -(1)

عاصرين، تقلّد عدة وظائف عملَّ  وعلمَّ   المعلماء والدعاة المن أعَّان زهر، يعدُّ الأم من جامع  4915فقه عام الفي أصول 
م، له تصانَّف عديدة موها: 2111عام الردن، نال جائزة دبي لشخصَّ  الأب الإسلامَّة ضارة الحلكي لبحو  الممع المجكعضو 

تاريخ  ،عوكبوتَّ العلى الشبك   "الشامنسَّم "يوظر: موقع . ه4121كونَّ "، توفي سو  الَّقَّوَّات ال و"كبرى الوبوي " السيرة "فقه
 www.nassealsham.comالآتَّ :  ، من الصّفح م12/71/4214الاطلا : 

 .2/2141، 5)مقال(،  طبَّعتها وحكم شرائها وق المعووية  : محمد سعَّد رمضان البوطي، الحقيُ وْظرَ -(2)

http://www.nassealsham.com/
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، ولَّس توجَّها تجارية الحقوق ال الَّة ما هو إلا استثواء لمن قال بم -حسب رأيي-أنة هذا التوجَّه  -ب
قوق لها، لتلك الحقوق، وذلك لأنة من قال بجواز اختصاص أصحاب تلك الح الَّة لمن قال بعدم الم

م أحقُّ ببَّعها والاعتَّاض عوها شريط  أن تخلوا هذه العملَّة    من الغش  واخفدا  والغرر؛ ومفاد هذا وأنهة
دون نقل جمَّع مواصفاتها معها، فتُشرعى  تجارية الشرط يكمن في اخفوف من بَّع أحد هذه الحقوق ال

وتستبدل  -اصفات ومَّزات محدةدةبما لها من شهرة ورواج جراء مو - تجارية العلام  ال -مثلا-
مواصفات ومَّزات أقلُّ من تلك المعهودة؛ فَّقع عودها نو  من الغش  والتدلَّس على جمهور تلك 

عدم  -التابع لموظم  المؤتمر الإسلامي-الإسلامي اشرعط المجمع الفقهي السلع  أو اخفدم . لذلك 
ف في يجوز التصرُّ "، وقد جاء في القرار ما يأتي: هذه الحقوق الَّة عود تقريره لمالغرر والغش ذلك وجود 

، إذا انتفى موها بعوض مالي   ونقل أي   ،تجارية العلام  ال أو ،أو العووان التجاري ،الاسم التجاري
 .(1)ذلك أصبح حق ا مالَّ ا" ، باعتبار أنة الغرر والتدلَّس والغشُّ 

قوق دون نقل اخفبرة والمواصفات المختصة  تلك الح -أو بَّع-على فرض وجود من يقومون بشراء  -ج
كتفى فقط بالإشارة إلى فساد هذه الحقوق، بل يُ  مالَّة بها معها، فهذا لوحده لا يدعوا للقول بعدم 

فَّه. لأنة أية نو  من البَّو  الجائزة لَّس بمعزل من  هذا الوو  من البَّو ؛ لوجود الغرر واخفدا  والغش  
القول بموع أصل المعامل  لاشتمال بعض  فقهَّة الغرر، ولَّس من الحصاف  الو  أن تشوبه شائب  الغش  

 الحالات على ما يفسدُه.
اومن هوا تبينة   أن تكون  فهي لا تعدو -إن سُل م بقولها-  أنة هذه المفسدة لَّست ثابت ، وأنهة

 مفسدة مظوون  وموهوم  لا تستود إلى توجَّه متين البتة .
 الآراء ثانيا: الترجيح بين

 قضَّة الا قامت علَّه هذه مقدار ووزن كل  مة بعد الوظر في -الرعجَّح في حكم هذه المسأل   إنة  
يستوجب استدعاء المرتكزات التي استود إلَّها فقه الموازنات، والوظر من خلالها  -من مصالح ومفاسد

المستودة إلى  فقهَّة جَّهات الوقد انتظمت جمل  التو  من أجل إبراز الرأي الراجح على الرأي المرجوح،
 :وفق الوقاط الآتَّ  فقه الموازنات

                                                           
 .2/2544، 5  المجمع، لفقه الإسلامي التابع لموظم  المؤتمر الإسلامي، مجل : مجمع ايُ وْظرَ -(1)
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، أوفق وأصحُّ  تجارية الحقوق ال الَّة والوظر في جزئَّاتها، يبرز أنة القول بم قضَّة إنة البحث في هذه ال -4
سواء من غيره، فهو يحق ق مقصد حفظ المال،  سلامَّة وذلك لكون هذا الرأي ألَّق بمقاصد الشريع  الإ

 من جانب الوجود أو من جانب العدم، وقد ظهر ذلك جلَّ ا من خلال الآتي:
 -خصوصا الَّة في الشريع  عموما وفي المعاملات الم-أمةا من جانب الوجود، فإنة من مبادئ العدل  -أ

ا أن يعينة هذا الحق لصاحب، وحفظ موافعه كسائل أمواله له، فهو الذي أنفق مالا كبيرا، وبذل جهد
مضوَّا، وصبر زموا طويلا حتى تحصل على تلك القَّم  المعتبرة، وبالمقابل لَّس من العدل في شيء أن 

 توجد "فلمم(: 2145ت:)يقول وهب  الزحَّلي يُحرم هذا الشخص من استحقاقه لجهده وتعبه. 
 ل،... وبعدالعم وإتقانه وعوائه وتعبه التجاري الاسم صاحب بجهد إلا السلع  ورواج تجارية ال الشهرة

 هوا هو المراد بالعَدْلومعلوم أنة . (1)له" ملازم ا أصَّلا   هحقُّ  فصار للدول .... كثيرة رسوم دفع
 .(2)بدون  تأخير   كين  كل  ذي حق  من حق ه ،تمستحق هَا، وفي لمتعَّين  الأشَّاء   بيَن الوةاس في ال مساواةُ 

 ن سببا في وجودها وصواعتها.ن كاولَّس هواك من هو أحقُّ بهذه الأمور مة 
  صاحب الحق بحق ه يكون بمثاب  الوقاي  لهم من أن يوتحل أمةا من جانب العدم فإنة القول بأحقَّة  -ب

-أي شخص خصوصَّاتهم بعد أن بذلوا فَّها جهودا مضوَّ ، ومعلوم أن الانتحال والتقلَّد يعتبر 
 دهمو جه وتضََّّع ،بغير حق   أموالهم بأكل أصحابهاوعدوانا على  ظلم ا - باعتبار هذه الأحقَّة 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ: تعالى اللهقد قال و  بهم، الضرر وإلحاق ،بالباطل

 .[29:الوساء]چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
  تها، وأحقَّة لَّؤك د على ضرورة القول بمالَّة  فقه المآلاتمن زاوي   قضَّة إنة الوظر إلى هذه ال -2

َّها، فالحكم بخلاف ذلك يزه د أصحابها في متابعتها والذود عوها أصحابها دون غيرهم في التصرف ف
 -ن لا يتورةعون على الظلم والاعتداءمة - ، وهو ما يفتح الباب أمام غيرهم لدى الجهات المعوَّة 
، وهو ما يعتبر خطرا تجارية ات هؤلاء، وانتحال أسمائهم وعلاماتهم وعواويوهم اللاستباح  خصوصَّة 

من ناحَّ ، ومن ناحَّ  أخرى على المستهلكين، ومن هوا، فإعطاؤها قَّم  يعتبر دافعا  على أصحابها

                                                           
 الدورة الإسلامي، المؤتمر لموظم  التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجل وهب  الزحَّلي، بَّع الاسم التجاري والرعخَّص،  -(1)

 .2/2292، م4944/ه4119 ،5  اخفامس ،
 .5/91والتووير، عاشور، التحرير  : ابنيُ وْظرَ -(2)
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وحافزا لأصحابها من أجل الذود عوها مةن يحاول تقلَّدها، ومحاول  مشارك  صاحبها في ما تدرُّه علَّه 
 من عوائد ضخم .

 تجارية الحقوق ال الَّة ول بم، يتأكةد أنة الققواعد الرعجَّح بين المصالح والمفاسدمن خلال إعمال  -2
 تجارية الحقوق ال الَّة أولى بالاعتبار من غيره، وذلك لكون المصلح  المرصودة من قبل القائلين بم

يات، وذلك لتعلُّقها بمقصد حفظ الأموال، ا مودرج  في مرتب  الضرورة مصلح  حقَّقَّة  وثابت ، كما أنهة 
ا هي مفسدة موهوم  قضَّة هذه ال الَّة دة مرعت ب  على القول بموبالمقابل فإنة ما أشير إلَّه من مفس ، إنَّة
 ومظوون ، ولا تستود إلى توجَّه قوي .

وعلَّه، فقواعد الرعجَّح بين المصالح والمفاسد تقتضي تقديم المصلح  الحقَّقَّة  على الموهوم ،  
ا تتعلةق بمرتب  الضروريةات.  خاصة  وأنهة

، تجارية الحقوق ال الَّة لموازن  بين الآراء المتقابل  تقتضي تقديم الرأي القائل بموموه، تبينة أنة ا 
 ومن ثمة جواز الاعتَّاض عوها. فهو أحفظ لمقاصد الشريع ، وأكثر مراعاة للواقع المعاش.

 
 

 حقوق التأليف :الثانيالمطلب 
حَقّ التألَّف، وذلك بقصد  قضَّة ، ألا وهي عووية يعالج هذا المطلب إحدى قضايا الحقوق الم 

تجلَّ  أثر فقه الموازنات من خلال الوظر في أقوال العلماء المعاصرين، والتماسا لهذا الدور في تحديد 
لاء العلماء آراءهم الرأي الراجح موها، مستعَّوا في ذلك بجمل  الأدل  والاعتبارات التي أقام علَّها هؤ 

 واختَّاراتهم.
ضرورة الإشارة إلى مفهوم هذه المسأل ، وبَّان صورتها، وتحديد وقبل الشرو  في ذلك تبينة  

 وجهات الوظر فَّها.
 .تهوبيان صور  ،التأليف الفرع الأول: تعريف حَق  

  التأليف أولا: تعريف حَق  
 باعتباره مركبا إضافيا التأليفحَق   -1

ا على ولذا أقتصر ه (1)حثل من هذا المبتعريف الحق  قد استوفى نصَّبه في المطلب الأوة  بما أنة 
 يمكن تحديد المراد من "حق  التألَّف" في اصطلاح العلماء. بَّان معنى التألَّف، ومن ثمة 

                                                           
 .241-242يُ وْظرَ: الأطروح ، ص: -(1)
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 التأليف لغة -أ
 الشيء انضمام على يدلُّ  واحد، أصل والفاء واللام، فالهمزة، التألَّف لغ  من الفعل "ألَ فَ"،

يأتي بمعنى المؤانس ، نقول: و  ،(1)تألَّفا   ألفته فقد بعض   إلى بعضَه ضممتَ  شيء   وكلُّ  الشيء، إلى
إذا جمعت بَّوهم بعد  ،فت بَّوهم تألَّفا  نقول: ألة  والوصلُ؛ تأتي بمعنى الجمعُ و ست به، فلانا  أن   ألفت

 الأنصار قلوب بين جمع :أي ،[12الأنفال:]چٺ ٺ ٺٿچ ذلك قوله تعالى:ومن  ق،تفرُّ 
ببعض، وموه تألَّف الكتب،   الشيء تألَّفا  إذا وصلت بعضه فتوألة  .(2)ختتلف  متوافرة كانت بعدما

 .(3)فت فلانا  الشيء ألزمته إياهكما تأتي بمعنى الإلزام فوقول: ألة 
 التأليف اصطلاحا -ب

لا يخرج المعنى الاصطلاحي للتألَّف عن المعنى اللغوي، فالمؤلف يجمع ويصل بين العبارات 
لف إظهاره، والمؤلف هو من يقدم إنتاجا  فكريا  مبتكرا  في مجال والمعاني للخروج بمعنى مفَّد يريد المؤ 

 .(4)فا  العلوم والفوون والآداب، ويسمى إنتاجه الذهني مصوة 
 .(5)"المتواسب  الأشَّاء جمع"ه: للتألَّف بأنة ( 4191وموه جاء تعريف أبو البقاء )ت:

 مجمل، وتفصَّل ناقص، لوتكمَّ ق،متفر   وجمع معدوم، اخرعا : التألَّف اسم تحت ويودرج  
 .(6)خطأ وتبَّين مبهم، وتعَّين لط،تخت وترتَّب ل،مطوة  وتهذيب

 
                                                           

 .4/424مقايَّس اللغ ، مادة: ألف، ابن فارس، معجم  -(1)
 السعودي ، العربَّ  المملك  الموورة، المديو  والحكم، العلوم مكتب  ،5ط يُ وْظرَ: أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير، -(2)

 .2/222 م،2112/ه 4121
  .41-9/9ابن موظور، لسان العرب، مادة: ألف، و  .4/424: ابن فارس، معجم مقايَّس اللغ ، مادة: ألف، يُ وْظرَ -(3)
 فقهَّة . نقلا عن: محمد علي الزغلول ومحمد فخري عزام، دراس  71محمد شكري سرور، الوظري  العام  للحق، ص:يُ وْظرَ:  -(4)

م من موقع: "محاماة نت" على الشبك  العوكبوتَّ ، من 21/12/2147م: للمؤلف، مقال أخذته يو  الَّة مقارن  حول الحقوق الم
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-الصفح  الآتَّ : 

-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab
-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa
-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/ . 
 .288ص: بيروت، الرسال ، مؤسةس  المصري، ومحمد درويش عدنان: تحق يُ وْظرَ: أبو البقاء، الكلَّات، -(5)
 .24ص: لبوان، بيروت، العلمَّ ، الكتب دار يُ وْظرَ: جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث من فوون مصطلح الحديث، -(6)

https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
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 علما   باعتباره التأليفتعريف حَق   -2
والتألَّف كلا على حدة، يمكن الوصول إلى مفهوم يجمع  لحق  لمن خلال المفهوم اللغوي   

 بالجمع سواء ،فني   أو ،أدبي   أو ،علمي   شيء إبدا  في الإنسان حقُّ : "تعريفه في قَّل بَّوهم، وقد
 وتفصَّل، تفسير أو خطأ، تصحَّح أو ناقص، إكمال أو إلَّه، يسبق لم شيء إحدا  أو والاختَّار،

 .(1)"ختتلط ترتَّب أو تهذيب، أو ،تلخَّص أو
 .(2)أنتجه ما على بسلط  الإنسان عيتمتة  أن في الآتي: التألَّف يمكن إجمال المراد بحقعلَّه، و   

 قضيَّةال ة: صور نياثا
ن مصطلح التألَّف يطُلق ويراد به ذلك الاخرعا  الذي  أة من خلال ما نقل في التعريف تبينة   

يوُتجه الشخص في أي  مجال من المجالات، إ ذْ لابد لكل اخرعا  مهما كان شكله أو نوعه أو وزنه أن 
؛ مثل: اخرعا  و الوصول إلى نظري  في أز أو آل ، جها  يكون له وعاء يحويه، سواء في المجال العلمي 

، وغيرها. أو في المجال الأدبي ؛ مثل تألَّف الكتب، وكتاب  المقالات، ونشر  أحد مجالات العلوم التقوَّ
المجلات والجرائد وغيرها، وفي المجال الفني ؛ مثل: تألَّف المسرحَّات، وإنتاج الأفلام والمسلسلات، 

دت وسائل الحفظ والتخزين، فموها: الأقراص المضغوط ، دة وتسجَّل الأناشَّد، وغيرها. مهما تع
 :(3)والمرن ، والأشرط ، وغيرها من أشكال الحفظ والصون. ويجتمع لصاحب هذه الإبداعات حقةان

 -(4)كما أثبت ذلك رجال القانون-الذي يتضمةنُ ه، وهو ف نفس  المؤل   حَقُّ  وهو :الخاص الحق   -4
عَ   صاحب الصة ل الَّة ق الموالحقو   الحقوق الأدبَّ ة   .و ْ

                                                           
 .541المعاصرة، ص: الَّة لي، المعاملات الموهب  الزحَّ -(1)
 المؤتمر لموظم  التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجل  وإمكانَّ  بَّعها، عووية محمد علي التسخيري، حول الحقوق الميُ وْظرَ:  -(2)

 .2/2149، 5  م،4944/ه4119 ،5  اخفامس ، الدورة الإسلامي،
 مؤسةس  ،2ط ، فتحي الدريني وآخرون، حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي،425-2/421ازل، فقه الوو  : بكر أبو زيد،يُ وْظرَ -(3)

 .427وص: 424ص: م،4944/ه4114 لبوان، بيروت، الرسال ،
المبادئ الأساسَّ  لقانون حق عمر الجازي، و . 4/211عبد الرزاق السوهوري، الوسَّط في شرح القانون المدني، يُ وْظرَ:  -(4)

كانون   42وهي عبارة عن ورق  عمل مقدم  لودوة: حق المؤلف في الأردن: بين الوظري  والتطبَّق،  "،pdf" بوسخ المؤلف، ملف 
الشبك  العوكبوتَّ ، من  "كلَّ  الحقوق"، من موقع 21/12/2147، كلَّ  الحقوق، جامع  الأردن، حملته يوم:2111الثاني 

وخالد علي بني أحمد، ومحمد عدنان القطاون ، الحق . www.jcdr.com/pdf/article_jan.pdfالصفح  الآتَّ : 
 الإنسانَّ  العلوم سلسل  والدراسات، للبحو  مؤت  ، مجل الأدبي للمؤل ف ماهَّته وتكََّّفه وضوابط حمايته في الفقه الإسلامي

 .222-241ص: ،م2145 ،4  الثلاثون، المجلد والاجتماعَّ ،

http://www.jcdr.com/pdf/article_jan.pdf
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 نسب  تستوجب أدبَّ  اختصاصات من التصوَّف في صو فالم جهد على بيرعتة  ما: الأدبي   الحق   -أ
  .(1)وتوقَّحه تعديله في هبحق   احتفاظه مع كتب، فَّما واحرعامه إلَّه، مصوفه

 الحقُّ  زويتمَّة  .ف ونشرهاء نسخ المصوة ورثته لقلف أو هو الامتَّاز المالي للمؤل  و : (2)المالي   الحق   -ب
  .(3)مؤقتحَقّ  هوبأنة  ،استئثاريحَقّ  هأنة : هما بخاصَّتين أساسَّتين فللمؤل   الماليُّ 

ف أن للمؤل   ف من علوم ومع ارف، فل َّس؛ لحاجتها لما في المصوة فَّه  للأمة حَقّ  وهو: الحق العام -2
 حقُّ ، و الرعجم ، و قتباسي: الاثلاث  صور هوللحق  العام  ر نشره.ا قرة فه إذ  من الانتفا  بمؤلة يموع الأمة 

 نشر مؤلفه مع قَّام الحاج  إلَّه.الدول  عود مانع  المؤلف من 
 لا التي المعاصرة المسائل من -بمختلف أشكالها، وأنواعها، وقَّمتها- الأعمال هذهومعلوم أنة   

 الأقدمين، علمائوا من والمجتهدين الصحاب  وأقوال والإجما   والسوة  الكتاب في اخاص   انص   فَّها نجد
 العلماء اختلف ولهذا يقرُّ فَّه بأحق َّ  الأفراد في الاستئثار بما أنتجوه، ومدى جواز أخذ العوض علَّه،

 مالَّ ا ختتص ا لصاحبه. حق ا اعتباره في المعاصرون
 التأليفحَقّ  : أقوال العلماء فيلثاثا
 :(5)على مذهبين (4)قضَّة صرون في الحكم على هذه الاختلف المعا  

 
 

                                                           
يُ وْظرَ: حسين بن معلوي الشهراني، حقوق الاخرعا  والتألَّف في الفقه الإسلامي، دار طَّب  للوشر والتوزيع، الرياض  -(1)

 .442ه ، ص:4125
"اختصاص  ويعرفه الزرقا بأنه: .2/417، والحقوق المادي . يُ وْظَر: بكر أبو زيد، فقه الووازل، قتصادية ويعبر عوها بالحقوق الا -(2)

 .24ص:، الإسلامي الفقه في العام  الالتزام نظري  إلى المدخلمصطفى الزرقاء، بين الواس".  مالَّة مشرو  بموفع  ذات قَّم  
 . وعبد الرزاق السوهوري،2/417بكر أبو زيد، فقه الووازل، . و )مقال( المبادئ الأساسَّ  لقانون حَقّ المؤلفعمر الجازي،  -(3)

 .4/214لقانون المدني، الوسَّط في شرح ا
وأمور الاعتقاد والحلال والحرام،  م في أخذ العوض على تعلَّم القرآنيمكن القول أن أصل هذه المسأل  هو اختلاف أهل العل -(4)

 وبه قال متأخرو الحوفَّ  معللين بالحاج  لعدم وجود متبر  به، وذهب ،إذ ذهب الأكثر إلى القول بالجواز، وموهم الأئم  الثلاث 
 .2/419كر أبو زيد، فقه الووازل، : بيُ وْظرَالحوفَّ  إلى القول بالموع. وبعضهم إلى الكراه  التوزيهَّ  في رواي  أحمد. 

أنةه يجوز للمؤلف استغلال تألَّفه بوفسه أو  ذهب إلىأنةه مغمور نوعا ما، وهو الذي  هواك قول ثالث في هذه القضَّة ، إلاو  -(5)
لوشر، ولا يجوز له بَّعه أو تأجيره. وهذا ما قال به محمد نعَّم ياسين في تعقَّبه على بحث علي القره داغي بالمشارك  مع مستثمر با

. نقلا عن: حسين 512: أبحا  وأعمال الودوة السابع  لقضايا الزكاة المعاصرة، ص:يُ وْظرَ". عووية والذي وسمه ب : "زكاة الحقوق الم
 .412الفقه الإسلامي، ص: تألَّف فيالشهراني، حقوق الاخرعا  وال
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 القول الأول: -1
ف ف المالي معتبر شرعا ، فللمؤل  المؤلة  حَقة  أنذهب أكثر الباحثين المعاصرين إلى القول ب  

وفتحي  ،(2)، ووهب  الزحَّلي(1): مصطفى الزرقاءن قال بهذاومة بمال،  هذا الحق  الاعتَّاض عن 
 .(5)وغيرهم .(4)محمد سعَّد رمضان البوطيو  (3)الدريني

  الثاني:القول  -2
لا يجوز أخذ العوض موه و  ،اا مالَّ  حق   التألَّف لا يعدُّ  حَقة  أنة ذهب أصحاب هذا القول إلى 

، كما لا يحقُّ لصاحب الاخرعا  أو لهذا الحق   المقابل المالي   ل  ب على قولهم هذا عدم ح  ويرعتة  عوه،
محمد  ،(6)تقي الدين الوبهاني غيره من تكرار صوع أو نسخ ما أنتجه. ومةن قال بهذا: التألَّف موع

 .(9)ومحمد الحامد ،(8)الكردي الحجي أحمدو ، (7)ش فَّع
 

                                                           
 .24ص:، الإسلامي الفقه في العام  الالتزام نظري  إلى المدخل: مصطفى الزرقاء، يُ وْظرَ -(1)
 .541عاملات المالَّة  المعاصرة، ص:: وهب  الزحَّلي، الميُ وْظرَ -(2)
 لبوان، بيروت، ناشرون، رسال ال مؤسةس  ،2ط في الفقه الإسلامي وأصوله،: فتحي الدريني، بحو  مقارن  يُ وْظرَ -(3)

 .2/22 ،م2114/ه4929
 .2/2111، 5وحكم شرائها )مقال(،  طبَّعتها  عووية : محمد سعَّد رمضان البوطي، الحقوق الميُ وْظرَ -(4)
قضايا ، ومحمد تقي العثماني، بحو  في 12المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: الَّة المعاملات الم: محمد عثمان شبير، يُ وْظرَ -(5)

علي و . 214-224. وحسين بن معلوي الشهراني، حقوق الاخرعا  والتألَّف في الفقه الإسلامي، ص:422معاصرة ص: فقهَّة 
المعاصرة،  الَّة ، المعاملات المقلعه جيمحمد رواس و . 222-1/224، حقَّب  طالب العلم الاقتصادي الدين القره داغي،  محَّي
 .2/712شرعَّة  لأهم العقود المستحدث ، س  درامحمد مصطفى الشوقَّطي، و . 421ص:

. وعماد الدين خلَّل، 2/91فقه الووازل، : بكر أبو زيد، مقدم  الدستور الإسلامي، نقلا عنتقي الدين الوبهاني، يُ وْظرَ:  -(6)
قارن، ملاحظات حول حقوق التألَّف والوشر، ضمن كتاب: فتحي الدريني وآخرون، حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي الم

 .412ص:
 .2/91ثمرات التقطَّف من ثمرات الصوع  والتألَّف، نقلا عن: بكر أبو زيد، فقه الووازل، يُ وْظرَ: محمد شفَّع،  -(7)
، 4-7،  :25يُ وْظرَ: أحمد الحجي الكردي، حكم الإسلام في حقوق التألَّف والوشر والرعجم ، مجل  هدى الإسلام، مجلد -(8)

 م على موقع: "الفتاوى21/12/2147إلى هذا من خلال فتوى له، اطةلعت علَّها يوم:وقد أشار  .12-54ه، ص:4114
https://www.islamic-على الشبك  العوكبوتَّ  من الصفح  الآتَّ :  -الذي يشرف علَّه الشَّخ-" شرعَّة ال

fatwa.com/fatwa/40353 . 
عبد الحفَّظ طهماز، حَقّ التألَّف والتوزيع والوشر والرعجم ، ضمن كتاب: الدريني وآخرون، حَقّ الابتكار في الفقه وْظرَ: ي ُ  -(9)

 .441الإسلامي المقارن، ص:

https://www.islamic-fatwa.com/fatwa/40353
https://www.islamic-fatwa.com/fatwa/40353
https://www.islamic-fatwa.com/fatwa/40353
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 .المصالح والمفاسد المستند إليها: نيالفرع الثا
، من توجَّهات واعتبارات -في تقرير ما ذهب إلَّه-انطلاق مةا اعتمد علَّه كل فريق    

سَّخصص هذا الفر  لإبراز جمل  المصالح المستجلب  والمفاسد المستدفع ، والتي شملتها تلك 
الاستدلالات، كلُّ ذلك قصد إعادة صَّاغتها بما يتوافق والدراس  التي نحن بصدد تقريرها، ابتداء 

وازنات، وما مسلك فقه المإلى ، مستودين في ذلك المرجوح بوزنها وتقديرها، وانتهاء بتخريج الراجح من
َ علَّها هذا المسلك الاجتهادي. معاييرارتبط به من مرتكزات و   بُني 

 وقد تمة إبراز تلك المصالح والمفاسد وفق الوقاط الآتَّ :  
 المصالح التي استند إليها المجيزونأولا: 

ا حبلى بعدد  -حَق  التألَّف الَّة التي أقام علَّها القائلون بم-من خلال الوظر في الأدل   ىجلة يت   أنهة
من كون تلك المصالح  -عموما- التوجُّه باستجلابها، ومهما يبدومن الموافع التي حرص أصحاب هذا 

ا تفتقر إلى شيء من التمحَّص المستود لفقه الموازنات، والقائم شرعَّة معتبرة من الواحَّ  ال ، إلا أنهة
 .قضَّة ع  من تلك السد المتوقة على مواظرتها للمفا -بعد تحديد قدر تلك المصالح-أساسا 

 :ن في ما يأتيه المصالح متضمة وبَّان هذ  
 مصلحة التوافق مع العرف العام، والجاري على الإقرار بهذا الحق   -1

 اعتبار حَق  على  والذي قام ،لعرف العامحَق  التألَّف والابتكار فَّه مجاراة ل الَّة القول بمن إذْ إ
خصوصا وأنة هذا العرف مستود  .(1)التعويض عوه، والجائزة علَّه اعه. فأقرة ف في تألَّفه وإبدالمؤل  

 الزحَّلي وهب يقول . (2)لغيره العام   وبالحق   ،للمؤل ف اخفاص   ق  بالحق  المتعل  و  معتبرة،لمصلح  
طبع أو ال ف أصبح معرعفا  به في القوانين والأعراف، وأنة المؤل   حَقة  أنة  "ولا شكة  :م(2145)ت:

 ، ولا ب عادة من المسؤولَّة فاعل ذلك يتهرة  ف، وأنة المؤل   عدوان وظلم على حَق   التصوير بغير حَق  
، والمسلم عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق   على أنة  ا يدلُّ يجرؤ على الاعرعاف بفعله الآثم، مة 

 .(3)أولى الواس برعاي  الحقوق والوفاء بالعهود"

                                                           
 .15المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: الَّة يُ وْظرَ: محمد عثمان شبير، المعاملات الم -(1)
. وفتحي الدريني وآخرون، حَقّ الابتكار في الفقه 2/24مقارن  في الفقه الإسلامي وأصوله،  يُ وْظرَ: فتحي الدريني، بحو  -(2)

 .421الإسلامي، ص:
 ضمن كتاب: الدريني وآخرون، حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن،وهب  الزحَّلي، حَقّ التألَّف والوشر والتوزيع،  -(3)

 .494ص:
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 السرقة والاستغلالصين وحماية هذا الجهد من مصلحة تح -2
من الذين يحاولون أن يأخذوا ثمرة حماي  لأصحابها  حَق  التألَّف والابتكار يمث لُ  الَّة إنة القول بم

وسَّكون هذا الإجراء دفعا لتسلُّط فئ  من  .(1)في استغلالها منهزاحمو مةن ي، و موتفكيره مابتكاره
على إبداعات وابتكارات غيرهم من المخرععين  -من مسلمين وكافرين-ر أصحاب المصانع ودور الوش

وإعطاؤه غيره، والشريع  لا تقرُّ بأن  ،والمؤل فين، والقول بخلاف ذلك فَّه سلب للحق  مةن يستحقُّه
 .(2)يعمل الإنسان عملا فَّه جهد ومشقة  ثم يُحْرَمُ ع وَضَه، ويستفَّد غيره

، والتي موها الإنسان في موافعه وسائر أمواله الشر  تقتضي حفظ حَق  في  ومبادئ العدل والحق  
  .(3) مؤلفاته، وإنتاجاته الفكرية 

 مصلحة الدفع بعجلة التأليف، والتحفيز على نشره وترويجه -3
 وترويج والابتكار، للبحث عظَّم دفع فَّه التألَّف وجواز المعاوض  عوه حَق   الَّة القول بمف

 نتائج لوشر ،والاخرعا  على الاستمرار في التألَّف العلماء لهمم وشحذٌ  وبث ه، ونشره سوق العلم
 . ومن ناحَّ  أخرى يعدُّ موهجها وتصحَّح  ،الأمة  تقدُّم وسائل أهم   وهذا من وإبداعهم أفكارهم

ثارا إنكار حَقّ المؤلف يرعك آ . وبالمقابل فإنة (4)التألَّف وسَّل  كسب لكثير من العلماء في هذا العصر
للمجتمع الذي  التألَّف والإبدا  مجال فيالحرك  العلمَّة   ركود وسَّل كما يعتبر سلبَّ  في نفس المؤل ف،  

 الهمم الحاج ، وضعف وشدة المتبر  ، وندرة والأحوال، الزمان تغيرُّ  مع ماسَّة  .لا(5)يوتمي إلَّه
 .(6)وقصورها

 نفع العام للناسمصلحة تحقيق الاستمرارية في التأليف، وتحصيل ال -4
 ويتحقةق هذا الأمر من كونه مصلح  خاصة ، ومصلح  عامة  في آن واحد: 

                                                           
 .24دخل إلى نظري  الالتزام العام  في الفقه الإسلامي، ص:الزرقا، الممصطفى يُ وْظرَ:  -(1)
 .2/444يُ وْظرَ: بكر أبو زيد، فقه الووازل،  -(2)
 .545معاصرة، ص: مالَّة وهب  الزحَّلي، معاملات و  ،2/475يُ وْظرَ: بكر أبو زيد، فقه الووازل،  -(3)
لأهم العقود المستحدث ،  شرعَّة ى الشوقَّطي، دراس  . ومحمد مصطف475-2/471يُ وْظرَ: بكر أبو زيد، فقه الووازل،  -(4)

. وفتحي الدريني، بحو  مقارن  في 24ص:، الإسلامي الفقه في العام  الالتزام نظري  إلى المدخل. ومصطفى الزرقاء، 2/751
 .11:المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص الَّة . ومحمد عثمان شبير، المعاملات الم2/21الفقه الإسلامي وأصوله، 

يُ وْظرَ: عبد الحفَّظ طهماز، حَقّ التألَّف والتوزيع والوشر والرعجم ، ضمن كتاب: الدريني وآخرون، حَقّ الابتكار في الفقه  -(5)
 .475الإسلامي المقارن، ص:

 .2/471يُ وْظرَ: بكر أبو زيد، فقه الووازل،  -(6)
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لا  حَق   ل في أخذه مالا  مقابل إنتاجه، وهذاف، وتتمثة هي مصلح  المؤل  ف ؛ المصلح  اخفاصة  أمّا
ى الاستمرار في تشجَّعا  له ولغيره علو  ،عن موافع نفسه التي بذلها في التألَّفيوكره الشر  لتعويضه 

 .(1)لمصوفاتهم   أن بعض المؤلفين يعتاشون على المردود المالي  التألَّف، وبخاصة 
 زيادةي إلى التألَّف يؤد     في أن تشجَّع المؤلفين بالاعتَّاض عن حَق  ل المصلح  العامة وتتمثة  

 .(2)وة هائل  من العلوم  بثر  ، وهذا يعني انتفا  الأمة فات في ختتلف المجالات العلمَّة المصوة  عدد
ي غالبا  إلى انقطا  العلماء عن التألَّف، التألَّف يؤد   حَق   مالَّة القول بعدم وبالمقابل، فإنة 

ق  بحرمان العلماء من حقوقهم في أخذ   المتعل  وهو مآل موو  شرعا  لما فَّه من الإضرار بالمصالح اخفاصة 
  وذلك التألَّف إضرارا  بالمصلح  العامة  حَق   مالَّة اعتبار  في عدم العوض عن موافع أنفسهم، كما أنة 

 .(3)  الواس من الانتفا  بالمصوفات وما تحويه من علومبحرمان عامة 
أشار إلَّها من أفتى بجواز الاعتَّاض عن حَق  -ر من مصالح  لل مُطةلع على ما تقرة يتبينة 

  بالوسب  لباقي المصالح، وهي ما يمكن التعبير عتبر كل َّة ا تصبُّ في تقرير مصلح  واحدة، تأنهة  -التألَّف
وو  من التحفَّز ك، وذلك من خلال اعتبار ضمان الحق  المالي   بمصلحة تنشيط مجال التأليف اعوه

المادي  للمؤل فين، ورافدا لهم على تحمُّل تبعاته وتكالَّفه، وهو ما يُسْه مُ في تحقَّق الموفع  للمجتمع، 
 ت على العلم، ودفعت إلى نشره وتوسَّعه.حضة  سلامَّة الشريع  الإ نة ومعلوم أ

 .المفاسد التي استند إليها المانعونثانيا: 
حق  التألَّف على استدفا  عدد من المفاسد، والتي  مالَّة اشتملت استدلالات من قال بعدم 

، ورغم وصفها  الَّة على القول بم -حسب رأيهم-ترتةبت  بالمعتبرة، أو بالتي  -كل عامبش-هذا الحق 
ا بحاج  إلى تكرار الوظر في مقدارها ووزنها، ثم موازنتها  لا يمكن التغاضي عوها، أو إهدارها، إلا أنهة

 .قضَّة بجمل  المصالح الواتج  عن هذه ال
 تلك المفاسد قد تركةزت في الآتي: وعلَّه، يمكن القول بأنة  

                                                           
. وفتحي الدريني، بحو  مقارن  في 24ص: الإسلامي، الفقه في م العا الالتزام نظري  إلى المدخلالزرقاء، مصطفى يُ وْظرَ:  -(1)

 .42فتحي الدريني، حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، ص:و . 2/21الفقه الإسلامي وأصوله، 
المعاصرة في   الَّة . ومحمد عثمان شبير، المعاملات الم2/24يُ وْظرَ: فتحي الدريني، بحو  مقارن  في الفقه الإسلامي وأصوله،  -(2)

 .41فتحي الدريني، حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، ص:و . 11الفقه الإسلامي، ص:
. وفتحي الدريني، بحو  مقارن  في الفقه الإسلامي 424المعاصرة، ص: الَّة يُ وْظرَ: محمد رواس قلعه جي، المعاملات الم -(3)

 .2/24وأصوله، 
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 مفسدة حبس العلم وكتمانه -1
فه ف لمصوة ي إلى حبس المؤل  قد يؤد   ، وأخذ مقابل مالي  على التألَّفعتبار هذا الحق  ا إنة 

عن الطبع والتداول، وهذا يعتبر من قبَّل كتمان العلم الذي نهى عوه الشار ، في قوله  العلمي  
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ چ :تعالى

 يَـوْمَ  ألُْجِمَ  كَتَمَهُ  ثمَُّ  عَلِمَهُ  عِلْم   عَنْ  سُئِلَ  مَنْ : »قال . و [459:]البقرةچڭ ڭ ڭ
 أبواب من باب -إلا بثمن- والتداول الطبع عن لكتابه المؤل ف فحبس ،(1)«ناَر   مِنْ  بلِِجَام   القِيَامَةِ 

حبس الكتب  ه(912السخاوي )ت: لى هذا الأساس عدة وع .(2)الوعَّد بذلك فَّواله العلم، كتم
 عمةن الكتب حبس الوعَّد قال: "ويشمل في الوعَّد الوارد في الحديث السابق. عن الانتفا  بها داخلا  

 لا المالك وكون الموع، أسباب أعظم هو الذي لوسخها، التعدُّد عدم مع سَّةما لا بها، للانتفا  يطلبها
 .(3)كثير" بهذا والابتلاء موها، للمراجع  يهتدي

 من الانتفاع به مفسدة تضييق دائرة انتشار العلم، والحد   -2
في طبع  أحد حَق   ق دائرة انتشار الكتاب، ولو كان لكل  الاحتفاظ بحقوق الطباع  يضَّ   أنة إذ 

، وهذا تحقَّق لمقصد من (4)وأشمل ، لكان انتشاره أوسع، وإفادته أعمُّ والانتفا  به الكتاب ونشره
  .(5)به سلامَّة الإ الشرعي، وإغواء المكتب  العلم رواجمقاصد الشريع ؛ ألا وهو 

بالإضاف  إلى أنة عدم أخذ المؤل ف نصَّبه من المال يساهم في إنقاص سعره، وموها يتمكةن 
 .(6)الفقراء من شرائه، والاستفادة موه

                                                           
، قال الرعمذي: "حَد يثُ أَبي  هُرَيْ رَةَ 2119تاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، حديث رقم: رواه الرعمذي في سووه، ك -(1)

 . قال2/224، 2154. وأبو داود في سووه، كتاب العلم، باب كراهَّ  موع العلم، حديث رقم: 5/29حَد يثٌ حَسَنٌ"، 
 .4/77، 222المصابَّح، حديث رقم:: محمد بن عبد الله التبريزي، مشكاة يُ وْظرَالألباني: "صحَّح"، 

وفتحي الدريني، حَقّ  .59ص: ،)مقال( حكم الإسلام في حقوق التألَّف والوشر والرعجم  ،أحمد الحجي الكردييُ وْظرَ:  -(2)
 .411الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، ص:

 .111ص: م،4945/ه4115 بيروت، بي،العر  الكتاب دار ،4ط اخفشت، عثمان محمد: تحق السخاوي، المقاصد الحسو ، -(3)
 .425معاصرة، ص: فقهَّة يُ وْظرَ: محمد تقي العثماني، بحو  في قضايا  -(4)
يُ وْظرَ: عماد الدين خلَّل، ملاحظات حول حقوق التألَّف والوشر، بحث ضمن كتاب: فتحي الدريني، حَقّ الابتكار في  -(5)

 .412الفقه الإسلامي المقارن، ص:
بد الحفَّظ طهماز، حَقّ التألَّف والتوزيع والوشر والرعجم ، ضمن كتاب: فتحي الدريني وآخرون، حَقّ الابتكار في يُ وْظرَ: ع -(6)

 .475الفقه الإسلامي المقارن، ص:
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 نشر العلم والانشغال به إلى تجارة واسترباحبتحو ل من التعب د المفسدة  -3
أخذ الأجر على العلم  وي على القربات، لأنة العلم عبادة وقرب ، ولا يجوز أخذ الأجر الدنَّف

  كفاي  علمائها من يجعله كسائر الصواعات التي تقوم بالمال بعد أن كان قرب  وعبادة، وعلى الأمة 
تحصَّلا  وتدريسا   ؛ب إلى الله بالعلم  والتقرُّ دية غ العلماء لأداء وظَّفتهم التعبُّ حَّث المعاش حتى يتفرة 

 .(1)ر المقابل المادي، ودون انتظاوتألَّفا  

ا توحصر في دائرة واحدة،   نلحظ من خلال سرد المفاسد التي أشار إلَّها هذا الفريق، أنهة
، وذلك من خلال بمفسدة الحد  من نشر العلم، والتسب ب في حبسه وكتمانهح أن يعُبرة عوها يصلُ 

كونها ذات بعد ربةاني تعبُّدي، إلى كونها   تقََّّد نشره بالمقابل المادي ، وتحوُّل عملَّة  الوفع المعرفي من
اسرعباحَّة ، ومعلوم أنة هذا الأمر يموع شرائح واسع  من الاستفادة من الإنتاج العلمي  تجارية مسأل   

إلى نشر العلم، وبذله بشكل مطلق، بل  سلامَّة لكثير من المؤلفين والكتةاب. وقد نادت الشريع  الإ
 لا يؤدُّون حَقة نشره وتعمَّمه. وشوعت على من يكتمونه و 

 .لآراءالترجيح بين ادور فقه الموازنات في : الفرع الثالث
وبعد حصر ما استود إلَّه كلُّ فريق من - قضَّة   الرعجَّح بين الآراء المختلف  لهذه الب عملَّة تتطلة   

ق من مقدارها ووزنها، الوظرَ في ما سُج ل من تلك المصالح والمفاسد، ومحاول  التحقُّ  -مصالح ومفاسد
ن الباحث بعد ذلك من مقابل  بعضها ببعض، والبحث  فَّها من خلال ما استود إلَّه فقه لَّتمكة 

 الموازنات من مرتكزات وأسس.
 أولا: وزن المصالح والمفاسد

قد  -المسجةل  من طرف المجَّزين والمانعين-مةا تَ رَشةحَ لدى الباحث أن جمل  المصالح والمفاسد 
 كل  موها وفق الوقاط الآتَّ :  ننحصرت في نقطتين، يمكن إعمال الفكر في تحديد قدر ووز ا

 التأليف. مجال تنشيط وزن مصلحة -1
ومن ثمة جواز -تبينة من خلال الوظر في ما نقله القائلون باعتبار حَقّ التألَّف لصاحبه  

م اعتمدوا في تقرير هذا الرأي على اعت -الاعتَّاض علَّه بار أنةه يحق ق مصلح  توشَّط مجال التألَّف أنهة

                                                           
ومحمد عثمان شبير،  .59ص: ،)مقال( حكم الإسلام في حقوق التألَّف والوشر والرعجم  ،أحمد الحجي الكردييُ وْظرَ:  -(1)

 .15-12المعاصرة، ص: الَّة المعاملات الم
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فاتهم مؤلة  واستمراريته، وذلك من خلال اعتباره وسَّل  من وسائل تشجَّع العلماء والباحثين، وصَّان 
 والضَّا . وحقوقهم من العبث

   يرى تأكةد هذه المصلح  من عدةة جوانب، أهمُّها:والواظر في الساح  العلمَّة  
ي غالبا  إلى انقطا  العلماء عن التألَّف، وهو مآل موو  التألَّف يؤد   حَق   مالَّة  القول بعدمنة إ -أ

ق  بحرمان العلماء من حقوقهم في أخذ العوض عن المتعل  و  ، شرعا  لما فَّه من الإضرار بالمصالح اخفاصة 
    وذلك بحرمان عامة عامة حَقّ التألَّف إضرارا  بالمصلح  ال مالَّة في عدم اعتبار  موافع أنفسهم، كما أنة 

 .(1)فات وما تحويه من علومالواس من الانتفا  بالمصوة 
كما أنة المستحضر لواقع التألَّف يلحظ نوعا من اهتزاز همم الكثيرين عن تجشُّم هذا المضمار،   -ب

ع على يشج  فه ف في مؤلة المؤل   أنة تقرير حَق   "ولا شكة مع الاعرعاف بمدى صعوبته، وث قَل تبعاته، 
م ي إلى تقدُّ ا يؤد  البحث والتحقَّق، ويوعش همم العلماء لَّوشروا نتائج دراساتهم، وثمار بحوثهم، مة 

  ف وفي الحرك  العلمَّة   في نفس المؤل  ف يرعك آثارا سلبَّة المؤل   ، بَّوما إنكار حَق  مضمار العلوم  في الأمة 
ج "افتى المتأخرون من فقهاء المذهب الحوفي بجواز أخذ . فبهذا التخري(2)للمجتمع الذي يوتمي إلَّه"

ر في المذهب الأصل المقرة  الأجرة على فعل بعض الطاعات؛ كالإمام ، والأذان، وتعلَّم القرآن، مع أنة 
هم خالفوا المقرةر في أصل المذهب استوادا إلى القاعدة الطاع ، لكوة  أنةه لا يجوز الاستئجار على فعل

لا يوكر تغيرُّ الأحكام بتغيرُّ الأزمان"، لأنة همم الواس في العصر الحاضر انحطت عن همم : "شرعَّة ال
المسلمين في صدر الإسلام، ولو لم يعط القائمون على هذه الوظائف أجرا لما قام أكثرهم بها، مةا 

 .(3)يؤد ي إلى ضَّا  القرآن، وتعطَّل شعائر الدين"
  مالَّة له قَّم   في واقعوا المعاش أصبح التألَّف أنة بالإضاف  إلى ذلك، فلا يكاد يخفى على أحد  -ج

أت لإهدار تلم  سلامَّة   الإعيكبيرة، قد تصل في بعض الأحَّ ان إلى ح دود الثروة المعتبرة، والشر 
 .(4)للمحافظ  علَّها تحقوق الواس، وإنَّا جاء

                                                           
فتحي الدريني، بحو  مقارن  في الفقه الإسلامي، و . 424المعاصرة، ص: الَّة جي، المعاملات الم هيُ وْظرَ: محمد رواس قلع -(1)

2/24. 
 .471عبد الحمَّد طهماز، حَقّ التألَّف والتوزيع والرعجم ، ضمن كتاب حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، ص: -(2)
عبد الحمَّد طهماز، حَقّ التألَّف والتوزيع والوشر والرعجم ، ضمن كتاب فتحي الدريني، حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي  -(3)

 .471-475المقارن، ص:
 .451-455يُ وْظرَ: سامي حبَّلي، الحقوق المجرةدة في الفقه المالي الإسلامي، ص: -(4)
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المصلح  الواجم  عن الابتكار الذهني في شتى الفرو   يتبينة "أنة  وموه، ومن خلال هذه الإشارات 
ق   التي نحن بصدد البحث فَّها من آكد المصالح وأقواها أثرا، وأعم ها نفعا، فإذا كانت لا تتحقة العلمَّة 

ف فَّما أنتجه خشَّ  انقطاعه عوه، وإهدار تلك المصلح  المالي للمؤل   إلا عن طريق إقرار الحق  
 .(1)ا حَقُّ الله تعالى"ظمى، وجب إقراره واعتباره، لوجوب غايته لأنهة الع
 هفي حبسه وكتمان والتسب بمفسدة الحد  من نشر العلم، وزن  -2

حَق  التألَّف، ومن ثمة عدم جواز  مالَّة عبر إجال  الوظر في ما أورده من قال بعدم اعتبار  ظهر 
م وقفوا على هذا  الرأي من خلال كون القول بالجواز يدفع إلى الحد  من نشر الاعتَّاض عوه، أنهة

 العلم، وحبسه على من يطلبه.
لورود عدد من  ي إلى هذا المآل لَّس دقَّقا،حَقّ التألَّف يؤد   مالَّة القول بكون إثبات بَّد أنة 

 م تلك الملاحظات على الوسق الآتي:الملاحظات حول هذا التوجَّه، وقد جاءت أهة 
 ،وتعلَّما   ،قراءة ؛فهمن الاستفادة بما ألة  ف الواسَ وع المؤل  بمكون تا كتمان العلم إنَّة   قَّق إنة ح -أ

ولا  ،ولا تعلَّمه ،ولا دراسته ،الطباع  لا يموع أحدا  من قراءة الكتاب الذي يحتفظ بحق   وتبلَّغا ! ولكنة 
بغير  أو يوسخه وع من أن يطبعه الآخره يمه لا يموع من بَّعه والتجارة فَّه، ولكوة تبلَّغ ما فَّه، حتى أنة 

 . (2)ءلَّس ذلك من كتمان العلم في الشيو يكسب بذلك الأرباح، و  للاستفادة موه مالَّا،موه،  إذن  
ر شرعا، وغاي  ما في الأمر أنة  أنة تحريم كتمان العلم لا يوقض أصل حَق  الملك، والذي هو مقرة  -ب

ت والسلع، التي يخفَّها أصحابها طلبا لارتفا  أسعارها، والواس كتمان العلم كاحتكار الموافع واخفبرا
انا، ه قال: إنة تحريم الاحتكار يلزم بذل السلع المحتكرة مجة محتاجون إلَّها. وبذلك لم يوقل عن أحد أنة 

 .(3)ا يطلب موهم أن تُ بْذَل بأثمان معقول ، يوتفي معها الضرر على الجمَّعوإنَّة 
وسريان العمل به على  ،ففبالرةغم من إقرار حَق  المؤل  يشهد بخلاف ذلك؛ أنة واقع التألَّف  -ج

 أنة الكتب والمصوفات بشتى مجالاتها في انتشار كبير، وهي متاح  للجمَّع، ولَّس نطاق واسع إلاة 
.  الأمر كما صوةره المانعون لهذا الحق 

كتب والموشورات، مةا صَعةبَ من وصولها لل الَّة غير أنة هواك إقرارا بوجود مبالغ  في القَّم  الم
، بل الَّة َّ  ال مُؤَل ف الأدبَّة  والم أنة هذا الملحظَ غير راجع إلى إثبات أحق  إلى الوةاس بَّسر وسهول . إلاة 

                                                           
 .17 الفقه الإسلامي المقارن، ص:فتحي الدريني، حَقّ الابتكار في -(1)
 .2244-2/2247، 5يُ وْظرَ: محمد تقي العثماني، بَّع الحقوق المجردة )مقال(،   -(2)
 .414-411يُ وْظرَ: فتحي الدريني، حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، ص: -(3)
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ارتفا  أسعار الورق والحبر، وطمع أصحاب دور الوشر في  ة أسباب أهمُّهايعود هذا الأمر إلى عدة 
 .(1)كبير  الحصول على ربح

المؤَل ف المالي في مؤلةفه سَّؤول هذا الجزء من المال مباشرة إلى جَّوب أصحاب دور حَقّ  ر  دْ به َ إنة  -د
حَق   اء والباحثين بمجرةد إسقاطالوشر والتوزيع، وذلك لكونهم لن يقوموا بإهداء تلك الكتب للقرة 

حتى تزداد  فَّما يتعلةق بحقوق الوشر وغيرها، خاصة  وأنة موهم يمتطي بعض الادعاءاتأصحابها موها، 
  بعض الواشرين "وتذرُّ ه(: 2145مداخَّلهم من طباع  الكتب ونشرها. يقول وهب  الزحَّلي )ت:

وذريع  فاسدة،  ف هو تحايل شَّطاني  ا يوشرون العلم ويخدمون المؤل  م في إعادة الطبع أو التصوير إنَّة بأنهة 
م لولا قصد الربح المادي الموتظر بحال طريقا للحلال. ويبطل زعمهم أنهة  صحُّ الحرام لا يكون ولا ي لأنة 

 .(2)كتاب انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير" من وراء شهرة
التألَّف حَق   وموه، فقد بان من خلال سرد هذه الملاحظات، أنة القول بجواز الاعتَّاض عن 

ا هي مفسدة ظوَّة ، لا تستود ، إنَّة وكتمانه حبسه في والإسهام لعلم،ا نشر منيؤدي إلى مفسدة الحد  
  .واقعَّة ثابت  و إلى مقومات 

 ثانيا: الترجيح بين الآراء
-بعد تقدير كل  من مصلح  توشَّط مجال التألَّف المرعت ب  انطلاقا مةا ورد في الأسطر الماضَّ ، 

لَّف، وجواز الاعتَّاض عوه، وكذا مفسدة الحد  من حَق  التأ الَّة على القول بم -حسب رأي أصحابه
سوى العمل على الرعجَّح بين الآراء  -بعد ذلك-، لم يتبقة وكتمانه حبسه في تسبُّبوالنشر العلم، 

المبوَّة  على تلك التوجَّهات، وذلك من خلال مسلك فقه الموازنات، وما استود إلَّه من مرتكزات 
 لوقفات الآتَّ :وأسس، وهو ما سَّتمُّ عرضُه عبر ا

يظهر من خلال الوظر لهذه المسأل  أنة القول بجواز الاعتَّاض عن حَقّ التألَّف فَّه موافق  لمقاصد  -4
الشريع ، وذلك باعتباره وسَّل  من وسائل تحقَّق حفظ المال من جانب الوجود والعدم على السواء،  

، بل الَّة   بالمعاملات المالمقاصد اخفاصة  ه إثبات لمقصد العدل في الأموال، والذي يعتبر من أهم  كما أنة 

                                                           
 الدراسات في الأردنَّة  مقارن ، المجل  فقهَّة  دراس : لفللمؤ  الَّة الم عزام، الحقوق فخري وحمد الزغول علي محمديُ وْظرَ:  -(1)

من موقع: "دار الإفتاء الأردنَّ " على الشبك  العوكبوتَّ ،  21/12/2147م، أخذتها يوم:2115ه/4121، 4الإسلامَّة ،  
 . http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=21#.W0Ee9jmerIUمن الصفح  الآتَّ : 

 وهب  الزحَّلي، حَقّ التألَّف والوشر والتوزيع، ضمن كتاب فتحي الدريني، حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، -(2)
 .491ص:

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=21#.W0Ee9jmerIU
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بيَن  والمراد بالعَدْل ال مساواةُ عموما قائم على هذا المقصد،  شرعَّة أنة مدار الأحكام ال -يمكن القول-
 فيهيَ مساواةٌ فبدون  تأخير ،  من حق ه ، حَق   كين  كل  ذيتمستحق هَا، وفي لمتعَّين  الأشَّاء   الوةاس في

 نيالثةاو ، (1)وق  عَّين  الحقت فيعدلُ ال وةلُ هولأائل  تمكَّوها بأيدي أربابها، فاوسقاق  الأشَّاء  وفي تحسا
 .(3()2) الت ةوْف َّذ  هو العدلُ في

 ة نواحي، أهمُّهما:وقد تجلةى مقصد العدل في هذا القول من عدة 
ق بالجامعات والمؤسسات ضخم ، ومن ذلك ما يتعلة  مالَّة أنة التألَّف سبب لتحصَّل ثروات  -أ
، ودور الوشر والتوزيع وحتى البَّع، فمن الإجحاف بمكان أن يُحْرَمَ الشخص من الانتفا  المالي  الَّة الم

 .(4)بمؤلةفه، في حين أنة مؤلةفه سبب لاغتواء كثير من الأطراف
سمه، وأنفق من نفَّس أنة المؤل ف الذي تحمةل المتاعب والمشاق، وبذل جهدا كبيرا بفكره وج -ب

ماله وعمره، وربما لسووات طويل ، كلُّ ذلك في سبَّل إخراج تألَّفه، هو أحقُّ بالربح والوفع العائد من 
أخذ يواز  صاحب الحق  في ثمرة جهده، ويربح  ن لم يبذل سوى يسير المال، ثمة ابتكاره من غيره؛ مة 

بذله من  اأن يعتاض عمة  الأولى لهذا ال مُؤَل ففإنة وإذا كان كذلك  .(5)أموالا طائل  بما لَّس من كسبه
 .(6)جهد، وأن يأخذ المال علَّه

تها لأصحابها، رغم كونها أقلة شأنا من عدد من الأمور، وأقرة  مالَّة أثبتت  سلامَّة أنة الشريع  الإ -ج
اء الأعلام يقو مون جهود "وقد رأيوا الفقهالتألَّف والإنتاج الفكري ، والذي يعتبر ذروة سوام الحَّاة، 

الحَّوانات لأصحابها، وموافع الديدان وأصوات الببةغاوات، وتغريد البلابل، وموفع  الكلاب في 
مكان في هذا التقويم  -في موطق هذا الفقه-الحراس ، أفلا يكون للجهد العقلي الإنساني  المبتكر 

                                                           
ا، وإما بعوض مع مالكها أو تبر ، وإما بإر ". ابن "بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم. وذلك إما أن تحصل بعمل مُكتسب ه -(1)

 .215ص:مقاصد الشريع  الإسلامَّة ، عاشور، 
 وهو ما يعبر عوه بمقصد الوضوح والبَّان. -(2)
 .5/91يُ وْظرَ: ابن عاشور، التحرير والتووير،  -(3)
 .م2141ه/4125، 4، المجلد العاشر،  مَّة سلايُ وْظرَ: محمد القضاة، حَقّ التألَّف، المجل  الأردنَّ  في الدراسات الإ -(4)

 .12ص:
. وحسين الشهراني، حقوق الاخرعا  والتألَّف في الفقه 2247يُ وْظرَ: محمد تقي العثماني، بَّع الحقوق المجردة )مقال(، ص: -(5)

 .217الإسلامي، ص:
، حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، يُ وْظرَ: وهب  الزحَّلي، حَقّ التألَّف والوشر والتوزيع، ضمن كتاب فتحي الدريني -(6)

 .449ص:
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، فالشر  الإسلام عدل كلُّه" أن يعطى للتألَّف قدر  -على أقل  تقدير-ل . فمن باب العد(1)الشرعي 
 وقَّم ، كما لتلك الأشاء.

أنة المؤل ف قد سبق غيره إلى ما أنتجه عقله، وابتكره ذهوه من جديد أو تجديد، فَّكون بذلك  -د
ن الإنسان أحقة . فإذا كا(2)«هُ لَ  وَ هُ ف ـَ مٌ لِ سْ مُ  هِ يْ لَ إِ  يَسْبقْهُ  مْ لَ  امَ  ىلَ إِ  قَ بَ سَ  مَنْ »أحقُّ به، وفي الحديث: 

كما في السبق إلى   -ولو من غير إعمال جهد في تحصَّل هذا الحق  -من غيره بالشيء إذا سبق إلَّه 
؛ فإنة المخرع  أو المؤلف بسبقه إلى ما ابتكره عقله من (3)مقاعد الأسواق، ومجالس المساجد وغيرها

َّه من تألَّف ملكا محرعما، توسحب اخرعا  أو تألَّف أحقُّ من غيره بما سبق إلَّه، ويكون ما سبق إل
ك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم من المعاوضات والانتقالات ببَّع  علَّه تصرفات ال مُلاة

 .(4)وإر ، ووقف، وهب ، ونحوها
، ويعتبر تحايلا المؤل ف من حق ه المادي  ظلم مُوَاف  لهذا المقصدحرمان  وبالمقابل من ذلك، فإنة 

ه، فهذا فَّه غبن ن يدفعوا للمؤلف شَّئا من حق  أالوشر لإعادة طبع الكتاب دون صحاب دور أمن 
 مُ رَ موالا طائل ، ويحُْ أف، ويربح على حسابه المؤل  حَقة  و الواشرأ"يستثمر الطابع  إذ ،وجور كبير ،عظَّم
المصوف، ر، وفكره يعَّا، واعصابه تتلف من عواء انجاز ن يتفجة ف المسكين الذي كاد عقله أالمؤل  

يقال له:  لَّف، ثمة أشغل نهاره كله بالتأ ، فسهر لَّله، واتعب عَّوه، و فه جهودا طويل  وشاقة والذي كلة 
 .(5)، واخفطأ الواضح"فك المبينهذ لهو الإ نة إ !!م هذا العمل لغيرك مجاناقد  

حَقُّ  وهوا يقبل المعاوض ، ا مالَّ  التألَّف حق  حَقُّ  العدل أن يعتبرمقصد مقتضى موه، فو 
من استعماله واستغلاله وبَّعه. زيادة على أحق َّته في  وهالتي تمك   الَّة صاحبه في اختصاصه بالموفع  الم

 نسب  ما أنتجه إلَّه.

                                                           
 .411يُ وْظرَ: فتحي الدريني، حَقّ الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، ص: -(1)
. وقال شعَّب 1/179، 2174رواه أبو داود في سووه، كتاب اخفراج والإمارة والفيء، باب إقطا  الأرضين، حديث رقم: -(2)

إرواء  ،. وقال الألباني: "حديث ضعَّف"، يُ وْظرَ: الألباني1/179ف"، يُ وْظرَ: أبو داود، سون أبي داود، الأرنؤوط: "إسواده ضعَّ
 .1/9، 4552الغلَّل، حديث رقم:

 قطر، ،سلامَّة الإ والشؤون الأوقاف وزارة اخفوج ، ابن الحبَّب محمد: تحق ،سلامَّة يُ وْظرَ: ابن عاشور، مقاصد الشريع  الإ -(3)
 ..2/221 م،2111ه 4125

 .219. وحسين الشهراني، حقوق الاخرعا  والتألَّف في الفقه الإسلامي، ص:2/47يُ وْظرَ: بكر أبو زيد، فقه الووازل،  -(4)
 . 591المعاصرة، ص: الَّة وهب  الزحَّلي، المعاملات الم -(5)
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اعتبار تمة الإشارة فَّما مضى إلى أنة القول بجواز أخذ العوض عن التألَّف والابتكار الفكري فَّه  -2
لمفكرين والعلماء على زيادة الإنتاج والبحث العلمي، ل اتشجَّع ل، وذلك لكونه يمث  آلات الأفعاللم

ما وقد لا يكون لبعضهم أو لأكثرهم مصدر للمعاش ويشحذ هممهم على الإبدا  والتجديد لا سَّة 
ي إلى انصرافهم عن هذا العمل إلى تحصَّل التألَّف يؤد   لحق   الَّة إبطال الصف  الم سواه، كما أنة 

وإمات  الباعث على التألَّف لدى   ،  من ثمرات إبداعهمي إلى حرمان الأمة ذي يؤد  الأمر ال ،المعاش
 كثير من الباحثين وفي هذا فساد ظاهر.

حَق   الَّة باعتبار فقه الواقع، يرعاء للباحث أن الرأي الأقرب هو القائل بم قضَّة الوظر في هذه ال -2
 همُّها:أجه، ة أو التألَّف، وجواز الاعتَّاض عوه، وذلك من عدة 

أنة دول العالم أجمع قد اتفقت على حماي  حق  المؤل ف؛ وذلك ضمن ات فاقَّات عديدة، كما أكةدته  -أ
، كما أصدرت أغلب ق  موةظمات دولَّ ، ونصة الإعلان العالميُّ لحقوق الإنسان على اعتبار هذا الح

ف  إغفال هذا الأمر، وعدم مراعاته في . لذا لَّس من الحصا(1)تهالدول نظما وقوانين خاصة  بحماي
التقدير الفقهي لهذه المسأل ، وإلا كان ذلك نوعا من مصادم  الواقع الذي يفرض أحق َّ  هذا الوو  

سَّؤدي إلى مشاكل بين الفقه  -من هذه الزاوي -من القضايا. كما أنة ختالف  الوظام العالمي 
ل العالم، ومعلوم أنة الإسلام يوتهج قاعدة المعامل  بالمثل الإسلامي والأنظم  القائم  الَّوم في جمَّع دو 

 .(2) في القضايا الدولَّة 
والمعمول بها لوشر العلم والمعرف  على أوسع نطاق هي  -في هذا العصر-الطريق  المعتادة  إنة  -ب

بدون  -ئقار من المؤل ف إلى ال-الطباع  والوشر بالمقابل، وأنة البذل من أي  طرف في هذه السلسل  
 مقابل غير وارد إلا في حالات استثوائَّ  ومحدودة، مقارن  بما علَّه الحال المتعل ق بعالم الوشر والتوزيع.

معلوم في الفقه ف، و الامتَّاز المالي من حقوق المؤل     على عد  تعارف الواس في أقطار العالم كافة  -ج
ل الواس  تثبت بتموُّ  الَّة والم"جاء في رد المحتار: ومةا الواس لها،  ل  وُّ مَ تَ الأشَّاء تثبت ب   مالَّة الإسلامي أنة 

  .(3)"م يثبت بها وبإباح  الانتفا  به شرعا  وُّ قَ   أو بعضهم، والت ة كافة 
يغَّب على بال ى جوازه، ولا عل همهذا الأمر وتواطؤ الواس علَّه دلَّل على تعارف جريانف
ولا قاعدة   انص   هذا العرف إذا لم يصادم  ، وبالتحديدرعالش حكامفي الأ للعرف أثرٌ  أنة  الباحث

                                                           
 .214، ص:الَّة يوظر: محمد صالح حمدي، فقه المعاملات الم -(1)
 .424في ضوء الفقه والشريع ، ص: الَّة اس قلعه جي، المعاملات الميوظر: محمد رو  -(2)
 .1/514ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  -(3)
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لا يخالف نصوص الشر  أو قواعده أو مقاصده،   قضَّة و في هذه الهوا، فه متوافرط شر وهذا ال، كل َّة 
ق  بحقوق التألَّف والطبع والوشر، إضاف  إلى ر باستمرار في التعاقدات المتعل  رد ومكرة ه عرف مطة كما أنة 

التألَّف معتبر شرعا،  قة "حوعلَّه، يمكن القول بأنة  عرف عام في جمَّع بلاد المسلمين. ذلك فهو
مكان  مهم  في حَّاة الواس، وهو من آكد المصالح وأقواها أثرا،  ه يحتلُّ ويجوز الاعتَّاض عوه؛ لأنة 

 .(1)وأعمقها نفعا"
قدت في هذا الزمن، وما بقي اها أهل العلم فُ الإعانات التي كان يتلقة  بالإضاف  إلى ذلك، فإنة 
، الأزمو  الماضَّ لما كان علَّه الأمر في  فرجا وخترجا من الله  الماليُّ  موها يعدُّ أمرا نادرا، فكان الحقُّ 

أضف إلى ذلك أن استغواء أرباب العلم والفكر عن مصادر الإعان  مهما كان نوعها طريق إلى إظهار 
 ، وقد تقرر عود العارفين أنةه بقدر حاجتك للغير، يأخذ ذاك الغير الحق دون الشعور بموة  أو نو  تبعَّة 

 .(2)من ديوك وعرضك
-، فإنةه يمكن الرعجَّح بَّوهما قضَّة المقرةرتين في هذه الالمفسدة المصلح  بعد تحديد قدر كل من  -1

 على الوحو الآتي: -الرعجَّح بين المصالح والمفاسد عاييروفقا لم
مصلح  مُؤكَةدة  -هذا الَحق   الَّة المرعت ب  على القول بم-لح  توشَّط مجال التألَّف تبينة أنة مص -أ

 ، وهي في مرتب  الضروريات لتعلُّقها بمقصد حفظ المال، كما أنة مفسدة الحد  من نشر العلم، وحقَّقَّة 
مفسدة مظوون ،  -َّفوالمرعت ب  على القول بعدم جواز الاعتَّاض عن حَق  التأل-والتسبُّب في كتمانه 

  والمؤكةدة على درء الرعجَّح بين المصالح والمفاسد تلُزم بتقديم جلب المصلح  الحقَّقَّة  معاييروعلَّه فإنة 
 المفسدة المظوون  والموهوم .

 في إجراؤها المصالح" يمكن جلب على مقدم المفاسد "درء إعمال قاعدة: إنة ومن ناحَّ  أخرى ف -ب
 مفسدة طبعها لحق حفظ بلا شرعَّة الكتب ال ترك من الحاصل  المفسدة أنة  اعتبارب ؛ وذلكالوازل  هذه
للواس.  وبثها الشريع ، علوم نشر في الله ومراقب  الديني م الواز اعدان ضعف أو نتَّج  الزمان، هذا في

 لم ماف كثيرين عود للكتب تلمذة إلا لا بل للشَّوخ، تلمذتهم من أكثر للكتب تلمذتهم الَّوم والواس
 وتصويبها تصحَّحها وترك الكتب إفساد في م الواشرونستحكة ف الوشر حَق   شَّو  مفسدة درأتُ 

 .(3)ذلك ونحو بالآيات والأحاديث والاعتواء
                                                           

 .17المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: الَّة محمد عثمان شبير، المعاملات الم -(1)
 .12يُ وْظرَ: محمد القضاة، حَقّ التألَّف )مقال(، ص: -(2)
 .471-2/472ر: بكر أبو زيد، فقه الووازل، يُ وْظَ  -(3)
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حَق   الَّة هو القائل بم قضَّة وبعد هذه ال مُدارس ، يتبينة للباحث أنة الرأي الأوفق في هذه ال 
أقرب إلى مقاصد  -كما تمة توثَّقه-اض عوه من قبل أصحابه، وهذا التألَّف، ومن ثمة جواز الاعتَّ

، والموع من أخذ العوض عوه. مالَّة الشريع ، وأوفق لواقع الوةاس وأعرافهم من القول بعدم   هذا الحق 
التأكَّد على أنة الرأي الثاني يمكن قبوله إذا ما قَّل بأنة الأور  والأحفظ لمقام  يبقى فقط 
أنْ لا يلهث وراء الكسب عبر ما يوُتجه من مؤلفات  -صة  من كان مَّسور الحالخا-العالم 

  بامتَّاز،   الربانَّة العملَّة ل في هذه لا يكون هذا القصد شغله الشاغل وموطلقه الأوة  وتصانَّف، وأنْ 
آل ]چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چمصداقا لقوله تعالى: 

توزيع بعدم احتساب ذلك الوصَّب، والمساهم  به في ، مع التأكَّد على جهات الوشر وال[79عمران:
 تخفَّض سعر المؤلةف للقرةاء والباحثين.
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َخَاتِمَة
ختام هذه الدراسة العلميَّة الماتعة والـمُضنية، والتي جال فيها نظري بين فقه الموازنات من  في

جهة، والقضايا المالية المعاصرة من جهة أخرى، قاصدا من تلك المزاوجة الكشف عن الدور المنوط 
 أهمَّ أقف في نهاية هذا البحث مسجِّلا  ،قضايا معاصرةبذلك المسلك عند معالجة ما تمَّ اختياره من 

 لموضوع الدراسة: والخادمة مُكمِّلةـبعدد من التوصيات ال إيَّاها ارْدِف  مُ النتائج التي توصلت إليها، 
َأهمَُّالنتائج:َ-أولاَ

 أمّا النتائج، فقد استجمعتها في النقاط الآتية:
به: تلك المسائل المتعلِّقة بالعقود الماليَّة، والـمستحدثة  ة ويراديطلق مصطلح القضايا الماليَّة المعاصر  -1

 من طرف النَّاس في هذا العصر، والتي لها حضور وأثر بارز في حياتهم.
يكاد يتوقَّف النَّظر الاجتهاديُّ في باب المعاملات الماليَّة على ركيزتين لهما أهمِّية بالغة في مضمار  -2

 والقواعد الحاكمة لها. -العامَّةِ والخاصَّة-لِّقة بهذا الباب، وهما: معرفة مقاصدها الاجتهاد والفتوى المتع
المنضبطة، ومسلك من المسالك  المنهجيَّة الأدوات من تبينَّ أنَّ فقه الموازنات ما هو إلاَّ أداة -3

تستند إليها المسائل الاجتهاديَّة الرصينة. والذي يُُكِّن من إجراء موازنة بين عدد من الاعتبارات التي 
 الـمُعالجة، وعلى رأسها المصالح والمفاسد.

لا يتوقَّف مسلك فقه الموازنات على المقابلة بين المصالح والمفاسد والترجيح بينهما فحسب، بل  -4
مراعاة مقاصد يعتبر هذا الأخير جزءا مِنْ جملة الأسُس التي يقوم عليها هذا المسلك، والتي هي: 

 .المصالح والمفاسدمعايير الترجيح بين اعتبار ، الواقعفقه مراعاة ، ر إلى مآلات الأفعالالنظ، الشريعة
إنَّ المطَّلع على ما كُتب حول فقه الموازنات ليتأكَّد له أنَّ هذا المسلك لا يزال بحاجة إلى تنقيح  -5

 وتدقيق، وذلك لعدم رسوخ وثبات متعلَّقاته؛ كالتعريف، والأسس، والمنهج ...
 ما حللُّ صراع بين الجلب والتر،، فما منأنهَّ تبينَّ من خلال التعرض لمفهومي المصلحة والمفسدة  -6

. وهذا ما صلحةلم يتضمَّن جلبا  فسدة، وما من دفع لمفسدة إلا و لم ا  ن درءتضمَّ يصلحة إلا و لم تحصيل
وتزاحم المفاسد مع أكَّد على عدم وجود فارق بين المسميات الآتية: تزاحم المصالح مع المصالح، 

 المفاسد، وتزاحم المصالح مع المفاسد، وأنَّ لهذه التقسيمات حقيقة واحدة.
تأكَّد لي بعد إجالة النظر في العديد من المسائل التطبيقيَّة من خلال مسلك فقه الموازنات أنَّ  -7

 قائم على ثلاثة خطوات، وهي: -مبدئيا-منهج الموازنة 
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 د الـمُستند إليها، ثمَّ حصرها في نقاط مشتركة.تحديد المصالح والمفاس -أ
 العمل على وزن تلك المصالح والمفاسد، وتحديد نوعها ومقدارها. -ب
 تنزيل تلك المصالح على جملة الأسس التي قام عليها مسلك فقه الموازنات. -ج

الموازنات من خلال إعمال فقه -الربوية" يُكن التأكيد  المصارف في بعد عرض قضيَّة "العمل -8
خاصَّة في ظل الظروف -أنَّ هذه المسألة لا تخلو من شبهة، ومع ذلك فإنَّ القول بجوازها  -فيها

 هو القول الأرجح، مع مراعاة الضوابط المتعلِّقة بها. -المعاشة
الإسلامية" وفق مسلك فقه  غير البلدان في البنو، من عقب إجالة النظر في قضيَّة "الاقتراض -9

 ، فإنَّ الراجح في هذه القضيَّة هو القول بالجواز استثناء  من أصل الحرمة.الموازنات
أن هذه الصيغة تتلبَّسُها شبهة الربا، المصرفي"  ظهر جليًّا من خلال مُدارسَة قضيَّة "التورُّق -11

بشكل يكاد يكون ظاهرا، وليس من الحصافة القول بجوازها دون تحديد ضوابط ترفع عنها تلك 
 الشبهة.

 يقتضي تقديم القول بالجواز،بالشراء"  للآمر المرابحة إنَّ إعمال فقه الموازنات في قضيَّة "بيع -11
ا متضمَّنة فيه؛    كالظلم، والضرر، والغرر، والجهالة.وذلك لانتفاء ما قيل بأنهَّ

المختلطة"  كاتمـمَّا استقرَّ عليه رأي الباحث إثر تفعيل فقه الموازنات في النظر إلى قضيَّة "الشر  -12
ا هو استثناء من أنَّ القول بجواز المساهمة فيها أولى بالتقديم والاعتبار من غيره، إلا أنَّ هذا  الرأي إنََّّ

 الأصل، القائل بعدم الجواز.
ترجَّح بعد النظر في قضيَّة "التعامل بالسَّنَدات" من خلال إعمال مسلك فقه الموازنات أنَّ هذه  -13

 -بطبيعة الحال- صورة من الصور المعاصرة للقروض الربوية، وأنَّ حكمها الأصلي المسألة ما هي إلا
 هو حكم القروض الربويَّة.

التعاوني"، أنَّ الرأيّ المجيز هو الأوفق لهذه المسألة،  تأكَّد بعد الوزن والتقدير لقضيَّة "التأمين -14
 المجتمع.باعبتارها رافدا من روافد نشر البرِّ والتعاون بين أفراد 

التجاري" إلى تبنِِّّ رأي المجيزين، وذلك لعدم انطباق المآخذ  يُيل الباحث في قضيَّة "التأمين -15
 المسجَّلة عليها مع الحقائق الملحقة بها: كعقد الربا، والغرر، والمخاطرة.
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 -و انخفاضاإرتفاعا أ-سجَّل الباحث عند معالجته لقضيَّة استيفاء الديون عند تغير قيمة النقود  -16
مع إغفال التغيرُّ اليسير، وعدم الاتفاق المسبق بين إلى أنَّ الرأي الأوفقَ هو القول بردِّ القيمة، 

 المتعاقدين على ذلك.

سداد الدين" أنَّ الراجح فيما تعلَّق  في المماطلة ضرر عن تبينَّ بعد معالجة قضيَّة "التعويض -17
ول بعدم الجواز. وأنَّ الراجح فيما تعلَّق بالتعويض عن الضرر بالتعويض عن الضرر الـمُتوقَّع هو الق
ر جزافا  وتتزايـد أن يكون التعويض بمقدار الضرر لا بنسبة تقدَّ  الواقع فعلا هو القول بالجواز. شريطة

 .بمرور الزمن
من الحقوق الماليَّة التي يجوز لأصحابها  التجاريَّة"، فهي لا إشكال ظاهر في قضيَّة "الحقوق -18

 الاعتياض عنها، وذلك لتظافر الأعراف والقوانين والمصالح المشروعة على ذلك.
التأليف"، أنَّ القول بماليَّته، ومن  ظهر للباحث عند تفعيل فقه الموازنات في قضيَّة ماليَّة "حقِّ  -19

ومقاصدها، وهو ذاته ما توافقت عليه الأعراف  ثمَّ جواز الاعتياض عنه هو الأوفق لروح الشريعة
 والقوانين الوضعية.

وفق مسلك فقه الموازنات تأكَّد أنَّ  -وإعادة النظر فيها-بعد دراسة عدد من القضايا المالية  -21
أبرز نتيجة يُكن تسجيلها أنَّ لفقه الموازنات دور نافذ وفعَّال في معالجة القضايا المعاصرة عموما، 

ق بالمعاملات الماليَّة خصوصا، وذلك لما له من ميزة حُسْنِ التقدير والوزن لما يسجِّله المعاصرون والمتعلِّ 
من توجيهات واستدلالات، ومن ثم يَسْهُلُ بعده عمليَّة المقابلة والموازنة في ظل الـمعايير الدقيقة، 

َوذلك من أجل تقديم ما يستوجب التقديم، وتأخير ما يستحقُّ التأخير.
َأهمَُّالتوصيات:َ-ثانيًّا

أخذها  ىرْتَ تسجيل بعض التوصيات، والتي ي ـُ -في هذه الخاتمة-ه من الجدير بالذكر كما أنَّ 
 :هذه التوصيات أهمُّ و ، قدر المستطاع على تطبيقها والعمل، بعين الاعتبار

أو عند  ينبغي على الفقهاء والباحثين عند تعرُّضهم لدراسة القضايا المعاصرة بشكل عام، -1
ة الالتفات إلى تفعيل فقه الموازنات، وعدم إغفاله، لما لهذا استصدارهم لبعض الفتاوى والآراء الفقهيَّ 

، وقدرته على الخروج بنتائج قد -وزنا وموازنة-ة في تدقيق النظر ة وعلميَّ المسلك من قيمة منهجيَّ 
 تعجز عن إدراكها المدار، الأخرى للاجتهاد.
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نا إلى ضرورة العمل على تنظيم ورشات أو ملتقيات تعنى بتحديد أبعاد هذا يستحب التنبيه ه -2
المسلك بشكل دقيق ومباشر، وبعيدا عن السطحيات والعموميات، أو على الأقل وضع الأطر العامَّة 
لهذا البعد المنهجي الرصين، فمثلا: تعقد ورشة موسَّعة، أو ملتقى؛ يشار، فيه دكاترة وباحثين مختصين 

ال الاجتهاد والإفتاء لبحث جزئيات مؤطَّرة وحلدَّدة؛ كتعريف فقه الموازنات مثلا، أو أسسه في مج
ة تفعيله، وطريقة العمل به أثناء معالجة القضايا والجزئيات، مع إعطاء نَّاذج حلدَّدة ومعاييره، أو منهجيَّ 

ل موجودا فيما تعلَّق بهذا لهذا الإجراء. وهذا بدوره يساعد على إزالة الاضطراب والتشتت الذي لا يزا
 المسلك.

بعد السعي الجاد والدقيق لتأطير فقه الموازنات من الناحية النظريَّة من جهة، وإعطاء صورة  -3
تطبيقية تنزيلية لكيفية التعامل مع هذا المسلك من جهة أخرى، يرُتى إدراجه كمقياس علمي ضمن 

نظيم دورات علميَّة للطلبة المتخصِّصين في هذا الجانب. البرامج المقَرَّرة في الجامعة، أو على الأقل ت
فكثيرا ما تتمُّ المناقشات داخل الأطر الجامعيَّة وخارجها عموما، وفي اجتماعات المجالس العلميَّة 
خصوصا حول ضرورة تطوير واستحداث مقررات تناسب مستجدات العصر، وتواكب وقائعه 

 .وأحداثه
اسة المستجدات والقضايا المعاصرة، متبنِّيا في مناهجه مسلك فقه إنشاء مخبر علمي يعنى بدر  -4

 الموازنات، قاصدا من خلال ذلك إلى معالجة الاضطراب الحاصل في ساحتي الاجتهاد والافتاء.
 المناسب الفقهي الرأي لاستنباط النظر وتقليب المعاصرة، للقضايا مدارستهم عند للفقهاء ينبغي -5
مبهمة ودون إشارة  الأمور تر، وعدم وازنات، خاصَّة في المطبوعة والمنشورة منها،الم فقه أثر تلية لها

ومن ناحية أخرى يزيل ظاهرة  المختار من ناحية، بالرأي للاقتناع أدعى الأخير هذا لكون حتى،
 هالقراءات الخاطئة للفتاوى والاجتهادات، فتطبَّق أحيانا في غير موضعها وحللِّها، والذي يشكل بدور 

 تخبطا لدى كثير من العوام.
من خلال معايشة هذا الموضوع رأيت أن أوجه طلبة الدراسات العليا إلى معالجة أبواب أخرى  -6

من الفقه في ظل فقه الموازنات؛ مثل: القضايا الاجتماعية، والعقدية، والسياسية، وغيرها من المجالات 
من طلبة الجامعة بتبنِّ هذه المنهجية في معالجة التي تتشكل منها حياة المكلَّفين. كما أنصح غيرهم 

ليسانس -قضايا منفردة استنادا إلى مسلك فقه الموازنات، وطرحها على شكل مذكرات تخرج 
 .-وماستر
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خرا، فما كان فيه آلت إلى تحريره وحبكه بتوفيق الله تعالى، فالحمد لله أولا و هذا ما توصَّ أخيرا، 
الدكتورةَثم من توجيهات الأفاضل وفي مقدِّمتهم الأستاذة المشرفة  ،أوَّلا وآخرامن صواب فمن الله 

التوفيق ولي أمل كبير بأن يكون  القاصرة.من زلل ونقصان فمن نفسي فيه  كانوما   ،منوبةَبرهاني
لا  -وبالتأكيد-جانب من جوانب الاجتهاد والترجيح. كما أنَّه في إثارة ، ولو هذا البحثمن نصيب 

ة ة علميَّ كلُّ ذلك من أجل الوصول إلى منهجيَّ مزيد تنقيح وتدقيق وإثارة واهتمام،   بحاجة إلى يزال
 نحو بلُغةِ الكمال والصواب.من الزلل والخلط، وتسير بها  مجال الاجتهاد والافتاءدقيقة تحفظ 

بْـراَرِ، وَمَنْ سَلَكَ طرَيِقَهُمْ وصَلَّى الله وسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِناَ حُلَمَدٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ الَأطْهَارِ الأَ 
تـَفَى أثََـرَهُمْ إِلَى يَـوْمِ القَرَارِ.  وَاقـْ

 وآخِرُ دَعْوَاناَ أَنِ الَحمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةعَ وَ ن َ ت َ مَ َسَ ارَ هَ ف َ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فهارس متنوعة ــ

 
053 

 ةعَوِّنَتَس مُارِهَفَ
َفهارسَالآياتَالقرآنية:َ-أولا

َالصفحةَرقمَالآيةالسورةَوََالآيةَأوَشطرها
 334 [341البقرة:[ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 111 [351:]البقرة ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 77 [371]البقرة:َڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 358 [385البقرة:] ۇ ۇ ۆ ۆ

 131-11 [388:البقرة]  ڱ ڱ ں ںڱ 

 58 [737البقرة:]َڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 

-315-41 [775]البقرة:  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ
711 

 711 [771البقرة:] ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

  پ پ ڀ

 11 [787]البقرة:

 74 [34:آل عمران] ڻ ڻ ڻ ڻ 

 147 [71آل عمران:] ڇ ڍ ڍ 

 334 [331آل عمران:[ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 388 [311]آل عمران: ئە ئە  ى ى ئا ئا

 358 [78:]النساء ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 

 174-41 [71]النساء: ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
 71 [311:النساء] گ گ ڳ ڳ ڳ 

 47 [3]المائدة:   ژ ژ ڑ ڑ ک
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-381-11 [7:المائدة] ئە ئو ئو ئۇئۇ 
777-714-

743-748 
 17-77 [1]المائدة: ڎ ڈ ڈ ژ 

 51 [318الأنعام:]  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

 172 [27الأنفال:] ٿ ٺ ٺ ٺ

 58 [27:الأنفال] ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 57 [377]التوبة: ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 57 [13]هود:  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 351 [71يوسف:] ہ ہ ہ 

 51 [31:الحجر]  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 15 [11]النحل:  چ چ چ ڇ ڇ

 71 [71: الاسراء]  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 11 [72-77]الإسراء:  ئۈ ئې ئې

 727-741 [78]الحج: ۓۓ  ھ ھ ھ ھ ے ے

 11 [27]الفرقان: ئې ئې ئى ئى ئى 

 71 [37: فصلت] ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

 743-714 [31:الحجرات]  ۈ ۇٴ ۋ

 17 [7]الحشر:  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 81 [32التغابن:]  ہ ہ ہ ھ

 77َ[7-3:العصر]  ٱ ٻ ٻ ٻ پ
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َفهارسَالأحاديثَالنبوية:َ-ثانيا
َالصفحةَطرفَالحديث

 323 مْ باِلْعِينَةِ، وَأَخَذْتُ ْ أذَْناَبَ الْبَ قَرِ إِذَا تَ بَايَ عْت  
 783 أَك لُّ تََرِْ خَيْبَ رَ هَكَذَا

 331 الِإسْلََم  يزَيِد  وَلَا يَ ن ْق ص  
 331 الإسلَم  يعلوا ولا ي  عْلَى

 47 الَحلََل  مَا أَحَلَّ اللَّه  فِ كِتَابهِِ 
يَانِ   714 الْم ؤْمِن  للِْم ؤْمِنِ كَالْب  ن ْ

 323 نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أن النبيَّ 
اَ الَأعْمَال  باِلن ِّيَّاتِ   45 إِنََّّ

اَ دَارٍ أَوْ أرَْضٍ ق سِمَتْ فِ الْْاَهِلِيَّةِ   41 أيُُّّ
هِمْ وَتَ وَادِّهِمْ  ؤْمِنِيَن فِ تَ راَحُِ 

 
 743 تَ رَى الم

 388َدِرْهَم  ربِاً يأَْك ل ه  الرَّج ل  وَه وَ يَ عْلَم  
 51 دَعْه ، لاَ يَ تَحَدَّث  النَّاس  أَنَّ مُ َمَّدًا يَ قْت ل  أَصْحَابهَ  

 14 عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتََّّ ت  ؤَدِّيهَ  
سْلِمِ حَرَام

 
سْلِمِ على الم

 
 138 ك لُّ الم

 11 ك لُّ الْم سْلِمِ عَلَى الْم سْلِمِ حَراَم  
 11َفِ غَيِْْ سَرَفٍ ك ل وا وَاشْرَب وا وَتَصَدَّق وا 
 371 لا تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ 

 712-47 لَا ضَرَرَ وَلَا ضِراَرَ 
لُّ عِرْضَه  وَع ق وبَ تَه    717 ليُّ الْوَاجِدِ يُِ 
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هِمْ   714 مَثَل  الْم ؤْمِنِيَن فِ تَ وَادِّهِمْ، وَتَ راَحُِ 
 712 لَى مَلِيءٍ فَ لْيَتْبَعمَطْل  الغَنِِِّ ظ لْم ، وَإِذَا أ تْبِعَ أَحَد ك م عَ 
 111 مَنْ سَبَقَ إِلََ مَا لََْ يَسْبقْه  إلِيَْهِ م سْلِم  

 111 مَنْ س ئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَه  ثُ َّ كَتَمَه  
 15 مَنْ ق تِلَ د ونَ مَالهِِ فَ ه وَ شَهِيد  

 753 عَنْ بَ يْعِ الَحصَاةِ  هَى رَس ول  الِله ن َ 
عَةٍ   نَ هَى رَس ول  اللهِ  عَتَ يْنِ فِ بَ ي ْ  373َعَنْ بَ ي ْ

 71َيَ ق ول  الْعَبْد : مَالي، مَالي،...
َ

َفهارسَالآثار:َ-ثالثا
َالصفحةَالراويَطرفَالأثرََ

 23 زيد بن ثابت أرَْسَلَ إِلَيَّ أبَ و بَكْرٍ مَقْتَلَ أهَْلِ اليَمَامَةِ 
 27 طابعمر بن الخ والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبيْ نيل

َفهارسَالأعلامَالمترجمَلهم:َ-رابعا
َالصفحةَالاسم

 77 أحُد الريسوني
 321 ملحمسالَ أحُد 

 711 ه( 3412الصديق الضرير )ت:
 371 دبيان الدبيان
 327 رفيق المصري

 11 عباس أحُد الباز
 741 م( 3173عبد الرزاق السنهوري )ت:

 313 عبد العزيز الخياط
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 27 عبد الله بن بيَّة
 312 عبد الله بن سليمان المنيع

 311 علي مُي الدين القره داغي
 71 عمر عبيد حسنة 

 131 ه( 3414فتحي الدرينِ )ت:
 52 قطب الريسوني

 17 ه( 3114مُمد أبو زهرة )ت:
 81 ه( 3473مُمد الصالح بن عثيمين )ت:
 17 ه( 3111مُمد الطاهر بن عاشور )ت:
 177 ه( 3414)ت:مُمد سعيد رمضان البوطي 

 712 ه( 3413مُمد سيد طنطاوي )ت:
 717 ه( 3181مُمد يوسف موسى )ت:

 737 ه( 3474مُمود شلتوت )ت:
 318 م( 3111مصطفى الزرقا )ت:

 52 نور الدين الخادمي
 337 م( 7135وهبة الزحيلي )ت:
 43 يوسف القرضاوي
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 عاجِرَمَـوال رِادِصَمَـرس الهْفَ
َالقرآن الكريم برواية ورش عن نافع.أولا:َ

َثانيا:َالكتب
، دار 1هـ(، الاعتصام، تحق: سليم بن عيد الهلالي، ط097إبراهيم بن موسى الشاطبي )ت:  -1

 م. 1991هـ/1111ابن عفان، السعودية، 
، دار 1هـ(، الموافقات، تحق: بن حسن آل سلمان، ط097اهيم بن موسى الشاطبي )ت:إبر   -1

 م.1990هـ/1110ابن عفان، 
، دائرة 1إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، حقيقة بيع التورق الفقهي والتورق المصرفي، ط  -3

 م. 1772ه/1119الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الإمارات العربية المتحدة، 
 مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.براهيم إ  -1
مدينة  ، دار الهدى للنشر والتوزيع،1أبو المجد حرك، من أجل تأمين إسلامي معاصر، ط -5

 م. 1993ه/1113نصر، مصر، 
، 1طهـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 520أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي )ت:  -6

 م.1926هـ/1176دار الكتب العلمية، 
، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة 5أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير، ط  -0

 م.1773هـ/1111العربية السعودية، 
 أحمد أسعد شرف، أحكام المدين المماطل في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة  -2

 م.1771، فلسطين، النجاح الوطنية، نابلس
، دار ابن الجوزي، 1ط أحمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، -9

 ه. 1116
، دار الكلمة للنشر 1ط أحمد الريسوني، نظرية التقريب والتغليب في العلوم الإسلامية، -17

 م.1990ه/1112والتوزيع، المنصورة، مصر، 
، الدار العالمية للكتاب 1مام الشاطبي، طأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإ -11

 م. 1991هـ/1111الإسلامي، 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فهارس متنوعة ــ

 
653 

، دار القلم، دمشق، سوريا، 1ه(، شرح القواعد الفقهية، ط1350أحمد الزرقا )ت: -11
 م. 1929هـ/1179

هـ(، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، تحق: 621أحمد بن إدريس القرافي )ت: -13
 م.1992هـ/1112لمية، بيروت، خليل المنصور، دار الكتب الع

هـ(، شعب الإيمان، تحق: عبد العلي عبد 152أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )ت: -11
، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، بالرياض، والدار 1الحميد حامد، ومختار أحمد الندوي، ط

 م.1773هـ/1113السلفية ببومباي، الهند، 
حمد بن حنبل، تحق: شعيب الأرنؤوط هـ(، مسند الإمام أ111أحمد بن حنبل )ت: -15

 م. 1771هـ/1111، مؤسسة الرسالة، 1وآخرون، ط
هـ(، القواعد النورانية الفقهية، تحق: د أحمد بن 012أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية )ت: -16

 هـ. 1111، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 1محمد الخليل، ط
هـ(، مجموع الفتاوى، تحق: عبد الرحمن بن محمد 012أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )ت: -10

بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 
 م.1995هـ/1116السعودية، 

أحمد بن عبد الله الخميس، منازعات الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق المالية: دراسة  -12
 م. 1713نهل، فقهية قانونية مقارنة، الم

هـ(، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 251أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت: -19
، مؤسسة قرطبة، مصر، 1الرافعي الكبير، تحق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، ط

 م.1995هـ/1116
هـ(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 251أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت: -17

 ه. 1309ت، دار المعرفة، بيرو 
هـ(، معجم مقاييس اللغة، تحق: عبد 395أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين )ت: -11

 م. 1909هـ/1399السلام محمد هارون، دار الفكر، 
ه(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة التجارية 901أحمد بن محمد الهيتمي )ت: -11

 م.1923ه/1350الكبرى، 
 (، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار المعارف. هـ1111أحمد بن محمد بالصاوي )ت: -13
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هـ(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 007أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت:  -11
 المكتبة العلمية، بيروت. 

هـ(، غمز عيون البصائر في شرح 1792أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي )ت: -15
 م. 1925هـ/1175، دار الكتب العلمية، 1الأشباه والنظائر، ط

. مركز البحوث 05أحمد بوعود، فقه الواقع أصول وضوابط، كتاب الأمة، رقم: -16
 والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر. 

، دار 1، ط-قيمتها وأحكامها-أحمد حسن، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي  -10
 م. 1999ه/1117الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 

-1952هـ/1327-1300، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، أحمد رضا -12
 م. 1967

 ، دار الثقافة للنشر1أحمد سالم ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، ط -19
 م.1775والتوزيع، عمان الأردن، 

ردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأ1أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي، ط -37
  م.1711ه/1133

أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت،  -31
 م. 1995هـ/1115

، طبعة نادي 3أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء المقارنين، ط -31
 م. 1991القضاة، 

تها في المصارف الإسلامية، سلسلة أحمد علي عبد الله، المرابحة أصولها وأحكامها وتطبيقا -33
 ، الطابعون،1إصدارات الهيئة العليا للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، ط

 م.1716ه/1131
هـ( وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1111أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: -31

 م. 1772ه/1119، دار عالم الكتب، 1ط
، دار الميمان للنشر والتوزيع، المملكة 1يقاته المعاصرة، طأسامة اللاحم، بيع الدين وتطب -35

 م.1711ه/1133العربية السعودية، 
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، 1ه(، المحيط في اللغة، تحق: محمد حسن آل ياسين، ط325إسماعيل ابن عباد )ت: -36
 م. 1991هـ/1111عالم الكتب، بيروت، لبنان، 

ح العربية، تحق: ، الصحاح تاج اللغة وصحا هـ(393)ت:إسماعيل بن حماد الجوهري  -30
 م. 1920/ه1170، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1أحمد عبد الغفور عطار، ط

هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحق: 001إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت: -32
 م.1991هـ/1111محمود حسن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 

 للبنك الأردني، مطبوعات البنك الأردني.البنك الإسلامي الأردني، الفتاوى الشرعية  -39
البنك الإسلامي للتنمية، ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار، وقائع الندوة  -17

 م. 1777ه/1111، 1، ط19رقم 
جويلية  13ه/ 1111جمادي الأولى  13، 17، س11الجريدة الرسميَّة الجزائرية، ع -11

 م. 1773
هـ(، الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، تحق: 513:الحسين بن إبراهيم الجورقاني )ت -11

، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1عبد الرحمن الفريوائي، ط
 م. 1771هـ/1111مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية، الهند، 

ات في غريب القرآن، هـ(، المفرد571)ت: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني -13
 هـ. 1111، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، 1تحق: صفوان عدنان الداودي، ط

هـ(، العين، تحق: مهدي المخزومي، وإبراهيم 107الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت: -11
 السامرائي، دار ومكتبة الهلال. 

مي، دار الكتب الوطنية، الصادق الغرياني، أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلا -15
 م. 1771بنغازي، ليبيا، 

، سلسلة صالح كامل 1الصديق الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، ط -16
 م. 1995ه/1116للدراسات الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، 

فتاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإ -10
في المملكة العربية السعودية، جمع وترتيب: أحمد عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث 

 م.1773ه/1111العلمية والإفتاء، الإدارة العامة للطبع، الرياض، 
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هـ(، النهاية في غريب الحديث والأثر، 676المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير )المتوفى:  -12
ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت،  تحق: طاهر أحمد الزاوي

 م.1909هـ/1399
المجموع الشرعية بمصرف الراجحي، قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، دار   -19

 م.1717ه/1131كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
لجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين ه(، كتاب المعيار الجديد ا1311المهدي الوزاني )ت: -57

 من علماء المغرب، تحق: محمد السيد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
وزارة الأوقاف والشئون  ،1طالهيئة الشرعية بالكويت، فتاوى المغتربين والمسافرين،  -51

  م.1773ه/1111الإسلامية، الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية، 
وزارة الأوقاف والشئون  ،1ط، مجموعة الفتاوى الشرعية، لشرعية بالكويتالهيئة ا -51

  .م1996هـ/1110الإسلامية، الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية، 
الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتاوى الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، دار  -53

 البشائر الإسلامية. 
حي، قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية الهيئة الشرعية لشركة الراج -51

 م.1992ه/1119، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، 1للاستثمار، ط
الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي بالسودان، فتاوى الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي  -55

المالية، الصادرة في  بالسودان، فتاوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات
 ه.1117-1115م/1999-1995الفترة من: 

ه(، الكليات، تحق: عدنان درويش 1791أبو البقاء )ت: الحسيني موسى بن أيوب -56
 ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.

، 1مؤسسة الرسالة، ط، هـ(، فقه النوازل1119بكر بن عبد الله أبو زيد )ت: -50
  م.1996هـ/1116

هـ(، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية ، 056السبكي )ت: تقي الدين علي -52
 م. 1995هـ/1116بيروت، 

، دار الفاروق للنشر والتوزيع، 1جاد الحق علي جاد الحق، الفتاوى الإسلامية، ط -59
 م.1775القاهرة، مصر، 
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ه(، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، دار 1331جمال الدين القاسمي )ت: -67
 العلمية، بيروت، لبنان. الكتب 

 التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، ،حازم ظاهر -61
إشراف: علي السرطاوي، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس فلسطين، 

 م. 1711
دار الميمان  ،1حامد بن حسن ميرة، عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية، ط -61

 م.1711ه/1131للنشر والتوزيع، الرياض، 
دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة  -حسام الدين بن عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء  -63

، طبُع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي ،1ط، بيت المال الفلسطيني العربي
  م.1996

، دار 1الاكتتاب في الشركات المساهمة، طحسان بن إبراهيم بن محمد السيف، أحكام  -61
 م.1776ه/1110العربية السعودية، ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة 

البنك الإسلامي  ،1ط حسن عبد الله الأمين، حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد، -65
 م.1773ه/1111بحوث والتدريب، للتنمية، المعهد الإسلامي لل

 لأفعال وأثرها في تغيير الأحكام، رسالة ماجستير في الفقهحسين الذهب، مآلات ا -66
وأصوله، إشراف: فتحي الدريني، كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، نوقشت يوم الاثنين 

 م. 1991جوان  13ه الموافق لـ: 1315محرم  1
ة ، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، دار طيبحسين بن معلوي الشهراني -60

 هـ.1115للنشر والتوزيع، الرياض، 
حمد الحماد، عقود التأمين حقيقتها وحكمها، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  -62

 ه.1175
، دار العلم للملايين، 15هـ(، الأعلام، ط1396خير الدين بن محمود الزركلي )ت: -69

 م.1771أيار/مايو، 
، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1ط ،دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة -07

 ه. 1131الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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هي الإسلامي بمكة قرابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، قرارات المجمع الف -01
المكرمة، الدورات: من الأولى إلى السابعة عشر، القرارات: من الأول إلى الثاني بعد المائة، 

 .1م، ط1771-م1900ه/1111-ه1392
، دار 1رفيق المصري، آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية، ط -01

 م. 1779ه/1137المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 
، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، 1رفيق المصري، الإسلام والنقود، ط -03

 م.1997ه/1117المملكة العربية السعودية، 
، وزارة الأوقاف القطرية، الدوحة 1ط ،التورق المصرفي رياض بن راشد عبد الله آل رشود، -01

  م.1713ه/1131، 
هـ(، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، 916زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري )ت: -05

 دار الكتاب الإسلامي. 
شْبَاهُ وَالنَّظاَئرُِ، دار الكتب العلمية، هـ(، الْأَ 907دين بن إبراهيم بن نَُُيْمٍ )ت:زين ال -06

 م.1927هـ/1177بيروت، لبنان، 
هـ(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 907زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نُيم )ت: -00

 ، دار الكتاب الإسلامي.1ط
 سامي حبيلي، الحقوق المجردة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، إشراف: عارف -02

م، 11/75/1775بو عيد، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، نوقشت بتاريخ: خليل أ
م، من موقع "رياض العلم" على الشبكة 73/71/1710" حملتها يوم: pdfبنسخة "

om/playhttp://www.riyadhalelm.c-العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
10925.html . 

، مطبعة الشرق ومكتبتها، حماه، سورية، 1سامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية، ط -09
 م. 1921ه/1171

ستر بن ثواب الجعيد، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، رسالة  -27
 معة أم القرى،ماجستير، إشراف الأستاذين: حمزة بن حسين الفعر، وعبد الحميد الغزالي، جا

 ه.1176ه/1175المملكة العربية السعودية، 

http://www.riyadhalelm.com/play-10925.html
http://www.riyadhalelm.com/play-10925.html
http://www.riyadhalelm.com/play-10925.html
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، المكتب الإسلامي، 1سعد الدين الكبي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام. ط -21
  م.1771ه/1113بيروت، لبنان، 

، دار الصميعي للنشر 1سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة، ط -21
 م. 1711ه/1133لمملكة العربية السعودية، والتوزيع، الرياض، ا

سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الربا، أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة، مطبعة  -23
 سفير، الرياض، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض. 

هـ(، سنن أبي داود، 105سليمان بن الأشعب بن إسحاق، المعروف بأبي داود )ت: -21
 م.1779هـ/1137، دار الرسالة العالمية، 1رنؤوط ومَحمَّد كامِل قره بللي، طتحق: شعَيب الأ

، دار العواصم المتحدة، قبرص، بيروت، 1التأمين وأحكامه، ط سليمان بن ثنيان، -25
 م. 1993ه/1111

، مطبعة السعادة، 1هـ( ، المنتقى شرح الموطأ، ط101سليمان بن خلف الباجي )ت: -26
 ه. 1331مصر، 

 الدخيل، المماطلة في الديون دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، دار كنوز سليمان بن صالح -20
 م.1711إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 

هـ(، شرح مختصر 016سليمان بن عبد القوي الصرصري، نُم الدين الطوفي )ت: -22
 م.1920هـ/1170، مؤسسة الرسالة، 1الروضة، تحق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط

، المعهد العالي للفكر الإسلامي، 1سمير عبد الحميد رضوان، أسواق الأوراق المالية، ط -29
 م.1996ه/1110القاهرة، 

، دار الفكر 1شعبان إسلام البرواري، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، ط -97
 م.1771ه/1113المعاصر بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، 

 ير قيمة النقود وأثرها في سداد الدين في الإسلام، رسالة ماجسـتير فيصالح أبو فرحة، تغ -91
الفقـه والتشـريع، إشراف: جمال زيد الكيلاني، كليـة الدراسـات العليـا فـي جامعـة النجـاح 

 م.37/11/1775الوطنيـة فـي نـابلس، فلسـطين، نوقشت بتاريخ: 
ية للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة صالح السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، دار بلنس -91

 ه. 1110العربية السعودية، 
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، دار بلنسية للنشر 3صالح السدلان، زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، ط -93
 ه.1110والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

في صلاح الصوا، وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن  -91
 جدة، المملكة العربية السعودية.المجتمعات الغربية، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، 

  م.1992هـ/1112، دار النفائس، 1عباس أحمد الباز، أحكام المال الحرام، الأردن، ط -95
، دار 1الباز، أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي، طأحمد عباس  -96

 م.1999ه/1119يع، الأردن، النفائس للنشر والتوز 
، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1عبد الحق حميش، قضايا فقهية معاصرة، ط -90

 م. 1711ه/1131
عبد الحميد البعلي، فقه المرابحة في التطبيق الاقتصادي المعاصر، مكتبة السلام العالمية  -92

 للطبع والنشر والتوزيع. 
، دار ابن الجوزي 1ومراعاة نتائج التصرفات، ط عبد الرحمان السنوسي، اعتبار المآلات -99

 ه. 1111للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
، دار الكتب 1ه(، الفقه على المذاهب الأربعة، ط1367عبد الرحمن الجزيري )ت:  -177

 م.1773هـ/1111العلمية، بيروت، لبنان، 
ائر في قواعد وفروع ، الأشباه والنظ(ه911ت:)عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  -171

 ه.1173الشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
، 1هـ(، الاستخراج لأحكام الخراج، ط095عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي )ت: -171

 م.1925هـ/1175دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
شرح  هـ(، جامع العلوم والحكم في095عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي )ت: -173

، مؤسسة 0خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، ط
 م. 1771هـ/1111الرسالة، بيروت، 

هـ(، الموضوعات، تحق: عبد الرحمن 590:تعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ) -171
-م1966ه/1322-هـ1326، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 1محمد عثمان، ط

 م.1962
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هـ(، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 272عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون )ت: -175
، دار الفكر، 1العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحق: خليل شحادة، ط

 م.1922هـ/1172بيروت، 
مؤسسة التاريخ العربي،  1السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، طعبد الرزاق  -176

 إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. دار
، منشورات الحلبي الحقوقية، 1م(، نظرية العقد، ط1901)ت: عبد الرزاق السنهوري -170

 م.1990بيروت، لبنان، 
م(، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث 1901عبد الرزاق السنهوري )ت: -172

 م. 1961العربي، بيروت، لبنان، 
، دار القلم، دمشق، 1قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ط ،عبد الستار أبو غدة -179

 م. 1992ه/1112سوريا، 
، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي 1عبد الستار أبو غدة، البيع المؤجل، ط -117

 م. 1773ه/1111للبحوث والتدريب، 
للطباعة ، مؤسسة الرسالة 1عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية، ط -111

 م. 1991ه/1111والنشر، بيروت، لبنان، 
ه(، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، جمعه 1117عبد العزيز بن باز )ت: -111

 وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.
، جمع وترتيب، محمد بن وآخرون، فتاوى إسلامية ه(1117)ت:عبد العزيز بن باز  -113

للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية.  دار الوطنعبد العزيز بن عبد الله المسند، 
 ه.1115-ه1113

قواعد الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، هـ( ، 667:تعبد العزيز بن عبد السلام ) -111
 م.1991ه/1111القاهرة، 

هـ(، الفوائد في اختصار المقاصد، تحق: إياد خالد 667عبد العزيز بن عبد السلام )ت: -115
 ه. 1116عاصر، دار الفكر، دمشق، ، دار الفكر الم1الطباع، ط

، مؤسسة 1عبد العظيم أبو زيد، فقه الربا دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات المعاصرة، ط -116
 م. 1775ه/1115الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، 
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، مكتبة الرشد، الرياض، 1عبد القادر بن حرز الله، المدخل إلى علم مقاصد الشريعة، ط -110
 م.1775ه/1116ية، المملكة العربية السعود

جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين، مجمع  ،عبد القيوم عبد الغفور السندي -112
 الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة. 

، دار النفائس 1عبد اللطيف محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، ط -119
 م. 1991ه/1111نان، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لب

 عبد الله السعيدي، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، دار طيبة للنشر والتوزيع.  -117
، دار كنوز إشبيليا 1عبد الله العمراني، المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية، ط -111

 م. 1717ه/1131للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
، دار ابن حزم لطباعة 1ن فقه الموازنات بين المصالح الشرعية، طعبد الله الكمالي، م -111

 م.1777ه/1111والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
ه(، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 617عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت: -113

  ه.1175، دار الفكر، بيروت، 1الشيباني، ط
هـ(، روضة الناظر وجنة المناظر، 617المقدسي )ت:عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  -111
 م. 1771هـ/1113، مؤسسة الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط
، مؤسسة الفرقان للتراث 3ط مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات،عبد الله بن بية،  -115

 م.1713ه/1131الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، بلا مكان نشر، 
، المكتب الإسلامي، 1الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، طعبد  -116

 م.1996ه/1116بيروت، لبنان، 
هـ(، سنن الدارمي، تحق: فواز أحمد 127عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي )ت: -110

 ه. 1170، دار الكتاب العربي، بيروت، 1زمرلي، وخالد السبع العلمي، ط
هـ(، الكتاب المصنف في الأحاديث 135مد المعروف بابن أبي شيبة )ت:عبد الله بن مح -112

، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1والآثار، تحق: كمال يوسف الحوت، ط
 ه. 1179

عبد الله بن يوسف الجديع، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء  -119
 م.1713ه/1131، 1يروت، طوالبحوث، مؤسسة الريَّان، ب
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، دار القلم، دبي، 1عبد المجيد السوسَوة، فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية، ط -137
 م. 1771ه/1115الإمارات العربية المتحدة، 

عبد المجيد دية، القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع في الشريعة الإسلامية، رسالة  -131
 لية الدراسات العليا، جامعة الأردن، نوقشت:دكتوراه، إشراف: علي محمد الصوا، ك

 م. 12/72/1771
هـ(، البرهان في أصول الفقه، تحق: صلاح بن 102عبد الملك بن عبد الله الجويني )ت: -131

 م. 1990ه/1112، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 1محمد بن عويضة، ط
ياث الظلم، تحق: عبد هـ(، غياث الأمم في الت102عبد الملك بن عبد الله الجويني )ت: -133

 هـ.1171، مكتبة إمام الحرمين، 1العظيم الديب، ط
، الاجتهاد، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتابة، القاهرة، م(1991)ت: عبد المنعم النمر -131

  م.1920
، دار الكتب العلمية، 1هـ(، الأشباه والنظائر، ط001عبد الوهاب السبكي )ت: -135

 م. 1991هـ/1111
، دار القلم، ومكتبة 2هـ(، علم أصول الفقه، ط1305ف )ت:عبد الوهاب خلا -136

 الدعوة، شباب الأزهر. 
هـ(، إعانة الطالبين على 1317عثمان بن محمد شطا، المعروف بأبي بكر الدمياطي )ت: -130

 م.1990هـ/1112، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، 1حل ألفاظ فتح المعين، ط
، مركز جمعة الماجد 1ة الخاصة بالتصرفات المالية، طعز الدين بن زغيبة، مقاصد الشريع -132

 م.1771ه/1111 الإمارات العربية المتحدة، للثقافة والتراث، دبي،
عطية عدلان رمضان، موسوعة القواعد المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية، دار الإيمان  -139

 للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية.
، دار الصفوة للنشر 1ام الفقهية لسوق الأوراق المالية، طعلاء شعبان الزعفراني، الأحك -117

 م.1715ه/1136والتوزيع، القاهرة، مصر، 
، دار الغرب الإسلامي، 5علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط -111

 م. 1993
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علي أحمد الندوي، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في  -111
 م. 1999ه/1119سلامي، دار عالم المعرفة، الفقه الإ

علي الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة،  -113
 م. 1779ه/1137

 م. 177علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة،  -111
القاهرة،  علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، -115

  م.1996ه/1116
علي السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، مؤسسة الريان للطباعة  -116

 م.1992ه/1112والنشر والتوزيع، دار الثقافة، الدوحة، قطر، 
، دار 0علي السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ط -110

 كتبة دار القرآن، بلبيسة، جمهورية مصر العربية.الثقافة، الدوحة، قطر، وم
هـ(، الإحكام في أصول الأحكام، تحق: عبد 631علي بن أبي علي الثعلبي الآمدي )ت: -112

 .الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان
، حاشية العدوي على شرح كفاية 1129علي بن أحمد أبو الحسن العدوي )ت: -119

الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت،  الطالب الرباني، تحق: يوسف
 م.1991هـ/1111

هـ(، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تحق: 225علي بن سليمان المرداوي )ت: -157
، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية 1عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح، ط

 م. 1777هـ/1111السعودية، 
هـ(، سنن الدارقطني، تحق: 325سن الدارقطني البغدادي )ت:علي بن عمر أبو الح -151

 م. 1771هـ/1111لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، بيروت 1شعيب الارنؤوط، وآخرون، ط
هـ(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 1711علي بن محمد الهروي القاري )ت: -151
 م.1771هـ/1111، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1ط
تحق: مجموعة من العلماء هـ(، التعريفات، 216علي الجرجاني )ت:علي بن محمد بن  -153

 م.1923هـ/1173، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 1بإشراف الناشر، ط
 م.1991هـ/1111، دار الجيل، 1علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ط -151
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، بيروت، 1صرة، طالدين القرة داغي، بحوث في فقه المعاملات المالية المعا يعلي محي -155
 م.1771ه/1111لبنان، دار البشائر الإسلامية، 

 البشائر دار ،1ط الاقتصادية، العلم طالب حقيبة داغي، القره الدين محيي علي -156
 .م1713/ه1131 لبنان، بيروت، الإسلامية،

عماد محمد المزين، التأمين على الديون، دراسة مقارنة بين التأمين التعاوني والتأمين  -150
 ي، رسالة ماجستير في اقتصاد التنمية، إشراف: محمد إبراهيم مقداد وزياد إبراهيمالتجار 

صفر  1غزة، كلية التجارة، قسم اقتصاديات التنمية، نوقشت  -مقداد، الجامعة الإسلامية 
م من موقع: 13/71/1712" يوم: pdfم. حملتها بنسخة "1715نوفمبر  16ه/1130

شبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: غزة" على ال-"الجامعة الإسلامية 
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/117540.pdf 

عمر بن عبد العزيز المترك، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، دار  -152
 العاصمة للنشر والتوزيع. 

هـ(، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار 271بن علي بن أحمد ابن الملقن )ت:عمر  -159
، دار الهجرة للنشر 1الواقعة في الشرح الكبير، تحق: مصطفى أبو الغيط، وآخرون، ط

 م. 1771هـ/1115والتوزيع، الرياض، السعودية، 
 في المذهب د، العق(هـ271:ت) المصري، ابن الملقن الشافعي أحمد بن علي بن عمر -167

 العلمية، الكتب ، دار1مهني، ط وسيد الأزهري نصر أيمن المذهب، تحق: حملة طبقات
 م.1990ه/1110لبنان،  بيروت،

، المكتب الإسلامي، بيروت، 1عمر عبيد حسنة، تأملات في الواقع الإسلامي، ط -161
 م.1997ه/1111لبنان، 

قتصاد الإسلامي، ، مكتبة الا1عيسى عبده، التأمين بين الحلِّ والحرمة، ط -161
 م. 1902ه/1392

، مؤسسة 1فتحي الدريني وآخرون، حقوق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، ط -163
  م.1921ه/1171الرسالة، بيروت، لبنان، 

، مؤسسة الرسالة للطباعة 3فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ط -161
 م.1921ه/1171والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/117540.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/117540.pdf
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، مؤسسة الرسالة ناشرون، 1فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ط -165
 م.1772ه/1919بيروت، لبنان، 

، دار 1فتحي زناكي، شركات المساهمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط -166
 م.1711ه/1133النفائس، الأردن، 

ي، الطبعة الاولي، الأردن، فليح حسن خلف، البنوك الاسلامية، جدار للكتاب العالم -160
 .1776عمان ،

فيصل مولوي، نظام التأمين وموقف الشريعة منه، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع،  -162
 م.1777

ه(، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، 902قاسم القونوني )ت: -169
 .م1771ه/1111تحق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، 

 م. 1713ه/1131، 1قطب سانوا، صناعة الفتوى المعاصرة، ط -107
، مؤسسة 1، الموطأ، تحق: محمد مصطفى الأعظمي، طهـ(109)ت:مالك بن أنس  -101

 م. 1771هـ/1115زايد بن سلطان آل نهيان، 
، كنوز إشبيليا للنشر 1مبارك آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية، ط -101

 م. 1775ه/1116كة العربية السعودية، والتوزيع، الرياض، الممل
مجموعة دله البركة، الأمانة العامة للهيئة الشرعية، قرارات وتوصيات ندوات البركة  -103

م، جمع وتنسيق: عبد الستار أبو 1775-1921ه/1116-1173للاقتصاد الإسلامي، 
 م.1776ه/1116، 0غدة، وأحمد محي الدين أحمد، ط

ة في الأجوبة النجدية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن مجموعة من الأعلام، الدرر السني -101
 .م1996هـ/1110، 6محمد بن قاسم، ط

مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  -105
 ه.1110-1171، دار ذات السلاسل، الكويت، من 1بالكويت، ط

نُيب هواويني، الناشر: نور محمد،   مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، تحق: -106
 كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.

مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجمع الملك فهد لطباعة  -100
 هـ.1111المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، 
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، 1التركي، ط ه(، الفروع، تحق: عبد الله بن عبد المحسن063محمد ابن مفلح )ت: -102
 م.1773هـ/1111مؤسسة الرسالة، 

  ، أصول الفقه، دار الفكر العربي.ه(1391)ت: محمد أبو زهرة -109
، الملكية ونظرية العقد، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ه(1391)ت: محمد أبو زهرة -127

 م. 1996
للنشر ، الدار السعودية 1، تحريم الربا تنظيم اقتصادي، طه(1391)ت: محمد أبو زهرة -121

 م.1925ه/1175 المملكة العربية السعودية،والتوزيع، جدة، 
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه ، هـ(1319محمد أشرف العظيم آبادي )ت: -121

دار الكتب العلمية،  ،1ط، حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته
 ه.1115بيروت، 

، 1لفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، طهـ(، ا1306محمد الحسن الحجوي )ت: -123
 م. 1995هـ/1116دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، المعهد 1محمد الشحات الجندي، القرض كأدات للتمويل في الشريعة الاسلامية، ط -121
 م.1996ه/1110العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 

ائل فضيلة الشيخ محمد بن ، مجموع فتاوى ورسه(1111)ت: محمد الصالح بن عثيمين -125
صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن، دار الثريا، 

 ه. 1113
هـ(، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1393محمد الطاهر بن عاشور )ت: -126

 ه.1921
ة، تحق: محمد هـ(، مقاصد الشريعة الإسلامي1393محمد الطاهر بن عاشور )ت: -120

 م.1771هـ1115الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 
، دار سحنون للنشر والتوزيع، 0بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، طمحمد الطاهر  -122

 م.1716ه/1130دار السلام للطباعة للنشر والتوزيع والترجمة، تونس، 
، دار الشواف للنشر والتوزيع، الرياض، 1م، طمحمد المجذوب، علماء ومفكرون عرفته -129

 م.1991السعودية، 
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ه(، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 1151محمد أمين ابن عابدين )ت: -197
 م.1991هـ/1111، دار الفكر، بيروت، 1الأبصار، ط

، البنك اللاربوي في الإسلام، دار التعارف (1927)ت: محمد باقر الصدر -191
  م.1991ه/1111للمطبوعات، 

هـ( ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحق: 051)ت: بن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر  -191
 م.1903طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، 

، هـ(، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان051)ت: بن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر  -193
 . ة العربية السعوديةمكتبة المعارف، الرياض، المملك، محمد حامد الفقي تحق:

، 10ه(، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط051)ت: بن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر  -191
 م. 1991هـ/1115مؤسسة الرسالة، بيروت ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، 

ه(، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، 051محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية )ت: -195
 هـ.1112، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 1د الحمد، طتحق: نايف بن أحم

، تحق: 5هـ(، مختار الصحاح، ط666محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )المتوفى:  -196
 . م1999هـ/1117يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، 

إلى معرفة معاني ألفاظ  هـ(، مغني المحتاج900محمد بن أحمد الخطيب الشربيني )ت: -190
 م. 1991هـ/1115، دار الكتب العلمية، 1المنهاج، ط

هـ(، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 123محمد بن أحمد السرخسي )ت: -192
 م. 1993هـ/1111

هـ(، الجامع لأحكام القرآن، تحق: هشام 601محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )ت: -199
 م.1773هـ/1113ض، المملكة العربية السعودية، سمير البخاري، دار عالم الكتب، الريا

هـ(، المقدمات الممهدات، تحق: محمد حجي، 517محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت: -177
 م.1922هـ/1172، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1ط
هـ(، شرح الكوكب المنير، 901محمد بن أحمد بن عبد العزيز، المعروف بابن النجار )ت: -171

 م. 1990هـ/1112، مكتبة العبيكان، 1الزحيلي ونزيه حماد، طتحق: محمد 
هـ(، بداية المجتهد 595محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، الشهير بابن رشد الحفيد )ت: -171

 م.1771هـ/1115ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، 
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بُ في هـ(، النَّظْمُ الـمُسْتـَعْذَ 633محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال )ت: -173
تفْسِير غريبِ ألْفَاظِ المهَذّبِ، تحق: مصطفى عبد الحفيظ سَالِم، المكتبة التجارية، مكة 

 م. 1922المكرمة، 
هـ(، القوانين 011محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الغرناطي )ت: -171

 الفقهية.
دار هـ(، منح الجليل شرح مختصر خليل، 1199محمد بن أحمد بن محمد عليش )ت: -175

 م. 1929هـ/1179الفكر، بيروت، 
هـ(، الأم، دار المعرفة، بيروت، 171:تمحمد بن إدريس الشافعي ) -176

 م. 1997هـ/1117
ه(، صحيح البخاري، تحق: محمد زهير بن ناصر 156محمد بن إسماعيل البخاري )ت: -170

 ه. 1111، دار طوق النجاة، 1الناصر، ط
 لسلام، دار الحديث، مصر. هـ(، سبل ا1121محمد بن إسماعيل الصنعاني )ت: -172
هـ(، فيض القدير شرح الجامع 1731محمد بن تاج العارفين بن علي المناوي )ت: -179

 ه. 1356، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1الصغير، ط
، تحق: شعيب الأرنؤوط، 1هـ(، صحيح ابن حبان، ط351محمد بن حبان )ت: -117

 م. 1993ه/1111مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 رسالة دكتوراه، المقرن، مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال وتنميته،محمد بن سعد  -111

الشافعي عبد الرحمان السيد، وأحمد بن حسن الحسني، جامعة أم القرى، المملكة  إشراف:
 ه.76/73/1111العربية السعودية، تاريخ المناقشة: 

لى موطأ الإمام ه(، شرح الزرقاني ع1111محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني )ت: -111
، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1وف سعد، طؤ مالك، تحق: طه عبد الر 

 م. 1773هـ/1111
هـ(، المقاصد الحسنة، تحق: محمد 971محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت: -113

 م.1925ه/1175، دار الكتاب العربي، بيروت، 1عثمان الخشت، ط
هـ(، أحكام القرآن، تحق: محمد عبد 513بي )ت:محمد بن عبد الله أبو بكر بن العر  -111

 م.1773هـ/1111، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3القادر عطا، ط
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هـ(، القبس في شرح موطأ مالك بن 513محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي )ت: -115
 م. .1991، دار الغرب الإسلامي، 1أنس، تحق: محمد عبد الله ولد كريم، ط

هـ(، مشكاة المصابيح، تحق: محمد ناصر الدين 011الله التبريزي )ت:محمد بن عبد  -116
 م.1925، المكتب الإسلامي، بيروت، 3الألباني، ط

هـ(، المستدرك على الصحيحين، تحق: 175محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري )ت: -110
 م. 1997ه/1111، دار الكتب العلمية، بيروت، 1مصطفى عبد القادر عطا، ط

، وزارة 1هـ(، المنثور في القواعد، ط091بد الله بن بهادر الزركشي )ت:محمد بن ع -112
 م. 1925هـ/1175الأوقاف الكويتية، 

 هـ(، فتح القدير، دار الفكر. 261محمد بن عبد الواحد بن الهمام )ت: -119
، دار ابن كثير، دار الكلم 1هـ(، فتح القدير، ط1157محمد بن علي الشوكاني )ت: -117

 ه. 1111الطيب، دمشق، بيروت. 
هـ(، نيل الأوطار، تحق: عصام الدين الصبابطي، 1157محمد بن علي الشوكاني )ت: -111
 م.1993هـ/1113، دار الحديث، مصر، 1ط
، عالم 1هـ(، التوقيف على مهمات التعاريف، ط1731محمد بن علي المناوي )ت: -111

 م. 1997ه/1117الكتب، القاهرة، 
تصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، هـ(، مخ002:تمحمد بن علي بدر الدين البعليّ ) -113

تصوير دار الكتب  -محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية  -تحق: عبد المجيد سليم 
 العلمية. 

هـ(، المحصول، تحق: طه 676محمد بن عمر بن الحسن المعروف بفخر الدين الرازي )ت: -111
 م. 1990هـ/1112، مؤسسة الرسالة، 1جابر فياض العلواني، ط

سنن الترمذي، تحق: بشار  -هـ(، الجامع الكبير 109)ت: الترمذي بن عيسىمحمد  -115
 م. 1992عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

المستصفى، تحق: محمد عبد السلام عبد  هـ(،575محمد بن محمد الغزالي أبو حامد )ت: -116
 م.1993هـ/1113، دار الكتب العلمية، 1الشافي، ط
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هـ(، المقاصد الحسنة في بيان كثير 971السخاوي )ت: محمد بن الرحمن عبد بن محمد -110
، دار الكتاب العربي، 1من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحق: محمد عثمان الخشت، ط

 م.1925ه/1175بيروت، 
ه(، تاج العروس من جواهر 1175محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق مرتضى الزبيدي )ت: -112

 قين، دار الهداية. القاموس، تحق: مجموعة من المحق
، دار صادر، بيروت، 1هـ(، لسان العرب، ط011محمد بن مكرم بن منظور )ت: -119

 ه. 1111
هـ(، سنن ابن ماجه، تحق: محمد 103محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه )ت: -137

 فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت. 
ط، تحق: مكتب تحقيق هـ(، القاموس المحي210محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت: -131

، مؤسسة الرسالة للطباعة 2التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، ط
 م.1775ه/1116والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، دار النفائس 1محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط -131
  م.1922ه/1172للطباعة والنشر والتوزيع، 

، دار 1رواس قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، ط محمد -133
 م. 1771ه/1113النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، دار 1محمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ط -131
 م.1992ه/1112السعودية، الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية 

، دار 1بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، طمحمد سليمان الأشقر وآخرون،  -135
 م.1992ه/1112النفائس للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، دار نهضة ه(1131)ت: محمد سيد طنطاوي -136
 م.1771مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 م.1909شوقي الفنجري، الإسلام والتأمين، عالم الكتب، محمد  -130
، مركز التميُّز للبحوث والدراسات 1محمد صالح حمدي، فقه المعاملات المالية، ط -132

 م.1711ه/1135الاقتصادية، الدار البيضاء، الجزائر، 
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، دار النفائس للنش 1محمد صبري هارون، أحكام الأسواق المالية الأسهم والسندات، ط -139
 م. 1779ه/1119زيع، عمان الأردن، والتو 

، مؤسسة 1محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة، ط -117
 م. 1773هـ/1111الرسالة، بيروت، لبنان، 

، دار 1محمد عثمان شبير، التكييف الفقهي للوقائع والمستجدات وتطبيقاتها الفقهية، ط -111
 م. 1711/ه1135القلم، دمشق، سوريا، 

، دار النفائس 6محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ط -111
 م.1770ه/1110للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 م.1773ه/1111، دار الكتب العلمية، 1محمد عميم البركتي، التعريفات الفقهية، ط -113
 ئها، وتطبيقاتها المصرفية، دارمحمد محمود العجلوني، البنوك الاسلامية أحكامها، مباد -111

 .1772المسيرة، الطبعة الأولى، الاردن، عمان، 
دار  ،1محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ط -115

 م.1776هـ/1110الفكر، دمشق، 
ه(، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 1117)ت: محمد ناصر الدين الألباني -116

 م.1771ه/1111، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1ا، طفقهها وفوائده
(، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 1117محمد ناصر الدين الألباني )ت: -110

 م. 1991هـ/1111، دار المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1السيئ في الأمة، ط
لجامع الصغير وزيادته، المكتب ، صحيح ا(1117)ت:محمد ناصر الدين الألباني  -112

 الإسلامي. 
هـ(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 1117محمد ناصر الدين الألباني )ت: -119
 م.1925هـ/1175، المكتب الإسلامي، بيروت، 1ط
ه(، السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح 1117محمد ناصر الدين الألباني )ت: -157

، دار الصديق، توزيع مؤسسة 3لق عليه: عصام موسى هادي، طالجامع الصغير، رتَّبه وع
 م. 1779هـ/1137الريان، 

ه(، ضعيف الجامع الصغير وزيادته، المكتب 1117محمد ناصر الدين الألباني )ت: -151
 الإسلامي.
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، المجلس العلمي بجامعة الملك عبد 1محمد نُاة الله صديقي، النظام المصرفي اللاربوي، ط -151
 م. 1925ه/1175العزيز، 

، المعهد العالمي للفكر 1محمد هندو، الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى، ط -153
 م. 1716ه/1130الإسلامي، عمان، الأردن، 

، وزارة الأوقاف 1محمد يسري إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلًا وتطبيقاً، ط -151
 م.1713ه/1131والشؤون الإسلامية، قطر، 

، دار النفائس، 1ن الجعبري، تطور الأحكام الفقهية في القضايا المالية، طمحمود رمضا -155
 م.1711ه/1133الأردن، 

، دار الشروق، القاهرة، مصر، 12، الفتاوى، طه(1111)ت: محمود شلتوت -156
 م. 1771ه/1111

، دار الشروق، 11، تفسير الأجزاء العشرة الأولى، طه(1111)ت: محمود شلتوت -150
 م.1771ه/1111القاهرة، مصر، 

محمود عبد الكريم إرشيد، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية ،دار  -152
 .1770النفائس، الطبعة الثانية، الأردن، عمان،

، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 1مزيد المزيد، إستيفاء الديون في الفقه الإسلامي، ط -159
 ه. 1131المملكة العربية السعودية، 

هـ(، شرح التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح 093فتازاني )ت:مسعود بن عمر الت -167
 بمصر.

 عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند هـ(،161مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت: -161
 تحق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.  ، رسول إلى العدل

، دار القلم، دمشق، 1لفقهي العام، ط، المدخل ام(1999)ت:مصطفى أحمد الزرقا  -161
 م. 1992ه/1112

 م(، فتاوى مصطفى الزرقا، بعناية: مجد أحمد مكي،1999مصطفى أحمد الزرقا )ت: -163
 م.1999هـ/1117، دار القلم، دمشق، 1ط
، دار القلم، 1، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة، طم(1999)ت: الزرقاأحمد مصطفى  -161

 م. 1999ه/1117دمشق، 
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، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، نظام التأمين، طم(1999)ت: الزرقاأحمد ى مصطف -165
 م.1921ه/1171لبنان، 

هـ(، كشف الظنون عن 1760:تالمعروف بحاجي خليفة ) ،مصطفى بن عبد الله -166
 م. 1911أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد، 

لمستقنع، دار المؤيد، هـ(، الروض المربع شرح زاد ا1751منصور بن يونس البهوتي )ت: -160
 مؤسسة الرسالة. 

هـ(، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف 1751منصور بن يونس البهوتي )ت: -162
 م.1993هـ/1111، عالم الكتب، 1بشرح منتهى الإرادات، ط

ه(، كشاف القناع عن متن الإقناع، دون رقم ولا 1751منصور بن يونس البهوتي )ت: -169
 دار الكتب العلمية.  تاريخ ولا مكان الطبعة،

موسى آدم عيسى، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي،  -107
، سلسلة صالح كامل للدراسات الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، ومجموعة دله البركة، 1ط

 م. .1993ه/1111إدارة البحوث والتطوير، 
هـ(، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن 962موسى بن أحمد بن موسى المقدسي، )ت: -101

 حنبل، تحق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت، لبنان.
نايف بن مرزوق الرويس، القواعد الأصولية المتعلقة بفقه الموازنات وعلاقتها بالأدلة  -101

ة الشرعية، رسالة ماجستير في أصول الفقه، إشراف: محمود حامد عثمان، كلية الشريع
 ه.1136ه/1135والدراسات الإسلامية، جامعة أمُّ القرى، 

، دار الفاروق، 1نزيه حماد، دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي، ط -103
 م.1997ه/1111الطائف، المملكة العربية السعودية، 

، دار القلم، دمشق، سوريا، 1نزيه حماد، في فقه المعاملات المالية والمصرفية، ط -101
 م.1770ه/1112

، دار القلم، دمشق، الدار 1نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، ط -105
 م.1771ه/1111الشامية، بيروت، 

، دار القلم، 1نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ط -106
 م. 1772ه/1119دمشق، سوريا، 
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، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 1، طنور الدين الخادمي، أبحاث في مقاصد الشريعة -100
 م.1772ه/1119بيروت، لبنان، 

، وزارة الأوقاف 1نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته، ط -102
 ه. 1119والشؤون الإسلامية، قطر، 

، دار إشبيليا للنشر 1نور الدين الخادمي، مقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية، ط -109
 م. 1773ه/1111زيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، والتو 

هايل عبد الحفيظ داود، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية، المعهد العالمي للفكر  -127
 م.1999، 35الإسلامي، دراسات في الاقتصاد الإسلامي 

 هيئة كبار العلماء بالسعودية، أبحاث هيئة كبار العلماء. -121
، دار التدمرية، 1اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، طوليد بن علي الحسين،  -121

 م. 1779ه/1137الرياض، المملكة العربية السعودية، 
وليد مصطفى شاويش، السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، المعهد  -123

 م.1711العالمي للفكر الإسلامي، 
التضخم النقدي من الوجهة  م(، الإسلام وتحديات العصر1715)ت: وهبة الزحيلي -121

 م.1990الشرعية، دار المكتبي، سوريا، دمشق، 
، دار 1م(، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط1715وهبة الزحيلي )ت: -125

 هـ. 1112الفكر المعاصر، دمشق، 
 ، دار الفكر، دمشق، سوريا.1م(، الفقه الإسلامي وأدلته، ط1715وهبة الزحيلي )ت: -126
، دار الفكر المعاصر، 1، المعاملات المالية المعاصرة، طم(1715)ت: حيليوهبة الز  -120

 م.1776ه/1110ودار الفكر، دمشق، سورية،  بيروت، لبنان،
، دار ابن حزم للطباعة 1يحي السعيدي، التقعيد الفقهي وأثره في الاجتهاد المعاصر، ط -122

 م. 1717ه/1131والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 م. 1990هـ(، المجموع، دار الفكر، بيروت، 606لنووي )ت:يحيى بن شرف ا -129
، دار إحياء التراث 1هـ(، شرح النووي على مسلم، ط606يحيى بن شرف النووي )ت: -197

 ه. 1391العربي، بيروت، 
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هـ(، الخراج، تحق: طه عبد الرؤوف 121يعقوب بن إبراهيم المعروف بأبي يوسف )ت: -191
 للتراث.  سعد، وسعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية

يوسف الشبيلي، الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه  -191
 الإسلامي، رسالة دكتوراه، إشراف: عبد الله بن محمد المطلق، جامعة الإمام محمد بن سعود

 م. 1771ه/1113الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، الرياض. 
جتهاد في الشريعة الإسلامية، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، يوسف القرضاوي، الا -193

 م.1996ه/1110
، دار القلم للنشر والتوزيع، 1يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ط -191

 م. 1996ه/1110الكويت، 
يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -195

 م. 1711
، 1وسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، طي -196

  م.1771ه/1111دار الشروق، القاهرة، مصر، 
، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1يوسف القرضاوي، المدخل لدراسة الشريعة، ط -190

 م. 1993ه/1111
، مكتبة وهبة للنشر يوسف القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة -192

 م. 1717والتوزيع، 
، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة، ط -199

 م. 1773ه/1111
دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن –يوسف القرضاوي، فقه الزكاة  -377

 م.1903ه/1393، مؤسسة الرسالة، 1والسنة، ط
، دار الصحوة للنشر والتوزيع، 3ي الربا الحرام، طيوسف القرضاوي، فوائد البنوك ه -371

 م.1991ه/1115المنصورة، ودار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 
، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1يوسف القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة، ط -371

  م.1771ه/1111
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سالم محمد  ق:، الاستذكار، تحهـ(163يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر )ت: -373
 م. 1777ه/1111دار الكتب العلمية، بيروت، ، 1، طعطا، ومحمد علي معوض

هـ(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني 163يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر )ت: -371
والأسانيد، تحق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف 

 هـ.1320مية، المغرب، والشؤون الإسلا
الكافي في فقه أهل المدينة،  ،هـ(163يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر )ت: -375
، تحق: محمد محمد أحيد ولد ماديك، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية 1ط

 م. 1927هـ/1177السعودية، 
، الدار العلمية للكتب 1يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ط -376

 م.1991ه/1115الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1يوسف كمال، الزكاة وترشيد التأمين المعاصر، ط -370

 م.1926ه/1176مصر، 
 

َثالثا:َالمقالات
لة مجمع الفقه الإسلامي التابع إبراهيم فاضل الدبو، المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة، مج -1

 م.1922ه/1179، 1، ج5لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع
 أحمد الحجي الكردي، حكم الإسلام في حقوق التأليف والنشر والترجمة، مجلة هدى -1

َ.ه1171، 2-0، ع:15الإسلام، مجلد
تربوية ، العلوم ال13، م1أحمد اليوسفي، بيع الحقوق المعنوية، مجلة جامع الملك سعود، ع  -3

م 73/71/1710" يوم: pdfحملته بنسخته :هـ، 1131م/1711والدراسات الإسلامية، 
من موقع: "موقع جامع الملك سعود" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

http://jis.ksu.edu.sa/ar/node/3449. 
تطبيقات المناسب المرسل في تكييف عقد التأمين التعاوني، مقال  أحمد حسن الربابعة، -1

م من الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 15/71/1712" حملته يوم:pdfبنسخة "
file/184718-http://dergipark.gov.tr/download/article 

http://jis.ksu.edu.sa/ar/node/3449
http://jis.ksu.edu.sa/ar/node/3449
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/184718
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/184718
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أحمد عبد العزيز الحداد، التورق المنتظم صورته وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي   -5
، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، 19، ع1التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ط

 م.1713ه/1131
أحمد محمد لطفي أحمد، الحكم الشرعي للتورق المصرفي، مقال مقدم لمؤتمر التورق المصرفي   -6

م من 79/76/1712" يوم:pdfالحيل الربوية بجامعة عجلون الوطنية، حملته بنسخته "و 
موقع "موسوع الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

http://iefpedia.com/arab/?p=31002. 
 م، شراء البيوت عن طريق البنوك، مؤتمر رابطة علماء الشريعة في مدينةأسامة عبد الرحي  -0

-19هـ الموفق 1117شعبان،  11-17ديترويت بولاية ميتشجن، الولايات المتحدة، 
 م.11/1999

، التّـَوَرُّق المصرفي، حكم التورق كما تجريه المصارف في ه(1136)ت: الصديق الضرير  -2
رة السابعة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة الوقت الحاضر، أعمال وبحوث الدو 

م. كتاب حملته بنسخته 1773ديسمبر  12-13ه/1111شوال  11-19المكرمة، 
"pdf :م، من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على 79/76/1712" يوم

 .http://iefpedia.com/arab/?p=4429الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
، المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع ه(1136)ت: الصديق الضرير  -9

 م.1922ه/1179، 1، ج5لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع
العربي البشري، "شراء البيوت عن طريق القرض البنكي في الغرب، المجلة العلميـة  -17

 م. 1775ه/جانفي 1115العدد السادس، ذو الحجة  للمجلـس،
أيمن حمزة، فقه الموازنات عند شيخ الإسلام ابن تيمية، مؤتمر: "فقه الموازنات ودوره في  -11

الحياة المعاصرة"، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية 
 ه. 1131شوال  19-10السعودية، 

تأصيلية تطبيقية، مؤتمر: "فقه الموازنات ودوره  -فقه الموازنات رؤية  أيوب زين العطيف، -11
في الحياة المعاصرة "، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية 

 ه. 1131شوال  19-10السعودية، 

http://iefpedia.com/arab/?p=31002
http://iefpedia.com/arab/?p=31002
http://iefpedia.com/arab/?p=4429
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فقه ، المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة، مجلة مجمع اله(1772)ت: بكر أبو زيد -13
 م.1922ه/1179، 1، ج5الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع

بن تومي بدرة وبوزيد شفيقة، تطبيقات التورق المصرفي في المصارف الإسلامية، تجربة  -11
. بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول: منتجات 11-12مصرف إسلام ماليزيا، ص:

اعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية بين الصن
" يوم: pdfه. مقال حملته بنسخته "6/0/1135-5م الموافق لـ: 6/75/1711-5يومي 

جامعة  -كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرم من موقع: "16/73/1710
 www.univ-" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:فرحات عبَّاس

ecosetif.com/uploads/3.h.pdf. 
تقي الدين العثماني، بيع الحقوق المجردة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة  -15

 م. 1922ه/1179، 5المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، ع
راَبَحةِ جَعفَر بن عَبدِ الرَّ  -16

ُ
لِلآمِرِ باِلشِّراَءِ دِراَسَة فِقهِيَّة، مقال بنسخة  حَمنِ قَصَّاص، بيَعُ الم

"pdf:م من موقع "صيد الفوائد" على الشبكة العنكبوتية، من 71/70/1710" حملته يوم
 .pdfwww.saaid.net/book/16/839.3 الصفحة الآتية:

، مجلة المسلم المعاصر حسن عبد الله الأمين، الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة -10
م من موقع "مجلة المسلم المعاصر" 11/72/1710مقال حملته يوم: ه. 1173، 35ع

على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&v

rabawe-la-al-iew=item&id=238:alethtsmar. 
حسن عبد الله الأمين، بيع الاسم التجاري والترخيص، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي  -12

 م. 1922ه/1179، 5مي، الدورة الخامسة، عالتابع لمنظمة المؤتمر الإسلا
حسين حامد حسان، التـَّوَرُّق المصرفي المنظم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع  -19

، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، 19، ع1لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ط
 م.1713ه/1131

http://www.univ-ecosetif.com/uploads/3.h.pdf
http://www.univ-ecosetif.com/uploads/3.h.pdf
http://www.saaid.net/book/16/8393.pdf
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=238:alethtsmar-al-la-rabawe
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=238:alethtsmar-al-la-rabawe
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لمؤلِّف ماهيته وتكييفه خالد علي بني أحمد، ومحمد عدنان القطاونة، الحق الأدبي ل -17
وضوابط حمايته في الفقه الإسلامي، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية 

َم. 1715، 1والاجتماعية، المجلد الثلاثون، ع
رفيق المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، مجلة مجمع الفقه  -11

 م.1922ه/1179، 1، ج5ر الإسلامي، عالإسلامي التابع لمنظمة المؤتم
  ، قطر.61رفيق المصري، بيع المرابحة، مجلة الأمة، ع -11
رفيق المصري، تعقيب قصير عن اقتراح الأستاذ الزرقا "إلزام المدين المماطل بالتعويض على  -13

 -مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي. جده، 1الدائن"، مجلة أبحاث الاقتصاد إسلامي، ع
. 1جامعـة الملك عبد العزيز، ع-ية السعودية، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي المملكة العرب

م من موقع "موسوعة 17/76/1712" يوم:pdfم. حملته بنسخته "1925/ه1175
الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

p://iefpedia.com/arab/?p=2544htt. 
رفيق المصري، شراء المساكن بقرض مصرفي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام، مجلة  -11

 ه. 1111، رجب 1دراسات اقتصادية إسلامية، ع
اض منصور الخليفي، المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية، مجلة جامعة الملة ير  -15

 م. 1771ه/1115، 1الإسلامي، ع عبد العزيز، الاقتصاد
زكي الدين شعبان، تعليق على بحث مصطفى الزرقا، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي،  -16

م من موقع 17/76/1712" حملته يوم:pdfم. مقال بنسخة "1991ه/1111، 1ع
"موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

http://iefpedia.com/arab/?p=2544. 
الإسلامي التابع لرابطة العالم  يمع الفقهالمجالتـَّوَرُّق والتّـَوَرُّق المنظم، مجلة سامي السويلم،  -10

 م.1771هـ/ 1111، السنة الثامنة عشر، مكة المكرمة، 17الإسلامي، ع
الإسلامية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر  سامي حمود، الأدوات المالية -12

 م. 1997ه/1117، 6الإسلامي، ع
سامي حمود، بيع الدين وسندات القرض، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه  -19

 م.1992ه/1119، 11الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الحادي عشر، ع

http://iefpedia.com/arab/?p=2544
http://iefpedia.com/arab/?p=2544
http://iefpedia.com/arab/?p=2544
http://iefpedia.com/arab/?p=2544
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يع المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر سامي حمود، ب -37
 م.1922ه/1179، 1، ج5الإسلامي، ع

سعيد بوهراوة، التورق المصرفي دراسة تحليلية نقدية للآراء الفقهية، مجلة مجمع الفقه  -31
ة للأوقاف ، الأمانة العام19، ع1الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ط

 م.1713ه/1131بالشارقة، 
صالح بن محمد الفوزان، تفعيل المقاصد الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية، بحث  -31

مقدم إلى الندوة العالمية الخامسة عن الفقه الإسلامي في القرن الحادي والعشرين، قسم الفقه 
" حملته pdf. مقال بنسخة "07م، ص:1711ماليزيا، -وأصوله، الجامعة الإسلامية العالمية 

م، من موقع: "مركز أبحاث فقه المعاملات المالية الإسلامية" على 12/76/1712يوم:
 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 https://kantakji.com/media/175514/4554.pdf. 
البنك الإسلامي للتنمية، المعهد المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة، عبد الحق داتو،  -33

وقائع  ،الإسلامي للبحوث والتدريب، قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات
الندوة التي عقدت في مقر البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث 

-17ه الموافق لـ: 11/17/1113-12قه الإسلامي بجدة، والتدريب ومجمع الف
" من موقع: "موسوعة الاقتصاد والتمويل pdfم. كتاب حملته بنسخته "11/71/1993

 الإسلامي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:
 http://iefpedia.com/arab/?p=2121. 
بد الحميد الإدريسي، فقه الموازنات في التأصيل الأصولي، مؤتمر: "فقه الموازنات ودوره ع -31

في الحياة المعاصرة "، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية 
 ه. 1131شوال  19-10السعودية، 

. مقال حملته بنسخته 16عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان، التورق المصرفي المنظم، ص: -35
pdf  :م من موقع "مركز أبحاث فقه المعاملات المالية" على الشبكة 16/73/1710يوم

http://www.kantakji.com/financial- العنكبوتية، من الصفحة الآتية:
engineering. 

https://kantakji.com/media/175514/4554.pdf
http://iefpedia.com/arab/?p=2121
http://www.kantakji.com/financial-engineering/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85.aspx
http://www.kantakji.com/financial-engineering/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85.aspx
http://www.kantakji.com/financial-engineering/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85.aspx


  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فهارس متنوعة ــ

 
633 

، مجلة عبد الرحمن عبد الخالق، شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة -36
 هـ.1173المنورة السنة الخامسة عشر، رجب/شعبان/رمضان الجامعة الإسلامية المدينة 

عبد الرحمن يسري أحمد، التورق مفهومه وممارساته والآثار الاقتصادية المترتبة على ترويجه  -30
من خلال بنوك إسلامية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 

 م.1713ه/1131، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، 19، ع1ط
وب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية، عبد الستار أبو غدة، أسل -32

 م.1922ه/1179، 1، ج5مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع
عبد السلام داود العبادي، الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  -39

 م. 1922ه/1179، 5مي، الدورة الخامسة، عالدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلا
الإسلامي  يمع الفقهالمجعبد الله السعيدي، التـَّوَرُّق كما تجريه المصارف الإسلامية، مجلة  -17

 م.1771ه/1115، السنة الخامسة عشر، 12التابع لرابطة العالم الإسلامي، ع
فقه الإسلامي التابع عبد الله بن زيد آل محمود، التأمين وإعادة التأمين، مجلة مجمع ال -11

 م. 1926ه/1170، 1لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع
 يمع الفقهالمجعبد الله بن سلمان المنيع، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، مجلة  -11

 .1الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، السنة الثانية، ع
لاحتياجات التمويلية عبد الله بن سليمان المنيع، التأصيل الفقهي للتورق في ضوء ا -13

من  16/73/1710ه. أخذته يوم: 1115، 01المعاصرة، مجلة البحوث الإسلامية، ع
 "الملتقى الفقهي"، من الصفحة الآتية:موقع 

 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1302. 
 يمع الفقهالمج، مجلة حكم التـَّوَرُّق كما تجريه المصارف، عبد الله بن سليمان المنيع -11

 م.1773، 10الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ع
عبد الله بن سليمان المنيع، موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة  -15

مي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة بمستوى الأسعار، مجلة مجمع الفقه الإسلا
 م. 1996ه/1110، 9التاسعة،ع

عبد الله بن يوسف الجديع، الربا والعقود المالية في غير بلاد المسلمين، المجلة العلمية  -16
 م.1779، 11/15للمجلـس الأوروبي للبحوث والإفتاء، ع 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1302
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الاقتصادية، مقال منشور بمجلة عبد الله سليمان الباحوث، التورق المصرفي المنظم وآثاره  -10
" يوم حملته: pdf، حملته بنسخة "1116، شوال 51جامعة الإمام محمد بن سعود، ع

م من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة 79/76/1712
 .fpedia.com/arab/?p=15213http://ieالعنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

عبد المجيد دية، شبهات وردود على بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف  -12
 م.1779، المجلد التاسع، 1الإسلامية، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، ع

التابع عجيل النشمي، تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  -19
 م. 1922ه/1179، 5لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة،ع

عجيل جاسم النشمي، بيع الاسم التجاري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع  -57
 م. 1922ه/1179، 5لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، ع

سلامي الدولي التابع عجيل جاسم النشمي، بيع الاسم التجاري، مجلة مجمع الفقه الإ -51
 م. 1922ه/1179، 5لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، ع

مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة علي السالوس، التورق حقيقته وأنواعه،  -51
 م.1713ه/1131، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، 19، ع1المؤتمر الإسلامي، ط

للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي، مجلة مجمع الفقه المرابحة  ،علي السالوس -53
 م.1922ه/1179، 1، ج5الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع

علي السالوس، النـُّقُود الورقية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،  -51
 م. 1920ه/1172، 3الدورة الثالثة، ع

أعمال البورصة في الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  علي السالوس، حكم -55
 م.1997ه/1117، 6التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة، ع

علي كاظم الرفيعي واعتدال عبد الباقي يوسف، ماهية بيع المرابحة المصرفية، مجلة العلوم  -56
َ.َم1779، المجلد السادس، كانون الثاني، 13الاقتصادية، ع

الدين القرة داغي، الاستثمار في الأسهم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع  يعلي محي -50
 م. 1996ه/1110، 9لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع

http://iefpedia.com/arab/?p=15213
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الدين القرة داغي، التضخم وعلاجه على ضوء القواعد العامة من الكتاب  يعلي محي -52
، 11ر الإسلامي، عوالسنة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتم

 م.1777ه/1111
القره داغي، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه  يعلي محي -59

 م.1991ه/1111، 0الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع
ات، الدَّيْن القره داغي، تذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزام يعلي محيى -67

 م.1922ه/1179، 5مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع
قطب الريسوني، انخرام فقه الموازنات: أسبابه، مآلاته، سبل علاجه، مؤتمر: "فقه الموازنات  -61

ودوره في الحياة المعاصرة"، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة 
 ه. 1131شوال  19-10السعودية، العربية 

مجلة المفكر، كلية الحقوق  الجزائري، التشريع في العلامات تقليد جريمة وليد، كحول -61
 م.1711، سبتمبر 11والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع

 حملته" pdf" بنسخة الديون، على يزال الضرر قاعدة أثر موسى، أبو وأمجد صباح، مازن -63
 الصفحة من العنكبوتية، الشبكة على" بغزة الأزهر جامعة" موقع من 31/11/1710: يوم

 www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=2457: الآتية
المدين المماطل بتعويض الدائن، مجلة  محمد القري ومحمد أنس الزرقا: حول جواز إلزام -61

 م.1991ه/1111الاقتصاد الإسلامي، 
محمد القري، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها، مجلة مجمع  -65

 م.1991ه/1115، 2الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،ع
، 1في الدراسات الإسلامية، المجلد العاشر، عمحمد القضاة، حَقّ التأليف، المجلة الأردنية  -66

َم.1711ه/1135
محمد أنس الزرقاء ومحمد القري، التعويض عن ضرر المماطلة في الدَّين بين الفقه  -60

 م.1991ه/1111والاقتصاد، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، 
دار السلام للطباعة ، 1عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، طمحمد بلتاجي،  -62

 .م1772ه/1119والنشر والتوزيع والترجمة، 

http://www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=2457
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محمد بن حسن آل الشيخ، عقد التأمين التجاري للتعويض عن الضرر حقيقته وحكمه،  -69
ه، 1131 -ه1131، شوال/محرم 2مجلة الجمعية الفقهية السعودية، ع

 م.1711م/1717
مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ية، محمد تقي العثماني، أحكام التـَّوَرُّق وتطبيقاته المصرف -07

، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، 19، ع1التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ط
 م.1713ه/1131

محمد تقي العثماني، بيع الدين والأوراق المالية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع  -01
، 11دورة الحادي عشر، عالفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ال

 م.1992ه/1119
محمد تقي العثماني، مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار، مجلة مجمع الفقه  -01

 م.1922ه/1179، 5لدورة الخامسة، عالإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ا
ا، ، دار الفكر، دمشق، سوري5ط محمد توفيق رمضان البوطي، البيوع الشائعة، -03

 م.1779ه/1137
 محمد رشيد رضا، حل أموال أهل الحرب، مجلة المنار.  -01
، الحقوق المعنوية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (1715)ت: محمد سعيد رمضان البوطي -05

 م. 1922ه/1179، 5الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، ع
قيمة العملة، مجلة مجمع الفقه ، النقود وتقلب م(1779)ت: محمد سليمان الأشقر -06

 م.1922ه/1179، 5الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة،ع
محمد عبد الغفار الشريف، أحكام السوق المالية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة  -00

 م. 1997ه/1117، 6لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع
المصرفية للتورق: مشروعيتها، ودورها الإيجابي  محمد عبد الغفار الشريف، التطبيقات -02

حملته بنسخته  م،1773هـ/ أكتوبر 1111والسلبي. حولية البركة العدد الخامس رمضان 
"pdf :م من موقع "الامتثال للمالية الإسلامية" على الشبكة 79/76/1712" يوم

 . http://www.imtithal.com/researchالعنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
محمد عبد اللطيف الفرفور، أحكام النـُّقُود الأوراق في الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه  -09

 م. 1922ه/1179، 5الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، ع

http://www.imtithal.com/research
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ها في تجريه المصارف الإسلامية ونوافذمحمد عبد اللطيف محمود البنا، التورق المنظم كما  -27
، بحث مقدم لمؤتمر المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء الدورة التاسعة أوربا: دراسة فقهية مقارنة
 م.1779-0-1م حتى 1779-6-37عشرة بتركيا في الفترة من 

محمد عبده عمر، بيع المرابحة في الاصطلاح الشرعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع  -21
 م.1922ه/1179، 1، ج5لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع

محمد عثمان شبير، التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي، مجلة  -21
، الأمانة العامة 19، ع1مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ط

 م.1713ه/1131للأوقاف بالشارقة، 
يوم:  حملته" wordمقال بنسخته " ير، التورق الفقهي وتطبيقاته.محمد عثمان شب -23

 م من موقع "جامعة المجمعة" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:11/72/1710
http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=134980. 

عثمان شبير، صيانة المديونات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، مجلة محمد  -21
ه، 1110، جمادي الثاني/رجب 17الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع

 م، 1996نوفمبر 
محمد علي التسخيري، حول الحقوق المعنوية وإمكانية بيعها، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  -25

 م. 1922ه/1179، 5ابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، عالدولي الت
 مقارنة، المجلة فقهيَّة دراسة: للمؤلف الماليَّة عزام، الحقوق فخري وحمد الزغول علي محمد -26

 17/73/1710م، أخذتها يوم:1775ه/1116، 1الإسلامية، ع الدراسات في الأردنيَّة
ى الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: من موقع: "دار الإفتاء الأردنية" عل

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=21#.W0
Ee9jmerIU.َ

مع محمد علي القرِّي، بيع الدين وسندات القرض، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مج -20
، 11الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الحادي عشر، ع

 م.1992ه/1119
بحث مقدم ، الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار الإسلاممشهور فواز محاجنة،  -22

م. 1779/ يوليو 1137iللدورة التاسعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء، اسطنبول، رجب 

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=134980
http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=134980
http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=21#.W0Ee9jmerIU
http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=21#.W0Ee9jmerIU
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من موقع: "المستودع الأكاديمي جامعة المدينة"  12/08/2017يوم:  pdfصيغة حملته ب
 على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://mylibrary.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/12345
/90457?show=full6789. 

، انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم م(1999)ت: الزرقاأحمد مصطفى  -29
النقدي وأثره بالنسبة للديون، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 

 م. 1996ه/1110، 9الدورة التاسعة،ع
المماطل بتعويض الدائن،  ، حول جواز إلزام المدينم(1999)ت: الزرقاأحمد مصطفى  -97

 ه.1110، 1مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، جامعة الملك عبد العزيز. ع:
، هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل م(1999)ت: الزرقاأحمد مصطفى  -91

، 111-173، ص:1، ع1بالتعويض، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م
م من موقع: "موسوعة 73/76/1710" يوم:pdfحمَّلته بنسخته "م. 1925ه/1175

الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
http://iefpedia.com/arab/?p=21752. 

منذر قحف، وعماد بركات: التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، بحث مقدم لمؤتمر  -91
المؤسسات المالية الإسلامية: معالم الواقع وآفاق المستقبل المنعقد في جامعة الإمارات العربية 

م، 11/71/1710يوم:  حملته "Word"م. مقال بنسخة 1775مايو  17 -2المتحدة، 
من موقع "مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة 

 .http://www.kantakji.com/media/8502/n449.docالآتية: 
نزيه حماد، المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم بالتعويض  -93

ية، المالي عن ضرر المماطلة، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي. جده، المملكة العربية السعود
م. 1925ه/1175، 1جامعـة الملك عبد العزيز، ع-مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي 

م من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل 17/76/1712" حملته يوم:pdfبنسخة "
 الإسلامي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

dia.com/arab/?p=17855http://iefpe. 

http://mylibrary.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/90457?show=full
http://mylibrary.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/90457?show=full
http://iefpedia.com/arab/?p=21752
http://iefpedia.com/arab/?p=21752
http://www.kantakji.com/media/8502/n449.doc
http://iefpedia.com/arab/?p=17855
http://iefpedia.com/arab/?p=17855
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نزيه حماد، انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقدي، مجلة مجمع الفقه  -91
 م.1920ه/1172، 3الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثالثة، ع

 نزيه حماد، تغيرات النـُّقُود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه -95
 م. 1920ه/1172، 3الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثالثة، ع

هناء الحنيطي، التـَّوَرُّق حقيقته وأنواعه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة  -96
 م.1713ه/1131، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، 19، ع1المؤتمر الإسلامي، ط

، التورق حقيقته وأنواعه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي م(1715)ت: وهبة الزحيلي -90
، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، 19، ع1التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ط

 م.1713ه/1131
، السوق المالية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع م(1715)ت: وهبة الزحيلي -92

 م.1997ه/1117، 6تمر الإسلامي، الدورة السادسة، عالفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤ 
مجلة مجمع الفقه ، بيع الاسم التجاري والترخيص، م(1715)ت: وهبة الزحيلي -99

 م. 1922ه/1179، 5الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، ع
يونس المصري،  ، تعليقه على بحثي يوسف القرضاوي ورفيقم(1715)ت: وهبة الزحيلي -177

 م. 1777ه/1111، رجب 1، ع2مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، مجلد
، حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك م(1715)ت: وهبة الزحيلي -171

، رجب 1، ع2الربوية والشركات التي تتعامل بالربا، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، مجلد
 م. 1777ه/1111

شراء بيوت السكنى في الغرب عن طريق البنوك، مجلة دراسات  يوسف القرضاوي، -171
 م. 1777ه/1111، رجب 1، ع2قتصادية إسلامية، مجلدا

يوسف القرضاوي، مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، المجلة العلمية للمجلس الأوروبي  -173
 ه.1137م، رجب 1779، تموز/يوليو 15-11للإفتاء والبحوث، ع
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َترونيةرابعا:َالمراجعَالالك
. مقال بنسخة 61أحمد الضويحي، ضوابط الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة،، ص:  -1

"pdf:م من موقع "مركز أبحاث فقه المعاملات المالية" على 11/72/1716" حملته يوم
 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

a/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%Ahttps://kantakji.com/fataw
8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9
%87%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D

-9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A
9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%

B1%D8%A9.aspx. 

. كتاب بنسخة 19الجيوسي، التورق المصرفي بين الجزيزين والمانعين، ص:أحمد محمد   -1
"Word:م من موقع: "جامعة فيلاديلفيا" على الشبكة 79/76/1712" حملته يوم

 العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

www.philadelphia.edu.jo/academics/ajayousi/uploads/Al%
20Tawarruq%20.doc 

البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، قضايا معاصرة في النقود   -3
والبنوك والمساهمة في الشركات. وقائع الندوة التي عقدت في مقر البنك الإسلامي للتنمية، 

-12هد الإسلامي للبحوث والتدريب ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، وبالتعاون مع المع
" من pdfم. كتاب حملته بنسخته "11/71/1993-17ه الموافق لـ: 11/17/1113

موقع: "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
http://iefpedia.com/arab/?p=2121. 

https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
https://kantakji.com/fatawa/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.aspx
http://www.philadelphia.edu.jo/academics/ajayousi/uploads/Al%20Tawarruq%20.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/academics/ajayousi/uploads/Al%20Tawarruq%20.doc
http://iefpedia.com/arab/?p=2121
http://iefpedia.com/arab/?p=2121
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" حملته Wordبشير جحيش، في الاجتهاد التنزيلي، كتاب بنسخة "  -1
م من موقع: "ملتقى أهل الحديث" على الشبكة العنكبوتية، من 73/70/1712يوم:

 .ww.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75089https://wالصفحة الآتية: 

الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي، كتاب بيت التمويل الكويتي،   -5
م، من موقع: "مبتعث للدراسات والاستشارات 12/76/1712" حملته يوم:pdfبنسخة "

 ة:الأكاديمية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتي

12994.pdf-https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book 

بيت التمويل الكويتي، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، كتاب   -6
م من موقع: "بيت التمويل الكويتي" على 11/72/1710" يوم: pdfحملته بنسخته "

 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

https://www.kfh.bh/media/document/Fatwa%20Booklet%
20V8.pdf 

توفيق عمر علي سيدي، بيع المرابحة للآمر بالشراء بين الصيغة الفقهية والتطبيق المصرفي،    -0
مركز  -أكاديمية القاسمي ع "من موق 73/70/1710" يوم: pdfكتاب حملته بنسخته "
 " على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:الدراسات والمخطوطات

http://isc.qsm.ac.il/mqarn/mq_13.pdf.  

" حملته يوم:  "pdfجلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي، كتاب بنسخة   -2
" على الشبكة العنكبوتية، من )دار(م من موقع "مستودع الأصول الرقمية11/72/1710

 الصفحة الآتية:

-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF
Job:49094&q.= 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75089
https://www.kfh.bh/media/document/Fatwa%20Booklet%20V8.pdf
https://www.kfh.bh/media/document/Fatwa%20Booklet%20V8.pdf
http://isc.qsm.ac.il/mqarn/mq_13.pdf
http://isc.qsm.ac.il/mqarn/mq_13.pdf
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:49094&q
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:49094&q
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، مكافحة جرائم التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية، مقال حسام الدين الصغير  -9
م من موقع "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" 10/75/1712" حملته يوم: pdfبنسخة "

 على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/omp
i_tm_cas_04_2.pdf 

" pdfحسين حامد حسان، حكم الشريعة في عقود التأمين، كتاب حملته بنسخته " -17
م من موقع: "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي"، من الصفحة 10/76/1712يوم:

 http://iefpedia.com/arab/?p=6237الآتية: 

يوم: حملته " pdfخالد المشيقح، التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، كتاب بنسخة " -11
م من موقع "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت" على الشبكة 17/11/1716

 العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://site.islam.gov.kw/eftaa/ControlPanel/ScientificRese
archDocuments/1274602220.pdf 

" pdfخالد بن عبد الله المصلح، التضخم النقدي في الفقه الإسلامي، كتاب بنسخة " -11
م من موقع "خالد المصلح" على الشبكة العنكبوتية، من 11/11/1716م: حملته يو 

library-ar-https://www.almosleh.com/ar/index-الصفحة الآتية: 
14.html. 

لته حم "pdfسامي السويلم، وقفات في قضية التأمين، كتاب بنسخة " -13
م من موقع: "مركز أبحاث فقه المعاملات المالية الإسلامية" على 73/71/1710يوم:

 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

https://kantakji.com/media/3633/d204.pdf.  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/ompi_tm_cas_04_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/ompi_tm_cas_04_2.pdf
http://iefpedia.com/arab/?p=6237
http://site.islam.gov.kw/eftaa/ControlPanel/ScientificResearchDocuments/1274602220.pdf
http://site.islam.gov.kw/eftaa/ControlPanel/ScientificResearchDocuments/1274602220.pdf
https://www.almosleh.com/ar/index-ar-library-14.html
https://www.almosleh.com/ar/index-ar-library-14.html
https://www.almosleh.com/ar/index-ar-library-14.html
https://kantakji.com/media/3633/d204.pdf
https://kantakji.com/media/3633/d204.pdf
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المترتبة على المماطلة في الـديون. مقال  سلمان بن صالح الدخيل، التعويض عن الأضرار -11
من موقع: "شبكة مشكاة الإسلامية" على  10/75/1712" حملته يوم: Wordبنسخة "

 .http://almeshkat.net/book/1784الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

" pdf. كتاب بنسخته "60في ميزان الشريعة، ص: صالح التميمي، الأسهم المختلطة -15
م من موقع: "صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية، على الرابط: 71/70/1710يوم: حملته

www.saaid.net/fatwa/sahm/102.htm.  

يوم:  "Word"ال أخذته بنسخته مق صالح بن حميد، التأمين التعاوني الإسلامي، -16
م من موقع "مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية" على الشبكة 11/72/1710

 العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

www.kantakji.com/media/1407/15202.doc. 

ام القانونية للاسم والعنوان التجاري في التشريع صلاح سلمان زين العابدين، الأحك -10
م من موقع: "شبكة قانونيي 10/75/1712" حمَّلته يوم:Wordالأردني، مقال بنسخة "

 الأردن" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

ww.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1337&dw
=1284311247. 

-1173عبد الحق العيفة، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ) -12
يوم:  pdfبنسخته حملته دورة، كتاب  19م(، 1779-1922ه/1137

م من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة 11/72/1716
 كبوتية، من الصفحة الآتية:العن

http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8
-%B1%D8%A7%D8%AA

%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7

http://almeshkat.net/book/1784
http://www.saaid.net/fatwa/sahm/102.htm
http://www.saaid.net/fatwa/sahm/102.htm
http://www.kantakji.com/media/1407/15202.doc
http://www.kantakji.com/media/1407/15202.doc
http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1337&d=1284311247
http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1337&d=1284311247
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
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-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7
34743-%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A 

" حملته يوم: Wordبنسخة "كتاب بو زيد، بيع المرابحة للآمر بالشراء،  عبد العظيم أ -19
 م من موقع "المكتبة العربية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:17/72/1710

lib.com/harf?view=book&lid=6&rand1=VllXSkhhttp://arab
xYnRwVSYz&rand2=QG8qa0YpMVBHRGhL 

عبد الغني أبو العزم، المعجم الغني، كتاب حملته بنسخة المكتبة الشاملة يوم:  -17
م من موقع: "شبكة مشكاة الإسلامية" على الشبكة العنكبوتية، من 73/71/1710

 .http://almeshkat.net/book/8122الصفحة الآتية: 

" حملته يوم: pdfصناعة الفتوى وفقه الأقليات، كتاب بنسخة "عبد الله بن بية،  -11
م من الموقع الرسمي لعبد الله بن بية على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة 31/70/1710

 .http://binbayyah.net/arabic/archives/3713الآتية: 

" pdfعبد الله علوان، حكم الإسلام في التأمين، كتاب حملته بنسخته " -11
م من موقع: "مندى الألوكة" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة 10/76/1712يوم:

الآتية: 
http://abdullahelwan.net/id.php?id=3&type=bohoth&cat=read. 

" حملته Wordكتاب بنسخة "  عبد المجيد النجار، في فقه التدين فهما وتنزيلا، -13
، من موقع: :ملتقى أهل الحديث" على الشبكة العنكبوتية، من 11/70/1716يوم:

الصفحة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=341085 

http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://iefpedia.com/arab/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84-34743
http://arablib.com/harf?view=book&lid=6&rand1=VllXSkhxYnRwVSYz&rand2=QG8qa0YpMVBHRGhL
http://arablib.com/harf?view=book&lid=6&rand1=VllXSkhxYnRwVSYz&rand2=QG8qa0YpMVBHRGhL
http://almeshkat.net/book/8122
http://binbayyah.net/arabic/archives/3713
http://abdullahelwan.net/id.php?id=3&type=bohoth&cat=read
http://abdullahelwan.net/id.php?id=3&type=bohoth&cat=read
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=341085
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=341085
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م من 10/73/1710" حملته يوم: wordعلي الراجحي، بيع المرابحة، كتاب بنسخة " -11
موقع "صيد الفوائد" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

www.saaid.net/book/9/2226.doc. 

" word، بحوث فقهية مقارنة في قضايا اقتصادية معاصرة، كتاب بنسخة "علي غازي -15
م من موقع "منارات ويب" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة 15/73/1710يوم:حملته 
www.manaratweb.com/wp-الآتية:

content/uploads/2014/06/المالية-المعاملات-بحث.doc 

" حملته pdfبنسخة " مقالعمار توفيق أحمد بدوي، العمل في البنوك الربوية،  -16
العنكبوتية، من على الشبكة  توفيق أحمد بدويم من الموقع الشخصي ل12/73/1710يوم:

 الصفحة الآتية:

content/uploads-o/wphttp://ammarbadawi.com/w. 

"، وهي عبارة عن pdfالمبادئ الأساسية لقانون حق المؤلف، ملف بنسخة "عمر الجازي،  -10
كانون الثاني   11ورقة عمل مقدمة لندوة: حق المؤلف في الأردن: بين النظرية والتطبيق، 

، من موقع "كلية 17/73/1710، كلية الحقوق، جامعة الأردن، حملته يوم:1771
 " الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:الحقوق

 www.jcdr.com/pdf/article_jan.pdf. 

غريب الجمال، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، دار الاتحاد  -12
م من موقع "مستودع الأصول 15/73/1710" يوم: pdfالعربي للطباعة. كتاب بنسخة "

 الرقمية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:
-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF

Job:44581&q= 

http://www.saaid.net/book/9/2226.doc
http://www.saaid.net/book/9/2226.doc
http://www.manaratweb.com/wp-content/uploads/2014/06/بحث-المعاملات-المالية.doc
http://www.manaratweb.com/wp-content/uploads/2014/06/بحث-المعاملات-المالية.doc
http://www.manaratweb.com/wp-content/uploads/2014/06/بحث-المعاملات-المالية.doc
http://ammarbadawi.com/wo/wp-content/uploads/2014/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9.pdf
http://ammarbadawi.com/wo/wp-content/uploads/2014/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.jcdr.com/pdf/article_jan.pdf
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:44581&q
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:44581&q
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 حملته "Word"تجريه المصارف الإسلامية، مقال بنسخة محمد البنا، التورق المنظم كما  -19
م من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة 11/72/1710يوم: 

 العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%
-D8%B1%D9%82
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85
-%D9%83%D9%85%D8%A7
-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8
23925-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-1 

دليل الفتاوى مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية،  -37
 يوم: حملته" pdfكتاب بنسخة "م.  1771الشرعية في الأعمال المصرفية، 

م من موقع "بوكس ستريم" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 10/73/1710
pdf.net/download/3358.html-kutub-http://www.tahmil. 

" حملته pdf" موسى مصطفى القضاة، التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي، مقال بنسخة -31
م، من موقع: "الإسلام اليوم" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة 15/71/1712يوم:

 https://www.islamtoday.net/files/tameen2/file/6.pdfالآتية: 

. كتاب 3عية في كفاءة التدقيق الشرعي، ص:نادر السنوسي العمراني، أثر المعايير الشر  -31
م من موقع: "الشيخ نادر العمراني" على 11/70/1716يوم: حملته " pdfبنسخة "

 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%
%D9%85%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84

D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%

http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84-23925
http://www.tahmil-kutub-pdf.net/download/3358.html
http://www.tahmil-kutub-pdf.net/download/3358.html
https://www.islamtoday.net/files/tameen2/file/6.pdf
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
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A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%
A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A
7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D

8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc. 

اجعة والضوابط هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمر  -33
" حملته pdfم، كتاب بنسخة "1771ه/1115للمؤسسات المالية والإسلامية، 

م من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة 17/72/1710يوم:
 العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%
AD9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%

7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%
85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9%D9%88%D8

-%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7
37054-%D9%84. 

" حملته يوم: "Wordيوسف الشبيلي، الاستثمار في الأسهم والسندات، كتاب بنسخة  -31
ت الإسلامية" على الشبكة م، من موقع: "مركز أبحاث فقه المعاملا13/71/1710

 العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%
-D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1

%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8
7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%

AF%D8%A7%D8%AA.aspx. 

http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://naderomrani.ly/sites/default/files/rdocument/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_0.doc
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84-37054
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84-37054
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84-37054
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84-37054
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84-37054
http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84-37054
http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.kantakji.com/markets/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx
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" wordبنسخة ". كتاب 3يوسف القرضاوي، القواعد الحاكمة للمعاملات المالية، ص: -35
م، من الشبكة العنكبوتية، من موقع: "الملتقى الفقهي" على 11/72/1716يوم:  حملته

 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 http://www.feqhweb.com/vb/t3479.html 

اء كما تجريه المصارف الإسلامية، كتاب بنسخة يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشر  -36
pdf  :م من موقع "موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على 10/73/1710حملته يوم

http://iefpedia.com/arab/wp-الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9

%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A%D8%A7%D9
-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1-D%D8%A9

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%
-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF.-A1

%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf. 

" حملته pdfيوسف حجيم الطائي وآخرون، إدارة الخطر والتأمين، كتاب بنسخة " -73
م من موقع "قوقل كتب" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 10/76/1712م:يو 

https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232
&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9
%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&s
ource=bl&ots=RoIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3

=X&ved=0ahUKEwiitFp9rbAhUJVsAKHRQdDwQc&hl=ar&sa
o4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%A

F%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%8
4%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%

D9%8A%D9%83%D9%84&f=falseَ

http://www.feqhweb.com/vb/t3479.html
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1.pdf
https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&source=bl&ots=R-oIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3Qc&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwii-t-Fp9rbAhUJVsAKHRQdDwo4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&f=false
https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&source=bl&ots=R-oIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3Qc&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwii-t-Fp9rbAhUJVsAKHRQdDwo4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&f=false
https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&source=bl&ots=R-oIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3Qc&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwii-t-Fp9rbAhUJVsAKHRQdDwo4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&f=false
https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&source=bl&ots=R-oIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3Qc&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwii-t-Fp9rbAhUJVsAKHRQdDwo4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&f=false
https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&source=bl&ots=R-oIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3Qc&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwii-t-Fp9rbAhUJVsAKHRQdDwo4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&f=false
https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&source=bl&ots=R-oIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3Qc&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwii-t-Fp9rbAhUJVsAKHRQdDwo4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&f=false
https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&source=bl&ots=R-oIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3Qc&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwii-t-Fp9rbAhUJVsAKHRQdDwo4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&f=false
https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&source=bl&ots=R-oIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3Qc&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwii-t-Fp9rbAhUJVsAKHRQdDwo4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&f=false
https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&source=bl&ots=R-oIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3Qc&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwii-t-Fp9rbAhUJVsAKHRQdDwo4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&f=false
https://books.google.dz/books?id=ak9ADwAAQBAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&source=bl&ots=R-oIYbeqej&sig=ui9vOImi_etRx9uEDVlD8Raa3Qc&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwii-t-Fp9rbAhUJVsAKHRQdDwo4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84&f=false
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َخامسا:َمقالاتَوفتاوىَمنَالأنترنت:
المشكلة والقضية، مقال أخذته يوم: أحمد إبراهيم خضر، أهم الفروق بين  -32

، من موقع "الألوكة" على الشكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 16/76/1716
http://www.alukah.net/web/khedr/0/51058 

وى أخذتها أحمد الحجي الكردي، التأمين التعاوني والتأمين التجاري، فت -39
م من موقع "الفتاوى الشرعية" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة 10/75/1710يوم:

 .fatwa.com/fatwa/66933-https://www.islamicالآتية: 

رضاوي" على ، من موقع: "الق15/75/1715السيرة التفصيلية للقرضاوي، أخذته يوم  -17
 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

11-  -26-01-2014-http://www.qaradawi.net/new/seera/226
33-39-14-04-09-2011-17/995-28-18 

م، موقع: "أحمد الرسوني" 71/70/1712ني، أخذته يوم:السيرة الذاتية لأحمد الريسو  -11
 على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://www.raissouni.com/index.php?do=static&page=about. 

، حول تمويل موظفي بنك أبو ظبي الوطني، فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان -13
من موقع "الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان" على الشبكة  13/73/1710أخذتها يوم: 

 .http://www.hssb.gov.sd/ar/contentالعنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

من موقع "المكتبة الشاملة" على م 73/70/1712دبيان، أخذتها يوم:ترجمة لدبيان ال -11
 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 http://shamela.ws/index.php/author/2576.  

هل الحديث" م من موقع "ملتقى أ71/70/1712عمر عبيد حسنة، أخذته يوم:ترجمة ل -15
 على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://www.alukah.net/web/khedr/0/51058/
http://www.alukah.net/web/khedr/0/51058/
https://www.islamic-fatwa.com/fatwa/66933
http://www.qaradawi.net/new/seera/226-2014-01-26-18-28-17/995-2011-09-04-14-39-33
http://www.qaradawi.net/new/seera/226-2014-01-26-18-28-17/995-2011-09-04-14-39-33
http://www.qaradawi.net/new/seera/226-2014-01-26-18-28-17/995-2011-09-04-14-39-33
http://www.raissouni.com/index.php?do=static&page=about
http://www.raissouni.com/index.php?do=static&page=about
http://www.hssb.gov.sd/ar/content
http://shamela.ws/index.php/author/2576
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https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213318. 

م موقع "الملتقى 71/70/1712لصديق محمد الأمين الضرير الضرير، أخذته يوم:ترجمة ل -16
 لفقهي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:ا

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3685 . 

م من موقع "المكتبة الشاملة" 71/70/1712ترجمة محمد الصالح بن عثيمين، أخذته يوم: -10
 لشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:على ا

 http://shamela.ws/index.php/author/57. 

م من موقع "المكتبة الشاملة" 71/70/1712لمحمد سيد طنطاوي، أخذته يوم: ترجمة  -12
 على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://shamela.ws/index.php/author/118 وموقع: "رابطة العلماء .
 السوريين" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 https://islamsyria.com/site/show_cvs/298 . 

من موقع: "رابطة العلماء  71/70/1712ترجمة لمحمد يوسف موسى، أخذته يوم: -19
 السوريين" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 https://islamsyria.com/site/show_cvs/298. 

م، من موقع: "المكتبة الشاملة" على 16/75/1715ترجمة محمد أبو زهرة، أخذته يوم: -57
 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الأتية:

51-  http://shamela.ws/index.php/author/1153 . 

" على NUMBEOموقع " منم، 12/73/1712تصنيف اطلعت عليه يوم:  -51
https://www.numbeo.com/cost-فحة الآتية: الشبكة العنكبوتية، من الص

living/city_price_rankings?itemId=105-of. 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213318
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213318
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3685
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3685
http://shamela.ws/index.php/author/57
http://shamela.ws/index.php/author/118
http://shamela.ws/index.php/author/118
https://islamsyria.com/site/show_cvs/298
https://islamsyria.com/site/show_cvs/298
http://shamela.ws/index.php/author/1153
https://www.numbeo.com/cost-of-living/city_price_rankings?itemId=105
https://www.numbeo.com/cost-of-living/city_price_rankings?itemId=105
https://www.numbeo.com/cost-of-living/city_price_rankings?itemId=105
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حسن عبد الغني أبو غدة، غرامة تأخير وفاء الدين و تطبيقاتهـا المعاصـرة، مقال أخذته  -53
م من موقع: "الملتقى الفقهي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة 12/73/1710يوم: 

الآتية: 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4865#

_ednref126. 

م، من 79/76/1712تورق، أخذته يوم: حسين حامد حسان، تعليق على بحوث ال -51
الموقع الرسمي للدكتور حسين حامد حسان على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

ss.com/pagedetails.aspx?id=108-http://hh.mm . 

الأصلية، فتوى اطلعت عليها  حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية -55
من الصفحة م، موقع "دار الإفتاء المصرية" على الشبكة العنكبوتية، 17/73/1710يوم:

http://dar-الآتية:
alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&Mu

iTypeft.=  

م من موقع "خالد 73/70/1712خالد المصلح، الأصل في المعاملات الحل، أخذته يوم: -56
 المصلح" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 49701.html-show-ar-https://almosleh.com/ar/index . 

م من موق "دار الإفتاء الأردنية" 10/73/1710فتاء الأردنية، فتوى أخذتها يوم دار الإ -50
 على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=467#.WNpVibhFfIU.  

م، من موقعها 11/71/1710دار الإفتاء المصرية، حكم التـَّوَرُّق المنظم، أخذتها يوم: -52
http://www.dar-الرسمي على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

=254&LangID=1alifta.org/AR/ViewResearch.aspx?ID.  

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4865#_ednref126
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4865#_ednref126
http://hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=108
http://hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=108
http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13071&LangID=1&MuftiType
https://almosleh.com/ar/index-ar-show-49701.html
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=467#.WNpVibhFfIU
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=467#.WNpVibhFfIU
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewResearch.aspx?ID=254&LangID=1
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewResearch.aspx?ID=254&LangID=1
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewResearch.aspx?ID=254&LangID=1
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م من موقع "دار الإفتاء المصرية" 10/73/1710دار الإفتاء المصرية، فتوى أخذتها يوم  -59
http://dar-على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

wFatwa.aspx?ID=12789&LangID=1&alifta.org.eg/AR/Vie
MuftiType=0 . 

مقال أخذته  الجدل الفقهي في مالية الحقوق الفكرية، دبيان الدبيان، -67
م. من موقع: "الألوكة" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 11/71/1712يوم:

kah.net/web/dbian/0/28702http://www.alu/.  

عباس حسني محمد، عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، مقال أخذته يوم:  -61
من الصفحة الآتية: م من موقع: "الألوكة" من الشبكة العنكبوتية، 10/76/1712

ww.alukah.net/sharia/0/31913/#ixzz5CC9LB2tZhttp://w  

عز الدين خوجة، التورق صار التمويل مخدوماً بدل أن يكون خادماً، مقال أخذته  -61
م من موقع "مجموعة الرقابة للاستشارات الشرعية المالية" على الشبكة 10/73/1710يوم:

 . http://www.raqaba.netالعنكبوتية، من الصفحة الآتية: 

من موقعه  11/71/1710علاء الدين زعتري، التورق تحايل على الربا، مقال أخذته يوم: -63
 الشخصي على الشبكة العنكبوتية من الصفحة الآتي:

 rch/641.htmlresea-http://www.alzatari.net/print  

علي محيي الدين القرة داغي، تأصيل غرامة التأخير، والشرط الجزائي، والتعويض عن  -61
م من موقع "الملتقى الفقهي" على الشبكة 75/71/1710الضرر، مقال أخذته يوم:

 العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1340 

http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12789&LangID=1&MuftiType=0
http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12789&LangID=1&MuftiType=0
http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12789&LangID=1&MuftiType=0
http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12789&LangID=1&MuftiType=0
http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12789&LangID=1&MuftiType=0
http://www.alukah.net/web/dbian/0/28702/
http://www.alukah.net/sharia/0/31913/#ixzz5CC9LB2tZ
http://www.alukah.net/sharia/0/31913/#ixzz5CC9LB2tZ
http://www.raqaba.net/
http://www.alzatari.net/print-research/641.html
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1340
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م من موقع: 73/70/1712مبارك عامر بقنه، مفهوم العولمة ونشأتها، مقال أخذته يوم:  -65
 "صيد الفوائد" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

 ww.saaid.net/Doat/mubarak/5.htmhttp://w. 

محمَّد العلي القريّ، التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاصر، بحث أخذته يوم:  -66
من موقع "المسلم" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:  10/73/1710

83419http://almoslim.net/node/. 
أعمال وبحوث الدورة السابعة عشر محمد العلي القري، التورق كما تجريه المصارف،  -60

ديسمبر  12-13ه/1111شوال  11-19للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة، 
م، من موقع "موسوعة 79/76/1712" يوم: pdfم. كتاب حملته بنسخته "1773

العنكبوتية، من الصفحة الآتية: الاقتصاد والتمويل الإسلامي" على الشبكة 
http://iefpedia.com/arab/?p=4429 . 

، 11/76/1716محمد طاهر، القضايا والنوازل المعاصرة وبيان المراد منها، أخذته يوم:  -62
ية: من موقع: "الملتقى الفقهي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآت
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=10861 . 

محمد علي الزغلول ومحمد فخري عزام، دراسة فقهية مقارنة حول الحقوق المالية للمؤلف،  -69
نت" على الشبكة العنكبوتية، من  م من موقع: "محاماة17/73/1710مقال أخذته يوم: 

 الصفحة الآتية:

https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%8
-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-9

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%
-a7%d8%aa
-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/. 

http://www.saaid.net/Doat/mubarak/5.htm
http://almoslim.net/node/83419
http://almoslim.net/node/83419
http://iefpedia.com/arab/?p=4429
http://iefpedia.com/arab/?p=4429
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=10861
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=10861
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7/
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مقاربة -مسفر بن علي القحطاني، حكم العمل في الشركات المباحة ذات النشاط المحرم  -07
من موقع "جامعة الملك فهد  11/73/1710يوم: حملته" Word"فقهية، مقال بنسخة 

للبترول والمعادن" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية: 
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/mesfer/Research/%D8%A7%D9%
84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%
A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%
A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9

%84%D9%85%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9
%D8%AD%D8%B1%D9%85.docx  وهو بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة

  م.1711للعلوم الشرعية والقانونية، 

، من الموقع 11/76/1716وجيه المرسي، القضايا الفقهية المعاصرة، مقال أخذته يوم: -01
 الرسمي لوجيه المرسي "كنانة اليوم" على الشبكة العنكبوتية ، من الصفحة الآتية:

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269223 
يوسف القرضاوي، فقه الجاليات الإسلامية في الغرب، فتوى أخذتها يوم:  -01

من الصفحة م، من موقع يوسف القرضاوي على الشبكة العنكبوتية، 13/11/1716
 http://www.qaradawi.net/new/Articles-#632الآتية: 

 

http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/mesfer/Research/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.docx
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/mesfer/Research/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.docx
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/mesfer/Research/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.docx
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/mesfer/Research/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.docx
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/mesfer/Research/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.docx
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/mesfer/Research/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.docx
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/mesfer/Research/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.docx
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/mesfer/Research/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.docx
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269223
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269223
http://www.qaradawi.net/new/Articles-632
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 فَهْرَسُ المَوْضُوعَات
 الاهداء -
 الشكر -
 ن-أ ........................................................................................................................................المقدمة  -
 71 ...............المعاصرة والاحتكام إلى فقه الموازنات اليَّةالمالفصل الأول: القضايا  -

 71 .....................، وبيان ركائزهاالمعاصرة الماليَّةالقضايا تعريف ب: ولالأ بحثالم -
 71 .....................................................المعاصرة الماليَّةالقضايا تعريف : الأول طلبالم -

 02 ................إضافيا مركَّبا باعتبارها المعاصرة الماليَّة القضايا تعريف: ولالأ الفرع -
 02 ...........................................................................القضايا بمصطلح تعريف -أولا
 02 ..............................................................................الماليَّة بمصطلح تعريف -ثانيا
 01 ...........................................................الماليَّة المعاملات مصطلح تعريف -ثالثا
 01 ........................................................................المعاصرة بمصطلح تعريف -رابعا

 01 ..............................لقبا باعتبارها المعاصرة الماليَّة القضايا تعريف: الثاني الفرع -
 01 ........................................................اصطلاحا المعاصرة القضايا تعريف -أولا
 22 ..............................................اصطلاحا المعاصرة الماليَّة القضايا تعريف: ثانيا

 27 ..................................................................الماليَّة المعاملات ركائز: الثاني المطلب -
 27 .................................................................الماليَّة المعاملات مقاصد: الأول الفرع -

 20 ................................................................الماليَّة للتصرفات الكلي المقصد: أولا
 23 ...........................................................الماليَّة بالمعاملات ةالخاصَّ  المقاصد: ثانيا  

 17 ...............................................لماليَّةا للمعاملات الحاكمة القواعد: الثاني الفرع -
 10 ......................................"والإباحة الإذن المعاملات في الأصل" قاعدة: أولا
 11 "والمباني بالألفاظ لا والمعاني، بالمقاصد المعاملات في العبرة" قاعدة: ثانيا
 11 ......................................................................."ضِرَارَ  وَلَا  ضَرَرَ  لا" قاعدة: ثالثا
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 37 ......................................أسسه وبيان الموازنات، بفقه التعريف: الثاني المبحث -
 37 ................................................................الموازنات بفقه التعريف: الأول المطلب -

  30 ........................................................................الموازنات فقه تعريف: الأول الفرع -
 30 .............................................إضافيا مركبا باعتباره الموازنات فقه تعريف: أولا
 31 ...........................................................لقبا باعتباره ناتالمواز  فقه تعريف: ثانيا

 33 ...........................................................................الموازنات فقه نسبة: الثاني الفرع -
 35 .......................................................الموازنات لفقه شرعيَّة شواهد: الثالث الفرع -

 35 .........................................................................................الكريم القرآن من: أولا
 31 .........................................................................................النَّبَويَِّةِ  السُّنَّةِ  من: ثانيا
 62 ............................................................................الصحابة اجتهادات من: ثالثا

 62 ......................................................................الموازنات فقه أسس: الثاني المطلب -
 61 ....................................................................الشريعة مقاصد مراعاة: الأول الفرع -

 61 ..............................................................................الشريعة مقاصد مفهوم: أولا
 63 .....................................................الموازنات فقه في المقاصد اعتبار أهميَّة: ثانيا

 66 ........................................................................الأفعال مآلات إلى النظر: الثاني الفرع -
  66 .................................................................................................المآلات تعريف: أولا
 61 .............................................................الموازنات فقه في المآلات اعتبار أهميَّة: ثانيا

 61 ...................................................................................الواقع فقه اعتبار: الثالث الفرع -
 61 .............................................................................................الواقع فقه تعريف: أولا
 61 ..........................................................الموازنات فقه في الواقع فقه اعتبار أهمية: ثانيا

 12 ............................................والمفاسد المصالح بين الترجيح يرمعاي اعتبار: الرابع الفرع -
 11 .........................................................................واصطلاحا   لغة المعايير تعريف: أولا  
 16 ...............................................................................والمفسدة المصلحة تعريف: ثانيا

 15 ............................................والمفاسد المصالح بين الترجيح معايير معرفة أهمية: لثاثا
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 50 ...................................المصرفيَّة المعاملات قضايا في الموازنات فقه دور: الثاني الفصل -
 51 ............المصارف مع بالتعامل متعلقة قضايا في الموازنات فقه دور: الأول بحثالم -

 51 ....................................................................الربوية المصارف في العمل: الأول المطلب -
 53 ...................................................القضيَّة صورة وبيان المصارف، تعريف: الأول الفرع -

 53 .....................................................................واصطلاحا لغة المصارف تعريف: أولا
 56 ...................................................................................................القضيَّة صورة: ثانيا
 51 ....................................................الربوية صارفالم في العمل في العلماء أقوال: ثالثا

 55 ................................................................إليها المستند والمفاسد المصالح: الثاني الفرع -
 51 ....................................................................المانعون ليهاإ استند التي المفاسد -أولا
 17 ....................................................................المجيزون إليها استند التي المصالح -ثانيا

 11 ...............................................الآراء بين الترجيح في الموازنات فقه دور: الثالث الفرع -
 11 ............................................................................المقررة والمفاسد المصالح وزن -أولا
 15 ...........................................................................................الآراء بين الترجيح -ثانيا

 722 ...............................................الربوية المصارف من الإسكان قروض: الثاني المطلب -
 722 ....................................................صورتهِ وبيان   الإسكان، قروض تعريف: الأول الفرع

 722 ...............................................................................الإسكان قروض تعريف: أولا
 723 ................................................................................................القضيَّة صورة: ثانيا
 726 .................................................................................القضية في العلماء آراء: ثالثا

 721 ..............................................................إليها المستند والمفاسد المصالح: الثاني الفرع -
 721 ...................................................................المجيزون إليها استند التي المصالح: أولا
 777 ..................................................................المانعون إليها استند التي المفاسد: ثانيا

 771 ............................................الآراء بين الترجيح في الموازنات فقه دور: الثالث الفرع -
 771 ...................................................................................والمفاسد صالحالم وزن -أولا
 707 .......................................................................................الآراء بين الترجيح -ثانيا

 722 .............................المصرفي   التمويل قضايا في الموازنات فقه دور: الثاني المبحث -
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 722 ...................................................................................المصرفي الت َّوَرُّق: الأول المطلب -
 727 ..................................................صورته وبيان المصرفي، الت َّوَرُّق تعريف: الأول الفرع -

صْرِفي  الت َّوَرُّق تعريف -أولا  
َ
 727 .................................................................................الم

 722 ................................................................................................القضيَّة صورة: ثانيا
 722 ...................................................................المصرفي الت َّوَرُّق في العلماء أقوال: ثالثا

 723 ..............................................................إليها المستند والمفاسد المصالح: الثاني الفرع -
 723 ...................................................................المجيزون إليها استند التي صالحالم: أولا
 725 ..................................................................المانعون إليها استند التي المفاسد: ثانيا

 717 ............................................الآراء بين حالترجي في الموازنات فقه دور: الثالث الفرع -
 717 ........................................................................المقرَّرة والمفاسد المصالح وزن -أولا
 711 ........................................................................................الآراء بين الترجيح: ثانيا

 732 ..................................................................بالشراء للآمر المرابحة بيع: الثاني المطلب -
 732 ...................................صوره وبيان بالشراء، للآمر المرابحة بيع تعريف: الأول الفرع -

 732 ..................................................................بالشراء للآمر المرابحة بيع عريفت: أولا
 733 ................................................................................................القضيَّة صورة: ثانيا
 736 ..................................................بالشراء للآمر بحةالمرا بيع في العلماء أقوال: ثالثا

 731 ..............................................................إليها المستند والمفاسد المصالح: الثاني الفرع -
 731 ...................................................................المجيزون إليها استند التي المصالح: أولا
 762 ..................................................................المانعون إليها استند التي المفاسد: ثانيا

 762 ............................................الآراء بين الترجيح في الموازنات فقه دور: الثالث الفرع -
 762 ...................................................................................والمفاسد المصالح وزن -ولاأ

 711 ........................................................................................الآراء بين الترجيح: ثانيا
 711 ..................................................الشركات قضايا في لموازناتا فقه دور: الثالث الفصل -

 711  .................................الماليَّة الأوراق قضايا في الموازنات فقه دور: الأول المبحث -
 711 ..............................................................................المساهمة الشركات: الأول المطلب -
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 711 ............................................صورتها وبيان المساهمة، الشركات تعريف: الأول الفرع -
 711 ..............................................................................المساهمة الشركات تعريف: أولا
 750 ................................................................................................القضية صورة: ثانيا
 752 ....................................المختلطة المساهمة الشركات حكم في العلماء أقوال: ثالثا

 753 ..............................................................إليها المستند والمفاسد المصالح: الثاني الفرع -
 753 ...................................................................المجيزون إليها استند التي المصالح: أولا
 755 .................................................................المانعون إليها استند التي المفاسد: ثانيا

 712 ............................................الآراء بين الترجيح في الموزنات فقه دور: الثالث الفرع -
 712 ..................................................................................والمفاسد المصالح وزن -أولا
 715 ........................................................................................الآراء بين جيحالتر : ثانيا  

 027 .............................................................................بالسَّنَدَات التعامل: الثاني المطلب -
 027 ...............................................القضيَّة صورة وبيان ات،السَّنَدَ  تعريف: الأول الفرع -

 027 ..........................................................................................السَّنَدَات تعريف: أولا
 020 ................................................................................................القضيَّة صور: ثانيا
 022 ............................................................بالسَّنَدَات التعامل في العلماء أقوال: ثالثا

 021 .............................................................إليها المستند والمفاسد المصالح: الثاني الفرع -
 021 ...................................................................المجيزون إليها استند التي المصالح: أولا
 021 .................................................................المانعون إليها استند التي المفاسد: ثانيا

 021 ...........................................الآراء بين الترجيح في الموازنات فقه دور: ثالثال الفرع -
 021 ....................................................................................والمفاسد المصالح وزن: أولا
 073 ......................................................................................الآراء بين الترجيح -ثانيا

 007 ...............................................التأمين قضايا في الموازنات فقه دور: الثاني المبحث -
 007 .................................................................................التعاوني التأمين: الأول المطلب -

 007 .................................................صورته وبيان التعاوني، التأمين تعريف: الأول الفرع -
 007 .................................................................................التعاوني التأمين تعريف: أولا
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 001 ................................................................................................القضيَّة ورص: ثانيا
 006 .................................................................التعاوني التأمين في العلماء أقوال: ثالثا

 001 .............................................................إليها لمستندا والمفاسد المصالح: الثاني الفرع -
 001 ...................................................................المجيزون إليها استند التي المصالح: أولا
 022 .................................................................المانعون إليها استند التي المفاسد: ثانيا

 020 ...........................................الآراء بين الترجيح في الموازنات فقه دور: الثالث الفرع -
 022 ....................................................................................والمفاسد المصالح وزن: أولا
 012 ........................................................................................الآراء بين الترجيح: ثالثا

 012 .................................................................................التجاري التأمين: الثاني المطلب -
 012 .....................................................صوره وبيان التجاري، التأمين ريفتع: الأول الفرع

 012 ................................................................................التجاري التأمين تعريف: أولا
 011 ................................................................................................القضيَّةصورة : ثانيا
 016 ................................................................التجاري التأمين في العلماء أقوال: ثالثا

 011 .............................................................إليها المستند والمفاسد المصالح: الثاني الفرع -
 011 ..................................................................المانعون إليها استند التي المفاسد: أولا
 032 .................................................................المجيزون إليها استند التي المصالح -ثانيا

 032 ...........................................الآراء بين الترجيح في الموازنات فقه دور: الثالث عالفر  -
 032 ..................................................................................والمفاسد المصالح وزن -أولا
 063 ........................................................................................الآراء بين الترجيح: ثانيا  

 012 ........................المعنويَّة والحقوق الديون قضايا في الموازنات فقه دور: الرابع الفصل -
 010 ................................................الديون قضايا في الموازنات فقه دور: الأول المبحث -

 010 ....................................................الن ُّق ود قيمة تغيرُّ  عند الدَّيْن سداد: الأول المطلب -
 010 ..........................................صورتها وبيان النقديَّة، القيمة تغيرُّ  تعريف: الأول الفرع -

 010  .........................................................................النقديَّة مةالقي تغيرُّ  تعريف -أولا
 013 ...............................................................................................القضيَّة صورة -ثانيا
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 016 ...................................الن ُّق ود قيمة تغيرُّ  عند الدَّيْن سداد في العلماء أقوال: ثالثا
 015 .............................................................إليها المستند والمفاسد المصالح: الثاني الفرع -

 015 ...........................................................القيمة برد   القول على المترتبة المصالح: أولا
 052 .............................................................المثل برد   القول على المترتبة المفاسد: ثانيا

 050 ...........................................الآراء بين الترجيح في الموازنات فقه دور: الثالث الفرع -
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 ةِطرُوحَالأُ صُخَلَمُ
َّ

يضُمُّ موضوع الأطروحة دراسةً لأحد أهمِّ مدارك الاجتهاد والترجيح، والذي أصبح له حضور 
"، إلاا أنا البحث سيتناول الحديث عن الموازناتَّفقهَُّلافت في السنوات القليلة الماضية، ألا وهو "

لعملياة، والمتمثِّلة تحديدا في إبراز دوره، وتجلية أثره عند معالجة المسائل هذا المسلك من الناحية ا
 الـمُشْبَع بحثا.  ريِّ الفقهياة عموما، والقضايا المستجدّة خصوصا، دون كثير إشارة إلى شِقِّهِ النظ

عتباره أحد لذلك، با اختيار باب المعاملات المالياة محلًّ تطبيقيًّاومن أجل إبراز هذا الدور تما 
أوسع أبواب الفقه تجدُّدا وحدوثا، كما تما التركيز على القضايا المعاصرة في هذا الباب. وهو ما دعا 

 ".ةَّالمعاصوةفقهَّالموازناتَّفيَّالقضاياَّالمالي ََّّدحرَُّبدوره إلى وسم الأطروحة بـالعنوان الآتي: "
ياة الترجيح بين الآراء كما اختصات الدراسة ببيان دور هذا المسلك الاجتهادي في عمل

ذلك بالنظر في جملة المصالح والمفاسد المتعلِّقة  عندالمختلفة حول ما تما اختياره من قضايا، مكتفيا 
 بتلك المسائل، كونها حجر الأساس في فقه الموازنات. وعليه صيغت الإشكالية الرئيسة كالآتي: 

َّالقضاياَّالمالي ةَّالمعاصوةَّ؟".َّحكمَّعلىفيَّال"ماََّقيقةَُّالدحرَِّالمنوطَِّبفقهَِّالموازناتَِّ
نتظمت اِ من أجل الإجابة على هذا الإشكال، والوصول إلى المبتغى من وراء هذا الموضوع و  

شقاي العنوان؛ ببيان  الفصل الأوال منها نَِ خاتمة، عُ و  أربعة فصولات هذا البحث في مقدمة و قَ ي ـْرَ وُ 
صلب الموضوع. وخصِّصت الفصول الثلاثة الباقية لمعالجة عدد من  تعريفاً وتوصيفاً، مُكْتَفِياً بما يخدم

القضايا المالياة المعاصرة، والتي تركازت بشكل كبير على استجلاء دور فقه الموازنات في الترجيح بين 
  الآراء المختلفة للفقهاء المعاصرين عند كلِّ واحدة من تلك القضايا.

، والتي من أهمِّها: أنا لمسلك فقه الدراسة الـمُتوصال إليها نتائجحوت  دراسة بخاتمةال توِّجتو 
 الموازنات دورا كبيرا، وأثرا بالغَ الأهمياة في عملية الترجيح بين الآراء المختلفة حول القضايا المالياة
، المعاصرة، وذلك لما له من خاصِّية مرنة في الوزن والتقدير والمقابلة بين مستندات الآراء المختلفة

 بالإضافة إلى انبناء هذا المسلك على عدد من المرتكزات المتعلِّقة بالاجتهاد والترجيح.
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   Summary 
  

The thesis studies one of the most important perceptions of 

diligence and weighting, which has had a remarkable presence in the 

past few years, namely "the jurisprudence of budgetary ", However, 

the research tackles  this issue in practice, In particular to highlight its 

role and to demonstrate its impact when addressing the issues of 

jurisprudence in general, especially emerging issues, without 

mentioning its theoretical side research which is dealt with before. 

So as to  highlight this role, we select the  financial transactions 

as a practical application, as one of the widest and renewal chapters of 

jurisprudence. The focus is on contemporary issues in this section. 

The thesis is entitled as follows: : "The role of the jurisprudence of 

budgetary in contemporary financial issues". 

The study also focused on the role of this method of judgment in 

the process of weighting between the different opinions on the 

selected issues, considering the interests and sources of harm as the 

cornerstone of the jurisprudence of budgetary. Therefore, the main 

problem is formulated as follows: “What is the real role played by 

jurisprudence of budgetary  in ruling on contemporary financial 

issues?”  

In order to answer this problem, and to reach the target desire 

,the research is divided into introduction, four chapters and a 

conclusion. The first chapter is devoted to clarify the title , definition 

and description. The remaining three chapters were devoted to dealing 
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with a number of contemporary financial issues, which focused 

largely on clarifying the role of the jurisprudence of budgetary  

between the different views of modern scholars in each of these cases. 

The study is concluded by the main findings. The jurisprudence 

of budgetary  plays a great role and  a very important influence in the 

process of weighting between the different opinions on contemporary 

financial issues. This is because it has a flexible quality in weight, 

appreciation and comparison between the documents of different 

opinions, in addition to the construction of this course on a number of 

pillars related to diligence and weighting. 




